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الحمدقٌ ر بّالعالمين » و صلى ال على خير خلقه و أفضل 
دريّته محمّد واله الطاهرين . 


المطلب السادس : الكفر: وفيه بحوث : الاول: وقيه مسائل : 

الاولى : لاخلاف بين الأصحاب_رضوان الله عليه كمائقله غيرواحد من 
محقدقيهم في أنّه لإيجوز للمسلم أن ينكم غيرالكتابيئة . 

وأمًا الكتابكة فقد اختلفوا فيها على أقوال ستّة , والأصل في ذلكاختلاف 
ظاهر الآيات والردايات في ذلك , واختلاف الأفهام في الجمع بينها . 

والأدل من الأقوال المذ كورة: التحريم مطلقاًء وهو مذهب المرتشى والشيخ 
في أحد قوليه , دهو أحد قولي الشيخ أيضاً ‏ دقواه أبن إددس ء قال المىتصّى : 
هما انقردت به الاماميّة حظر تكاح الكتابيات, وقالالشيخ في الخلاف:المحصّلون 
من أصحاينا يقولون : لابحل” تكاح من خالف الاسلام » لااليهود ولاالتصارى ولا 
غيرهم » دقال قوم هن أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك , واختاد في 
كتابي الأخبار التحريم أيضاً مطلقاً . 

والثاني: الجواز مطلقاً ؛ وهومتقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه 
دابئه , وابن أبيعقيل: قال الشيخ علي المذ كور علىمانقله عنه في المختلف::إن 
تزوجت يهوديّة أونصراتية فامنعها من شرب الخم_ دأ كل لحم الخنزير:واعلم 








أن عليك في دينك في ترويجك إينّاها غناضة . دنحوء قال ابئه في المقنع » وذاد: 
وتزويج المجوسية حرام : ولكن إذاكان للرجل أمة مجوسيئّة , فلابأس أنيطأها 
د يعزل عنها ولايطلب ولدها . 

وقال اين العقيل : وأمًا النشر كات فقوله تعالى«ولاتتكحوا المشر كات حتتى 
يمن ع '76'إلا ما استثناء من عفائف أهل الكتاب , ققال « د المحصنات من الذيين 
أدتوأ الكتاب من تبلكم» / اي قال في موضع آخرء قال الله عز وجل «ولاتتكحوا 
المشركات حتتى دؤمن ‏ إلىقوله ‏ ادلئك يدعون إلىالنتار» دذكر مشر كي أهل 
الكثاب ا اسمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ إلى قوله ناولا 
متخذي أخدان» . 

وأهل الشرك عندآل الرسول قَيُِهُ صنفان : صنف أهل الكتاب » وصئف 
مجوس وعبدة أوثان و أصنام وتيران اما الصتنف الذي بد أن ذاكره فقدحر مالل 
ايع حتتى يسلموا , و أما أهل الكتاب فهم اليهود والتصارى قلابأس ينكاح 

هم متعة وإعلاتاً ولا.مجمع في فاح الاعلان منهن إلا أديع فماددث. 

الثالثك : جواز متعة اليهود والتصارى اختياراً والدوام اضطراراً .ذهو 
تحت ايخ في النهابة واين ستزة وابنالبر"اج» قال في النهاية : لامجوزللر جل 
العم أن يعقد على المشر كات على ختلاف أصنافي. " بهودبة كانت أذ نسرانيّة : 
أوعابدة دئن : فإن اضطر !! لىالعقد عليهن عقد علىاليهوديّة والنصرانيّة: وذلك 
جائزعند الضرددة ء ولابأى أن يبعقد على هذين الجنسين عقد المتعة معالاختيار. 
إنتهى» دعلىهذا النهج كلام الفاضلين الآخرين . 

الرايع : عدم جواز العقد بحال , وجواز ملك اليمين : دنقل عن الشيتمق 
أحد قوليه . 

أقول : ويهذا القول صرح الشيخ اللفيد على مانقله عنه في اللختلف حث 
قال: وقال اللفيد : فكاح الكافرج محر م بسبب كفرها »سواء كانت عابدة وثن أو 
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ج14 فيجوازتكاح الكتابيّ ةوعدم جوازه 0 
مجوسيّة أويهودية أونصرانيّة؛ قالالله عز"وجل" «ولاتتكحوا المشر كات حنتى 
يؤْمن”» وقال في باب العقه علىالاماء : وتنكح بملك اليمين اليهوديّة والتصرائيّة 
ولابجوز له ذلك بعقدتكاح ولا جوز وطء المجوسية والصابئية والوثنيةعلى حال. 

وقال فيياب السرادي : دلابأس أن بيطأ اليهودية والنصرانيّة بملكاليمين» 
ولابجوز له وطء المجوسيكةعلى حالءو كذا الصايئّات والوثنيتات حرام وطؤهن" 
بالعقود وملك اليمين . 

الخامس : جواز المتعة وملك اليمين » وتحريم الدوام , وتقل عن أب السلاح 
وسلادء وأته اختيار المتأخرين . 

أقول: وهوظاهر كلام الشيخ في المبسوط حيث قسْمالمشس كينفيه إلىأقسام 
ثلائة : من له كتاب , ذهم الهو د«التصارى ‏ أهل التوداة د أعل الاتجيل؛ قال : 
فهؤلاء عند ا احصلن من أصحابنا لابجوذ أكل ذبائحهم ولاتزويج حرائرهم » 
بل يقر دن علىأديانهم إذا بذلوا الجزية , دفيه خلاف بين أصحابنا , وقال جيع 
الفقهاء : يجوز أكل ذبائحهم دتكاح حرائرهم . 

اما السامر: والصابئون فقد قيل : إن السامرة قوم من اليهود , دالصابئثون 
قوم من النصارى ؛ فعلى هذا يحل" جعيع ذلك , والصحيح في الصابئة أَفّهم غير 
النصادى » لأتهم يعبددن الكواكي ء فعلىهذا لابحل يع ذلك بلاخلاقءقأمًا 
غيرهذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم 8[ د ذيود داود للا ؛ فلا بحل 
نكاح حر اثرهن كان من أهلها ولاأ كل ذبائحهم . 

ومن لاكتاب له دلاشبهة كتاب كعيدة الأدثان »؛ فلا بحل" تكاحهم , ولا 
أكل ذبائحهم ولايقرون على أديانهم يلاخلاف . 

ومن له شبهة كتاب » و هم المجوس قال قوم : هم أهل الكتاب ‏ كان لهم 
كتابثم تسخ» ودقع من بين أظهرهم وقال آ خردن : ماكان لهم كتاب أصلاً ؛ 
وغلب التحريم » فقيل علىالقولين » يحقن دماذهم يبذل الجزية , دتحرممنا كحهم 
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وذبائحهم بلاخلاق"دقد اختار أصحابنا كلهم التمتلع بالكتابيّة و وطأها بملك 
اليمين » ورووا رخصة في التمتدع بالمجوسية . إنتهى. 

السادس : تحريم تكاحهن" مطلقاً اختياراً , د تجويزه مطلقاً إضطراداً : 
وتجويز الوطء بملك اليمين » وتقل عن ابن الجنيد ء قال فيالمختلف : وقالاين 
الجنيد: و اختار لمن وجد الغناء ‏ عن كاح أهل الكتابين ‏ ترك منا كحتهن" 
بالعقد في دار الاسلام » أمًا في دارحربهم فلا بجوذ ذلك , فإن رغيت إلى ذلك 
ضرددة في دار الاسلام أن يكون الابكار منهن” » دأنيمئعهن"أ كل وشرب ماهو 
محرم في داد الاسلام » ولابحل نكاح من كان نصارى هن بني تغلب و ذميمة العرب 
وهشن كيهن . 

ومن لم بصم له كتاب هن الصابئين وغيرهن” واجتناب هنا كحتهن" أحب” 
إلي”» وأمًا السامرة فيجرون مجرى اليهود , وإنكانوا من بني إسرائيل,ولابأس 
بوطء هن ملك من هذه الأصناف كلها بمذك اليمين دلكن لايطلب الولد من 
غيرالكتابيّة وقالني تكاح الحر' للاماء : ولايحل' للمسلم التزويج على إماء أعل 
الكتاب . إنتهى . 

ومنشأ هذا الاختلاف إختلاف الأخبار كما أشرنا إليه] نفاً » فإدٌهاخرجت 
في هذا المقام على نواع متعددة . 

الأدل : على الجواز مطلقاً » دهي مادواء المشايخ الثلاثة 1 دضوان الله 
عليهم ‏ عن معادية بن وهب ه غيره في الصحيح عن أبي عبدالل يلقلا دفي الرجل 
المؤهن يتزوج النصرانية واليهودية » قال: إذا أصابالمسلمة فمايصتم باليهوديّة 
د النصرانييّة» ققات : يكون له فيها الهوى » فقال : إن فعل فليمئعها مسن شرب 
الخمردا كل لحم الخنزيرداعلم أن" عليه في دينه في تزويجه إينّاها غضاضة» . 
الوسائل ج5١‏ ص7 4١‏ ح١‏ . 
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ومارداء في الاق "ني الصحيح كما عن أبن رئاب عن أبي بصير وهومشتركإلا 
أن"الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الاشارة إليه عن بي جع لئاز دقال: 
سألته عن جل له اهرأة نسرائيّة له أن يتروج عليها يهودية ؟ فقال: إن" أحل 
الكتاب مماليك للامام , و ذلك موسع هنما عليكم خاصة ؛ فلابأس أن يتزوج 
قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ؛ قال: لايصلح له أن يتزوج ثلاث إماء , فإنتزوج 
عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن" له امرأة نسرانيّة د بهوديّة ثم”"دخل بها فإن" 
لها مما أخذت من المهرفإن شاءت أن تفيم بعد معه أقامت , وإن شاءت أنتذهب 
إلى أهلها ذهبت » وإذا حاضت ثلاثة ح.ض أومرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزداج: 
قات : فإ طلق عليها اليهوديّة والنسرانيّة قبل أن تنقضيعدة المسلمة ءله عليها 
سبيل أن برداها إلىهنز له ؟ قال: فعي 1" . 

دمارواه في الكاني والتهذيب "عن متصودين حازم عن أبيعبداللّ كلبلا دقال: 
سألته عن رجل تزوح ذمّية علىهسلمة » لم يستأمرهاء قال: ويفرق بينهما ؛ 





. ١ح‎ 47١ الكاني جه ص8 ه75 ح١١ ء التهذيب جلا ص51: حه » الوسائل ج4١ ص‎ )١( 

(؟) أقول : وما يدل على كونهم مماليك للإمام ‏ عليه السلام ‏ صحيحة زرارة عن أبي جعفر- 
عليه السلام ‏ قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها » هل عليها عدة مثل 
عدة المسلمة ؟فقال : لا . لان أهل الكتاب مماليك الإمام » ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما 
يؤدي العبد الضريبة » ثم قال : قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراتي » قأراد 
الرجل من المسلمين تزويجها , قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصراني أربعة أشهر 
وعشرا (منه ‏ قدس سره .) . وما روأه قلس سره - موجود في التهذيب جلا ص 117 
ح"؟1 : الكافي ج1 ص ١75‏ ح١‏ ء الوسائل ج6١‏ ص لالا4 ح١‏ . 

(1) الكاتي جلا ص 14١‏ ح8 » التهذيب ج١٠‏ ص15١‏ ح؟ » الوسائل ج18 ص 4١5‏ ب 41 
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قلت : فعليه أدب ؟ قال: نعم اثنىعشر سوطاً ونصف ثمن حد" الزاني وه وصاغرءقلت: 
فإن دضيت المرأة الحرة المسلمة يفعله بعد ماكان فمل ؟ قال : لايشرب و لايفرق 
بينهما يبقيان على النكاح الأول» ء أقول : في التهذيب «أمة» مكان «ذمية» . 

وها دداء في الفقيه''أفي السحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم 
عن أبيعبد اله بلقلا هفي دجل تزوح ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما » ديشرب 
ثدن الحد"ائتىعشرسوطاً ونسفاً » فإن دضيت المسلمة شرب ثمن الحد ولم يفرق 
بينهما ‏ قلت: كيف يشرب النصف؟ قال: يو خذ بالسوط بالنصف قيضْرب به» . 

ومارداء الشيخ في التهذيب' "عن أبي هرم الأنصاري عن أبي جعفر بلكلا دقال: 
سأئته عن طعام أهل الكتاب و تكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قدكان تحت طلحة 
بهودية». 

دعن عد بن هسل" في الموثق عن أبي جعفر يليل «قال: سألته عن فعاح 
الهوديّة والنصرانية , فقال: لابأس, أما علمت أنّهكان تحت طلحة بن عبدالله 
يبهودبة علىعهد النبي" مشخ » . 

وهادداه في الكاني !"عن عبدالر من بن أبيعبدالله دقال: سألت أباعبد الل يلقلا 
ع لللرجل أنيتزوج النصرانيّة على المسلمة » والأمة على الحرة ؟ فقال :لايتزردوج 
دواحدةمنهماءلى ال لمة , ويتزد جالمسلمة على الأمة والنصرانيّة ,وللمامةالثلثات 
وللأمة دالنصرانيّة الثلث» . 


دعن سماعةل في الموئّق «قال: سألته عن اليهوديئة والنصرائية أيتزوجها 





. الفقيه ج؟ ص 514 ح 55 ء الوسائل ج5١ ص9١ ح:‎ )١( 
. ح”‎ 4١5 جلا ص518 ح؛ » الوسائل ج4١ ص‎ بيذهتلا)١(‎ 
. ” ح‎ 4١9 التهذيب جلا ص 798 حه ء الوسائل ج4١ ص‎ )5( 
. الكافي جه ص 54 حه , الوسائل ج4١ ص419 ح”‎ )5( 
. 7١ج‎ 4١9ص‎ ١4ج الكاقي جه صرلاه" حه ء الوسائل‎ )5( 





ج121 في الأخبارالدالََّعلى تحرع نكاح الكتاييّة مطلقاً 4 
الرجل علىالمسلمة ؟ قال: لا» ويتزدج المسلمة على اليهويئة والتصرانية» . 
وما في كتاب الفقه الرضوي!')حيث قال كلفلا : د إن زهجت يهودية أو 
فص أنيّة فامنعها من شرب الخمى وأكل لحم الخنزيرء واعلم أن عليك في دينك 
في تزويجك إياها غضاضة: دلا يجوز تزويج المجوسيّة , ولابجوز أن تردج هن 
أهل الكتاب ولامن الاماء إلا اثنتين» إلى آخره . 
و كلام الشيخ عليين بابويه المتقدم تقله عين صدد هذه العبارة » وقدتقدم 
التنبيه علىأن أ كثرعبايره وفتاديه في الرسالة مأخون من هذا الكتاب , دهذء 





الأخبار هيمستند قول الثاني . 
والنوع الثاني: مادلعلىالتحر بم مطلقاًء ومنها مادداء فيالكانيوالتهذ يب" 
عن الحسن بن الجهم في الموئّق «قال: قال لي أبوالحسن الرضا يلقلا : يا أيا عل ها 
تقول في دجل يتزدج تصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك , وما قولي بين 
يديك , قال: لتقولن"فإن ذلك يعلم به قولي , قلت : لايجوز تزويج النصرانية 
على عسلمة , ولاعلىغيرهسلمة » قال : لم ؟ قلت : لقولالله عز'وجل” «ولاتنكحوا 
المثغر كات حتنى يؤمن 6(" قال: فما تقول في هذه الآآية؟ . « دالمحصنات من الذين 
أوتوا الكتابمن قبلكي»('فلت فقوله : «ولاتنكحوا المشركات» فسخت هذءالآية 
تقبس ثم شكت». 
دوعن زراروااعن أبي جعفر ار «قال: لامنيغي نكاح أهل الكتاب » قلت : 
)١(‏ فقه الرضا ص١"‏ » مستدرك الوسائل ج؟ ص 084 ح؟ مع اختلاف يسير . 
(1) الكافي جه ص /0 ح » التهذيب ج/ ص 7417 ح١‏ » الوسائل ج4١‏ ص 4١١‏ ح7 . 
(7) سورة اليقرة ‏ آية 7١١‏ . 
(*#) سورة المائدة ‏ آيةه . 


)0( الكافي جه ص8 ه”7 حلا 2( التهذيب جلا ص 1597 اح 2 الوسائل ج8١‏ ص١١:1‏ حة 1 





٠‏ كتاب النكاح ج11 

جعلت فداك وين تحر يمه ؟ قال: قوله «ولا تمسكوا بعصم الكوافرء!). 

وعن زرادة في الصحيح أوالحسن ”"دقال: سألت أباجعفر كلفلا عن قولالله 
سبحانه «والمحستات من الذي نأدتوا الكتاب من قبلكم» فقال: هذه منسوخةبقوله 
دولاتمسكوا بعصعالكوافر» . 

ومادداه الثقة الجليل على بن إبراهيم في تفسيرء7”اعن أبي جعفر للب في تفسير 
قوله «دلاتمسكوا بعص الكوافر» أن"منكانت عنده امرأة كافرة يعني علىغير ملة 
الاسلام وهوعلىملة الاسلام قليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته , و إلآ 
فهى بريئة منه » قنهىالله أن دمسك بعصمهن . 

ومارداه الرادندي في توادد.'')بإستاده عن عوسى بن جعفرعن أبه للْعَِمُ 
دقال: قال علي لْلئةْ : لايجوز للمسلم التردويج ,الأمة اليهوديّة ولا النصرانيئّةلأن 
الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات» الحديث . 

وردى العياشي في تفسيرء! عن «سعدة بن صدقة , قال: سل أبو جعفر ]14 
عن قول الله «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» قال : نسختها دولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» وهذه الأخبار أدلّة القول الأدل . 

والنوع الثااك : مادل” على الجواز للضرددة » ومنها مارواء في الكاف 7) 


)1( سورة الممتحنة ‏ آية ١١‏ . 
(١‏ الكافي جه ص ١58‏ حم 2 التهذيب ج7, ص 044 اح 3 الوساثال ج5١‏ ص 2٠١‏ اح 5 
(18) تفسير القمي ج7 ص11 ء الوسائل ج5١‏ ص7١4‏ ح7 . 
(5) نوادر الراوندي 58 ء البحار ج١٠‏ ص "8١‏ ح ٠١‏ طبعة الاخوندي . 
ص 585 ح١1‏ عن مسعدة بن صدقة . 





ج11 في الأحبا رالدالّتعلى كراهة نكا الكتايية 1 

عن يونس عنهم وَل د قال : لاينيغى للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن 
لايجد حر: * فكذلك لابتبغي له أن يتزوجامرأة من أهل الكتاب إلا ني حال 
الضّرودة ء حيث لابجد مسلمة حرة ولاأمة» . 

دعن دين مسلم في السدبيح "© دإن اشتمل على إدسال اب نأبي مير لمعم 
هر سلاته في الصحاح ع نبي جعفر يلقلا « قال : لاينبغي للمسلم أن يتزدح يهودية 
ولانصرائيّة وهويجد مسلمة حرة أ أعة » والتقريب فيه بحمل «لاينيغي» على 
التحر يم كما هوظاهن الخين الأول . 

والنوع الرابع : ها دل" على الجواز على كراهة , و منه صحيحة معادية 
ابنوهب” 'المتقدمة في صدد روابات الجواز . 

ومارداء في الكاني!) في السحي أو الحسن عن عبدالل بن سنان عن أبيعبدالله 
لبلا في حديث « قال : وماأحب" للرجل المسلمأن يتزدج اليهودية ولاالنصرائية 
مخافة أن يتهوّد ولده أوتتصر» . 





ومازداء في كتاب قر بالأسناد (') عن أبيالبختري عن جعفر ع نأيه لإ 
«أنّه كره هنا كحة أعل الحرب» إلا أن" هذا مبئي” على أن لفظ «لاأحب» ولفظ 
«كره» بمعتى المكرده المستعمل بين الئاس, وهوفي الأخباد أعم" من ذلك » فإنّه 
قدودد بمعنى التحريم كثيراً فهما عن الألفاظ المتشابهة كما تقدم تحقيقه . 
والنوع الخامس: ادل على تخصيص الجواذيالبله كما دداء في الكافي'” عن 
)١(‏ الكافي جه ص94 ح؟ ء التهذيب ج/7 ص5١‏ ح17 » الوسائل ج4١‏ ص471 ح0 . 
(5) الكاني جه ص80 ح١‏ ء التهذيب جلا ص198؟ ح5 » الفقيه ج؟ ص/791 ح/ » الوسائل 
ج4١‏ ص 417 ح1. 
(7) الكاقي جه ص١5‏ ح10 » الوسائل ج4١‏ ص 4١١‏ حه . 
(5) قرب الاسناد ص50 ء الوسائل ج5١‏ ص 5١١‏ ح5 . 
(5) الكافي جه ص55" ح؟ » التهذيب جلا ص94١‏ حلا مع اختلاف يسيرء الوسائل ج1١‏ 
ص؛ !4 ح١‏ . 





1 كتاب التكاج ج54 





زدادة ه قال : سألتأباجعفى إِلقلا عن تكاح اليهودية والنصرائيّة فقال : لايصلح 
للملم أن ينكح يهودية دلاتصرانيئة » دما بحل" منهن" تكاح البله » . 

دلفظ «لايصلح» دإن كان ظاهراً في الكراهة باعتبار إصطلاح الناس » إلا 
أنه في الأخبارمن الألقاظ المتشايهة المستعملة في التحريم أيضاً » دقريئة التحريم 
هنا قوله «إنما بحل ». 

دالنوع السادس : ماددد فيالتمتّع بهن" *دمن ذلك مارداء في التهذيب!") 
عن الحسن بن على بن فضال في اموق عنبعض أسحابنا عن أبيعبداله لله قال: 
ليان أن يتمتلّع الرجل باليهوديئة والنصرانيّة وعنده حرة » . 

وعن زدارة(') دقال: سمعته يقول: لابأس بأن بتز هد جاليهودية والنصرانيّة 
مئعة , 5عنده اعرأة» 5 

دعن عد بن سنان7 عن الرضا لقلا « قال : سألته عن تكاح اليهوديّة 
والتصرانية , ققال: لابأس, فقلت : فمجوسية » ققال : لابأس به , يعني متعة » 

أقول :قوله « يعني متمة » من كلام الرادي و هو تفسير لكلامه 1 
دبيان لاجماله , لعلمه بذلك بقريئة الحال يومئذ ء إلا أن هذا التفسير يمكن أن 
يكون للمجوسية خاصة وأن"نفي البأى عنها إِنّما هو بالنسبة إلى المتعة دون 
الدائم » وحينئن فنفي البأى في اليهودية و التصرائيّة أعم” من المئعة والدائم » 
د بهذا تكون هذه الرداية من ددايات النوع الأول .هذا هو الأقرب , ويحتمل 
أن رمكون للجميع . 

دعن منصور الصيقل7 "عن أب عبدا يقلا « قال : لابأى بالرجل أن يمتح 

. ١ح التهذيب ج/ا 501 ح18 , الوسائل ج4١ ص4158‎ )١( 

(؟) التهذيب ج7٠‏ صض1 59 ح719ء الوسائل ج4١‏ ص6 4١‏ ح؟ . 
(5) التهذيب جا ص501؟ ح١77‏ الوسائل ج4١‏ ص407 ح: . 
(5) التهذيب ج7٠‏ ص5905؟ حالاء الوسائل ج4١‏ ص؟47 ح . 





ج15 في الآآيات الدالة على تحر نكاح الكتابيّة وجوازه ١‏ 
بالمجوسية » . 

3 عن إسماعيل بن سعد الأشعري 7" ني السحيم « قال : سألته عن الرجل 
يتمتسّع م ناليهودية والنصرانيئّة؟ قال: لاأرى يذل كبأساًء قال : قلت : بالمجوسيئة؟ 
قال : وأمًا المجوسيئّة فلا » وجل في التهذيبين المنع عن المجوسيّة على الكراهة 
عند التمكّن من غيرهاءهذا ماورد من الأخبار على ماعرفت من الاختلاف ومثلها 
الآيات القر ! نية » فأتها مختلفة أيضاً . 

فمما يدل علىالتحريم قولهع ”وجل فيسودةالبقرة ه ولاتنكحوا المشركات 
حتلى يؤمن”  »‏ إلى قوله ‏ د لاتنكحوا المشر كين حتثى يؤمنوا » ''. وقوله 
ع وجل في سورةالممتحنة « ياأيها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوعن" الله أعلم بإيمانهن” فإن علمتموهن” مؤمنات فلاترجعوهن” إلى 
الكفار لاهن" حل" لهم د لاهم يحلون لهن" ‏ إلى قوله 5 لاتمسكوا بعصم 
الكوافر » ©. 

وممًا يدل" على الجواز قوله عز"وجل في سودة المائدة « والمحصنات من 
ألمؤمنات: للحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجودهن” 
محصنين غير مسافحين ولامتخذي أخدان» 7). 

وأنت خبير بأن أكثر الأخباد دال على الجواز وإن كان على كراهة كما 
يفهم من الأأخباد الاأخر المتقدمة , د لاينافي ذلك ردايات المتعة إن لم توكدم » 
لدلالتها على الجواذ فيالجملة , ولهذا مال إلى الجواذ شيخنا في المسالك وسيطه 
السيتّد السند في شرح النافع . 

. ١ح‎ 5١ص‎ ١54ج الوسائل‎ , 7*٠ التهذيب جلا ص70 ح‎ )١( 
. 77١ سورة البقرة- آية‎ )1( 
. ٠١ سورة الممتحنة  آية‎ )( 


(5) سورة المائدة ‏ آيةه . 





١‏ كتاب التكاح ج155 

دبؤيده مارداء التعماتي فيتفسيرء!") عن علي إلا وصرح به الثقة الجليل 
علي بن إبراهيم فيتفسيره!" أيضاً في بيان ماتصفه متسوخ من الآيات ونصفه باقر 
هن أن" قوله « دلاتنكحوا المشركات حتّى يؤمن” » قدنسخ بقوله تعالى في سورة 
المائدة « اليوم حل" لكم الطيتبات  »‏ إلى قوله. المحصنات من الذين أدتوا 
الكتاب من قبل »'"وقوله «دلاتنكحوا المثى كين حتى يؤمنوا» لم ينسخ إلى 
آخر كلامهما زيد في إكرامهماء وحيتئذ. دبما يمكن القول بترجيح الجوازء 
إلا أن" إجعاع العامة على الجوازكما نقله الشيخ وغيره . 

وقد تقرد في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار , عرض الأخبار على 
مذهيهم والأخذ بخلافه كما تضمنته مقبولة حمر بن حنظلة9 2 و ردابة زدادة 
دغيرها حتتى ورد أنه يوا من الحنيفكة على شيء: وأن الرشدني خلافهم » 
د بلغ الأمر إلى أنهم أمردا شيعتهم بأئّه متى أعوزهم الحكم الشرعي دجعوا 
إلى قضاةلعامة. وأخذهدا بخلاف مايفتوثبه وحينئذ, فشكل العمل يأخباد الجوازء 
لامكان الحمل على التقية . 

فإ قبل: إن" من جمهلة القواعد أيِضْاًالعرض على الكتاب العزيز , والأخذ 
يما دافقه » بل العر ”عليه و الترجيح مقدم ني الأخبار على دتبة العرض على 
مذهب العامة . 

قلنا : نمم الأهى دإنكان كذلك , لكنالآآيات كماعرفت مختلفة , والجمع 
بيئها مشكلء إلا أنه يمكنأن يقال : إن مقتضى ماقدمنا نقله عن تفسير النعماني 
وعليبن إبراهيم أن" آية « ولاتنكحوا المشركات » 7" الدالة على التحريم قد 





. المحكم والمتشابه ص ”وه ء الوسائل ج54١ ص7١4 ج58‎ )1١( 
. تفسير القمي ج١ ص"/‎ )1( 

(”7) سورة المائدة ‏ آيةه . 

(5) الفقيه ج صره ح؟ » الوسائل ج8١‏ صهلا ح١‏ . 

(5) سورة اليقرة ‏ آية1الا . 





ج715 فيترجيح القول يتحرع نكاح الكتابّة 16 
نسخت بآية « والمحصنات من الذين أدتوا الكتاب » 7 الدالّة على الجواز , 

ولهذا جعلناذلك مؤمّداً “للجواز . 

ومقتضى هادلآت عليه حسئة زدارة أو صحيحته, و كذا دوايته الاخرى 
المتقدمتين في النوع الثاني أن 1 ةالتحريم إِنّما هي « ولاتمسكوا بعصم الكوافرء!") 
وأن هذه الآبة قد نسختآبة « و المحصنات من الذين أدتوا الكتاب » و يؤيّد 
ذلك الرداياتالواردة في تفسير « ولاتمسكوا بعصم الكواقر » المتقدمة في ا موضع 
ألمذ كود. 

وأماآبة « ولاتنكحوا المشركات » فالظاهى من إيراده في الاستدلال على 
التحريم في حسنةزرارة وردايته بآآية « ولاتيسكوا بعصمالكواقن » ددتها ؛ مع 
أنها أصرح في التحرم؛ أنها قدسخت بآية المائدة كما نقله الشيخان المتقدم 
ذكرهما في تفسير بهما , و لعلّه بعد ذلك نسخت آية المائدة بانبة « و لاتمسكوا 
بعصم الكوافر » كماصرحت به الردايتان المذ كودتان . 

وها يقال من أن المائدة 7 خس القرآن نزولا غير ععلوم على إطلاقه؛ نعم 
بعض 1 باتها كذلك , فإن الظاهر هن الأخبار أن" الور لم تنزل دقعة واحدة بل 
القرآن كله إِنّما تزل نجوعاً بحسبالأحكام المتجددة و الوقايع المتعددة » د لهذا 
فرجوا انه لم .يتكامل في نزدله إلا بعدعشرين سئة » وحينئذ فيكون القرآن 
دليلاً على التحريم بمعوتة هذه الردايات » لأنَا لانفهم من القرآن إلا ها أفهمونا 
ناه , وأوقفونا عليه » سيّما عند تشابهه عليناء وندخ بعضه بعضاً 1 

د هن ذلك يظهسر ترجيح القول بالتحريم بالنظر إلى هاتين القاعدتين 
الواددتين في مقام الترجيح , لأن" العرض على هذهب العامة والأخذ بخلافه 
لايتم" الاعلى القول بالتحريم و العرض على الكتاب بالتقريب الذي أوضحتاه 





. سورة المائلة  آيةه‎ )١( 
. ٠١١ سورة الممتحنة  آية‎ )7( 





1 كتاب التكاح ج14 


يقتضي القول بالتحريم ؛ فإنه هو المفهوم من الآبات بمعونة هذه الردابات . 

دأمّاماذ كره شيخنا في المسالك ‏ من أن" إثبات النسخ بهذه الرواية يعني 
حستة زرادة مشكل , خصوصاً مععدم صحّة سندها ‏ محل"نظر » فإن" حستها 
إِننْما هو بإبر اهيم بنهاشمالذي لاراد" لردايته لما هوعليه من علو الشأن ودفعة 
المكان » حتتى عد روايته في الصحيحجعلة من محققي متأختري المتأختر بن كالشيخ 
البهائي و دالده ؛ دشيخنا المجلسي و دالده اللولى غُدتقي دغيرهم . 

وهو قد اعترففيغير موضع؛ و كذاسبطه السيّدالستد بأنّه لاراد لردابته, 
د إن نظموها في قسم الحسن: فالمناقشة في ذلك واهية على أثها كما عرفت قد 
عاضدها روابة زرار: الثائية» ورواية تفسير الشيتح على بن !بر اهيم ٠‏ وحيلئن_فتحمل 
تلك الردايات الدالة على الجواز على التقية . 

ويؤيدءماسيأتى تحقيقه _إنشاءالله تعالى ‏ في مسألة اشتراط الكفاءة في 
في النكاح التي حيعبارة عن التساوي في الايمان_كما هو المشهود ‏ أد الاسلام 
- كما هوالقول الآخر ‏ فإنه وإنكانالمشهور إختصاص ذلك بجانب الزوج إلا 
أن" الأظهى هو اشتراط ذلك من الجانبين » كما هو مذهب سالاد : حيث قال : 
د هن الشرائط أن تكون مؤمنة أو مستضعفة » فإن كانت ذمية أو مجوسثة أو 
هعاندج لم بحل نكاحها قط , لأن" الكفاءة في الدين مراعاة عندثا في صحّة هذا 
العقد , فأماني عقدالمتعة والاماء فجائز ني الذميات خاصة: دون المجوسية, إنتهى. 

د أماها كره السيد السند في شرح النافع وإليه أشار جده في المسالك 
من أن آبة « والمحصنات من الذين أدتوا الكتاب » 7 الداكة على الجواز , 
لاينافيها قوله تعالى « دلاتنكحوا المشركات حتتى يؤهن” » 7 لأن" الاولى 
خاصة , والعمل على الخاص" مقدم . 





. سورة المائدة  آيةه‎ )١( 
. ؟71١ةيآ‎  ةرقيلا (؟) سورة‎ 





ج55 فيتعارض أدلةالمقام ١‏ 





ففيه أنه جِيّد لولم تعادضه الرداة عنهم وَل فإن' موثقة الحسن بن 

الج ” دلتعلىأن"آية « ولاتنكحوا المشركات » قدنسخت آية « والمحصنات» 
وهو دإن دقعني كلامالرادي إلاأثه 24 قد قرده على ذلك , لكن هذة الردابة 
و كلامالشيخعليين إبراهيمني تفسيره منأن"آية « ولاتنكحوا ال مشر كات 

حتتى بؤهن” » قد نسخت بقولهتعالى في سورة المائدة « اليوم أحل لكم الطيبات 
إلى قوله _د المحصنات » () و ها ذكرده من الجمع بين الآبتين بتخصيص 
إحداهما بالاخرى - لات على كل” من الرداتن : بل الردايتان ظاهر تان ِ 


. ج7‎ 47١ الكافي جه ص/07٠ ج5 » التهذيب ج/ا ص/191 ج١1 ء الوسائل ج5١ ص‎ )١( 
(؟) أقول : ويذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك  من أنه لا وجه للنسخ بعد امكان الجمع بين‎ 
الآيتين بتخصيص عموم آيةطولا تنكحوا المشركات» بآية «والمحصنات من الذين أوتوا‎ 
الكتاب» فان فيه أن الروايات قد صرحت بالنسخ وان اختلفت في أن أيتهها الناسخة وأيتهم|‎ 
. المنسوخة‎ 
٠ فقوله « لا وجه للنسخ فيه » نوع اعتراض على الإمام  عليه السلام  في حكمه بالنسخ‎ 
وهو لا يخلو من سوء أدب . نعم لو كان ذلك في مقابلة دعوى من ادعى ذلك بغير دليل اتجه‎ 
. ما ذكره‎ 
٠ وكذا قولهه وأما آية النبي عن التمسك بعصم الكوافر فليست صريحة في ارادة التكاح‎ 
ولا في ما هو أعم منه » فان فيه إنه وان كان الامر كذلك بالنظر الى ظاهر الآية » ولكن بعد‎ 
ورود الروايات يكونه ولا تمسكوا بعصم الكوافر »ناسخة لآية « المحصنات من الذين أوتوا‎ 
الكتاب » وورود تفسير الآية بالنكاح كا قدمنا نقله عن تفسير علي بن أبراهيم ؛ فلا وجه‎ 
. لهذا الكلام » وهل هو الا نوع رد على الإمام  عليه السلام  في ما فسر به الآية في المقام‎ 
وبالجملة فان كلامه هنا بعيد عن التحقيق » وسحيق في ذلك . وأي سحيق (منه  قدس‎ 


سروح 





18 كتاب التكاح ج55 
في التعار ضء وأنه لامخ ر حمن ذلك إلآبنسثإحداهما للثانية, وإن وقع الاختلاف 

ببئهما في أن أبّتهما الناسخة دأنّتهما المنسوخة . 

و كيف كان فالمسآلة بمحل”هن الاشكال ؛ لماعرفت من الاختلاف في الآرنات 
د الردايات» د إن كان مان كسرناء هو الذي يترجح في النظى القاص دالذهحن 
الفاتر » دان العالم . 

قنبيهسات 

الافل : ظاهر الأسحابأن المجوسليسوا داخلينتحت إطلاق أعلالكتاب, 
أن" أعل! لكتاب حقيقة إتمام أليهودوالتصارى؛ وهذا البحث المتقدم مخسسو ص 
بهم دإن ألحقوا يهم في بعض الاحكام . 

قال شيخنا في المسالك بعد تمام البحث في اليهود والنصارى : بقي الكلام 
في اللجوسية » فإن" الظاحر عدم دخولها في أهل الكتاب , لقولالنبى بيو(" 
سنوابهم سئة أحل الكتاب » فإن" فيه إيماء إلى أتهم ايسوا متهم ولذلك 
قيل : إنهم معن لهم شبهة كتاب» و قد ردي" أنهم حرقوا كتابهسم فرفع 
د أمناً فلابازم أن يسن" بهم سنتتهم في بجع الأحكام د ظاهر الرداية كوئه في 
الجزية د يؤيده أنهم دددا فيها أيضاً غير ناكسي ضائهم دلا أكلي ذبائحهم, 
فيضعف الاحتجاح ببعنها دون يعض » والرداية عامية » إنتهى . 

أفول : المفهوم من بعض الأخباد كوتهم من أهل الكتاب وأندكان لهم نبي" 
د كتاب» فردى في الكائي و التهذيب!" عن أبى يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا 





. الفقيه ج؟ ص9ة؟ ج١21 الوسائل ج١١ ص/اة جه‎ )١( 
. التهذيب ج ص7/68١ ح78 ء الوسائل ج١١ صلا جه‎ )1( 
. ةا الكاني ج؟ صرلاكه جع 2 التهليب ج4 ص؟١١١ ج١21 الوسائل ج١١ ص اشاح‎ 





ج15 في أن اجوس من أهل الكتاب أم لا 19 

د قال : سل أبوعبد اله يقلا عن المجوس كان لهم تبى ؟ فقال : نعم . أما يلغك 
كتاب سول اله يقد إلى أهل مكة أن أسلموا وإلآا نابذتكم بحربء فكتيوا 
إلى النبى يَلِكَْهِ أن خذ منًا الجزتية ودعنا على عبادة الأصنام , قكتب إليهم 
النبي يَليْبْ : أني لم [خذ الجزية إلآامن أهل الكتاب» فكتبوا إليه ملعت 
ير يدون بذلك تكذيبه يف : زيمت أنك لاتأخذ الجزية إلآ من أهل الكتاب 
ثم" أخذت الجزية من مجوس هجر , فكتب إليهم النبى" يلف : أن" المبجوس 
كان لهم نبي” فقتلوه ء و كتاب فأحرقوهء أتاهم نبنهم بكتابهم في إثنىعشر ألف 
جلد ثور؟». 00 

دمادداه في التهذيب!'! عن أبى يحيى الواسطي « قال : سئل أبو عبدال إإلئلا 
ل ل نبيهم بكتابهم في إثنى 
عشر ألف جلدثور .. 

« وقال الصدوق في الفقيه :0" المجوس تؤخذ منهم الجزية » لأن" النبي" 
َيِه قال : سنسوابهم سنّة أجل الكتاب , وكان لهم نبي" اسمه جاماست فقتلوه » 
و كتاب يقال إنه كان يقع في اثنىعشر آلف جلد ثور فحرقوه » . 

وردوى الصدوق في كتاب ألمنجا لس 0 سلده عن الأضبغ بن نباتة أن" علياً 
ل قال على المنبى : سلوني قبل أن تفقدوني » فقام إليه الأشعث فقال : بأ 

أمير امو متين يإلبلإ كيف تؤخذ الجزية عنالمجوى ولم ننزل عليهم كتاب دلم يبعث 

إليهم تبي فقال : بلىيا أشعث قدأتزل الله عليهم كتاباً وبعث اليهم نيا » الحديث. 

ودوى الشيخالطوسي في كتاب مجالسه'" عن علي بن على بن دعبل أخي 

1 . التهذيب ج17 ص76,١ ح588 » الوسائل ج١1١. ص/اة ح؟‎ )١( 

(؟) الفقيه ج7١‏ ص74 ح١١‏ » الوسائل ج١١‏ ص47 حه » وفيهم| اختلاف مع الاصل . 
(7) المجالس ص5 ٠١‏ ح5ه ء الوسائل ج١١‏ ص48 ح, . 
(5) مجالس ابن الشيخ ج؟ ص هلال المجلس/17 » الوسائل ج١١‏ ص18 ح؟ . 








5 كتاب التكاح ج11 
دعبل بن على عن على بن موسى الرضا ,لكلا عن أبيه عن آبائه وَلكيمْ عن على يبن 
الحسين ]أن رسو ذال مله قال : سنتوابهم سنئة أه ل الكتاب يعني المجوس » . 

و دوى الشيخ المفيد في المقئعة () عن أميرالمؤهتنين بلقلا مرسلاً أنه قال : 
المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنّه قد كان لهم في 
ها هضْى كتاب ». 

أقول : الظاهر أنه حيث لم يشتهر نبي" الملجوس د كتابهم كشهرة كتابي 
اليهوددالتصارىدتبيهمابلكانوا عندالتاس أول وآخراً أتهم ليسوا بأهل الكتاب 
دلانبي” وقع التعبير بأن يسن" بهم سنّة أحل الكتاب المشهورين ويلحقوا بهم . 

وظاهرا كثرهذه الأخبار أن" ذلك إثما هو بالنسية إلى الجزية , و ظاهر 
خبرالشيخ المفيد الالحاق في الديات أيضاً » والظاهرأقّه لهذا لم تجرعليهم أحكام 
أهل الكتاب المذ كودة في هذا المقام بالنسبة إلىالكلام المتقدم نصبّاً وفتوى,وإن 
كانت الأخبار مختلفة فيهم أيضاً لكن لاعلىالوجه المذ كور . 

دهن ذلك ها تقدم في النوع الأول من قول الرضا للفلا في كتاب الفقه (؟) 
دولا جود تزدويج المجوسية» . 

وهاتقدم في النوع السادس من دواية عل بن سنان7") عن الرضا كاقلا «قال : 
سألته عن فكاح اليهوديئّة والنصرانيّة فقال : لابأس : فقلت : فمجوسية , فقال : 
لايأس به يعنىمتعة» بالتقريب المذ كود في ذيلها ئمّة . 

ودداية متصور الصيقل©) المتقدم نقلها ثمة أيضاً عن أبيعبداللٌ لقلا «قال: 
لابأى بالرجل أن يتمتع بالمجوسيئة» . 





)ع المقنعة صةة »2 الوسائل ج١١‏ ص18 جم 5 
(؟) الفقه الرضوي ص 576 . مستدرك الوسائل ج17 ص088 . 
(5؟) و(:) التهذيب ج7٠‏ ص70 ح ١و7‏ , الوسائل ج5١‏ ص17 جؤوه . 





ج15 في اختلاف الأخبا رفي نكاح امجوس و وجه الجمع بينها 1" 

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري 7 المتقدمة ثمّة أيضاً «قال: سألته عن 
الرجل يتمتشمع من اليهودية والنصرائيّة : قال: لاأرى بذلك بأساً قال: قلت : 
بالمجوسية ؟ قال: أمَا المجوسيّة فلاء . 

دددى الشيخ في التهذيب7"ني السحيح عن غ بن مسلم عنأبي جعفر 85 
دقال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيّة ؟ فقال: لاء ولكن إنكانت لدأمة 
مجوسيّة فلايأس أن يطأها ويعزل عنها دلايطلل ولدهاء . 

قال في المسالك : وليس في حكم المجوسية أوضح من هذه الرداية » وقد 
دكت علىالنهيعن تزويجها مطلقاً الشامل للددام والمتعة ‏ ونفي البأس عن وطئها 
يملك اليمين » ويمكن أن يستنبط منها جواذ المتعة لما دوي أن" المتمتلع بها 
بمنرلة الآمة إلا أن يلح ق بهل الكتاب حقيقة أوحكماً , دفيه نظرلآن الرداية 


أقول : قد دكت صحيحة عل بن مسلم و كلامه با في الفقه الرضوي على 
تحر بي التزديج بالمجوسية » وطاهرهما الاطلاق أعم من . أن يكون دائمة أومتعة 
إلا أن" غيرهما من هذه الأخبار قد اختلفت في المتعة » فمما يدل علىالجوازرداية 
عدن سنان ومنصور الصيقل , ومما يدل”علىالمنع صحيحة إسماعيلين سعد 

وحينئذ_فمن يعمل بالأخبار كلها ضعيفها وصحيحها فوجه الجمع عند.هو 
حمل صحيحة إسماعيل علىها ذ كره الشيخ من الكراهة عند التمكن هن غير 
اللجوسية ؛ دتخصيص إطلاق كلامه لِلباٍ في كتاب الفقه وصحيحة عدن مسلمبهذه 
الأخبارالدالة على جواز المتعةء فيحمل ذلك الاطلاق علىالدائمة وهذا هوالأظهر. 

وهن يعمل على الاصطلاح المحدث كشيخنا الشهيد الثاني المسالك دغيره» 


)ع التهذيب ج7٠‏ ص 0؟ ع1 2 الوسائل ج1١‏ ص١1‏ ح١1.‏ 
زفة التهذيب ج8/ ص١7‏ 70 ج32 3 الفقيه ج"٠‏ ص7108 عىء الوسائل ج5١‏ ص !4 ج1 . 





نف كتاب التكاح ج15 
فإنهم يقفون على إطلاق السحيحة المذ كودة ونحوها فيمتعون من التزويج بها 
مطلقاً , إلا أن فيه أنك قد عرقت الردايات المتقدمة أنه دالة على أن" المجوسى 
من بعلة أعل الكتاب فيلحقهم في هذا المقام مابلحق اليهود والتصارى م نالأحكام 
ولاسيما التمتّع الذي تكائرت به الأخياد . 

و قوله في المسالك : أن" الرداية بكونهم ملحقين يأهل الكتاب عامية 
يناء علىماقدمئا نقله عنه من إيرادتلك الردواية العامية ‏ ضعيف طاعرفت من 
الردايات التي أوردناها من طرق أصحابنا دضواناللٌ عليهم . 

وبالجملة فالأظهر هوالمتم من تزويدها دداماً ‏ دأنه يجوز تزو بجهامتعة 
ويملك اليمين. 

وأمّا قوله في المسالك ‏ بعد ذكر صحيحة عد بن مسلم ‏ أنه ليس في 
ردايات المسالة أوضح من هذه الرذاية يعني باعتبار السند وصحتته , فقيه أن" 





صحيحة إسماعيل مثلها في الصحة لأنْه نقلها في التهذيب عن أحمدين غلبن عيسى 
عن إسماعيل , دطريقه إلى أحمد المذ كود صحيح كما صرحوا به في الرجال “ 
وهيفي المعنى مو قدة لظاهر إطلاق صحيحة عدين مسلم . 

الثافى : قد اختلف كلام الأصحاب فيااصابئّة وديئهم فقالالشيخ في المبسوط 
كما قدمنا نقله : فَأمًا الساهرة دالصابئون فقد قيل:!' )إن السامرة قوم مناليهودء 
والصابئون قوم من النصارى » دالصحيح في الصابئة أَفّهم غير النصارى؛ لأدهم 
بعيدون الكوا كب . 

دقال الفيومى ني كتاب المصباح المنير''': وصبأمن دين الىدين يصباً-مهموز 





(1) أقول : وهذا القول حكاه أيضاً العلامة في القواعد فقال : وأما السامرة فقيل : أنهم من 
اليهود » والصابئون من النصارى . والاصل أنهم ان كانوا يخالفون القبلتين في فروع الدين 
فهمّمتهم ء فان خالفوهم في أصله قهم ملاحدة لهم حكم الحرييين » اتتهى (١‏ منه رحمه الله -). 

. 50 المصباح المنيرج١ ص‎ )١( 





ج11 في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم ون 





بفتحتين ‏ : خرج ‏ فهوصابىء » ثم جعل هذا اللقب علماً علىطائفة من الكفتار 
يقال أنها تعبد الكوا كب في الباطن , وتنسب إلى التصرانية في الظاه »وهم 
الصائئة والصائون ويدعون أتهم على دين صابىء بن شيث بنآدم» و يجوز 
التخقيف فيقال: الصايون . 

وقال في القاموس''): والصابئون يز مون أتّهم علىدين نوح كْلقة ,دقبلتهم 
من مهب الشمال عند متتصف النهار . 

دقال في السحاح : هم جنسمن أهل الكتاب . دنقل العلامة في التذكرة 
عن الشافعي أذّهم مبتدعة النصارى كما أن" السامرة مبتدعة اليهود . 

أقول : والظاه ر أن" هذا هوالقول الذي دده الشيخ فيالميسوط . 

د قال المحقدّق الشيخ علي في شرح القواعد :5 يقال إن" الصابئين فرقتان » 
فرقة توافق النصارى في اصول الدين » والاخرى تخالنهم فيعبدون الكوا كب 
السبعة ‏ دتضيف الآثار إليها دتنفي الصاقم المختار . 

قال: و كلام المفيد قريب من هذاء لأنّه قال: إن" جمهود الصابئين توحد 
الصانع في الأزل ؛ ومنهم عن يجعل معه هيو لى في القدم صنْع منها العالم » قكانت 
عتدهم الأصل ؛ ويعتقدون في الفلك وها فيه الحياة دالنطق أنه المدب رما فيهذا 
العالم الدال عليه د عظّموا الكواكب وعيدوها من دون الله » وسماها بعضهم 
ملائكة , وجعلها بعضهم آلهة وبنوا لها بيوتاً للعبادات» إنتهى . 

دفي كتاب تفسيرالثقة الجليل عليين إبراهيم القمي'"': الصابئون قوم لا 
مجوس ولا بهود ولانصارى ولامسلمونء ولكتهم يعبدون الكوا كي والتجوم . 

دفي التبيان7"اللشيخ أبيجعفى الطوسي» دمجمع البيان”” الأب على الطبرسي: 





(1) القاموس ج١‏ ص١7‏ . 

(1) تفسير علي بن ابراهيم القمي ج١‏ ص8؛ . 
() التبيان ج١1‏ ص7817 . 

63 جمع البيان ج١‏ ص726١‏ . 





> كتاب النكاح ج11 
إنه لايجوز عندتا أخذ الجزية عن الصابئة لأثهم ليسوامن أهل الكتاب . 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء المشتلفة فيهم , دلاسيما في كتاب الملل 
والنحل ء فإتهم تكلم فيهم في مواضع وأطال . 

والذي دقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه الطائفة مانقله الشيخ فخر الدين 
ابن طر بح في كتاب مجمع البحر ين'''عن الصادق ِل «قال: سمي الصابئو نلاأتهم 
سبوا إلى تعطيل الأقبياء والرصل «الشرايع » وقالوا كلما جاءا به باطل»قجحددا 
توحيدالله ونبوة الأتبياء ورسالة المرسلين , ودصية الأدصياء » فهم بلاشر بعة ولا 
كتاب ولارسول» .ومن هذا الخبر يظهر أتّهم ملاحدة كفار ولامجرى لهم في 
هذا المسشمار . 

د ما السامرة فظاه كلام من تعرس لذكرهم أنّهم قوم من اليهود كما 
تقدم في عبادة الشيخ في المبسوط . والشيخ إقّما أنكر ذلك في الصابئين , ولم يعر 
لذ كرالامرةء ددبما أشعر كلامه بالموافقة علىماذ كره . 

قال في كتاب المصباح المنير(: فالسامرة فرقة من اليهود وتخالففي أكثر 
الأحكام. و نحوذلك نق لالعلامة ‏ أجزل الإ كرامه ‏ في القواعد, وحيئمن فا لظاهر 
إجراء أحكام اليهود عليهم لصدق الاسم » ودورات الأحكام مداره دالل العالم . 

الثالث : قال في المسالك : د اعلم أنه لافرق في أهل الكتاب بين الحربي" 
هنهم والذمي لشمو ل الاسم لهما ء د لكن تتأكد الكراهة في تكاح الحربيّة حذداً 
من أن سترق ذهي حامل منه ‏ دلايقيل قولها في أن لها من مسلم . 

أقول : الظاهس بعد ماذكره ‏ قدسسرء ‏ من الشمول للحربي" في هذا 
الحك ‏ فأنّه د إن كان الأهر كذلك من حيث الاطلاقء إلا أن" حك الحربي” 
لماكان إنما هو القتل أو الدخول في الاسلام كتابياً أ غير كتابي وجب تخصيص 





فق جمع البحرين ج١‏ ص7094 . 
زفق المصباح المنيرج١‏ ص52" . 





ج54 في ارتداد أحدالزوجين أوإسلامه 7 
الحكم بغي رالحربي » د إلا لجاز نكاح الحربيّة من غير أهل الكتاب ؛ لأن" الجميع 

واحد من حبت الأحكام , مع أثه لايقول به . 

على أن بعضردايات المسألة تضمّنالتعبير بالذهية كرواية منصور بن حازم!") 
ودداية هشام بن سال''المتقدمتين في التوع الأدل : وحينئن يجب حلماعداهما 
من أخبار المسألة عليهما » ويسيرالحكم مشتصاً بالذمْيئّة دون الحربيّة » ويالجملة 
فإن”ماذ كره من العموم عندي محل إشكال . 

ث1 نّه قال في المسالك أيضاً : نما اختص" أهلالكتاب باليهود والتصادى 
دون غيرهم ممن يتمستكون بكتب الأنبياءكصحف شيت وإدريس و إبراهيم أو 
بالزبودء لأن تلك الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس و تتلى» وإنما أوحي إليه, 
معافيها , وقيل : إنهاكانت حكماً ومواعظ لم تتضمئن أحكاماً د شرايع » ولذلك 
كان كل" خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصاً يهاتين الملتين » إنتهى. 

المسألة الثافية:في ار تدادأحدا لزه جين أوإسلامه» والكلام هنا يقع في مواضع: 

الأدل : قدصرح الأصحاب _رضو انال عليه بأنّه لوارت أحد الزوجين 
عن الاسلام قبل الدخول إنفسيع العقد بينهما في الحال » ونسب ذلك إلىعامةأهل 
العلم من الأصحاب دغيرهم » سواءكان الارتداد عن ملة أوعن فطرة ؛ لأن الارتداد 
نوع من أتواع الكفرالذي لايباح التنا كم معه . 

ثم"إنّه لابخلوإمًا أن مكون المىتد"عوالزوجة أو الزوج, فإنكان الزوجة 
فته لاشيء لها لن" الفسخ جاء من قيلها قبل الدخول بهاء و يمكن الاستدلال 
بفحوىما يدل" على أن النصرانيّةإذَا أسلمتقبل الدخولإنفسخ تكاحهادلامهر لهاء 
كما سيأتي ‏ إنشاءالل تعالى ‏ في صحيحة عبدال رحن بن الحجاج ' فإن" ذلك 





)١(‏ الكافي جلا ص١‏ 14 ح8 ء التهذيب ج١٠‏ ص145١‏ ح”ء الوسائل ج14 ص6١4‏ ب 1؛ 
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32 كتاب التكاح ج15 

يقتضي سقوط المهرهنا بطر بق أو لى7". 

وإنكان المرتدالزوج فعليه تصف المهرالمسمى إثكانت التسمية صحيحة , 
لأنالفسخ جاء من قبله فأشبه الطلاق , وإنكانت التسمية فاسدة فنصف مهرالمثل 
وإن لم يكن سمي شيئاً فالمتعة »كذا صرح بجلة متهم . 

دقيل بثبوت جتيع المهرني الصورة المذ كودةء لأنه هوالثابت بالعقد, 
وتنصيقه يحتاج إلىدليل ؛ وقيام الدليل على التتصيف بالطلاق أدبإضافة الموت 
علىقول لاهوجب إلحاق مالادليل عليه إلا بطريق القياس المحظود في الشريعة . 

واختارهذا القول شيخنا في المسالك ,.وسيطه السيد السند في شرح التافع 
وقوته ظاهرج ")إلا أنه قدروي في الكافي والتهذيب''اعنالسكو ني عن أبيعبد الله 
قلا ه قال : قال أمير المؤمنين للا في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زدوجها 
قفال أمير المؤمنين يق لزدجها : أسلم » فأبى زوجها أن يسام , فقشى لها عليه 
تصف الصداق قال: لم يزدها الاسلام إلا عزأ» . 

والظاه ر أنه نما قشى يللا لها بنصف المهرعليه, لأن"الفسخ جاء من قبله 
بعدم إسلامه بعد تكلفيه له يلقلا بذلك , فَإِنّه لوأسلم لكانا على تكاحهما » فيكون 
من قبيل ما فحن فيه , دفيه إشكال بأتي التنبيه عليه قالوا : ولو وقع الارقداد 








)١(‏ وجه الاولوية أنه اذا كان المهر يسقط بالاسلام فانه يسقط بالكفر يطريق أولى ( منه- قدس 
سرة-) . 

(7) وينحوذلك صرح سبطه في شرح النافع فقال : ان كان الارتداد يعد الدخول وقف انفسا 
العقد على انقضاء العدة اذا كان الارتداد من الزوجة وكان عن ملة قان رجم المرتدة قبل 
انقضائها ثبت التكاح . وإلا تبين انفساخه من حين الارتداد من غير خلاف عندنا وعند أكثر 
العامة . انتهى 3 والرواية ىا ترى بخلافه ( منه ‏ قدس سره ) ١‏ 

[فة الكاقي جه ص17 ع1 3 التهذيب جم ص شا حغ 717 3 الوسائل ج5١‏ ص1:52 حلا 8 





ج14 قي ارتداد أحدالزوجين بعدالدخول / 
منهما دقعة إتفسخ النكاح إجماعاً , كذا نقل عن التذكرة » دهل يسقط المهرأم لا؟ 
وجهات , والأصل يقتضي العدم . 

هذا فيما إذاكان الارتداد قب لالدخولء وأمًا بعد الدخولء فإنكانت المرئدة 
هي المرأة ملْيّة كانت أدفطرية دقف انفساخ العقد علىانقضاء العدة دهي عندهم 
عدة الطلاق » دلم أقف فيها على نص” فإن اتقست العدة دلم نجع إلى الاسلام 
فقد بانت , ولا يجوز له في ضمن العدة الترويج باختها ولابخاعسة لأتهاكالعدة 
الرجعية » حيث إنّه يرجى رجوعها وعودها في كل وقت ‏ كذاذ كردء ء ولا 
يحضر ني الآن نص" في أنها هل تبين بمجرد الارتداد ء أذ ريقف على اتقضاء العدة 
كما ن كرو . 

وإنكان المرتد"هوالزوج: فإن كان عن ملة دقف الفسخ على انقضّاء العدة 
دهي كعد الطلاق » فإن عاد قبل انقناء عدتها فهو أملك بها , وإِلآ ققد بانتمئه, 
كذا قالوا »و به صرح في المسالك . 

دالذي حضر نيهن الأخباد المتعلفة بهذ الصورة حسئة أبي يك رالحشرمى (") 
عن أبى عبد اط يقل ٠قال‏ : إذا ارتد”الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه أم أنه كما 
تبين المطلقة ثلاثاً وتعتد'منه كما تعتد المطلقة فإن رجم إلى الاسلام و تاب قيل 
أن يتزوج فهوخاطب من الخطاب ء ولاعدة عليها منه ؛ وما عليها العدة لثيره» 
فإن قثل أوهمات قبل انقضاء العدة إعتدت منه عدة المتوقىعتها زوجها » دعيترثه 





في العدة ولايرثها إن ماتت , دهوهرتد عن الاسلام» . 
وهذه الرداية كما ترى_ دالة على أنها تبين منه يجرد الارتداد كما 
تبين المطلقة ثلاثاً ,ونه لوتاب دهي في العدة فهوخاطب من الخماب : وهوايضاً 
صر يح فىالبيتونة بمسرد الادتداد » غاية الأمرأن'له أن يتزوجها في العدة “حيث 


4 الكاني ج/ا ص7؟ ١6‏ ح؟ مع اختلاف يسير. التهذيب ج4 صلا ١‏ وج ص؟17١‏ حة؟ 2 
الفقيه ج5 ص47 ب 154 ح321ء الوسائل جلا١‏ ص 85ح . 








إنها عدته , وأمًا غيره فلايتزوجها إلا بعد انقضّاء العدة . 

ومورد الخبرهوالملي, لنالفطري كما سيأتي الكلام فيه يجب قتله 
ولايتزوج ولايقبلتوبته بالنسية إلى التزويج ونحوه : دهم قد ذ كردا كماقدمنا 
تقلد عنهم أنه يقف فس عقد النكاح علىانقضاء عدة المرأة منه » دأمّه إنعاد 
إلىالاسلام قبل انقضاء العدة فهو أملك بها ولابحتاج إلىعقد1] خرء والرداية ‏ كما 
ترى ‏ على خلاقه , وقد صرحوا بِأنّه لاإسقط من المهر هنا شيء لاستقراره 
بالدخولء وهو كذلك . 

د إنكان ارتداد الزدج عن فطرة فإت زوحته تبين منه في الحال, و تعد" 
عدة الوفاة لوجوب قتله وعدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدتيوسّة من بينونة 
زوجته, وقسمة أعواله و وجوب قله , و إن قبلت قيما بينه بين الله ع وجل , 
كما تقدم تحقيقه في ياب القضاء من كتاب الصلاة , والأخبار بما ذ كر نا من حكم 
المىتد الفطري متظافية . 

هنها مارداء في الكافي”'أفي السحيح عن عدن مسلم دقال: سألت أباجعفر يلبلا 
عن المرتد» ققال: من دعب عن الاسلام و كفر يما أئز الله على متكي بعدإسلامه 
فلاتوبة له » وقد وجب قتله ‏ وبانت منه امرأته » ويقسم ماترك على د لدم» . 

دعادداء المشايخ الثلاثة 7 عن مار الساباطي قي الموثٌق «قال: سمعت أبا 
عبدالث يفا ربقول: كل" مسلمبين مسلمين إدتد عن الاسلام وجحد علا َلك فوته 
د كذبهء فإن دمه مياح لكل من سمع ذلك منه » وامرأته بائنة مئه يوم أرتدء 
فلاتقر به , ويقسم ماله على درثته , وتعتد” أمرأته عدة المتوفى عنها زوجها »دعلى 





هه الكاني ج7٠‏ ص167اح4 2 التهذيب ج١٠‏ ص1172 ح١ا‏ 2 الوسائل ج18 ص 045 ج73 . 
زفة الكاني ج7٠‏ صلا0؟ حااء التهذيب ج١٠‏ ص١‏ حك الفقيه ج؟ ص88 ح١‏ 2 
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يا في أحكام الوطئ بالشيية بعد الإرتداد 04 
الصودة كما في سايقتها للعلة اللتقدمة . 

بقي هنا شيء » وهوأنهم قالوا : لوكانار تداده عنفطرة وبانت مته فلووطأها 
شبهة عليها فعليه مهر آخر للشبهة , والظاهرأتّه مما لا إشكال فيه . 

دإنكات ارتداده عن ملّة وكان بعد الدخول بها فإنَّه يقف تكاحه على العدة 
كما تقدم ‏ فإن رجع إلى الاسلام فيها استمر' على تكاحه الأول و إن بقي 
على ارتداده تبن انفساح النكاح من حين الردة » وعلى هذا لودطأها بشبهة على 
المرأة فإن دجم في العدة فلاشيء عليه » لأن" إسلامه كشف عن كونها زوجته حال 
النكاح » ومن ثم"إنّه بنى علىالعقد الأول . 

وإن بقي على كفره حتى مضت العدة , فهل عليه مهر لووط الشبهة زايداً 
على الأول أم لا؟ قولان : 

أدلهما للشيخ , قال : لأن”عدم عوده إلى الاسلام كشف عن بطلان التكاح 
بالردة فكانت كالأجنبية . 

وقيل(": لايازمه لهذا الوطء مهرلانّها فيحكم الزوجة وإن حرمتعليه 
ولهذا لورجع لم يفتقرإلىعقد جديد ‏ بل يبني على الأدل : فدل علىيقاء حكمة 
و إن حسل التحريم * غايته أن يكون الردة كالطلاق الرجعي ؛ د هو لايوجب 
البينونة. 

قال فيالمسالك : ولعل" هذا أقوى.» والظاهى أنه بناء علىها اختاده في 
المسالك من أنه لاحد"عليه لودطأها لأنّها في حكم الزوجة و إنكان ممنوعاً 
من وطنها . 

وما علىمذه ب الشيخ فبشكل ذلك يماذ كرناء وماذ كره من كونها بحكم 

الأجنبيّة , إلاأن يحمل كلامه على أنها يحكمالأجنبيّة بالنسبة إلى المهن لوطء 


. هذا هو القول الثانٍ‎ )١( 





'كتاب التكاح ج15 

الشبهة خاصة . 

قال في اللسالك : وجب العدة لهذا الوطءء دهما عدتان من شخص واحد 
فهو بمثابة مالو طلقامرأته ثم وطأها في العدة واجتماعهمافي الاسلام بمثابة الرجعة 
هناك إنتهى . 

وأنت خبير بأن" ظاهر كلام الأسحاب ‏ رضوانالله عليهم ‏ أن الأصلني 
مسألة امر تد" هو ها تقدم في الكافر الغير الكتابي من عدم جواز منا كحته » بناء” 
على الاشتراك في الكفر كما تقدمت الاشارة إليه صدر المسألة » فيئوا الأحكام في 
يع شقوقها المذ كورةعلى ذلك . 

تأده ببعض ماورد في أحكامالمرتد" , دللنظ في ذلك مجال » فإن" الأدلة 
الدالة على تحريم نكاح الكفار نكوداً د اناثاً من الآبات والردايات إنما يتبادد 
منها المشرك الضير الكتابي مثل قوله عز وجل « و لاتنكحوا المشر كات حتتى 
يؤْمن"دلاتنكحوا المش كين حتتى يؤمنوا »1 دو لاتمسكوا بعصم الكوافر»!") 
دنحو ذلك الردايات أيضاً » وليس بعد ذلك إلا الأخبار الواردةفي المرتد" » دهي 
غير دافية بالأحكام المذ كورة هنا » وحينئن فيشكل الحكم في جعلة منها كما 
أشرنا إليه آنفاً سيما بماعرقته من كلامهم في حكم المرتد" الملي إذا كان بعد 
الدخول ' ددلالة الرداية على خلاف ما ذ كرده . 

الثاني : قالوا إذا أسلم نو جالكتابيّة فهو على نكاحه سواء كان إسلامه قبل 
الدخول أو بعده » ذهو موضع دفاقمن العلماء المجوزين تكاح الكتابية والطائمين, 
ومحل' الخلاف المتقدم نما هو في ابتداء نكاح المسلم الكتابيّة دون استدامته» 
قالوا : و لافرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابياً أو غير كتابي" من 
أصئاف الكفار . 





. سورة البقرة  آية1؟ا؟‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة الممتحنة  آية‎ 





ج15 فيمالوأسلم زوج الكتابّة فهوعلى نكاحه 2“ 

أقول : يمكن الاستدلال على ذلك بمادداء في الكاني!'' عن عل بن مسلم 
عن أب جعف] للا دقال: إن" أهل الكتاب وجيممن له ذمّة إذا أسلم أحدالزدجين 
فهما على تكاحهما » الخين . 

فإنه بإطلاقهشامل لمانحن فيه إِلَاأنّه قدروي في الكافى!') أبضاً عن متصور 
ابن حازم « قال : سألت أباعبداره يلقلا عن دجل أد مشرك من غير أهل الكتاب 
كاقت تحته امرأة قأسلم أد أسلمت قال : بنظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو 
أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على تكاحهما الأول , وإن هو لم يسلم حتى 
تنقضي العدة فقد بانت منه ». 

دما رواه في التهذيب؟؟) عن جد من غيل أي نص في الصحيح « قال : سألت 
الرضا بِلبلوِ عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية قتسلم , هل بحل" لها أن تقيم 
معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل" لهء قلت : جعلت فداك فإن الزدج أسلم يعد 
ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لاء بتزويج جديد" . 


)0 الكافي جه ص8 ه؟ حا التهذيب ج7, ص؟ ج7١‏ . الوسائل ج5١‏ ص١275‏ حه . 

ع( الكافي جه ص 219326 1 2 التهذيب جل/ا ص١‏ “احا مع اختلاف يسير الوسائل ج5١‏ 
ص١5‏ ح؟ : 

شه التهذيب جلا ص٠‏ ج١١‏ 3 الوسائل ج5١‏ ص١4‏ حه : 

(4) أقول . قد وقع في رواية هذا الخبر اختلاف في النسخ ٠»‏ ففي بعضها بغير لقظ « لا »» قال : 
بتزويج جديد » وفي بعض - كا ذكرنا في الاصل ‏ قال : لا ء بتزوج جديد . وفي بعضها 
بالتائين الفوقيتين مع لفظ لا وهو« لا تتزوج » وعلى هاتين النسختين فكلمة « لا » منفصلة » 
وعلى الاخريجتمل اتصالها وان بعد ء فيحمل قوله بعد ذلك على ما قيل انقضاء العدة جمعاً 
بين الاخبار , كذا ذكره في الوافي . 

أقول : ونحو هذا الخبر ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد ابن 
عيسى عن البزنطي « قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن ‏ عليه السلام ‏ عن النصراني 
تسلم امرأته ثم يسلم زوجهاء أيكونان على النكاح الاول ؟ قال : لاء يجددان نكاحاً 





ضفن كتاب التكاح ج15 

قوله < فان الزوج أسلم بعد ذلك » منبغي سملهعلى! نقضاء العدة , أي أسلى 
بعد أنقضاء العدة كمادل” عليه الخبر المتقدم؛ والمفهوممتهما أنّه ممإسلام أحدهما 
فته يكون ثيوت النكاح د استمرازه مشر وطاً بإسلام الآخر قبل انقضاء العدة» 
دإطلائهماشامل للا نحن فيه . 

دعلى هذايمكن تقييد خب رغد بن مسلم المتقدم بمورده , وهو أهل الذمة 
خاصة بأن يكون الزوج والزوجة ذميين: د مكون من ججلة الأخبار المتقدمة 
الدالّة على جواز تكاحهن"” : إلا أنّه شكل يما يدل" عليه على إطلاقه من جواذ 
تكاح المسلمة » و الأقرب تقبيده بخير «نصود بن حازم بأن يكون معتى قوله 
د يكونان على تكاحهما » يعني إذا أسلم الآخن قبل ا تقضاء العدة . 

د كيف كان فالظاهر أنّه لامستند لما ذكرده من الحكم الذي قدمئا نقله 
عنهم إلا الاججاع المدعى في المقام » إذلم أقف في الأخياد بعد القحص على مايدل” 
على ذلك بخصوصه ء واللةالعالم . 

الثالث: إذا أسلمت زوج ةالكافر فإنكانقبل الدخول إنفسخ التكاح في الحال» 
لعدم العدة و أمتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة . ولامهي لأن القرقة جاءت من 
قبلها , ويدل على ذلك مادواء ثقةالاسلام”') في الصحيحعن عبدالرحن بِنالحجتاج 








آخر» وهذا الخبر أيضاً لا يخلوعن اشكال , لاحتهال أن يكون « لا » منفصلة » وبها حصل 
الجواب عن السؤال بمعني أنهها لا يكونان على التكاح الاول . بل يجددان تكاحاً آخر» وهذا 
هو الظاهر . ويحتمل أن يكون متصلة دالة على الغبي عن تجديد نكاح آخر ء وحاصله أنهها 
يكونان على التكاح الاول ولا يجددان تكاحاً آخرء وعلى كل منهيا فهو مشكل من حيث 
التفصيل الذي عرفته في الاصل بالاسلام قبل انقضاء العدة وبعدها وأنه انما يصح النكاح 
على الاول دون الثاني . (منه ‏ قدس سره_) والرواية المذكورة في التعليقة في قرب الاسناد 
ص/161 » والوسائل ج4١‏ ص7١‏ ذيل ح5 . 
)١(‏ الكاني جه ص57 ح: . الوسائل ج5١‏ ص؟477 ج”5 . 





ج51 فيما وأسلمت زوجة الكافر 7 





عن أبيالحسن « في نصراني تزدج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ء قال : 

قد أنقطعت عصمتها هنه ولامهر لها ولاعدج عايها منه ». 

أقول: مادل” عليهالخبر هن عدم المهر لها في هذه المودة هو المعردف من 
مذ هب الأأصحاب كماصر حوا به » إلا أتدقدتقدم في رداية السكوني 7 المذ كودة 
في صددالمسألة عن أميرالمؤمنين لبلا « في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها 
زوجها فقضى للبلا أن" لها عليه نصف الصداق» . 

ويمكن الجمع بينالر دايتين: بأن"ددايةالسكونيقدتشمنت أن أمير المؤمنين 
لقلا قد دعاه إلى الاسلام فلم يجب ء دلو أجاب لكانا على تكاحهما , فلمًا لم يجب 
كان الفسنع من قبله فيكون في حكم الطلاق» بخلاق صحيحة عبدالرسمن » فإفّها 
لم تتضمن ذلك ؛ قكان الفسخ هن قبل الزوجة » ولعل' قصص دداية السكوني على 
موردهاء والعمل يمادلت عليهالصحيحةا مذ كورة أولى: سيمامع اعتضادها بفتوى 
الأصحاب7 , 

د إن كان بعد الدخول دقف انفساخ العقد على انقضاء العدحّ , و هي عدة 
الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت العدة دهوعلى كفره تبين أنّها قد يانت منه 
حين إسلامها ء إن أسلم قبل أنقضائها تبيئن بقاء النكاح . 

و و ا 000 
ص1157 ح7. 

(7) أقول : ومن هنا يظهر أن غير الكتابي محل اتفاق فيما ذكرناه من الحكم . وأنه مع عدم 
الدخول يجب انفساخ العقد . ومع الدخول يقف على انقضاء العدة » فانه' ان كان المسلمة 
هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها ‏ كبا تقدم دلالة الآيات عليه ولا تحل له » وان كان هو 
الزوج فقد عرفت أن المسلم أتما يجوز له التزويج بالكتابية على الخلاف المتقدم » هذا في 
الابتداء » وأما الاستدامة فقد تقدم أن الخواز متفق عليه , وأما غير الكتابية فلا دليل على 
جوازه » بل الآيات والاخبار دالة على المنع منه » وبالجملة فالمسألة ليس محل اشكال . (منه- 
رحه الله ). 
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ويدل على هذا رداية منصود بن حازم 9 المتقدمة في سايق هذا الموضع» 
و نحوها مارداه الشيخ في التهذيب ”' عن السكوني دعن جعفر بن عل عن أبيه 
عن علي َلك إن" امرأ: مجوسيّة أسلمت قبل زوجها , قال على يلقلا : أتسلم ؟ 
قال : لاء ففرق بئهما » ثم" قال : إنأسلمت قبل انقضاء عدتها فهي اه رأتك ‏ وإن 
اتقضت عدتها قبل أن تسلم ثم" أسلمت فأفت خاطب من الخطاب » . 

والمشهور ,بن الأصحابأنّه لافرق فيماذ كرناه بين أن يكون الزوج كتابيناً 
أوغير_كتابي , وذهبالةيخ_فيالنهاية و كتابي الأخباد إلى اختصاص الحكم المذ كور 
بغير الكتابي » أمًا الكتابي فإنّه ذهب فيه إلى بقاء النكاح دعدم انفساخه إذا كان 
الزوج بشرائط الذمة» د لكنه لايمكن من الدخول عليها ليلا د لامن الخلوة 
يها تهاراً . 

واستدل" على المشهور يما تقدم من أخبار المسألة , دصحيحة أدبن غلبن 
أبي نصر 7 المتقدحة في سايق هذا الموضع . 

ويدل "على ماذهب إليه الشيةء 0 مادداه عن جيل بندر" اج عن بعض أصحابنا 
عن أحدهما ليك «أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت اهرأته 
دلم يسلم قال : هما على تكاحهماء ولايفرق بيئهما . دلايترك أن يخرج بها من 
دار الاسلام إلىدار الكنر» . 

دعن عبن عسلم' في الحسن بإب اهيم بن هاشم مع إرسال أبن أبيجمير 
)1١( ٠‏ الكافي جه ص46 ح" » التهذيب ج/ ص١0‏ ج1١‏ مع اخختلاف يسيرء الوسائل ج5١‏ 

صض١لاء‏ ج73 . 

. التهذيب جلا ص١١" ح16 ء الوسائل ج5١ ص١475 ح؟‎ )١( 
. ح17ء الوسائل ج8١ ص7١4 حه‎ 7٠١ التهذيب جلا ص‎ )1( 
. ١ح‎ 47١ص‎ ١5ج التهذيب جلا ص٠٠" ح17ء الوسائل‎ )5( 
. الكاقي جه ص58" ح5 ء التهذيب ج7٠ ص١7 ج17 ء الوسائل ج5١ ص١7 حه‎ )5( 





ج15 قياقاله امحدث الكاشاني فيحكم أهل النئة م 
الذي ينظم مرسلاته في الصحاج عن أبي جعفر للا د قال : إن" أهل الكتاب 

وجيع من له زمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على تكاحهما وليس له أن يخرجها 
من دار الاسلام إلىغيرها : دلاسيت معهاء ولكنّه يأتيها بالنهادء دأمًا المشر كون 
مثل هشر كي العرب وغيرهم فهم على تكاحهم إلى انقضاء العدة » فإن أسلمت المرأة 
ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته , و إن لم رسام إلا بعد اتقضاء العدة 
فقد بانت منه ولاسبيل له عليها » و كذلك ججيع من لاذمة له("). 

ومادداه فيالكاني!' عن يونس «قال: الذمّي تكون له المرأة الذمية فتسلم 
أهرأتة » قال: هيامر أته يكون عندها بالتهاد, ولامكون عندها بالليل » قال: فإن 
أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالكل والتهار» . 

وطعن السيّد السند في شرح النافم في الروايتين الاوليين بضشعف السندمن 
حيث إدسال الاولى مع اشتمال سندها على على بن حديد» وإدسال الثانية , 
حيث إن ابن أبيمير قدرداها عن بعض أصحابه د هومشعر باعترافه بصراحة دلالة 
الخبر بن : و حينئذ فمن لابرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يتحتم عليه العمل 
بالرذايتين الم كودتين سيّما مع تسر بحه هودغيره بقبول مرسلات ابن أبيجمير , 
وأنها فيحكم ألمسائيد عندهم . 

وقال المحدث الكاشاني في الوافي- بعد إبراد خبرعل بن هسلم وما قبله ‏ 
ما لفظه : أفتى في التهذيبين بهذا الخيرني حكم أهل الذمة , وأو ل المقيّد من الأخباد 
باتقضاء العدة فيهم بما إذا أخلوا بشرائط الذمّة » دفيه بعد بل هذا الخير دماقيله 
أولى بالتأويل مما تقدمهها لمخالفتهها قوله عز "وجل :3 لن يجم لاله للكافرين على 





)١(‏ وروى الرضا ‏ عليه السلام ‏ في كتاب الفقه عن أبيه عن جعفر عن أبيه ‏ عليهم السلام ‏ في امرأة 
تسلم تحت نصراني » قال : هي امرأته ما لم يخرجها من دار الحجرة ٠‏ وهذه الرواية في معنى مرسلة 
جميل المذكورة في الاصل ورواية محمد بن مسلم . إمنه ‏ قلس سره-) . 

. الكاقي جه ص/47 حى , الوسائل ج4١ ص177 ح8‎ )١( 
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امو هنين سبيلآء!'©إنتهى . 

أقول : فيه (أولآ) إن" الأخبار المتضمّنة للتقييد بانقضاء العدة يمعنى أثّه 
لابح بالبيئونة إلا بعد انقضاء العدة ليست إلا رداية منصورين حازم » ورداية 
السكوني » دليس في شيء منهما هايدل على أن ألز وجكان ذمياً بلهما مطلقتان 
بل دداية منصود ظاهرة في كون الزوج ليس من أهلالذمة , ودواية عين سل 
ألن كودة قد فسلت حكم الذمي وغيره ؛ وَمقتسى القاعدة مل المجمل على المفصل 
والمطلق علىالمقيد. 

د(ثانياً) ها استند إليه في الاستدلال علىما اختاره من جعل التأؤيل في 
جانب هذه الروايات الثلاثة من الآية المذ كودة تبعاً للأصحاب فيما استدلوا به 
في جملة هن الأبواب بهذه الآية » مع أنّه دوى في تفسيره الصافي ("أعن الرضا 14 
مايدل على أن المراد من السبيل إنّما هومن حيث الحسّة والدليل لا الاستيلاء 
«الغلية ؛ فإن استيلاء الكفرة والفراعنة على امو مئين بل الأنبياء والأئمّة المعصوهين 
َع بالقتلدالاهانة أمر لابنكر_ كما صرح به للفلا في الخبر ‏ وقد تقدم ذ كر نا 
ذلك في غيرهوضع . 

وبالجملة فإن قولالشيخ المذ كود قوي لاأعرف له علةإلآما يتخي لمن ضعف 
أخباده؛ بناء على هذا الاصطلاح اللحدث الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح : 
وددايات المسألة التي استدل بهاللقولالمشهود مطلقة قابلة للتقييد بهذهالا خباد9). 
)١(‏ سورة النساء ‏ آية ١8١‏ . 
(؟) تفسير الصافي ج١‏ ص" 5٠‏ . 


(؟) أقول : وغاية ما استدل به العلامة ‏ للقول المشهور ‏ الآية المذكورة المتضمنة لنفي السبيل من 
الكافرين على المؤمنين » وصحيحة البزنطي » وأنت خبير بما في الاستدلال بالآية كبا ذكرنا في 
الاصل . 
وأما الرواية فانما عبر فيها عن الزوج بالرجل » وهو أعم من كونه ذمياً أو غيره » فهو قابل في التقييد 
بما استدل به الشيخ من التفصيل » ومثلها إيضا رواية السكوني التي استدل بها ثمة » فائها تضمنت 
لفظ « الزوج » وهو أعم أيضاً . 





اج فياقاله السيّد الستد فينق د كلام الشيخ ب 





قال السيّد السند قيشرح النافع : والعجب أن" الشيخ في الخلاف دافق 
الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجاً بإجاع الفرقة.هع 
اختياره لهذا القول في النهاية د كتابي الأخبار . 

أقول : : من يعرف حال الشيخ دطر بقته في دعوى الاجاع واختلاف أقواله 
دفتاديه في كتبه لايتعجب منه فإنّه في بعض كتبهكالخلاق والمسوط من رؤدس 
المجتهدين» دفي بعض 1 خر كالنهاية و كتابيالأخبار من دؤوس الأخباريين وشتان 
مابين الحالتين . 

دقال في المسالك : داعلم أنّه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذهي 
لافرق بين كو نإسلامهاقبل الدخول دبعده لتنادل الأدلة للحالئين, ودبّما فهم حن 
عبادة بعض الأصحاب اختصاص الخلاف بمالوكان الاسلام بعدالدخول وليس كذلك. 





وأما الرواية التي أشرنا اليها في تفسير الآية بأن المراد بالسبيل اثما هو من طريق الحجة 

والدليل فهي ما رواه الصدوق في كتاب عيون الاخبار(١)عن‏ الرضا عليه السلام ‏ في 
حديث قال فيه : وفيهم قوم يزعمون أن الحسين بن على عليها السلام ‏ لم يقتل ‏ وأنه 
ألقي شبهه على حنظلة ؛ بن أسعد الشامي . وأنه رفع الى السماء كما رفع عيسى بن مريم 
ويحتجون بهذه الآية «ولن يجعل الله للكافرين عل المؤمئين سبيلا» فقال : كذبوا 0( عليهم 
عضب الله ولعنته ‏ الى أن قال قأما قوله عز وجل «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمتين 
سبيلا» فانه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة » ولقد أخير الله عن كقار قتلوا نبيين 
بغير الحق ومع قتلهم اياهم لن يجعل الله لحم على أنبيائه ‏ عليهم السلام -؛ سييلا من طريق 
الحجة . انتعى 
أقول : فاذا كان معنى الآية انما هوما ذكره ‏ عليه السلام: فكيف يصح الاستذلالبها في أمثال 
هذه المقامات على هذه الاحكام . لكن يمكن العذر لاصحابنا من حيث عدم الوقوق على الخبر 
المذكور » وأما مثل المحدث الكاشاني ‏ رحمة الله عليه الذي ذكره في تفسير الصافي(7) قكيف يسومٌ 
معه الاستدلال به هنا تبعاً للاصحاب ء والله العالم . (منه ‏ قدس سره-). 

. حه طبع النجف الاشرف‎ 7١ عيون أخبار الرضا  عليه السلام ج١7 ص؛‎ )١( 

(1) تفسير الصاني ج١‏ ص 174 طبع بيروت نقلا عن العيون . 








إتهى ذهو جبد . 
تذئيب 

لو اتتقلت زوجة الذميمن دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر هن 
أديان الكفر أيضاً قالوا : دقم القسخ في الحال , دإن عادت بعد ذلك إلى دينها, 
دظاهرء أن الدين الذي اتتقلت إليه أعم" من أن يقر" أهله عليه أم لا لعموم قوله 
تعالى « ذمن يبتغغير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» 7 وقوله يللو" « من بدال 
دينه فاقتلوه » وحينئن, فيقعالفسع بينهما في الحال لأنها لاتقر" على ذلك , وإنما 
الحكم فيها الفتل» أو الدخول في الاسلام , وعلى التفديرين ينفسخ النكاح بيتها 
ديين الذمي : 

وأؤدد عليه أنه محل" نظ من دجهين : (أحدهما) إن" حكمناعلى الذمي 
بذلك غير لازم لجواز انتقالها إلى دين يصح' فيه التنا كح في دينهم » فلاينفسم 
ماداهت حية, وعلى تقدير قتَلها فالانفساخ من جهته لامن جهةالكفر . 

(الثاني) إنه على تقدين الاسلام لادتيغي إطلاق الحكم بالاتفساح بل يجىء 
يه التنصيل السابق حتى لو كان بعد الدخول فوقف الانفساخ على نقضاء العدة قبل 
إسلامه » ولوكان انتقالها إلى دين يقر" أعله عليه كما لو انتقلت اليهوديّة إلى 
النصرانية » فيبنى على أنها عل تقر" على ذلك أم لا وعلى تقدير عدم إقرارها 
لوعادت إلى دينها هل تق" على ذلك كماكانت تقى" ابتداء' أم لا ؟ خلاف » ذ كر 
في بحث الجهاد . إنتهى . 

أقول : فحيث كانت المسألة عارية عن النص” ‏ فالكلام فيها مشكل ‏ إلا 
أن" هذا خلاصة ماذ كرده في المقام . 





. سورة آل عمران  آيةهم‎ )١( 
21١ ١ضص‎ ١جرريغصلا (؟) في هامش الجامع‎ 





ج51 فيالوأسلم الذي على اكثرمن أربع منكوحات لم 
المسألة الثالثة : إذا أسلم الذمي على أكثر من أدبسع متنكوحات بالمقد 
الدائم من الحرائر د أمتين د-حرتين فادق مازاد على العدد المذ كود , و لوكان 
عبداً استدام حرتين أوحرة د أمتين دفارق مازاد, واستدل" عليه في المسالك )١‏ 
بأن النبي َيه قال لغيلان «أمسك أر بعاً وفارق سائرهن» حيث إِمّه أسلم دعنده 
ثماني نسوة ققال له النبي" قيفي ذلك. 

أقول : الظاهر أن" الخبر المذ كور عن أخباد العامة فإني لم أقف عليه في 
كتب أخبارنا : وام وجود فيهاهارداء في الكاني والتهذيب!' عن عقية بن خالد عن 
أبيعبدالك كله في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن ممه كيف يسيع ؟ قال: 
يمسك أر بعاد يطلق ثلاثاً » إلا أن مودد هذ الرداية خارج عمًا نحن فيه لكونها 
متضمنة لاسلامهن' معه » ومحل البحث بقاء الزوجات على دينهن » نعم الرداية 
الاولى دالة بإطلاقها على ذلك , إلآ أنّك قد عرفت ما فيها , و الظاهر أن قوله 
فيالرداية المذ كودة ديطلق» منالاطلاق من باب الأفعال , أد يحمل على التطليق 
اللغوي بمعنىالتخلية دالترك؛ فإنالمعلومهن كلام الأصحاب أنه ينفسخ عقد الزائد 
على من يختاده من الأدبع لابتوف على طلاق» إلا أثي لم أقف لهم على نص" 
قبه » والخردج عن ظاهرالخين بغير معارض مشكل . 

و كيف كان فلايد" من تقييد هذا الحكم المذ كود في صدد المسألة بقيود, 
منها تقييد الزوجات بكونهن” كتابيات مثله ليسم استدامة ناح العدد المعتبر 
لما تقدم في الموضع الثاني هن سايق هذه المسألة من أن" الخلاف في تكاح المسلم 
الكتابيّة إِنّما هو في الابتداء دون الاستدامة , فإن" الجواز فيها موضم فاق » 
وحينئت فيجب تخصيص الزدجات بالذهيئات, فلو كن" كافرات غيرذميات فلايد" 








)1غ( مستدرك الوسائل ج75 ص 8ه ب + ح” 5 
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من مراعات ها تقدم فيهن"من أنّه إن أسلمن معه في العدة إنكان بعد الدخولء 
أو مطلقاً إن كان قبله ء و إلآ اتفسخ تكاحهن” بإسلامه لعدم جواذ تزديج المسلم 
الكافرة الغير الكتابيّة . 

دمنها أنّه يجب تقيبدهن” بكونهن" ممن يجوز تكاحهن' في دين الاسلام 
كما تبه عليه بءض الأعلام وهو وأضح . 

دمنها أن" تخييرالحر” أمتين وحرتين كماتقدم هبني" على جواز تكاح الأمة 
بدو نالشرطين؛ وحيئئذ اعتيرنا الشرطين في جوازتكاح الأمة كما هوأحد القولين 
احتمل انفساالنكاح «هنا إزاجامءتحرة لقوات الشرطء وحتمل عدم الاتفساخ 
بناء على أن اعتبار الشر طين إتّماهو بالنسبة إلى ابتداء النكاح لافي استدامته, و إلى 
هذأ مال في التذ كرة دنسبه إلى علمائنا واستوجهه في المسالكء قالوا : ولافرق 
في جواز اختياده لمن شاء منهن” على تقدير زيادتهن” على العدد الشرعي بين من 
تر تب عقدهن" أو اقترث» دلابين الأدائل و الأداخى ء و لابين من دخل بهن" 
وغيرهن". 

دظاهر العلآمة فيالتذكر:أن”ذلك هوضع دقاق بين علمائنا حيث إنه نما 
نقل الخلاف في ذلك عن بعض العامة ") واستدل" على هذا الحكم بحديث غيلان 
المتقدم من حيث إن عدم الاستفصال فيه يفيد العموم . قال في شرح النافع : دفي 
السند دالدلالة نظء دلافر قعندهمني هذا الحكم بين مالوأسلم بعض تلكالزوجات 
وعدمه » فإن التخيير باق حتتى لوكانعنده ثمان فأسلم معه أريع منهن لم يمئع 
ذلك من اختيار الكتابينات » لآن” الاسلام لابمنع الاستمرار على نكاح الكتابية 
ولاإدو جب تحتلم تكاح المسلمة. نعمالأدلى دالأفضل اختيار المسلمات لشرف المسلمة 





)١(‏ أقول : الخلاف المنقول عن بعض العامة هنا هو أنه اذا تزوجهن في عقد واحد اندفع نكاح 
الجميع وان كان في عقود مرتبة لزمه الاربع الاوائل 2 وأصحابنا لم يعتدوا به .( منه ‏ قلس 


مره ). 





ج54 فيارواه الصدوق ني إياق العيد :١‏ 
على الكافرة » إلا أَنّه قدتقدمت الاشادة إلى أنًا لم نقف لهم على نص" يدل" على 
عاذ كرده عن هذه الدعوى , وليس إلآما ينقل من أتفاقهم على ذلك كما تقدم 
في آخر الموضع الثاني هن سابق هذه المسألة » ثم إن" من أراد فراقها لايخلو إِمًا 
أن مكون قد دخل بها أملا ٠٠‏ على الثاني فلامهر لها؛ وعلى الأدل فالمسمى إن 
كان ء على قول ء دقو اهفي المسالك : وقيل يثيت لها مهرالمثل لفساد تكاح مازاد 
على العدد فيكون كوطء الشيهة . 

'تذنيبانت 
الادل : دوى الصدوق في الفقيه د الشيخ في التهذزيب”" في الموثق عن 
مسار الساباطي « قال : سألت أباعبدالله لعن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة 
حرة فتزوجهاء ثم" إن" العبد أبق عن مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من 
مولى العبد فقال : ليس لهاعلى مولى العبد نفقة دقد بانت عصمتها مندء لأن إباق 
العيد طلاق أمرأته : وهو بمئزلة المرتد" عن الاسلام ‏ قلت : فإن هو دجم إلى 
مولاه أتر جع امرأنه إليه ؟ قال : إن كانت أنقضت عدتها منه ثم تزوجت زد جاغيره 
فلاسبيل له عليها » و إن كانت لم تتزوج د دلم تنقض العدة » فهي امرأته على 
النكاح الأول » هكذا في روايةالشيخ, الخبي . 
وفي ددايةالصدوق له هكذا « وإذكانت لم تتزوع فهي امرأته على التكاح 
الأدل » ولفظ « ولم تنقض العدة » غير مذ كود في البين , وظاهر رداية الصدوق 
أنها من انقضاء العدة تبقى على تكاحها مالم تتزوجء وأُمًا على دداية الشيخ فهو 
مسكوتعتهء والقوليمضمونهذه الرواية متقول عن الشيخ في النهاية دابنجهزة 
إلا أن" ابنهزة قّده يكون الزوجة أمة غيرسيّده , وتروجها بإذن السيد ثم" 
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43 كتاب التكاح ج11 
أبقَ »و علل الحم مع الرداية بأن" الادتداد خردج العبد عن طاعة السييد » 
دهذا المعنى حاصل في الاباق فإنه كما يجب علىالمكلف الحر"طاعة الله كذلك 
يجب على العبد طاعة سينّدم , فيتتّجه الحكي مع اتحاد علته ورد بأن طريق 
الرداية ضعيف , د في التعليل فساد» لمنع كون الادتداد خردج العبد عن طاعة 
سيده مطلقاً » بل خروجه عن طاعة الله معتقداً عدم و جوب الطاعة وما في معنى 
ذلك . والاباق ليس كذلك , وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد . 

قال في المسالك بعد ذ كر ذلك : والحق بقاء الزوجيّة و وجوب النفقة على 
هولاء لعدم دليل صالم بخرجها عن الأصل ء إنتهى. دقال سبطه السيّد السند في 
شرح الناقع بعد ذ كرالردابة : دنقل قول الشييع ابن مزة بذلك والمعتمد بقاء 
الزدوجية إلى أن تقم البيئونة بطلاق اذغيره» لدُن” هذه الرؤاية لاتبلغ حجة فيإنات 
هذا الحكم » إنتهى. 

أقول: ا في هذا المقام لايخلومن شوب الاشكال لخردج هذءالروابة 
على خلاف القواعد المقردة والضوابط المعتبرة المستفادة من الأخبار المتكاثرة » 
دإمكان تخصيص تلك القواعد بهذا الخبردالعمل بمضمونه في هذا الفرد كما تقدم 
نظائرذلك في مواضع عديدة , والله العالم . 

الثاني : قسد صرح بعلة من الأصحاب ‏ رضوان الل عليهم بأنّه ليس 
للمسلم إجباد زوجته الذمية على الفسل هن حيض كان أد جنابة ؛ لأن "ذلك حق” الل 
عر وجلء لاحق الزوج » دالحال أنها قد أقرت على دينها شرعاً فليس لداعتراضها 
هذا إن قلنا بجواز الوطء قبل الغسل من الحيض » ولو قلنا بالتحريم كما هو 
أحد القولين أوجينا عليها ذلك , ٠‏ فللزدوج إجبادها على ذلك لتوقّف الاستمتاع 
الذي هوحقه عليه » وإنكان الذي يعجبر عليه إثما هوصودة الغسل مع النيّة» 
لأن الغفل ه كذا غيره من العيادات لايصح منها حال الكفر. 

قالوا : وله إجبارها أيضاً على كل" مابنقض الاستمتاع بدون فعلهء و إزالة 





ج51 فيكيقية الإختيار 1 
والعانة » وشرب الخمرالمؤدي إلى الاسكار, لآن السكرمائع من تمام الاستمتاع , 
د كذا أكل لحم الخنزير ومباشرة النجاسات المنفرة للنفى , دلافرق بين قليل 
السكر د كثيرهء لاختلاق الناى في مقدار مايسكرء فر بّما أسكرالقليلمنه فيئائي 
المقصود » لكن قيل : يأنّه يشكل هذا الاطلاق بنسوتنادل القطرات اليسيرة الني 
بعلم قطعاً عدم إسكارها , و كذلك إطلاق منعها من استعمال النجاسات نما يت" 
علىتقدير ايجابه نفر: » أ على القول بطهادة بدنها كما بعتبره العامة حناء أمًا 
على قول أصحابئا من نجاستها بددنه , فلا يظهردجه المنع من مباشرتها لهامطلقاً 
بل من حيث إنها تنا الاستمتاع و نوجب نفرة الطبع , د مثل هذا لايختص” 
بالكافرة بل تشار كها فيه اللسلمة » حتى أن' له منعها من تناول كل 'ذي دائحة 
خبيئة توجب ذلككالثوم «البصل؛ و كذا له منعها منالخردخ إلىالبيع دالكناس 
وغيرها لمنافاقه الاستمتاع الواجب عليها في كل" وقت »كما له منع الملمة من 
الخرد إلى المساجد د نحوها من بيوت الأقارب والجيران» فإن هذا الحكم 
يشترك بين الزدجات مطلقاً , ولافرق بين الشابّة والمستة وإنكان المنع في حق" 
الغابئة أقوى خوفاً من القتنة » دالله العالم . 

البحث الثاني : ف يكيفية الاختيار 1 

قالوا : و هو إِمًا بالقول أوبالفعل ء و الأول إِما بالتسربح أو الكناية . 

أما (الأول) فهو كل" مادل من الألفاظ على الامساك للنكاح , مثل أخئرت 
نكاحك » أواخترت تقرير نكاحك , أو اخترت بقاءك على النكاح , ونحوذلكءدني 
إخترتك د أمسكتك مطلقاً إشكال من حيث عدم النكاح , وعده في الشرايع مسن 
الألفاظ الدالة على ذلك . 

وما (الثاني) دهومايدل بالكناية » فهو ما يدل'عليه اللفظ بالالتزام كما 





:1 كتاب التكاح ج15 





لوكان عنده ثمان نسوة قاختار أدبعاً للفسخ فإنه يلزم تكاح الأريع الباقيات .وإن 
لم يتلفاظا في حقتهن” يشيء » فإن" الشارع قد جعل له الخياد فيأن يفسخ عقدمن 
شاء» فإذا اختار فسخ تكاح أدبم ثبت عقد البواقي بدون لفظ يدل على الاختيارء 
بل لامجال للاختيار هنا بعد خروج أولئك بالفسخ . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك عد" لفظ «إخترتك» ودأمسكتك»ني 
هذا القسم لما قلناه من عدم التصريم بإدادة الامساك للنكاح والاختيار له . 

دَأُمًا (الثالك) وهوالاختار بالفعل فمثل أن يطأ » فإن"ظاهر ذلك أتهلايطأ 
إلا من بختاد نكاحها لدلالته علىالرغبة فيها ء عملاً بحم ل,فعال المسلم علىالصحة 
وصيانته عن الزنا , ولهذا عد ذلك رجوعاً في الطلاق , وفسخاً على تقدس الخيار 
للبايع , وعلى هذا لووطأ أربعاً ثيت عقدهن” , ؟اتدفع البواقي . ديظهن. من جماعة 
عن الأصحاب عدم الخلاف فيدّلك عندنا . 

أقول: الأظهر أن يقال :إتّهإن اقترن ذلك بالقسد إلى الاختيار فماذ كرده 
في محله , دإلآ فهومحل” إشكال ٠‏ لآن" الاختيار الذي به يتحقق بقاء تكاح من 
يختادهن" إنّما هوعبارة عن القصد واللفتاء والفعلإنما جعل موجباً لذلك , لأثه 
دال عليه وهبني"عنه , دحينئٌنر فإطلاق القول يكوت هجرد الوطء اختياراً بالفعل 
كما ن كرده لابخلومن إشكال . : 

ثم إتهمقالوا : لولم سأوقبل بشهوةفإمّه يمكن أن يكو ناختياداء بتقريب 
هاذ كر في الوطء هن حيث الدلالة علىالرغية, وصيانة حال المسلم؛ فإنه قائم في 
ا موضعين , وحينئد فيدلات على الاختيار » كما أتهما بدلان على الى جعةلا بطريق 
القياى عليها بل المراد تشبيه الاختيار بالرجعة لتقاربها في المعنى » ويمكن أن 
لايكون ذلك اختياراً من حيث ! نهما أضعف دلالة من الوطء * والاحتمالفيهما 
يتطرق من حيث إتهما قد يوجدان في الأجنبية . 

أقول : والأظهر أن يقال هنا ماقدمناء أيضاً من أنه إن اقترت ذلك بالقسد 





ج15 فيدلالة بعض الألفاظ على الإختيار 1 





إلى الاختياد : فالظاه أنه موجب للاختيار, د إلا فهو محل إشكال . 

قد صرحوا بأن" من ججملة الألفاظ الدالة على الاختيار الطلاق ؛ لواحدتاد 
أزيد , لأث" الطلاق موضوع لازالة قيد النكاح , فلا تواجه به إلا الزدجة» فإذا 
خاطب فاحدة منهن" به كان ذلك دليلاً على اختيارها زوجة أو لا ء ثم بقع بها 
الطلاق إن حصلت شرائطهء وينقطم تكاح الأدبع المطلقات بالطلاق » تدقع تكاح 
الباقيات بالشرع ‏ والأصل في ذلك أن الاختيار ليس باللفظ ؛ بل بالقصد , اللفظ 
دضع دالا" عليه , والطلاق يدل على إدادة النكاح كما قر دناه . 

ما لفظ الظهار د الابلاء فليس كذلك على المشهور ء إن لادلالة فيهما على 
الاختيار , وهووجه الفرق بينهما دبين الطلاق . 

دتوضيحه: إن الظهار وصف بتحريم المرأة المواجهة به, والايلاء حل على 
الامتناع من وطنها و كل مهما بالأجنبيّة أليق منه بالزوجة؛ غاية الأس أن" 
الظهاد إذا خوطبت به الزوجة ترمّب عليه أحكام مخصوصة , وإذا خوطيت بسه 
الأجنبيّة لم تترتب عليه الأحكام , وكان قولا صحيحاً بالنسبة إليهاء وني الايلاء 
لوحلف على الامتناع من وطء الأجنبيّة فتزوجها ودطأهاكان عليه الكفتارة, 
و كذلك بالزوجة مع ذيادة أحكام آخر. 

والحاصل : إن" نفس المخاطبة بهما لاتستلزم الزدجيّة ؛ فلإبكو نأحدهما 
اختياراً » بخلاق الطلاق فإِنّه رافع للتكاح ؛ والنكاح جزء مفهومه , أو لازمه 
لرماً بِيّناً » فإثبائه يستلزم إثباته . 

ونقل عن الشيخ إن كل واحد من الظهار والايلاء يكون ينا للتكاح 
كالطلاق . لأمّهما تسرفان مخصوسان بالنكاح , فأشبها لفظ الطلاق »كذا أقاده 
شيخنا - قدس سره ‏ في المسالك » وعندى في أصل الحكم المذكود توقف لعدم 
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النص يما ذكروه»ء فإئبات الأحكام الشرعيّة بأمثال هذه التقريبات العقلية عندي 
محل" إشكال . 

دلم أقف في هذا الباب إلا على خبرعقبة بن خالد المتقدم7» وغاية مايدل" 
عليه أنه يمسك أربعاً د يطلق ثلاثاً , والمتيادد من الامساك هوالقصد إلى اختيار 
بقاء أربع معيّنات من تلك السيع والمفارقة للباقيات. 

على أنك قد عرفت دلالة ظاهر الخبر المذ كور على توقف فسخ نكاح من 
لابربدهن”علىالطلاق : وإنكانوا لايقولون بهء إلا أن الخبر كما عر فتلامعارض 
له إلا هجرد شهرة الحكم بينهم يما قالوه . 

وبالجملة فالخروج عما ظاه رهم الاتناق عليه مشكلء والخردج عن ظاهر 
الأخبار بذلك أشكلء دالله العالم . 

البحث الثالث في اللواحق : 

دهي مسائل مترمّبة على اختلاف الدين : الاوثى : إذا تزوج الكافقى أمرأة 
وبنتها ثم" أسلم » فلا .يخلو إِمَا أن يكون قد دخل بهما معاً أو لم بدخل بواحدة 
منهما , أددخل بالام”دون البنت» أو بالعكسء فههنا صور أر بع . 

الادلى : أن يكوت قد دخل بهما » فيحرهان عليه معاً » أما الام" فللعقد 
على البنت فضْلاً عن الدخول بها , وَأمًا البنت فللدخول بالام” ء و على هذا فيسقط 
الاختيار لتحريم كل منهما عليه كما عرفت . 

الثانية : أن بدخل بالام” خاسّة » وهوموجب لتحريمهما معاً أيضا » أما 
الينت فللدخول بالام' » وأمًا الام" فللعقد علىالبنت كماعرفت فيسابق هذه الصودة. 

الثالئة : أن بدخل بالبنت خاسّة , وحينئذ تحرم الام" خاصة للعقدعلى 

البنت فضلاً عن الدخو لالمفروض هنا وأمًا البنت فنكاحهاصحيح لاموجب لتحريمها 
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ج11 فوالوتزؤج الكافرامرأة وبنتهائ أسلم 3 
لأن" مجرد العقد على الام لابحرمها , دإثما يحرمها الدخول مم ذلك. 

الرابعة : أن لايدخّل بواحدة متهما ‏ دفها قولان : 

(أحدهما) وهو المشهود بين المتأخر بن أن" هذه الصورة كايقتها في أثها 
قتحرم عليه الام" خاصة » بطل عقدها للعقد على البنت » فإِنّه موجب لتحريم 
الام وإن لم يقترت به دخولء وأمًا البنت فيلزم تكاحها لعدم الموجب ليطلانه, 
لأن تكاحالكفس صحيح ؛ ذهن ثم بتخير أريعاً لو أسلم على أزيد هنهن” : قيصم” 
تكاحهن' بغير تجديد عقدخر . 

د (ثائيهما) د هو المنقول عن الشيخ ‏ دحدايه ‏ القول بأن" له اختيار 
أبتتهما شاء بناء” على أن" عققد المشرك لابحك بصسته إلا بانضمام الاختياد ني 
حال الاسلام د إلا فهو في حد ذاته باطل بددون ذلكء فإثّه لو تزدج بعشر 
واختاد منهن" أديعاً لم يكن للبواقي ههر ولانفقة.ولامتعة » بل عن بمتنزلة من 
لم يقفع عليهن" عقد, ولأنّه لو أسلم على اختين قد تزوجهما دفعة تخيس أَيْتهما 
شاء » ولوكان العقد الذي صدد حال الكفر صحيحاً ازم بطلانهكالسلم , و ليس له 
الاختياد » وعلىهذا فإن اختار نكاح البنت استقر" تكاحها وحرهت الام" مؤيداً, 
دإن اختار تكاح الام" لم تحرم البنت بدون الدخول. 

واجيب بأن” هاذكرهن سقوط المهن والنفقة لايدل" على بطلان العقدء بل 
الوجه فيه أنه فسخ جاءلامن قبل الزوج » دلن" المقد لولم يكن صحيحاً لم مكن, 
لانشمام الاختياد أثر في صحته كما في كل" عقد باطل . 

هذا ماذ كرده ‏ نوداله تعالى م راقدهم ‏ في هذا المقام, ولم أقف على نص" 
في ذلك عنهم علخ دأنت خبير بأن' الظاهر أن" الكلام في هذه المسألة مبني' على 
ما هوالمشهور بينهم ,د كذا بين العامة بل الظاهر إتفاق الجميع عليه حيث لم 
ينقلوا الخلاف فيه إلا عن أبيحنيفة هن أن" الكافر مكلف بالفروع, والخطايات 
الشرعيّة متوجهة إليه كما تتوجه إلى المسلم , وإنكان قبول ذلك وسحته منه 
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موقوفاً على الاسلام » وحيتئن فما دل" من الأخبار على تحريم الام" بالعقد على 
البنت أو الدخول بهاء د كذا مادل” على تحريم البنت بالدخول بالام” دون مجرد 
العقد عليهاء ونحو ذلك شامل للكافر كاللسلم فيؤخذ به بعد الاسلام و يحكم 
عليه بذلك . 

وأمًا على مابظهر من بجملة من الأخبار من أن" الخطابات الشرعيّة والتكاليف 
القرعية لانتنادل الكافر في حال كفرهء بل هي مختصّة بالمسلم ‏ وما يخاطب 
بها د مكلف بأحكاءها بعدالاقى ار بالاسلام » قمن الجائز أن يقال : إن" جميع مافعله 
في حال كفره من العقد دالتزويج بكل" من كان د كيف كان وعلى أي" نحو كان 
لابترنبٍ عليه أثر د لاحكم بالنظ إلى شريعتنا ٠و‏ نما بيترتب على أحكام 
شريعتهم وملتهم . 

نعم متى دخل في الاسلام تعلقت به التكاليف الاسلاميّة , و توجهت إليه 
الخطابات الشرعية , وحينئن فإذا أسلم على اعرأة و بنتها قد تزوجهما في حال 
الكفر لم ينظ فيما فعلهفي حال الكفر من دخول أوعدمه أو نحو ذلك ممافرعوه 
دن كرده» بلالواجب التفريق بينه دبينهما » حيث إن" ذلك غير جائز في شريعة 
الاسلام. 





بقي الكلام في جواز اختيار إحداهما وعدمه , والمسألة غير منصوصة كما 
عرفت إلا أنه بالنظ إلى مادرد في إسلام الكافر على أزيد من أد بع أنه يختاد 
أديعاً و يفارق الباقي 7" يمكن القول هنا بذلك , لأن" الجميع من باب واحد 
فيختار إحداهما حينئذ » ويثيت نكاحها بالاختيار , ويتفسخع تكاح الثانية . 

د هن الأخبار المشار إليها مارداه ثقةالاسلام في الكافي (؟) في الصحيح عن 
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ج15 في الأخبا رالدالةعلى عدم تناول الكافرالخطابات الشرعيّة فى 





زدادة « قال : قلت لأبي جعفر لِإئلا أخبر ني عن معرقة الامام منكم داجية على 
جنيع الخلق ؟ فقال : د إن الل عز ”وجل بعث عدا تيه إلى الناس أبععين رس ولا 
وححةة” 7 على بعيع خلقه في أرضه قمن آمن اد وتمحمد رسو لاله عله 
داشبعهه صد"قه » فإنمعرقة الامام مئنًا واجبة عليه , دمن لم يؤمن بالل ويرسوله 
ولم يتشبعه دلم يصد قه ويعرف حقئهما » فكيف «جب عليه معرقة الامام و هو 
لايؤمن بالل ورسوله د يعرف حقهما» الحديث . 

والحديث صحيح صربح في المدعى » والتقريب فيه أنّه إذا لم يجب عليه 
معر فة الامامالحامل للشر بعة والمستودع أحكامها فبطر بق الأدلى لابجب عليهالقيام 
يتلكالأحكام ولاتعر فها ولاالفحص عنها التي هي لاتؤخذ إلا منه دهذا بحمدالث 
سبحانه داضح لاخفاء عليه . 

دمادداء الثقة الجليل على بن إبراهيم القمي في تفسيره '" عن الصادق لِك 
في تفسير قوله تعالى :د ديل للمشر كين الذين لايؤتون الزكاة دهم بالآخرة هم 
كافرون» 7 قال لْقلا: أترى أنال تعالى طلب من المشر كين زكاة أموالهم وهم 
مشر كون بهء حيث قال : د ويل للمش كين الذين لايؤتون الزكاة و هم بالآخرة 
هم كافر ةن » إنما دعا العياد إلى الايمان » فإذا آمنوا بال و دسوله افترض 
عليهم الفرض» . 

وهارواءني كتاب الاحتجاج'" في حديثالز نديق الذي جاء إلى أمير اللو منين 
لا مستدلا يآي من القر آن على تناقضه واختلافه » حيث قال كِلئلٍ « قكان أول 
هاقيدهم به الاقراريالوحدانيّة دالر بوبيّةوالشهادة أن لاإله ِلاالل » فلمًا أقروا 
بذلك تلاه بالاقرار لنبيِه تيمب بالنبو': , دالشهادة بالرسالة , فلمًا انقاددا لذلك 
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قر ف عليهمالصلاة ثم الصوم ثم الحي» الحديث . 

دلم أر من تنبه لما ن كر ناه في هذا المقام ولاحام حوله من العلماء الأعلام 
إلا المحد نين الآهين الاسترابادي في كتابه الفوائدالمدنية » والمحسن الكاشاني في 
كتابه الوافي د تفسيره الصافي » فقال في الأول بعد نقل الخبر الأال : د في هذا 
الحديث دلالة على أن" الكفتّار ليسوا مكلْفين بشرايم الاسلام كما هو الحق , 
خلاقاً نا اختهن بن 'فتأخ رف أسحابنا . 

دقال في الثاني بعدنقل الخبر الثاني : هذا الحديث يدل" على ما هو التحقيق 
عنديمن أن" الكفتار غير مكلفين بالأحكام الشرعيّة ماداموا باقين على الكفرءإ نتهى. 

دنحن قد سطنا الكلام في هذا المقام بمالايحوم حوله نقض ولا إيرام ني 
كتابنا الدرة النجفيّة من ال ملتقطات اليوسفية, دتقدم نبذة منه في الجلدالأد لمن 
كتاب الطهادة في بابغسلالجناية' وأؤددنا جلة من الأدلةالعقليّة والنقليّة زيادة 
علىماذ كر ناهء وأبطلنا ما استدل بهللقول المشهور يما هو داضح الظهود فليرجع 
إليه من أحب' الوقوف عليه . 

دبالجملة فإِنّه لوقاملهم دليل فيهذا المقام على هان كرده من هذه الأحكام 
عن الأخبار الواددة عنهم وَقَيعلةْ لوجب علينا الاتقياد , وجذب أعنة الأقلام من 
هذا الكلام: وحيث لادليل قالماقع مستظهر » كما هو ظاهر لذوي الأفهام دإن 
كانهذا يكير في صدور الآ لفين بتقليدالمشهورات. ولاسيما إذا زخرفت بالاجماعات, 
دالله الهادي لمن يشاء . 

'قذنيسات 

الادل : قالوا بناء على ماتقدم : لو أسلم عن أمة دبنتها دهما ملو كتان 

له ؛ فإنكان قد وطأعما حرمتا معاً , و إن كان وطأ إحداهما حرمت الاخرى, 
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إن لم يكن دطىء واحدة منهما تخير :و علل الحكم الأول بأن" وطء كل" 
من الام" دالبنت يحرم الاخرى سواء وقم بعقد أو ملك أوشيهة . 

وعلل الثاني بأنّها ام" امرأة مدخول بها أو بنتها , و كلتاهما محرمء و أمًا 
المدخول بها أتهما كانت » فَإِنّه يستقر" حل" وطئها إذ لاموجب لتحريمها . 

د علل الثالث بماتقد”م فيالمسلم إذا تزدج الاختين دفعة أو ملكهما فإِنَّه 
يتخي لنكاح أينتهما شأء , وقد تقدم الكلام في ذلك . 

الثاني : قالوا : لو أسلم عن اختين تخير أيستهما شاء وإن كان قد دطأهماء 
بخبس فيروز الديلمي ") حيث أسلم عن اختين فخيرء النبي" يبِقهُ في إمساك أي" 
الاختين شاء » ووطرّهما لادخل له في التحر يم هنا إذ لستامثل الام د البنت 
ويصير حكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي . 

الثالث : لو أسلم عن عمّة وبنت أخيها ‏ أو خالة دبنت اختها فإن دضيت 
العمّة أد الخالة بالجمع بينها د بين بنت أخيها أد بنت اختها فلابحث » دإن 
اختادتا عدم الجمع تخير بين العمّة وبنت أخيها والخالة وبنت اختها فكل من 
اختارها صم" نكاحها وبطل تكاح الاخرى كما في الاختين, دلوأسلم عن حرة وأمة, 
فإ دضيت الحرةبالجمع فلاإشكال ء وإلا انفسم عقد الأمة ديقيت الحرة وحدهاء 
ثم" أنّه على تقدير رضى الحرة بالجمع فعتد الأصحاب أنه لايبنى على القول 
بجواز تكاح الأمة بدون الشرطين بل هو جار على القولين , لأن" محل" الخلاف 
كما تقدمت الاشادة إليه إِنّما هو في ابتداء نكاحالأمة لا في استدامته , ديجوز 
في الاستدامة هالابجوز في الابتداء »كما أنه ليس له العقد على الكتابية على 
القول به وله استدامتهعلىهذا القولء ولافرق في رضى العمّة أو الخالة أوالحرة 
بالجمع بين كونه في حال الكفى أو حال الاسلام , فلوضين في حال الكفى قليس 
لهن" الى جو ععنه بعدالاسلامتمستكاً بالاستصحاب ولن” تكاح الكفر صحيح ء فإذا 
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دوقم مستجمعاً للامود المعتيرة في شرع الاسلام كان لازهاً . 

هذا ها صرحوا به تودال تعالى مراقدهم ‏ في المقام , وهو كما عرفت 
قيما تقدم خال عن الردايات الداكة على شيء من هذه الأحكام , ولاريب أن هذه 
الفروع كلها ما نكس دهايأتي , و كذا ماتقدم في الكتب السابقة كما ثقدمت 
الاشارة إليه ‏ إِنّما أخذها الأسحاب من كتب المخالفين لعدم وجود أمثال هذه 
التفربعات في كتب أصحابنا المتقدمين حيث إنها مقصودة على مجرد تقل الأخباد. 

نعم ريما أمكن ارتباط بعضها بالأدلة العامة , وريّما وجد نص" في بعضهاء 
دما كرناه من البحث سايقاً يمكن تطرقه إلى بعض هذه المواضع أيضاً . 

د بالجملة فالو قوف على جادةالاحتياط فيما لادليل داضح عليه طري قالسلاهة, 
و حيث كان بقيّة مسائل هذا البحث من هذا القبيل ضريئا صفحاً عن ذ كرهاء 
وطويئا كشحاعن نشرهاء لعدم الأدلة الواضحة فيما ذ كرده فيها من الحكام سيما 
مع كوتها مما لادقوع لهابين الأنام في جملة من الأيّام والأعوام ‏ ورأينا التشاغل 
بغيرها هما هوأهم"ونفعه أعم" أولى بالمسادعة إليه لدى الملك العلام » دالهالعالم. 

مسائل من لواحق العقد قد حصات الغفلة عن ذ كرها ثمة ء فن كر ناهافي 
اخ هذا الفسل . 

الادلى : لاخلاف بين الأصحاب _دضوان لله عليهم فياشتراط الكفاءة في 
صحة النكاح , وهي لغة التسادي والممائلة .هن قولهم القوم تكافؤوا أي تمائلوا , 
وشرعاً التسادي في الايمان علىالمشهور » دقيل: إِنّها عبادة عن التسادي فيالاسلام 
و هواختيار المحقق في كتابيه, دالشهيد الثاني في المسالك, والمحد"ث الكاشاني في 
المفاتيح » دنقل في المسالك عن الشيخ المفيد ابن مزة قال : للاجماع على اعتباره 
وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره» ثم قال : ووافقهم ابن الجنيد في غيره من تحرم 
عليه الصدقة . 

أقول : لابد” قبل الخوض في البحث من تقديم مقدمة في المقام » ليتتضحبها 
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محل" الخلاف ؛ و يبتني عليها الكلام » قنقول قد عرفت فيما تقدم أنه لايجوز 
للمسلم التزدويج بالكافرة مطلقاً ‏ دهو هوضع نص ودفقاق », ولايجوذ للمسلمالتزديج 
بالكافرة أبضاً إلا ما استثني هن جواز تكاح الكتابية استدامةوابتداء علىالخلاف 
المتقدم , والمراد من الاسلام هنا هوالتصديق بالشهادتين د جيع ما جاء به النبى 
مد عدا الامامة » والايمان عبارة عن الاعتقاد بالامامة مع الاسلام المذ كور » 
ثم أنه على تقديس القول المشهود . وهواعتبار الايمان» فمذهب الأ كثر إعتباده 
في جانب الزوج دون الزدجة , بمعنى أنه لابجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف 
دون العكس »ء وهوتزديج المؤمن بالمخالفة , وحكى الشهيد الثاني في الروضة عن 
بعنهم أنه ادعي الاجماع على ذلك , و على هذا فالكفاءة نما تشترط في جانب 
الزوج دون الروحة . 

وقد نقل في اللختلف عن سلار هابشعر باشتراط الكفاء: من جانب الزوجة 
فإنّه قال : دقال سلآر : ومن الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أومستضعفة و إن 
كانت ذمية أدمجوسية أومعانئدةلم بحل تكاحها قط" غبطة؛ لأن” الكفاءة فيالدين 
مراعاة عندنا في صحة هذا العقد ء إنتهى . د هوالمؤيد بالأخبار الآتية في المقام 
فإذّها صريحة في المنع إلآ من المستضعغين والشكاك . 

وبالجملة فالذي يظهر لي من الرقايات اعتبار الكفاءة من الطر فسين » تعم 
دلت على استثناء المستضعفة فيجوز تزديجها هن حيث إسلامها على كلام يأني في 
ذلك إتشاءاقٌ . 

والظاهر أن" الحامل لأ كثر المتأخرين ‏ علىالقول يجواذترويج المخالفة 
وأن" الكفاءة غير مشترطة في جانب المرأة ‏ هوالأخبار الدالة على جواز الترديج 
بالذميّة فجعلوا المخالفة من قبيل ذلك؛ دفيه ها قدمئا تحقيقه من أن" الردايات 
دإن اختلفت في ذلك إلا أن" الأقرب جل ردايات الجواز علىالتفية . 

وكيفكان فمظهرالخلاف بين القولين المتقدمين عند أصحابنا هو المخالفون 
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أهل السنّة والمتضعغوت من الفريقين . 

وأنت خبيربآن” هذا إِنّما يتمشى على مذهب المتأخر بن القائلين بإسلام 
المخا لفين ووجوب إجراء أحكام الاسلام عليهم » وما على هذهب المتقدمينالقائلين 
بكفر ا مخالفين ونصبهم وعدم جواز إجراء شيء من أحكام الاسلام عليهم إلا أن 
يكون للتقيئة كما هو الظاه. من الأخبار الواضحة المنار الساطعة الأنوار كما 
حقتقناه في كتاب « الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» و ها بترمب عليه هن 
المطالب » فلايتم "هذا الكلام » بل يجب الحكم بعدم صحّة هنا كحتهم كسا ير أفراد 
الكفار ,كما ستأتيك به الأخبار إن شاء ال في المقام . مكشوفة القناعغ لذوي 

لأفهام » وعلى هذا فإنما مظهر الخلاف المستضعف خاصة . 
إذا نقرر ذلك فاعلم أن" مايدل” من الأخبار على اشتراط الايمان: وجواز 
نكالح في المستضعف والشكاكخاصةمارداه المشاي الثلاثة')- عطر اله هراقدهم 
عن الحسين بن بشاد دقال: كتيت إلى أبي جعفر الثاني لجاز أسأله عن النكاح فكتب 
لي : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته «كائناً من كان » فزرو جوم ء إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفاد كبير» » قوله «كائناً منكان» في دداية الفقيه خاصّة . 
دمارداه في الكافي!" في الصحيح عن علي بن مهزيار «قال : كتب علي بن 
أسباط إلى أبي جعفى يِل في أمر بناته» دأنّه لايجد أحداً مثله,قكتب إ ليهأ بو جعفر 
كه : قهمت عاذ كرت من أمر بناتك , وأتك لاتجد أحداً مثلك , فلاتنظ رفيلك 
رحك الله فإن رسول الله يقد قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ددينهقزدجوه 


إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 





)١(‏ الكافي جه ص57" ح1ء التهذيب جلا ص97" ح1 ء الفقيه جا ص18؟ ح١‏ مع زيادة 
قيه 2 الوسائل ج5١‏ ص١اه‏ ح؟ 5 
0غ( الكافي جه ص57 ”7 7 2 التهذيب ج7٠‏ ص85" ح 201٠١‏ الوسائل ج5١‏ ص'؟ه ح١‏ . 
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دبهذا المضمون أخبار عديدة , دالتقر يب فيها إن غير المؤمن لابرضىدينه, 
والخلق في هذه الرداية دغيرها بمعنى الدين كما صرح به أعل اللغة؛ لنه وإن 
كان لغة” بعنى السجيئةوالطبيمة أها فيومسل ل العنين: 

قال في القاموس 7 : والخلق يألضم" دبضمتين : السجية دالطبيعة والمردة 
والدين » دقال في كتاب مجمع البحرين 7" : إن هذا إلا خلق الأدلين بسكون 
اللام بريد مذهيهم إلى أن قال: دالخلق بالشم" السسيئّة لنّه لاقائل هنا باشتراط 
حسن الخلقوالطبع في صحة التكاح, ولاورد بذلك نص» فيتعين حلدعلى المعنى 
الاي حرق فتكوق من قلي لصاف اللرادقة.: 

د بذلك يظهر: لك أن" ماطعن به في المسالك على هذه الردايات من أن" 
ذكر الخلق نا د إضافته إلى الدين هم أن" الخلق غير معتبى في الكفاءة إججاعاً 
قريئة على أن " اشتراط كل" من الأهر بن إنما قصد به الكمال , دالأهس يتزديج 





من هو كذلك لكماله , فلابلزم منه تحريم تزديج غيره» فإن فيه إنه إِنْما يهم" 
ما ذكره لوانحصص معنىالخلق في السجيّة والطبيعة ؛ وأمًا إذا كان بمعنىالدين 
0 حوا به أَيضَاًفالواجب سل اللفظ عليه ددنالمعنى الآخر لتأيده بالردايات 
ثرة الدالة على اشتراط الايمان دأيضاقإن الفتئة والقساد الكبير | نما بتر قب 

على ترك تزويج من اتّصف بالمعنى الذي ذ كر ناه ء لابالمعنى الذي ذهب إليه . 
دمتها مارداه في الكافي والتهذيب! عن أبي بصير عن أبيعبدالله ليذ قال : 
تزوجوا في الشكاك , ولا نزوجوهم لأن" الىأة تأخذ من أدب زوجها د يقهرها 


على ديثه » . 





. جا ص 774 فصل الخاء باب القاف‎ )١( 
. ١ه56ص جه‎ )5( 
. ح71‎ 37١ الكافي جه ص58" ج21 التهذيب جلا ص‎ (22١ 
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ورواه في الفقيه'')عن صقوان عن ذرارةعن أبي عبداللٌ يللا مثله » وطريقه 
إلى صفوان حسن بإبراهيم بن هاشم فيكون الحديثكالصحيح . 

ومارواه الع" عن زرارة في السحيح «قال : قلت لأبي عبدالل 1 أتروج 
مرحئة أو حرودية ؟ قال :لا عليك بالبله من النساء, قال زرادة: فقلت : وال 
ماهي إلا مؤمنة أو كافرة » فقال أبوعبدالٌ كلا : د أبن أهل ثنوي الله عز' وجلا" 
قول الل عز" وجل أصدق من قولك: إلا المستضعفين هن الى جال والنساء د الو لدان 
لاستطيعون حيلة ولا يهتدون سسلآء7). 

ومارواء في الكاني(”)عن زرادة في المحيح أوالحسن «قال: قلت لأبسي جعفر 
ا : إنى أخشى أن لاحل لىأن أتزوج هن لم تكن علىأمري» ققال :مايمئعك 
من ليله من الناء ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن" المستضعفات من اللاتي لاينصبين 
دلايعرفن ما أنتم علية» . 

دعن حمر ان بن أعين7 قال : دكان بعض أهله بريد التزديج ولم يجد أمرأة 
مسلمة موافقة فذ كرت ذلك لأبي عبدادة للفلا ققال : أمن أنت من البله الذزيسن 
لابعرفون شيثأ» . 

دهادداء في الفقيه' عن ران بن أعين في الحسن أد اموق ق «وكان بعضأهله 
بريد التزديج فلم يجد امرأة برضاهاء فذّكرذلك لأبيعبدالله يلا فقال : أن 





(1) الفقيه جا ص08؟ ح١١‏ ء الوسائل ج54١‏ ص478 ح؟ . 

(؟) التهذيب ج7 صغ "١‏ ح700 ء الوسائل ج5١‏ ص158 ح١‏ . 

(؟) أي الذين استئناهم الله تعالى بقوله « الا المستضعفين . . . الى آخر الآية » . 
(4) سورة النساء ‏ آية ١٠١١‏ . 

(0) الكاني جه ص44؟ ح7 , الوسائل ج4١‏ ص78 ح؟ . 

(5) الكافي جه ص4:” ح34ء الوسائل ج5١‏ ص 4"١*‏ حلا . 

(7) الفقيه ج٠‏ ص08؟ ح11 ء الوسائل ج4١‏ ص 27”٠‏ ح/ مع الاختلاف . 
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أنت من البلها واللواتي لا يعرفن شيئاً ؟ قلت : إِنَا نقول : إن" الناس على وجهين 
كافر ومو هنء ققال : فأّين الذين خلطوا جملاً صالحاً وآ خرسيمنًا ؟دأين المرجون 
لأمرالل؟ دأين عفوالل؟». 
دهارداء في الكافي') عن زدارة في المودّق عن أبى جعفر يْلئاٍ دقال : قلت : 
ماتقول فيهنا كحة الناس فإنيقد بلغت ماترى وماتزوجت قط ؛ قال : ذهايمنعك 
من ذلك ؟ قلت : ما يمنعئي إلآ أي أخثى أن لايكون يحل"لي هنا كحتهم عفما 
تأمر ني؟ قال: كيف تصئمع وأنتشابأتسير ل ثم ساقالخبر إلى أن قال: قلت :أصلحك 
الله فما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك ؟ ققال : إن كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من 
النساء ؛ قلت : وما البلهاء ؟ قال : ذذات الخددر العقايف قلت : هن هوعلى دين 
سالم بن أبي حفصة ؟ ققال : لا » ققلت : من هوعلى دين دبيعة الرأي ؟ فقال : لا , 
ولكن العواتق اللاتي لاينصين دلابعرفن ماترفون » . 
وهادواه فيالتهذيب"'في السحيح عن زدادة «قال : قال أب جعفر كْلبلا: عليك 
بالبله من النساء التي لاتنصب والمستذعفات»2. 
أقو ل: قددلت هذهالاخما دعلى أن" زدارة ونحومكانوا يعتقدد > الناسومنة 
إِما مؤمن أوكافر» وأنّه لاتحل”منا كحة الكافرة ‏ والامام ل قد أقر'ه علىالحكم 
بالكفرء و أن" نكاحها لايجوز لذلك , وإئما رد" عليه فيحصرء الناس في القسمين 
(7) التهذيب جلا ص؛ ٠٠١‏ ح77 » الوسائل ج4١‏ ص١4‏ ح١٠‏ . 
() أقول : روى العياثي في تفسيره عن سباعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - عن 
المستضعفين ؟ قال : هم أهل الولاية » قلت : أي ولاية تعني قال : ليست ولاية الدين 
ولكنها في المناكحة والمواريث والمخالطة » وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ومنهم المرجون لآمر 
لله ». ( منه ‏ قدس سره -) والرواية في تفسير العياشي ج١‏ ص6١‏ ح144 » وليس فيه كلمة 
« الدين » لكن موجود في البحار نقلاً عنه » مستدرك الوسائل ج7١‏ ص581 ب4 حلا . 
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المذ كورين مع دجود قسم ثالث ومتهم البله والمستضعفون الذين ليسوابمؤمئين 
دلاكافرين » فإنهم من المسلمين . 

دقوله يلبلا في هذه الأخبار « لإينصبون »كناية عن المخالف الذي حكم 
أصحابنابإسلامه , دظاهر هذه الأخبار كما ترى هو كفره؛ دقو له يلتلا «ولابعر فون» 
كناية عن المؤهنين الفائلين بإمامة الأئمة وَلقلق , و هذا هو الموافق للأخباد 
المستفيضة!" الدائة علىأن الناس في زمانهم وَلققْ على أقسام ثلاثة : مؤمن دكافر 
دضال» والمراد بالصّال الشكاك والمستضعفون ء دقد تقلناها يكمالها في كتابئا 
الشهابالثاقب المتقدم نكره ؛دهى صربحة فى كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا 
المتقدهين حسبما أو ضحناء فىالكتاب المعاد إليه . 

دمنها مارداه في الكاقي والتهذ يب" عن لفل بن سار عن أب عبدال لا 
دقال : لايتزوج المؤمن الناصية اللمعردفة بذلك» . 

دمارداه فى الكافي(”عن دبعي عن القشيل بن سار في الصحيح عنأبيعبدالله 
لد دقال: قال له الفضيل : أتزدج الناصبة؟ قال :لاء ولا كرامة, قلت: جعلت فداك 
دا إني لأقول لك هذا ولوجاءتي بببت ملان دراهم مافعلت » . 

ذعن الفضيل بن ادا «قال :قلت لأبي عبدالٌ ]2 :إن" لامر أتي اختاً 
عارفة على رأبناء وليس علىدأينا بالبصرة إلآ.قليل فازوجها ممن لابرى دأيها؟ 
قال: لا ؛ دلائعمة دلا كرامة إن الله عز وجل بقول : «فلاتر جعوهن إلى الكفار 
لاحن حلكلهم : دلاهم يحلون لهن"» . 





. ؟حا8١ص‎ ١7ج الكافي‎ )١( 

(؟) الكاني جه ص8" ح”٠ء‏ التهذيب ج/ ص7١7‏ ج18 ء الوسائل ج5١‏ ص7؟4 ج١1‏ . 
(1) الكاني جه ص48" ح: ء الوسائل ج14 ص477 ج١1‏ . 

(5) الكاني جه ص54" ح5 , الوسائل ج5١‏ ص58 حة . 





1 في الأخحبا رالناهية عن قرو يج التاصب والناصية 084 
دعن الفضيل بن مسار" في اموق دقال : سألت أباعبدالل لهل عن نكاح 
الناصب فقال : لا داين ها يحل" » قال فضيل : ثم“سألته مرة اخرى قفات : جعلت 
فداك ماتقول في تكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت :عادفة , قال : إن" العادفة 
لاتوضع إلا عتدعارف» . 
ومادواه في التهذيب '') عن فضيل بن سار دقال : سألت أبا جعفر يللا عن 
المرأة العارقة هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا , لأن" الناصيكافر ء قال : فازوجها 
الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ قال : غيره أحب" لي منه» . 
أقول : أقمل التفضيل هنا ليس على بابه » بل هو بمعتى أسل الفملكما 
سيأتي تحقيقه إنشاءال تعالى . 
دما رداه فىالكافي7 عن الحلبي فى الصحيح أدالحسن عنأبيعبدال :أنه 
أتاه قوممن أهل خر اسان من وداءالنهر فقاللهم: تصافحون أهل بلاد كمدتنا كحوتهم 
أما نكم إذا صافحتموهم انقطعت عردة من عرى الاسلام ' 9 إذا نا كحتموهم 
انهتك الحجاب يبتكم دبينالهٌ عز'وجل» . 
دعن أبي يصير ('أعن أ بي عبدالة د أنه دقال: تزوج اليهودية والتصرانية 
أفضل ‏ أدقال خيرمن تزدج الناصب والناصبية» . 
ومادداه في الكافي والتهذ يب “)عن عبدالل بن سئان فى لصحي دقال:سألت 
أباعبد الله يلقلا عن الناسب الذي قد عرف نصبه وعدادته » هل نزوجه المؤمنة دعو 
قادر على دده , دهولايعلم برده ؟ قال : لايزدح المؤمن الناصبة دلايتزدح الناصب 





. الوسائل ج4١ » ص475 حه‎ ء1١ح‎ ٠١6١ الكافي جه ص‎ )١( 

(؟) التهذيب ج/ا ص١"7‏ ح71ء الوسائل ج5١‏ ص١9؛‏ ح١١‏ . 

(؟) الكافي جه ص01 ح17 » الوسائل ج4١‏ ص"47 ح17 . 

(5) الكافي جه ص١0"‏ ح17 ء الوسائل ج5١‏ ص55 ح١١1‏ . 

(4) الكافي جه ص44" ح/ » التهذيب جلا ص7١"‏ ح14 ء الوسائل ج5١‏ ص55 ح35 . 
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المؤمئة , دلاتزوج المستضيف مؤمنه» . 

إلىغيرذلك من الأخياد البالغة حدالتواترالمعنوي ء 5المفهوم من الأخبار 
أت" الناصي حيثما يطلق إِنّما يراد به المخالف الفير المستضعف كما أشرنا إليه 
في ذيل رداءات زرارة ‏ لأن" بعضأ ودد بأنّه عبادة عن المقدم للجبت د الطاغوت 
دبعضاً آخر ورد بِأنّه الميغض للشيعة من حيث التشيم »و امعان متلازمان 
كما هوالموٌ يّد بالوجدان : وأصحاينا المتأخدّرون الحا كموت بإسلام اللخالفين 
جعلوا الناصي هوالميغض لأهل البيت مَلغْ أذ امعان يبغضهم فجعلوه أخص هن 
المخالف , دالحق”أن المستفاد من الأخبار هوحصول البغض لهم وَللقْ من جعيع 
المخالفين : فإن' مجردالتقديم عليهم في الامامة بغض لهم كما اعترف به شيخنا 
الشهيد الثاني الحا كم بإسلامهم هنا في كتاب روض الجنان7'منافاً إلىاستفاضة 
الأخبار بثبوت البعض له(" كمانقلناء في كتابنا المتقدم ذكره » وبذلك يظهر لك 





)١(‏ قال في باب السؤر من الكتاب المذكور ص901١‏ ونعم ما قال حيث ذكر المصنف سؤر الكافر 
والناصب ما هذا لفظه : والمراد به من نصب العداوة لاهل البيت- عليهم السلام- 
أولأحدهم الى إن قال : وروى الصدوق بن بابويه عن عبد الله بن مسكان عن الصادق- 
عليه السلام ‏ قال : ليس الناصب من نصب لنا هل البيت لانك لا تجد رجلا يقول أنا 
أبغض محمداً وآل محمد ويتظاهر به » ولكن الناصب من تصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا 
وأنكم من شيعتنا . وني بعض الاخبار كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب ء واختاره 
بعض الاصحاب اذ لا عداوة أعظم ممن قدم المنحط عن مراتب الكال » ويفضل المتخرط 
في سلك الاغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في إنه الله المتعال . انتهى 
( منه- قدس سره ) . والرواية في عقاب الاعمال ص 747 7 . 

(؟) ومن ذلك ما رواه في الكاني(7) عن أب عبد الله - عليه السلام ‏ قال : اياكم وذكر علي 


وفاطمة ‏ عليهما السلام -. وعن أبراهيم بن أي بشير(ة) قال : قال الصادق ‏ عليه 
5) الكاني جم ص668١‏ ح105 . 


(4) الكافي ج4 ص١8‏ ح78 مع اختلاف في الراوي والرواية . 





ج15 ينقد امصتف ماقيل قيجوازتزو يج الخالف 5 
ضعف قوله في المسالك بعد الخلاف في أن" الناصي هل هو المعلن بعداوة أهل 
الببت قل أولا بشتر ط الاعلان. دعلىالتقديرين فهذا أمرعزيز فيالمسامينالآن 
لابكاد يتشفق إلا فادرا فلاتغتر"بمن يتوحتم خلاف ذلك , إنتهى . 
فإنه كلام باطل لايلتفت إليه وعاطل لايعرج عليه و إِنّما نأ من عدم 
التعمق فى الأخياد دملاحظتها بعين الاعتيار » دذيل البحث فيالمقام واسم دمن 
أراد الاستقصاء فيذلك فليرجع إلى كتابنا المذ كودء إلى كتاب الأنوادالخيريّة 
والأقمار الدرية في أجوبة المسائل الأحدية . 
دبالجملة فالحكم بالكفردتحريم المناكحة مما لاريب فيه دلاشك يعتريه. 
ديذلك يظهر لك ما في كلامه في المسالك هن المجازفة حيث نقل بعض 
الردابات الضعيفة السند دردها بذلك , ونقل بعض ردايات وإذا جاء كم من ترضون 
خلقه دديئه» ورده بما قدمنا نقله عنه: وقد عرفت جوابه , د تقل من جعلة ذلك 
0 السلام: أحبيتمونا وأبغضنا الناس » وصدقتمونا وكذبنا الناس » ووصلتمونا وجفانا 
الناس . . . الحديث . وفي الحديث عن اسراعيل الجعفي قال : قلت لابي عبد الله عليه 
السلام : رجل يحب أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ولا يتبرأ من عدوه » يقول : هو أحب إلي 


تمن خالفه . فقال : هو مخلط هو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة الا أن تتقيه . والاخبار في 
ذلك أكثر من أن يسع المقام ذكرها ء وقد أتينا اليها في كتابنا المشار اليه في الاصل » ومنها 
أخبار عديدة في تفسير قوله عز وجللاما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه4(١)‏ قفي 
بعضها(١)‏ عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ ما جعل الله لرجل من قليين في جوفه يحب بهذا قوما 
ويحب بهذا اعداءهم . وفي اخرى (7) عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ قال : لا يجتمع حبنا 
وحب عدونا في جوف انسان » ان الله لى يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب بهذا ويبغض بهذا 
الى غير ذلك من الاخيار . ( منه ‏ قدس سره.) 57 
)١(‏ سورة الاحزاب ‏ ايةع . 
(؟) مجمع البيان جم ص”” . 





56 كتاب انتكاح ج55 


المرأة تأخذ من أدب زوجها ديقهرها على ديئه ؛ دردها بضعف السند ثم" طعن في 
متنها بأن" النمي عن الشكّاك لايستلزم النهي عنغيره, » وقد عر فته أنها دإنكانت 
ضعيفة برداية صاحب الكاني إلا أن" الصدوق رواها في الفقيه كما قدمناه عن صفوان 
عن زرارة وطريقه إلى صفوان حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هوني حكم المحيح 
على المشهور » وصحيح علىالقول الآخ . 
أَمّا طعنه في متنها فستعرف ها فيه إن شاء الل ثم" تقل صحيحة عبدالله بن 
سنان 7 , و حي الأخيرة من الردايات التى قدمناها الدالة على أنّه لايتزوج 
المستضعف مؤهنة , ثم" قال : دوهي وإنكانت صحيحة إلا أن" المستضعف يطلق على 
معات , منها ما هو أسوء حالآ من المخالف العارف » فلا يلزم من النهي عن تكاح 
المستضعف النهي عن تكاح غيرالموْ من مطلقاً , وإنكان في أفراده ماهو أحسن حالا 
عن المخالف . إنتهى » ثم" نقل موثقة الفضيل بن يسار( الدالة على أن" العادفة 
لاتوضع إلا عند عارف» ثم" طعن فيسندهاء ثم "مل النهي على الكراهة؛ واستدل” 
بردابة الفشيل الاخرى'" الدالّة على أن"دغيره أحب” إلي" منه» . 
والعجب أدّه بعد نتقل هذه الردايات التى ذكر ناها عنه قال : فهذه :علة 
الردايات للقول المثشهور فيهذا الباب ايذاناً بأنّه لادليل للقول المشهورسواهاء 
دهوغلط محض و سهوصرف ناشي من عدم إعطاء التأمْل حقّه في تتبّع الأخباد 
مسبيبيييب ل ا 200 
)١(‏ الكافي جه ص48 ح١1اء‏ الفقيه ج7 ص198؟ ح١1‏ ء الوسائل ج5١‏ ص8 11 ح7 . 
(5) الكاني جه ص145ح8 ء التهذيب جلا ص7 ١ح‏ 14ء الوسائل ج ١4‏ ص 475 
اح 1 
(5) الكاتي جه ص "6١٠‏ ح١1اء‏ الوسائل ج5١‏ ص355: حه . 
(5) التهذيب جلا ص”*"7 ج١3‏ ء الوسائل ج4١‏ ص/477 ح6١‏ . 
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كما لابخفى علىمن جاس خلال الديار , والموجود في الأخبار هما يدل" على 
تحر يم المنا كحة هايزيد علىماقدمناه أضعافاً مضاعفة » ثم" أنّه استدل علىالقول 
الذي اختاره بما قدمنا نقله عنه فيصدد المسألة من الاجماع على اعتبار الاسلام » 
وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره » ثم" قال فيآخر البحث : دردى عيدالله بن 
سنان7" في الصحيح « قال : سألت أبا عبد اله يللا : ب يكون الرجل مسلماً يحل" 
مئا كحته وموارثته , دب دحرم دمه ؟ ققال : بحرم دمه بالاسلام إذا أظهرد تحل" 
منا كحته وموارئته» وهوأسم'ما فىالباب سنداً وأظهر دلالة» فقد ظهر بذلك قوة 
ما اختاره المصنّف وإنكان الاحتياط في الفروج أدلى » إنتهى . 

أقول : ووجه النظر يتطرق إلىمواضم عن هذا الكلام : الأدل : ما قدمنا 
نقله من قوله في الجواب عن دواية أبي بصيرالمرديّة في الفقيه عن صفوان عنذدادة 
أن" النمي عن الشكّاك لايستلزم النهي عن غيرهم ‏ فإن فيه منعاً ظاعنا» كيف 
دتعليله ثِلئلا ذلك بأن" المرأة تأخذ من أدب زوجها د يقهرها على دينه » ينادي 
باستازام النهي عن ترديج الشكّاك النهي عن تزويج المخالفين الذين هم أسوأ حالاً 
وأثقل أحاك وأسوأ عقيدة من الشكّاك كمالابخفى علىهن له أدنى ذوق وروية: وقد 
ساعدنا على هذه المقالة سبطه السيد السند ‏ قدسسره ‏ في شرح التافع ' قال 
بعد نقله الصحيحة المذ كودة : ووجه الدلالة أن" المنع من نزديج الشكاك يقتني 
المنم هن تزه يج غيرءمن المعتقدينلمذهب أهلالخلاف بطري قأدلى؛ وده التعليل 
المستفادمن قوله يلي : لأن المرأة تأخذمن أدب زدجهاديقهرها على دينه إنتهى. 

الثاني : ما أجاب به عن 5 صحرحة عبدالله بن ستان من قوله : إن المستضعف 
يطلق ‏ إلى خرما قدمنا نقله عنه ‏ فإن فيه أن" ما ذكره من هذا المعنى لم 
قله ناقل من علمائنا , ولا ورد به خيرمن أخبادنا والظاهي أنه الجاته إليه 
ضرودة التعسّب لهذا القول الضعيف والمذهب السخيف, فإن جلة من الأصحاب 
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تمحله فيهاء وقد فسره ابن إددس ‏ طاب ثراه ‏ يمن لايعرف اختلاف التاى 
في المذاهب ولاببغض أهل الحق" علىاعتقادهم . 

وعر”ف في الذكرى بِأنّه الذي لايعرف الحق دلايعانه عليه : دلايوالي 
أحداً بعيثه . 

و عر"فه الشيخ المفيد في المسائل الغرينة بأنّه لايعرف بالولاء » و يتوقاف 
عن البراءة: وهذه التماري ف كلهامتقادية في المعتى » وتعاريف الأصحاب كلها من 
هذا القبيل .كماصرحوا به في بحثالصلاة على الأموات » وأمًا الأخباد في تغسيره 
قمن هذا الفبيل أيضاً » وقدعقد له في الكاني باباً وسماء باب المستضعف!") وأخباره 
كلها كماذ كر ثاه ٠‏ ففي جملة مئهاأندعبارة دمن لإستطيع أن يؤمن ,ولاستطيم 
أن يكفر» دفي بعنها هم النساء والأدلاد » دتي بعضها من لم يعرف اختلاف الثان» 
دني بعضهامن لم ترفع له حجّة , ومرجعها كلها إلى ضعفالعقل ؛ على أن هاذ كره 
من المعنى فاسد في حسد ذاته , حيث إنه لايفهم من الأسوأ حالآ من المخالف 
العادف , دهوالمعتى الذي فسربه المستضعف هنا إلا الأشد عناداً في مذهيدالياطل 
وتعصبايدينه العاطل, وليس ذلك الابعدادة أهلالبيت أو عدادة شيعتهم لأجلهم, 
لأتالاتعقل من المخالف متى أطلق إلآ المخالف في الامامة , والمقدم فيها سيءا مع 
وصفه بالعارف ,وحينئن فالآسوأ حالا منه إنما هو الناصب المجاهر بالعدادة , 
وقدعر فت أن الر دابة تشمنت حكم الناص يألا فلامعنى لذ كره ثائياً . و بالجملة 
فإن كلامه هنا مختبط لايظهر له دجه استقامة بالكلية . 

الثالث : فيمااستنداليه منرداية الفشيل بحمل قوله يِل بعد قو لالسائل 
فازوجها لغير الناسي ولاالعارف ‏ : «وغيره أحب" إلي” منه» على إرادة التفشيل 
من هذه السيغة » فإفه يقتضي كوت تزويج غير الناسب والعارف و هو المستشيف 





. ١ح‎ 4١٠ الكافي ج١1 ص‎ )١( 





ج54 نقد ا لصتف _ماقيل فيجوازتزو يج مالف 3 
جمعاً بين هذا الخبى و غيره مما دل" على اشتراط الايمان في الرجل فإن" ذلك 
شايمذايبع» ومن ذلك قوله عز وجل «ماعنداسٌ خير من اللهو» 7 الآبة : وقوله 
للا في صحيحة عبدالله ين سنان!') وقد سأله أبوه عن تكاح اليهوديّة والنصراية, 
فقال يقلا ه تكاحهما أحب" إلي” من تكاح الناصبيّة» فإنّه بمقتشى ماقاله يدل" 
على جواذ تكاح الناصبيئة مع أنه حرام نمضا وإجاعاً . وتحوها دداية أبي صير 
المتقدمة الدالة على أن تزديج اليهوديئة ف النصرانية أفضل , أد قال : خير من 
تزديج الناصب والتاصبية . 

د بذلك يظهر لك أن الاستدلال بهذه الرداية على إسلام المخالفين أشى" 
بعدأء لأن" موردها المستضعف »ء فإِنّه هو المراد من غير الناصي و لاالعارق» 
والناضب هنابقرينة المقابلة بالعارف نما | ريد به المخالف كما تقدم في أخباد 
زدادةمن قو له يِلئلا «اللواتيلابعر فن 5 لاينصبن» فإن "ذلك عبني على نصب المخالفين 
دو كفرهم ء فلايعيس. عنهم إلا بهذا اللفظ . 

دَأُمًا ها اشتهر بين المتأخر بن من تخصيس الناصب بفر دآ خن غير المخالف 
فهو باطل لادليل عليه كما تقدمت الاشارة إليه . 

الرابع : ما استدل" به على ها اختاده من القول بالاسلام من الاجماع على 
اعتبار الاسلام» وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره فإِنّه باطل مرددد بالأخبادالدالة 
على كفن القوم دنصبهم وش كهم .وحل” أموالهم قدمائهم »كما أدضحئاه في 
كتابنا المتقدم ذ كره يمالانحوم <وله شبهة للناظرين » والدليل الصالح لاعتباد 
الايمان قد عر فته ساطع البيان مشيكد الأركان . 

وأماصحيحة عبداللينسنان التي نواه بأنها أصم" ما في الباب سئدا وأظهر 





. ٠١ سورة الجمعة  آية‎ )١( 
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دلالة" » فأمًا هانكره من أنها أصم" ما في الباب سنداً فهو جيّد بالنسية إلى ما 
أددده من الردايات التي ادعى أنها هي الروايات القول المشهود ء د أنه ليس 
غيرها في اليابء إلا فإن' فيما قدمتاه من الأخبار ما هومثلها ,د كذا مالم ننقله 
من أخباد المسألة . 

د أما هاذ كره هن أنها أظهر دلالة على مدعا ؛ فهو على الصّد" 5 العكس 
مما قاله وادعام : بل هي أخفى هن السهى الذي لابكاد أحد براء . 

دبيان ذلك أن السائ ل سل عمنًا بويحصل الاسلام لتجري عليه تلك الأحكام؛ 
لأثه قال : بم يكون الرجل مسلماً تحل" مناكحته , والامام يليل لم يجبه عن 
سؤالهء وإنما ذكر له أن هذه الأحكام متر تبة على الاسلام؛ د هذا ليس من 
محل السؤال في شيء . 

د بالجملة فإن" السؤال عن معنى الاسلام وبيان حقيقته , ونحن لا نخالف 
في أنّه هتى ثبت الاسلام لأحد فإنّه يجب أن تجري عليه تل كالأحكام , و المدعى 
في المقام ثبوت الاسلاملاد للك المخالفن ,دليس في الخبر دلالة عليه بوجه بلأنّه 
لا لم بدذ كن أن" الاسلام ييحصل بكذا و كذاءوأن” هذا الذي بحصل به الاسلام 
مو جود في المخبالفين ليحكم بإسلامهم لذلك ,و لعل في عدول الامام لِك عن 
صريح الجواب إلى التعمية والابهام ها ينبيء عن تقيّة في المقام , فإن السائل 
سأل عن الاسلام بم يحصل 9 يتحقئّق حتى يحكم بإسلام المتتّسف به وإجراء أحكام 
الاسلام عليه , دلم يجب عن أصل السؤال , و هذا بحمدالل سبحانه داشح , و لما 
ذكره من الاستدلال بالرداية على مدعاه فاضم ء والّْالمالم , 

تنبيهسات 

الادل : حيث إن السيد السند صاحبالمدارك في شرح النافع إختاد عدم 
الحكم يمنا كحة المخالفين مع قوله بإسلامهم أجاب عن صصحيحة عبداللٌ بن سئان 
المن كورة ء قال : الظاح. أن" المراد من حل" امنا كيحة والوادئة المكم بسحمّة 





ج11 في أنَ المشهوربين المتأخرين هوا مدع من منا كحة امخالفين 5 





نكاحهم وهوارئتهم , لأجواز تزويجهم ء انتهى . 

وأنت خبير بمافيه من البعد , ولكنه لامندوحة له عن ارتكابه حيث إِنّه 
همّن بحكم بإسلام أو لئُكَ المخالفين . 

د التحقيق أن" الرداية المذكودة بمعزل عن الدلالة على ما ذ كردهء 
قلايحتاج إلى تأديل لا أوضحناه من الاشتباه فيها المؤدي إلى طرحها والاعراض 
عنها في هذا المقام » كما هوظاهر لن سرح بريد النظر فيما قدمتاه من الكلام. 

الثافي : قدعر فتدلالة صحيحة عبدالدٌ بنستان المتقدمة على أنّه لابتزوج 
المستضعف المؤمنة , دنحوها صحيحة زدادة المردية في الققيه الدالة على جواز 
التزويج في الشكّاك ,وعدم جواز تكاحهم المؤمنة » المعكل بأن" المرأة تأخذ من 
أدب زدجها ديقهرها على ديثه ‏ دهو مشكل غابة الاشكال , حيث إِنّه لاخلاف 
دلا إشكال في كون الشكاك والمستضعفين هن أفر اد المسلمين؛ دقد استفاضت الأخبار 
بأنّه متى حكم بإسلام أحد وجب أن تجري عليه أحكامه من حل" أللنا كحمة 
واللوارثة » دحقنا مال والدم د ندوهاء فكيف يتم المنع من مهنا كحته ‏ وتؤيد 
الصحيحتين المذ كودتين أبضاقوله يإلملا في بعض دوايات الفضيل المتقدمة «العادفة 
لاتوضع إلاعند عارف» دقوله في اخرى دغيره أحب” إلى" منه» أي غيرالمستضعف 
كما تقدم بيانه » و يو كده أَيضْاالأخبار الكثيرة الدالة على أنّه « إذا جاء كم من 
ترضون خلقه ددينه فزوجوه ء دإلآ تفعلوه تكن فتنة في الأرض دفساد كبير » 
فإن مفهومها أن من لابرضى دينهلا بز دجوه: والشكااك والمستضعفين معن لابرضى 
دينه البتئة فلايزدوجوه؛ و سمل النهي على الكراهة دإن أمكن لكنه يعيد عن 
سياق نظاعها ومقتضى حقامها » والاحتياط لابخفى . 

الثالث : قدعر ف تأن المشهود بينالمتأخرين هوالمنع من مناكحة المخالفين 
مع قولهم بإسلامهم ؛ لاشتراطهم: الايمان في صحة امنا كحة , ذلم يذهب مئهم 





4 كتاب التكاح ج151 





إلى الا كتفاء بالاسلام إلا المحقكق و الشهيد الثاني دالمحد”ث الكاشاني كما قدمنا 
ذ كتنه: 

دفيه (أدلآ) إن" هذا القول بالنظ إلى الأخباد لابخلو من تدافع وتناقض؛ 
فإن مقتضى الحكم بالاسلام جوازالمنا كحةدغير هامن الأحكام المتر تثب ة على الاسلام 
كماعرفت آنفاء ففي دداية حمر أ نين اع(" عن أبي عبدالله إلا « دالاسلام ماظهر 
من قول أ فعل و هو الذي عليه جماعة الناى من الفرق كلها د به حقنت الدماء 
دعليه جرت المواديث وجاز النكاح » الحديث . 

دفي ردابة سماعة( عن أبيعبداللٌ إلا قال: الاسلام شهادة أن لاإلهإلآالل: 
والتصديق برسو لاله ته د به حقنت الدماء د عليه جرت المنا كم والمواريت 
دعلى ظاهره عامة الناس» . 

دفي حسنةالفشيل بن سار !"د والاسلامماعليه المناكجوالمواريث دحقن 
الدماء » إلى غير ذلك هن الردايات التي يقف عليها المتتبع . 

د(ثانياً) إنّه من المعلوم في زمنه تيه جواز هنا كسة المنافقين المظهريبن 
للاسلام مع العلم بنفاقهم , د أنه َيه قد تنكم وأتكم بناءء على ظاه الاسلام » 
وإن علم بالنفاق , دليس ذلك إلا باعتبار الاكتفاء بالاسلام في صحّة المنا كحةء 
وعدم اشتراط الابمان . 

دبالجملة فالقول بالاسلام 5 المنع من المنا كحة ممثًا لابجتمعان ؛ فالقائل 
بإسلامهم يتحتم عليه القول بجواز مناكحتهم كما هو أحد القولين »5 القائل 
بالمنع هن منا كحتهم لابتم”له إلا مع القول بكفرهم وعد مإسلامهم بالكلينّة كما 
هو القول الفصلء والمذهب الجزل ء المؤ يد بتظافر الآيات والردابات, د هذه 
الأخبار المائعة من المنا كحة إنما منعت من حيث الكفي .د لكن جل" مو لاء 
القائلين بالاسلام قد دقعوا لذاك في مضيق الالزام, فاختل نظامهمدانحل” زمامهم» 


)وم الكافي ج؟ ص١7‏ ح6 وص 56 ح١‏ وص7"6 ح” . 





ج15 فوا روي من جوازمناكحة ا خالفين 581 
وقد دقع لهممثلهذا الخبط دالخلط في هسألة غسل المخالفين كما تقدم فيغسل 
الأموات من كتا بالطهارة , د كذا الصلاة على الأموات » حيث منعوا من الغسل 
دالصلاة أ توقلفوا هم حكمهم بالاسلام . 

الرابع : روى الصدوق 7( عطراللُ مرقده ‏ في السحيح عن العلاء بن 
رزين « أنّه سأل أباجعفر يِتلا عن هود الناس, فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد" 
ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتجوز مناكحتهم دموارثتهم في هذه الحال» . 

وهذه الرواية بحسب ظاهرها منافية لما قدهناء , والأظهر عندي سملها على 





التقفيّة » وإلى ذلك أشار صاحي الوسائل أيضاً حيث قال : باب جواز منا كحة 
الناصب عند الصْرودة والتقية , ثم" أورد الرداية المن كورة د أورد فيها برداية 
تزديج جمرام” كلثوم'", وظاهرالسيد السند في شرح النافع مل هذه الرداية على 
ما مل عليه صحيحة عبدالل بن سان المتقدمة من أن" المراد بجواز مناكحتهم 
يعني بعضهم في بعض » قال بعد ذ كرما قدمنا تقله عنه في التنبيه الأدل : د أوضح 
منها دلالة على هذا المغفئى مارواه اين بابوبه في الصحيح عن العلاين رذين ... 
ثم ساق الرداية إلى آخرها ؛ وهو بعيد بل الأظهر إنّما هو الحمل على التفية , 
د يؤيّده مارواء الشبه"! عن عد بن علي الحلبي «قال : استودعني رجل من بني 
٠._دان‏ ألف ديناد» قغاب فلم أدر ماأصنع بالدنائير, فأتيت أباعبد الله تيلا فذ كرت 
ذلك لهء وقلت : أنت أحق” بها ء فقال : لا إن" أبي للبلا كان يقول : نحن فيهم 
بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد" ضالتهم د نقيم الشهادة لهم دعليهم » فإذا تفرق 
الأعواء لم ,سمع أحد المقام» . 

(؟) الكافي جه ص45؟ ح١‏ » الوسائل ج5١‏ ص1575 ج”7 . 

م التهذيب ج* ص50" ح 211٠١‏ الوسائل ج7١‏ ص55 ح١٠‏ . 





1 كتاب التكاح ج15 





دوعن الحسين الشيباني () عن أبيعبدال يا «دقال : قلت له : رجل مسن 
هواليك يستحل هال بني امية ودماءهم وإنّه دقع لهم عنده وديعة » فقال:أدوا 
الأمانات إلى أهلها د إن كان مجوسياً , فإن" ذلك لامكون حتى يقوم قائمنا 
فيحل ويحرم» . 

المسألة الثانية : المشهود بين الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ أن"التمكّنمن 
النفقة ليس شرطاً في الكفاءة بل يحصل الكفاءة و ريصم" العقد وإنكان عاجزاً عن 
ذلك » دقيل باشتراط ذلك؛ وظاهرهم أنّه شرط في صحّة النكاح, وهو منقول عن 
الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة» قال في المبسوط على مانقله في المختلف: 
والكفاءة معتيرة في النكاح . دوهي عندنا شيئات : الايمان و إمكات القيام بالنفقة 
واليسار المراعى مايملك القيام بمؤدنة المرأة د كفايتها لا أكثرهن ذلك . 

دقيل وهوظاهراين إددرس : إن"ذلك ليس شرطاً في صحة العقد د إِنّما 
للمرأة الخياد إذا تبيئن كونه غير موسر ينفقتها » ولايكون العقد باطلاً بل لها 
الخيار دليس كذلك خلاف الايمان الذي هوالكفر إذا بانكافراً فإن العقد باطل 
دلايكون للمرأة الخياد كماكان لها في اليسار ء ثم" أمر بأن يلحظ ذلكو يتأمل7". 

واستوجهه العلامة في المختلف , و قال : إن المرأة لوتكحت ابتداء بفقير 





)1( الكافي جه ص؟1737 ح؟ 3 التهذيب ج” ص١‏ 6 'ح84 ١١‏ 2 الوسائل ج7١‏ ص؟؟7 7 6 : 

(؟) قال في السرائر : عندنا أن الكفاءة المعتيرة في النكاح أمران : الايمان واليسار بقدر ما يقوم 
بأمرها » والانفاق عليها . ولا يراعي ما وراء ذلك من الانساب والصنائع » والاولى أن 
يقال : ان اليسار ليس بشرط في صحة العقد . وانا للمرأة الخيار اذا لم يكن موسراً 
بنفقتها » ولا يكون العقد باطلاً بل الخيار اليها . وليس كذلك خلاف الايمان الذي هو 
الكفر اذا بان كافراً كان العقد باطل » ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار ء ثم أمر 
أن يلحظ ذلك ويتأمل . وما نقلناه في الاصل هو ملخص ذلك . ( منه ‏ قدس سره). 





ج54 في أدة القول بأنَّالتَكن من النفقة ليس شرطاًني الكفاءة 7١‏ 
عالمة بذلك صم" نكاحها إجماعاً » دلوكانت الكفاءة شرطاً لم يصمح" وإذا صح" مع 

العلم وجب أن بصم" مع الجهل : لوجود المَتضى السالم عن معارضة كون الفقر 
مائعاً . نعم أثيتنا لها الخيار دقعاً للشرد عنها , ودقعاً للمشقّة اللاحقة يها . ١‏ 

واستشكل السيد السند في شرح النافع فى ثبوت هذا الخياد هنا ء من 
جهة التمسّك يلزدم العقد إلى أن يثيت ما يزيله » ومن لزدم الضرد بيقائها معه 
كذلك المنفي بالآبة والرداية » قال: والمسألة محل تردد . 

وقال الشيخ المفيد : المسلمون الأحرار يتكافؤون بالاسلام والحرية في 
النكاح وإن تفاضلوا في الشرف «النسبء كما يتكافؤون في الدماء دالقصاصءفامسلم 
إذاكان واجداً طولا للانفاق بحسب الحاجة إلى الأزداج مستطيعاً للنكاح مأموناً 
على الأنقس و الأموال , دلم بلزمه آفة في عقله ولاسفه في رأيه ء فهو كفو 
في النكاح . 

دقال ابن الجنيد : والاسلام جامع وأهلوه إخوة متكافثة دماأهم إِلا أن لمن 
حرعت عليه الصدقة فشلاً على غيرهم » فوجب ألا يتزدج فيهم إِلآ من هومنهم ؛ 
لتلا يستحل” بذلك الصدقة من حرمت عليه إذاكان الولد منسوباً إلىمن يحل له 
الصدقة » إنتهى. 

أقو ل : وممًا يبدل على القول المشهود (أولا) إطلاق الأخبار الدالة على 
الا كتفاء ني الكفاءة بمجر دالايمان»كالأخباد المتقدمة الدالةعلى أندا':إذا جاءكم 
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ء إلا تفعلوه تكن قتنة في الأرض دفساد كبير» . 

دنها زيادة علىماقدمناه مادماه الكلينى في الكافي ”مر سلوعن الصادق لق 
«قال : إن الله عز "وجل لم بترك شيئًاً هما يحتاج إليه إلا علمه نبِيّه ' قكان من 
تعليمه إإنَاء أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمدالله دأثنى عليه ء ثم' قال : أنهاالناى 


)1غ( الكافي جه ص/7”17 حاواو؟ 2 الوسائل ج4١‏ ص ١ه‏ ح١‏ وص لفك ذضنا 5 
فة الكافي جه ص/717 7 3 الوسائل ج1١‏ ص19 ح؟ 3 





7 كتاب التكاح ج11 
إذا اددك ثمره فلم يتن أفسدته الشمس و نثرته الرباح » د كذلك الأبكاد إذا 
أدر كن مايددك النساء فليس لهن" دواء إلا البعولة , وإلا لم يؤمن عليهن الفساد 
لأنهن" بشرء قال : فقام إليه دجل ققال : يارسولالله مليف فمن ردج ؟ فقال: 
الاكفتاء » قفال : ما دسول الل د من الاكفاء ؟ فقال : المؤهنون بعضهم أكفناء 
بمعصض 6" 

وردى الصدوق في كتاب علل الشرايع وعيون أخبار الرضا!'أسئده عنأبي 
جون مولى الرضا عنه يللا «قال : نزل جبرئيل على النبي” َه فقال : رباغ.إن” 
رك بقردًك السلام » ديقول : إن الأكار من النساء بمنز لة الثمن على الشجر » 
قإذا شع الثمس فلادداء له إلا اجتناه, دإلا أفسذته الشمس وغيرته الرريح »«دإث 
الأبكار إذا أدر كن ماتدرك النساء فلادداء لهن'إلا البعول » دَإلا لم يؤمن عليهن” 
الفتنة , قصعد رسو لاله ملعو المنبر فخطب الناس ثم" أعلمهم ما أمرارله تعالى بهء 
فقالوا : ممّن يارسول اين ؟ فقال : من الا كفناء , فقالوا : دمن ال كفاء ؟ فقال: 
المؤمنوت بعضهم أكفناء بعض »ء ثم" لم ينزل حتلىز دج ضباعة المقداد بنالأسود » 
ثم قال : ها الناى إِنّما زوجت ابنة مي المقداد ليتصندّم النكاح» . 

د(ثانياً) خصوص قوله عز ”وجل وإن ييكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» 7"". 

ومارداء فيالكاني' في الصحيم عن أبيجهزة الثمالي «قال: كنت عند بي جعفر 
إذ استأذن عليه دجل فأذن له فدخل عليه فسلّم فرحب أبوجعفر إإلتلإدأدناه 
وسأله » فقال الرجل : جعلت فداك إنّْي خطيت إلى مولاك فلان ابن أبي دافم 
اينته , فردني ورغب عني وازدداني لدمامتي وحاجتي دغر بتي » وقد دخلنيهمن 





. العلل صص8لاه ح؛ . العيون ج١ ص ه؟؟ حل" , الوسائل ج4١ ص76 ح”7‎ )١( 
. سورة النور آية7”‎ )7( 
. ١ح الكافي جه ص06؟ ج١1 ء الوسائل ج4١ ص47‎ )3( 





ج55 فيأدلة القول بأ المكّن من النفقة ليس شرط في الكفاءة 00 
ذلك غضاضة هجمة غض ]لها قلبي تمندّيت عندها الموت, ققال أ بوجعفر ل :ذهب 
فأنت دسولي إليه » دقلله : يقول لك عد بن على بن الحسين بن على ب نأب طالب 
ليم زوج منجح بن دباح مولاي ابنتك فلائة دلا ترده » قال أبوجزة : فوئب 
الرجل فرحاً مسرعاً برسالة أبي جعض لِلئلا لما أن توادى الرجل قال أبوجعفر 
لت : إن" دجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسولالة ييه منتجعاً 
للاسلام”"2» فأسلم دحسن إسلامه وكانر جلاً قسيراً دميماً محتاجاً عارياً ‏ ثم 'ساق 
الخبر المشتمل على فقى جويبر دأقّه من بعلة أهل الصفة الذين كانوا يتعاهدهم 
رسو لان تيميد بالبر"والتمر دالشعير إلى أنقال_: فقال له : يا جوسس لوتزوجت 
اهرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و خرتكء فقال له جوسن : يا 





رسولالله بأبي أنت دامي من برغب في" ؟ فوالله هامن حسب ولانسب ولامال ولا 
بعال , فأيّة امرأة ترغب في" ؟ فقالله رسو لالط تمق : ياجويسن إن“ الله قد وضع 
بالاسلام من كان في الجاهليّة شريغاً » وشر”ف بالاسلام من كان في الجاهليئّةوضيعاًء 
وأعز بالاسلام منكان في الجاهليّة ذليلاً دأذهب بالاسلام ماكانمن نخوةالجاهلية 
وتفاخرها بعشائرها , وباسق'' أنسابها ‏ إلى أن قال : ثم" قال له : إنطلق يا 
جويس إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف يني بياضة حسباً فيهم ققل له : | 
دسولالل إليك . دهويقول لك :زوج جويبراً ابنتك الذلفاء» . ثم'ساق الكلاميما 
يتضمكن ترويج جوربرالمرأة المذ كورة . 1 

والخبى المذ كود ظاعر بالنظر إلى صدده في المطلوب والمراد د صرمح 
بالنظر إلى حكاية قصسّة جويبى بأوضح صراحة لايعتربها الايراد . 

وممنًا يدل" على ذلك قول الرضا يِل فيكتاب الفقه الرضوي!"دإذا خطب 





(1) انتجع القوم: اذا ذهبوا بطلب الكلاء. وانتجع فلاناً: طلب معروفه. «النهاية» 
(1) الباسق : المرتفع في علوه ٠.‏ التهاية » . 
(”) الفقه الرضوي ص١"‏ » مستدرك الوسائل ج١7‏ صل/الاه ب14 ح؟ . 





7غ كتاب التكاح ج15 





إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجهء ولا يمنعك فقره د فاقته , قال الله تعالى 
«وإن يتفرقا يغن اي كل" من سعقهء!! : دقال دإن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
قضله , دالله واسع عليم»''وهو كما ترى أيضاً صريح في المدعىء وتؤيكده الآيات 
والروايات الدالة على ضمانالله عز "وجل الرزق لمن خلق وتكفله يه. 

داستدل" للقول الثاني بمادواه في الكاني''اني السحيح عن أبان عن دجلعن 
أبي عبد الل لملا دقال : الكفوآت مكون عفيفاً و عنده إسار» . 

ودداه الشيخ في التهذيب!" أعن عد من الفضيل , من ذكره عن أبعبدالله 
لقلا مثله . 

وأجاب عنه في الاختلف بالحمل على الأولوية والاستحباب , وهوجيد 
و يشير إليه اشتراط العفّة التي هي عبارة عن التقوى ٠‏ فإِنّه لم يشترطها أحد في 
الكفاءة وصححة النكاح , وإلآا لبطل بدوته , وعلىهذا ينيغي مل كلام الشيخالمفيد 
قيما قدمئا هن عبارته . 

وأما ماذحب إليه ابن الجنيد فإنه استدل"له في المختلف يمارداء فيالكاني!؟) 
عن عليين بلال «قال. : لقيهشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : ياهشام هاتقول 
في العجم يجوز أن يتزجوا في العرب ؟ قال : نعم , قال : فالعرب يتزدجوا من 
قريش؟ قال : نعم قال: فقريش يتزدج في بنيعاشم ؟ قال: نعم ؛ قال : من أخذت 
هذا ؟ قال: عن جعفر بن عل لإللا سمعتهيقول: أنتكافاً دماذٌ كم, ولاتتكافاً فروجكم؟ 
قال : فخر يج الخار جي حتى أنى أباعبداي إل فقال : إني لقيت هشاماً فسألته 
)١(‏ سورة النساء ‏ آية ١*٠‏ . 
)1١(‏ سورة النور- آية 77 . 
() الكافي جه ص47 ح١اء‏ الوسائل ج4١‏ ص١ه‏ حة . 
(5)التهذيب جلا ص9 ح” , الوسائل ج4١‏ ص١ه‏ حه . 
(5) الكافي جه ص ه" حه , الوسائل ج5١‏ ص51 حه . 





ج51 ينقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من التفقة في الكفاءة 2 
عن كذاء فأخبر ني بكذا , و ذكرأنّه سمعدمنك , قال : نعم قد قلت ذلك» فقال 
الخارجي : فها أتاذا قد جئتك خاطباً ,فقال له أبوعبدال يْلئلاٍ : إنك لكفوقي دمك 
وحسبك في قومك , و لكن الله عز "وجل صاننا عن الصدقة »و هي أوساخ أبدي 
الناس فنكره أن نشرك فيما فسلنا الل به من لم يجعل الله مثل ما جع لاله لناء 
فقام الخارجي وهو يقول : تال ما دأءت رجلاً مثله قعا" ردني د الله أقبح ددا » 
وما خرج هن قول صاحمه » . 

وسمله في المختلف على الأدلوية أيضاً , د يحتمل أن" هذا الكلام نما 
خرج في هقام دفع الخارجي يما لاإستوحش منه من كفره وعدم جوازمنا كحته , 
دلابراد به ظاهره بالنسبة إلى غيره من الاماميئّة » فإنهم بتزوجون في بنى هاشم 
هن غير خلاف دلا كرإهة » كما دلعليه صدد الخبر المذ كور ؛ دحديث تزدوييج 
النبي تيد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود , كما دلت 
عليه ججلة هن الأخباد » متها الخير المتقدم . 

ومنهاهادواه في الكافي والتهذوب''اعن أبي بكر الحضرمي دعن أبيعيد الله كلقا 
قال : إن دسو لالد تيل زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزيير بن عبدالمطلب 
وإِنّما زوجه لتتصنع المنا كح دليتأسوا برسول الله تلد وليعلموا أن أ كرههم 
عندالله أتقاهم » . 

ورداه قيالكاني!')سندآ خرعن هشام بن سالم عن دجل عن أبيعبدالة 2 
مثله ‏ وزاد فيه «وكان الزبير أخاعبدالل وأبي طالب لأبيهما دامهما» . 

وردى فى التهذيب ”عن معادية بن سمار عن أبي عبدالله يِذ قال : إن" 





)1غ( الكافي جه ص44" ج1ء التهذيب ج7٠‏ ص 596 ح1 » الوسائل ج4١‏ ص15 حج١‏ . 
)١(‏ الكافي جه ص44" ج73 » الوسائل ج4١‏ ص58+ ح؟ . 
زه التهذيب جلا ص ١460‏ جه 3 الوسائل ج1١‏ ص/7 حه : 





كلا كتاب التكاح 3 54 





رسول ال يلل زوج ضبيعة بنت الزيير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود » 
فشكلمت في ذلك بذوهساشم فقال رسو لال 41 : إني إِنّما أردت أن تصتسع 
المنا كحة» وبالجملة فإن القول المذ كور بمكان من الضعف والقصور . 

دما ماذهب إليه ابن إددرس «العلامة في المختلف منالخياد للمرأةلوظهر 
كون الزوج فقيراً بعد عقده عليهاء فلا أثرله في أخباد المألة » دما استدلوابه 
من دفع الضرد عن المرأة مدفوع بما ذكرنا من الآيات والأخبار الدالة على أن” 
الله سبحائه ضامن بال زق ومتكفل به سواء أجراه على بد الزوج أفغيره » ألاترى 
إلىقوله عز وجل «دإن يتفرقايغن ايد كلا" من سعته»!"), فإن فيه إشادة إلى أن" 
التفرق الموجب لقطع إنفاق الزدج على المرأة أواستعانة الزدح بالمرأة على ذلك 
لاسكون موجباً لاحتياح كل" منهما دفقره بالله سبحانه يغني كلا من سعتهد كرمه 
د كذا قوله دإن يكونوا ققراء يغنهم الل من فضله» 7 فإن” فيه إشادة إلى أنّه 
لابنبغي الرد'عن التزويج لأجل الفقر » فإن" الله نوجل عوالرزاق لاالزوج دقد 
ضمن ذلك في كتابه و هولايخلف الميعاد , فلاسمتعه التزوج لأجل فقره» والآية 
ظاهرة في الر د على هذا القائل بأوضح غلهود , الظاهى أفّه إلىهاذ كر نا يشير كلام 
الى ضا يلبلا في كتاب الفقه الرضوي'')حيث استدل" بهذه الآية دالآبة التي بعدها 
على عدم منع الفقير من تزويج من رضي دينه » دبذلك يظهر قوة التمسككبلزدم 
العقد حتنى يقوم دليل على جواز فسغهه, ديظهن أيضاً ضعف استشكا السك السند 
فيالمسألة كما قدمنا نقله عنه . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد صرحوا يأن"هذا الشرط ليس على نهج ما 
قبله من شرط الايمان أوالاسلام للاتثفاق هنا على جواز تزديج الفقير المؤمن » 





. ١*٠ سورة النساء  آية‎ )١( 
. 1 سورة النور- آية‎ )7( 
. الفقه الرضوي ص7”0؟‎ )9( 





ج55 في أنه لوتجددعجزالزوج عن النفقة و0 
و إنما يظهر فائدة هذا الاشتراط هنا على تقدير القول به في الو كيل المطلق 
والولي ء فإنّه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كفوء فإذا اعتبرنا اليسار في الكفاءة 
لم يصم" لهما قز ديجهما بالفقير د إن زوجاها تخيرت في الفبخ كما تتخير 
في العيوب . 

واختلف كلام العلامة في كتبه هذه المسألة ففيالتذ كرة اشتراط فيالكفاءة 
اليساد كما قدمئا نقله عنه , وجوز للولي أن يزدجها بالفقير » دلو كان الذي 
يزوجها السلطات لم يكن له أن يزدجها إلا بكفوفي الدين داليسار, دهذا الكلام 
لابخلو هن تدافع كما عر فت» دفي المختلف لم يعتبر اليساد, وا كتفى بالاإبمان لكنه 
حك بأنها لوتزوجت الفقيرجاهلة يفقرهكان لها الخيار اذا علمت ؛ وهوقول ابن 
إدريس كما تقدم , دفي القواعد لم يجعل اليسار شرطاً ولا أثبت لها الخياد. 

د كيف كان فالظاه رن" اليسار شرط في وجوب الاجابة عليها أوعلىالولي 
فلولم يكن ذايسادلم تجب إجابته » لأن" الصبر علىالفقرضرر يدقع الوجوب ,وإن 
تر جحت الاجابة مع كمال دينه كما فى قضيّة جوس دنحوه ء والمعتبر فى اليسار 
من النفقة كونه مالكاً لها بالفعل أو القوة القريبة منه » بأن يكون قادراً على 
تحصيلها بحرفة بحترفها أدتجادة ينج رهاء ولايشترط اليساد فىالمهر دإنمامحل 
البحث والخلاف في النفقة خاصّة , والله العالم . 

المسألة الثالثة: المشهور ببن الأصحاب أنّه لو تجدد عجز الزدوج عن النفقة 
قليس للمرأة الفمخ » دنقل عن ابن الجنيد أنّها تتخيربين الفمخ وعدمه» دقيل : 
بأن" الحا كم يبِيئّنهما » دهذا القول نقله السيكّد السند فيشرح النافع » قال: نقل 
المحفق الشيخ فخ رالدين عن المسنّف أنّه تقل عن بعض علمائنا قولا بأن"الحاكم 

حبة القول المشهور أن" الفكاح عقد لازم فيستصحب ء و لظاهرقولهتعالى 











دوإنكان ذدعسرة فنظرة إلى ميسرة»!'ومارداه الشيخ في التهذيب! 'اعن السكوني 
«عن جعفربن عل عن أبيه عن على لخ أن" امرأة استعدت على زدجها أنه لابنفق 
عليها دوكان زوجها معسراً » فأبى على للبلا أن بحبسه , قال : إن مع العسرسراء» 
دلوكان لها الفسيع لعر قها به ليندفع عنها الصْرد الذي استعدت لأجله » دحجة 
هاذهب إليه ابن الجنيد مارداه الصدوق("افي الصحيم عن دبعي «الفضيل بن سار 
«عن أبي عبداله لقا فيقول الله عز"وجل «ومن قد عليه دزقه فلينفق مما آناء 
الل قال : إن أنفق عليها مابقيم ظطهرها مع كسوة» وإلآا فرق بينهما» . 

ومادداه في الفقيه!' أيضاعن عاصمين ميد عن أبي بصير ‏ والظاه. أنه ليث 
المرادي ‏ فتكون الرواية صحيحة « قال : سمعت أباجعفن لقلا يقول : من كانت 
عندهام رأ فلمريكسها مايواديعودتها ويطعمها هايقيم صلبهاكان حقنّاً على الامام 
أن يغرق بينهما » والظاعر أن هذه الرداية هي مستند القول الثالك و إلى هذا 
القول ‏ بما تقل عن اين الجنيد ‏ هال السيد السند في شر حالنافع للصحيحتين 
المذ كودتين » قال : و الردايتان صحيحتا السند؛ فيتتّجه العمل بهما مضافاً إلى 
مابلزم في كثيرمن الموادد من الحرح العظيم المنفي بقوله تعالى «وما جع لعليكم 
في الدين من حر ج» *) والعسس الزائه الذي هو غير مراد لله عز" وجل . 

أقول: دالردابة الادلى قدرداها فيالكانيأيضاً عن دوين عبدالر حيم: قال: 
قلت لأبيعبدالله إلا : قول الله عز وجل «ومن قدرعليه رزقه» الحديث كماتقدم . 





. 78٠ سورة البقرة  آية‎ )١( 

(؟) التهذيب ج> ص 599 حة: . الوسائل ج7١‏ ص48 اح؟ . 

(1) الفقيه ج' ص 14 ح7 , الوسائل ج16 ص777 ح7 . 

(4) الفقيه ج"7 ص79 جه ء التهذيب جلا ص؟457 ج١5‏ مع اختلاف يسيرء الوسائل ج6١‏ ص77 
ج١1‏ 5 

(05) سورة الحج ‏ آية 6ل . 

(5) الكاقي جه ص١0‏ حلاء الوسائل ج١١‏ صة77اح5 . 





ج15 فيا استد لبها مشهور 1/4 

و يقرب من هذ ين الخبرين مارواء في الكاني (') في الصحيح أوالحسن عن 
ابن أبيجمير عن جعيل بن ددا د قال : لابجب الرجل إلا في تفقة الأبوين والولده 
قال ابن أبي مين : قلت تجميل : والمراً: ؟قال : قد روى عتبسة عن أبيعبداش كلبلا 
قال : إذا كساها مايواري عورتها ويطعمها مايقيم صليها أقامت ممه وإلا طلقها » 
الحديث , وحاصل معنى الخبر أنه في العمودين يجبر على النفقة , وأمًا فيالزوجة 
فإنّها ليست لازمة له لزوم العمودين » بل يجبر على النفقة أذ الطلاق . 

د يعضد ذلك هاورد في خبر دواه في اصول الكاني'') في باب سير تهم وَل 
معالناس إذا ظهر أمرهم « قال فيه : والرجل ليس له على عياله أمر دلا نهي إذا 
لم بجر عليهم النفقة >" 

والعلامة فيالمختلف بعد أن نقل الاستدال للقول المشهور ياستصحاب لزوم 
العقد ورداية السكوني : ولابنالجنيد بلزدم الشرد ؛ ذالرداية عن الصادق لل 
أوعارضها برداية السكوني”! قال ني آخر كلامه: دنحن في المسألة من المتوقتفين. 





)ع( الكافي جه ص١١‏ محم 0 التهذيب ج” ص197 ح1؟ وص 1١85‏ ع7 وص8 4" ح18 3 الوسائل 
(؟) اصول الكافي ج١‏ ص" "1 ح1 . 
() أقول : والحديث المذكور مروي عن أب عبد الله عليه السلام ‏ أن النبي ‏ صل الله عليه 


وآله ‏ قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » وعلي أولى به من بعدي , فقيل له : ما معنى 
ذلك ؟ فقال : قول النبي - صل الله عليه وآله ‏ من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي ‏ ومن ترك مالا 
فلورثته » فالرجل ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال , وليس له على عياله أمر ولا 
نبي اذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ‏ عليها السلام ‏ ومن بعدهما ألزمهم هذا 
فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم . وما كان سبب اسلام عامة اليهود الا من بعد هذا 
القول من رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وأنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم . ( منه- 


قدس سيره -). 
(5) التهذيب جح ص149؟ ح:ة 3 الوسائل ج١١‏ صىة ١‏ ح؟ : 








وظاهرشيخنا الشهيدالثاني في المسالك التوقّف أيضاً حيث اقتص على تقل 
الأقوال دأدلتها دلمير جح شيئاً فيالبين» إلا أن" الظاهر أنه لم يقف على صحة 
الخبر بناللذين قدمناهمادليلاً لابن الجنيد» فإنه إنما نقل رداية ربعي دالفضيل 
عارية عن وصنها بالصحّة , د الظاهر أنه أخذها من التهذيب » فإثها فيه ضعيفة 
وإلا فهي فيالفقيه صحيحة : وَأمًا صحيحة أبي بصين فلم يتعر لها , والظاه. أنه 
لو وقف على صحّة هاتين الردايتين لا عدل عنها بناء على عادتهد طريقته كما 
علمته من سبطه في شرح النافع . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن" الظاهر عندي في المقام بالنظ. إلى هذه الأخباد 
بناء على قاعدتنا في العمل بجميع الأخبار من غير التفات إلى هذا الاصطلاح 
المحدث ‏ أمر 1 خرغين هان كرده؛ وذلك فإن" صربح ردايةالسكوني كونالزوج 
معسراً » و أَما صحيحة ربعي والفضيل و كذا صحيحة أبي بصين فإِدّهما مطلقتات , 
د حينئن فيمكن جل إطلاقهما على ماصرحت به رداية السكوني من التقييد » 
فينتج من ذلك أن" الزوج متى كان معسراً وجب عليها الصبر , عملاً باستسحاب 
لزدم العفد , ولاتتخير في فسخ عقدهاء و لابجوذ أن يغرق بينهما » دأمًا إذا كان 
ذايساد ولمينفق عليهافإن الحكم فيدمادأت عليه الصحيحتان من التفريق بينهماء 
ديؤيد ماذ كرتاه ما هو المفهوم من دداية جميل بن دراج كما ذيلناها به من 
أنه يجبر على الانفاق عليها أد الطلاق : دمن الظاهر أن" الخبر على الانفاق إثما 
هو مع إمكانه , 5 على ماذ كرناء لاتكون الصحيحتان من محل" البحث في شيء 
لتخصيصهما يمن كان ذاسار . ومحل البحث إِنّما هو العاجز عن الانفاق . 

دبالجملة فالأظهر عندي في الجمع بين الأخبار هو ما ذ كرته , ديه يظهر 
قوة القول ال مشهود , وأنّه هوالمؤ يد المنصور . 

ثم" أنه لابخفى أن" الذي ذكردء عنا ‏ بناء" على قول أبن الجنيد هو 
تخيسس المرأة في فس العقد وعدمه , والذي دلت عليه السحيحتان التفريق ؛ دهعو 





ج11 في أنه لوخطب اومن القأدرعلى النفقة وجبت إجابته م 


أعم" من ذلك لاحتمال أن يكون المراد به الطلاق بمعنى أنه يجبر على طلاقهاء 
وإلا طلقها الحا كم الشرعي ء ديو ده ما قدمنا نقله من صحيحة جيل أو حسنته 
الظاهرة في الطلاق إن لمينفقعليها , بمعنى أنه يجبر عليه مع عدم الانفاق عليها. 
'ونقل عن فشر المحققين أنه بني الخلاف في هذه المسألة على أن اليسار 
بالنفقه ليس شرطاً في لزوم العقد فلو جعلناه شرطاً تسلطت بتجدد العسجز بغير 
إشكال , قال في المسالك : و هذا البناء ليس ببعيد ' إلا أن" عبارات الأصحاب 
مطلقة » بحيث يحتمل كون الخلافهنا جارياً على القولين » إذ يحتمل على القول 
بأن" السادجزء من الكفاءة أن يختص” بالابتداء, ولابلزم مثله في الاستدامة كما 
في العيوب الموجبة لاخياد ابتداء" , دلايثبت مع تجددها كما سيأتي » دعلى كل" 
حال فكلام فخر الدرين موجه . إنتهى . 
المسألة الرابعة: قالوا: لوخطب الموْمِنالقادد على النفقة وجيت إجابتهعلى 
الولي , وإن كات أخفض نسباً , د إن منعه الولي كان عاصياً , وقد بعنهم وجوب 
الاجابة بعدمقصد الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة , فلو قصد الأعلى مع دجوده 
لم تجب الاجابة بل يتخي بينهماء وهل يعتبرفي وجوب الاجابة بلوغ المرأة» أ 
يجب على الولي الاجابة وإن كانت صغيرة ؟ احتمالان: من إطلاق الأهر و انتفاء 
الحاجة , و علل تخصيص الأولياء بالحكم يأن" الولى هو المجيب»د المائع غالباً 
وإن لم يمكن له ولابة شرعيّة »كما تشير إليه صحيحة علي بنمهزيارا'المتقدهة 
الدالة على أنّه هكتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر كلق في أمر بناته أنه لابجد 
أحداً مثله , فكتب إليه أبو جعفر لاا : فهمت عاذ كرت في أمر بناتك, وأنك 
لاتجد أحداً مثلك ؛ فلاتنظ في ذلك» الخبر . 
والأصل في هذا الحكم من أصله الأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على قوله 
إلا") د إذا جاء كم من ترضون خلقه ددينه قزوجوه , وإلا تفعلوه نكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير» والتغريب فيهاأن”مقتنى الأهرالوجوبء دأن مخالفتهمعصية . 


. الكافي جه ص47" ح اواو ء الوسائل ج4١ ص ١ه ح191و7‎ )؟(و)١(‎ ٠ 
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ديمكن أن يناقش في دلالة الأهر على الوجوب هنا حيث إن" الظاهر من 
السياق كونه للاباحة, دلايناني ذلك «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأر ص دفساد كبير» 
إذ الظاهر أن" المراد أنّه إذا حصل الامتناع من الاجابة لكون المخاطب حقيراً 
في نسيه لالغيرهمن الأغراض فإنّه يترئتب على ذلك الفساد أوالفتنة من نحوالتفاخر 
بالعشائر والمباهاة بالتكاثر كماني زمن الجاهليئّة» وما بتر تب على ذلك من القباريح 
الخارجة عن جادة الدين . 

دبعضد ها ذ كر ناه ماصرح به ابن إدريس في كتابه حيث قال : وروي أنه 
إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها » وكان همسن ,ير ضى 
فعاله وأمانته ولايكون مرتكباً لشيء يدخل به في بملة الفسّاق وإن كان حقيراً 
في نسبه قليلاً في ماله فلايزد جه إياها كان عاصياً لل تعالى مخالفاً لمئة نيه 
َيه , و وجدالحديث في ذلك أته إثما يكون عاصياً إذا رده دلم يزوجه لما عو 
عليه من الفقرء والأنفة منهلذلك ‏ داعتفاده أن" ذلك ليس بكفو في الشرع » فأمًا 
إن دده د لم بزدجه لالذلك ؛ بل لأمر آآخر و غرض غير ذلك من مصالح دقياء 
فلاحرج عليه ولايكون عاصياً » فهذا فقه الحديث . إنتهى كلامه زيد إ كرامه , 
د هو جيد وجيه كمالايخفى على الفطن النبيه . 

ومنه يعلم هاقدمنا ذ كره هن أن الولي لو ترك الاجابة لأجل العدول إلى 
الأعلى لايكون عاصياً » د كذا لوترك الاجابة لما هو عليه من الصفات الذميمة من 
فسق ونحوه فإنه لاحرج عليه دلايكو تعاصياًء والظاه رمن الردايات اللن كورةج 
أن الخطابفيهاد الأمر بالتزويج والنهي عنالرد" إنّما توجّه إلى الأولياء بالتقريب 
الذي قدمناه ؛ دعلى هذا ففي تعلق الحكم بالثيب و البكر البالغ التي لادلي" لها 
د دجوب الاجابةعليها إن قلنا بالوجوب علىالولي إشكال , من حيث إن" ظاهر 
النصوص كماعر فت أن" توجنّه الخطاب فيهل إِدّما عو لخصوص الولي » فلابتعلق 
بقيره » وإطلاق هذه الأخبار شاهل لجواز متاكحة الأخفض تسباً و الأدئى صئعة 





ج51 في أنه لوخطب المؤمن القادرعلى النفقة وجيت إجابته م 
وحرفة ونحو ذلك »ء لأن المدار فيها على الممائلة في الادمان أوالاسلام خاسكة 16 
وأنت خبير بأنها بإطلاقهاشاملة للقادر على النفقة والعاجز عنها, و هم قد قيّدوا 
وجوب الاجابة بالقدرة على النفقة , د كأفّهم نظردا إلى أن" في الصبى على الفقر 
ضرداً عظيماً فخصصوا إطلاق هذهالأًخباد بذلك ؛ وفيه ها لابشفى كماتقدم الكلام 
عليه في شر طالكفاءة » ومقتضى الأخبار المذ كودة أيضاً تزويج الفاسق , ولاسيّما 
شار بالخمر » إلا أنّه قد ورد ني النهي عنه أخبار عديدة لها أكثر الأصحاب 
على الكر اهة بععاً » وهنم منه بعش الأصحابء لقوله تعالى « أفمن كان مؤهناً كمن 
كان فاسقاً لامستوون »7 
دفيه إن الظاهرمن أ كثر آيات القرآن أن" إطلاق الفسق فيها إِنّما هو 
بمعئى الكفر» لابمعنى المشهود الآن من الامور المخلّة بالعدالة ‏ سيّما ماورد في 
تفسير هذه الآبة من أن" المؤمن أمير المؤمتين يلبلا والفاسق الوليد أخوعئثمان 


ا 


دمن الأخباد الواددة في النهي عن تزديج شارب الخمرمارواء في الكافي 9) 
عن أسعد بن غك رقعه « قال : قال أبوعبدالل يِلبلا: من زوج كريمته من شارب 
الخمر فقد قطع رحمها» . 

دعن أبن أبيمر عن بعض أصحابه!' )عن أبي عبدالل يلل دقال : قالرسول الله 
ميم : شارب الخمر لابزوج إذا خطب» . إلىغيرذلك من الأخباد الكثيرة ؛ إلا 


. ١8 سورة السجدة  اية‎ )١( 
. ١ال١' (؟) تفسير علي بن ابراهيم ج7١ ص‎ 
. ١ح الكاني جه ص4" ح1ء التهذيب ج/ا ص48" ح15 ء الوسائل ج4١ ص1ه‎ )( 


(5) الكاني جه ص8:؟ ح؟ » التهذيب ج لاص 748 ح 6 الوسائل ج ١5‏ ص 57 
ح:1 : 








أنها محمولة عند الأصحاب على الكراهة جمعاً ببنها وبين ماتقدم . 

المسألة الخامسة : المشهود بين الأصحاب أنه إذا تزوج امرأة ثمعلم أثها 
كانت زنت فليس له الفسخ , دلا الرجوع على الولي لطر الأدل بأن"ذلك 

مقَتضى العقد اللازم , و أمًا عدم الرجوع بالمهر فلن ذلك مقتني الأصل . 

أقول : ويدل” على الأدل أبضاً مارواه الصدوق ”في السحيم عن الحلبي عن 
أبيعبدالله يلقلا «قال : إِنّما برد" النكاح من البرى دالجذام «الجنون والعفل» . 

دفي رواية عبدالرحمن بن أبيعبداللٌ اللردية في التهذيب7دقال : و قردة 
المرأة من العقل والبر والجذام دالجنوت وأمًا سوى ذلك فلاء . 

وذهب ابن بابويه فيالمقمع إلى أنه يفرق بينهما ولاصداق لهاء لآن الحديث 
كان عن قبلها . ويدل” عليه مادداء 0 الثلاثة(') عن السكو ني عن أب عبدالة 
1 عن أبيه يللا دقال : قال أمير المؤ هنين كلكلا لب في المراً ة إذا زنت قبل أن يدخل 
بها الرجل يغرق بينهما ولاصداق لها لأن" الحدثكان من قبلها» . 

د يدل عليه أيضاً مارواه في الفقيه"عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن 
يونس في الموق دقال : سألت أبا الحسن هوسى لقلا عن دجل تزوح اهرأة فلم 
يدخل بها فزنت» قال: يفرق بينهما وتحد"الحد"ولاصداق لهاء»ء ودد" المتأخرون 
هذه الروايات ضعف السند . 





)1( الكافي جه ص6 1٠‏ ع1 3 الفقيه ج ٠‏ ص 17/7 اح 2 التهذيب جلا ص 7؛ اح 2 
الوسائل ج4١‏ ص175ةه ح1 1 

32( التهذيب ج/ا ص 47560 اح 2 الوسائل ج4١‏ ص 50ه ١7‏ : 
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ج15 فباإذاتزقج امرأةثمٌ علم أَها كانت زانية 0 
ونقل عن الشيخ المفيد د جماعة أن"له الخيار في المحدودة"" , قال في شرح 
النافع : دلم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرد» 
لاشتماله على العار » ذيضعف بأنّه قادر على طلاقه » دبه يندفمع الصْرر » ف نقل 
صحيحة الحلبي التي قدمنا نقلها عن السدوق ,و عقبها بمارداء الكليني'' عن 
رفاعة بن هوسى دقال : سألت أباعيدالد 1 عن اللحددد واللحدددة ‏ هل ترد من 
النكاح ؟ قال : لا» . 
أقول : ونحوهذه الرداية مارداه الحسين بن سعيد في كتابه عن فسالة عن 
دفاعة بن عموسى”) دقال : سألته عن المحددد: ؛ قال : لابشرق بينهما دلا يترادان 
النكاح» الحديث , وهو صحيح صر يح ء والظاهر أن" المستند للشيخ المفيد ‏ فيما 
نقل عنه ‏ هوماقدمناه من الأخبار الدالة على مذهب ابن بابويه , دإلا فلم نقف 
على غيرها . 
دذهب الشيخ في النهاية إلى أنّها لاترد" ,د كذلك التي كانت ذنت قبل العقد 
)١(‏ أقول : قال الشيخ امفيد ‏ رحمه الله : ترد المحدودة ف الفجور . وبه قال سلار وابن البراج 
واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح وقطب الدين الكيدري ٠‏ وقال الشيخ في النباية : المحدودة 
في الزنا ترد » وأماالتي قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردها إلا أن له أن يرجع على وليها 
بالمهر» وليس له فراقها إلا بالطلاق » وقال ابن ادريس : الذي في نفسي أن المحدودة لا ترد 
بل يرجع على وليها بالمهر اذا كان عالاً بدخيلة أمرها » فان أراد فراقها طلقها » انتهى . كذا 
نقله العلامة في المختلف , ثم قال : والاقرب عندي عدم الرد للاصل وما رواه الحلبي في 
الصحيح , ثم ساق الرواية كا ذكرناه في دليل القول الأول . واحتج لما ذكره المفيد- 
رحمه الله - باشتاله على العار فكان موجباً للتسلط على الفسخ , وقد عرفت ما فيه . ( منه - 
قدس سره .) . 


[فهة) الكاقي جه ص/١:‏ ح4ة 3 الوسائل ج5١‏ ص 16١‏ ح؟ 8 
شه البحار ج7١١‏ ص 716 ح17 1 








بس # هس لي 


إلا أن" له الرجوع على دليّها بالمهرء وقريب منه قول ابنإدديس, إلا أتهقيل 
الرجوع عليه بعلمه بحالها . 

آم عدم ردها د فسخ تكاحها فلما تقدم في القول المشهور . 

دأمًا الرجوغ على دلينّها قلما رداء الشيخ في التهذيب' عن عبدالرحن بن 
أبيعبدالله «قال : سألت أب عيدالة لإ عن رجل تروج اهرأة فعلم بعد ها تزوحها 
أنه قدكانت زنك قال : إنشاء زوجها أخذالصداق ممّن زو“جها دلها الصداقيما 
استحل” من فرجها , و إن شاء تر كها ء قال : و تسرد المرأة من العقل و البر سس 
«الجذام» إلى 1 خرما تقدم في أدلة القول الأول . | 

دروى هذا الشير الكليتى في الكافي''! في الصحيح عن هعادية ببن وهب 
يدؤن الزيادة التي في آخره » وهئه يظهرقوة القول بالرجوخ إلىا مهر لكن بنبغي 
تقييده بماذ كره ابن إدديسرمن علم الولي بالزنا , وعدم إخباد. الزوج'""دالظاهر 
أن هراد الشيخ ذلك وإن أطلق » ويؤيّد حموم الأخبار الدالة على الرجوع على 
الولى إذاكان عالماً بالعيب ؛ والزنا من أظهرالعيوب وأفحشها . 

وخصوص هارداه في الكاني "اف الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن أبيعبدالله 

. التهذيب جلا ص 65؟: ح؟ ء الوسائل ج5١ ص١7 ح1‎ )١( 

(1) الكافي جه ص05" ح: ؛ الوسائل ج4١‏ ص١ 5١‏ ح: . 

309) وإلى ما اخترناه من العمل ببذه الاخبار يميل كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك » حيث أنه 
بعد تقل صحيحة معاوية بن وهب التي في الكافي قال : ولو عمل به لم يكن به بأس ‏ 
وحمله ‏ على ما لو شرط للزوج كونها عفيفة ‏ خلاف الظاهر » وكون مقتضى النكاح أن المهر 
على الزوج » وانا يرجع به على الولي لكونه غره باخفاء أمر المرأه . انتهى وهو جيدء 
ويعضد كلامه الاخير تكاثر الاخبار بكون المهر على الولي اذا علم بالعيب » ولم يخبر الزوج 
بذلك ء والزنا من أفحش العيوب فلا اشكال .( منه ‏ قدس سره ) . 

5( الكافي جه صل ١‏ ؛ ح6١‏ 3 الوسائل ج5١‏ ص"١5‏ باح١‏ 8 





ج12 فوالوائتمن الرجل الى قبيلة وتزوج فوجدعلى حلاف ذلك الم 
قاذ «قال : سألته عن المرأة تلدمن الزنا ولايعلم يذلك أحد إلا دليها : أيصلمله 

أن يزوجها ديسكت على ذلك إذاكان قدرأى منها توبة أومعردفاً؟ فقال : إن لم 
بذ كرذلك لزدجها . ثم”علم بعد ذلك : فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها ممادلس 
عليه»كان له ذلك على ليها وكان السداق الذي أخذت لهالاسبيل عليها قييما 
استحل” من فرجها , دإن شاء زوجها أن بمسكها فلابأس» . 

ورداه الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أسى مير عن ناد عن الحلب (") 
دقال : سألته عن المرأة» الحديث , وهوصحيح ؛ ويما ذ كرنا يظهر ضعف ماتقدم في 
القول الأول من تعليل عدم الررجوع بالمهر ؛ هن أن" ذلك مقتضى الأصل فإِنْ فيه 
أنه دإن كان ذلك مقتضى الأصل لكن بجب الخردج عنه بالدليل د قد عرقته , 

بقي الكلام في الردايات المتعارضة في الفسنم و عدمه , دالظاهر تر جيح 
الروايات الدالة على العدم » دقد تقدم الكلام في هذا المقام بالنسبة إلى الرد" 
بالزنا وعدمه في المطلب الثالك فيما حرم بالمصاهرة في الالحاق الذي فى آأخر 
المقام الثاني في الزناء وإِنّما ذ كر ناه هنا بالنسبة إلى هايتعلق به من الرجوع 
بالمهر دعدمه , وهما يويد أخبار عدم الرد أيضاً صحيحة دفاعة المتقدمة ثمة, 
و إنكان موددها إِنّما هوزنا الزوجء إلا أن" الصدوق قائل بالرد وفسخ العقد 
بالزنا ' أعم" من أن يكون من الزوج أو الزدجة كما تشمنته عبادة المقنيع 
المتقدعة ثمة . 

المسألة السادسة : قال الشيخ في النهاية : إذا ائتمن الرجل إلى قبيلة 
وتروجء فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج , واختاده اين الجنيد دابن مزة » 
وجعله ابن البن"اج في كتاببه معاً رداية . 

وقال الشيخ في المبسوط : إنكان الغرود بالنسب » فهل لها الخيار أم لا ؟ 
)١( ٠‏ البحار ٠١!‏ ص ه94 ح8؟ الطبع الجديد/ طهران » الوسائل ج 14ص 16١‏ ب5 
اح : 
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قولان ٠‏ دالأقوى أن" الأختيار لها , وفيالناى من قال لها الخياد وقد روي ذلك 
في أخبارنا , واختار ابن إدديس المنع » قال : وقد روي( أن" الرجل إذا اتتسسب 
إلى قبيلة فخرج من غيرهاء سواء كان أدذل أد أعلى » يكون للمرأة الخياد في 
فسخ النكاح . والأظهر أنه لابفسخ بذلك النكاح لقوله تعالى « أوفوا بالمقود»؟؟) 
ونسب ماقاله الشيخ فى النهاية إلى أنّه خبرواحد , ثم قال: إلا أن" هذا وإن لم 
يكن عيبا » فإنّه برد به لأنّه تدليس ل ةولاة من حت التدليس بالاشتراط , 
لامن حيث إنه عيب برد به من غير اشتراط , لأن" العيوب في الخلقة برد بها 
النكاح دإن لم يشترط السلامة فيحال العقدء بل بمجرد العقد يرد التكا يعيب 
الخلفة » فأما التدليى فإنّه إذا اشترط أقّه حر فخرج عبداً أوانشس إلى قب 
فخرح بخلافها » سواءكان أعلىمتها أدأدنى: و كذلك السواد والبياض إذا شرطه 
فخرج بخلافه , وما أشبه ذلك , فلا يردبه النكاح إلا إذا اشترط خلافه , و أما 
بمجرد العقد ددن تقدم الشرط فلا يرد به النكاح , فهذا الفرق بين عيب الخلقة 
دبين التدليس 

د قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال : د الأقرب أنه إذا اتتسب إلى 
قبيلة فيان أدنى منها بحيث لايلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ» لا فيه 
من الفضاحة والنقص «التضرر بذلك . 

دمادداه الحلبى'"فيالصحيح «قال فير جل يتزدج المرأة فيقول لها أنامن 
بني فلاث » فلامكون كذلك ؟ قال : تفسيع النكاح أدقال : تر د النكاح » إنتهى . 

أقول : دهذا التفصيل صار قولآ ثالثاً فيالمسألة لأن المشهور فبها القولان 
المتقدمان خاصة من الخيار مطلقاً »أ عدمه مطلقاً , د أنت خبير بأن" الرقابة 





)3( التهذيب جا ص 37١‏ حه؟ 03 الوسائل ج1١‏ ص١1‏ ح١‏ 8 
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ج15 فالوائتمن الرجل الى قبل وتزقج فوجدعلي حلاف ذلك 44 
مطلقة لادلالة لها علىمان كره من التفسيل كما عرفت عن كلام اين إدديس . 

و إلى القول بعدم الخياد يميل كلام المحقفق في كتابيه , دهواختيار شيخنا 
في المسالك حيث قال بعد نقل الصحيحة اذ كورة ‏ مالفظه: والرواية موقوفة 
لاتصلح للحجنية على فسخ مثلهذا العقد اللازم المعتضد بقو له تعالى أل فوا بالعقود» 
وأصالة بقاء النكاح , نعم لوشرط ذلك فيمتن العقد قوجنه التسلط على الفسخ 
بالاخلال بالشرط ء تإن لم يرد في ذلك رداية عملاً بالعموم . 

دفي المختلف وافق الشيخ على الفس بددن الشرط يزيادة قبد آخرء دهو 
ظهوره أدئى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف ا 00 الخياد 
بدون الشرط في هتن العقد د هو قول الشيخ في المبسوط وال كثر » [ 

وظاهر السيد السند فيشرح النافع الميل إلى العمل بالرداية 5 
فقال ‏ مشيراً إلى الجواب عمسا طعن به جده علىالرداية , دنعم ماقال ‏ : دهذء 
الرداية صحيحة السند» لكن ددها المتأخرون بالاضمار , حيث إن" المسؤدل 
فيها غيرهن كور ء وعندي أن ذلك غيرقادح إذمن المعلوم أن" الحلبي إتمايردي 
عن الاهام يللا خاصة, والوجه في وقوع هذه الاضماد في روايات الأصحاب أن“ 
الحلبيةغيره هن الر ةاةإذا أدرد عد:ّأحاديث عن الامام إلا[ بسر حأدلاباسم المر وي" 
عنه ثم برجع الشمير إليه » فيقول وسالته عن كذا إلى أنستوفي الأجاديث التي 
رداهاء فلممًا نقل من بعده تلك الزدايات » دفر قهاذلك الناقل على مقتضى ماأراد. 
إنيفق فيها هثل هذه الاضماد » وهو غيس قادح قطعاً. إنتهى . 

أقول : ديمثل ذلك صرّح المحقق الشيع حسن في مقدمات منتقىالجمان 
وغيره من الأعيان . 

ثم "قال السيّد المذ كور: ومقتضى الرداية تسلط المرأة على الفسع إذا انقسب 
الرجل إلى قبيلة» فبان بخلاف ذلك ء وكان الباعث على تزويجه ذلك الانتسابء 
والعمل بهامتجه ‏ ولوبشرط ذلك في متن العقد وظهر بخلافه تسلّطت على الفسخ 





35 كتاب التكاح ج14 
بغي إشكال . إنتهى » وهو جيّد . 1 

د تفل في المختلف عن ابنالجنيد أنّه قال : لو اتنسب أحد الزوجين إلى 
نسب أو صناعة دلممكن كذإك كان النكاح منفسخاً إن لم برضه الآخى بعد علمه 
بهء فإن تأدل تأويلاً يكون به صادقاً لم يبطل النكاح, دقد روي « أن" رجلاً تزوج 
على أنّه بيع الدداب, فوجد بايعاً للسنائير لم يفسنع أهيرامؤمئين لإلئلا تكاحه , 
دكال : السئانس دداب» . 

وقال في المختلف بعد ذلك ؛ والبحث هنايقع في مقاهين : 

الأول : هل حكم الصنعة حكم القبيلة ؟ نص ابن الجنيد عليه في كلامه » 
هذا دفي الرداية دلالة مامن حيث المفهوم عليه 

الثاني : هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل «المرأة ؟ نص" | 
الجنيد عليهء دهوقولابنجزة دلميتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة»إنتهى 

أقَو ل: دالرداية التي أشاراليهااين الجنيد هي مادداه الشيخ في التهذيب!') 
عن ناد بن عيسى عن أبيعبدالله يللا عن أبيه بئذ «قال : خطب رجل إلى قوم » 
الوأ : ما تجارتك ؟ ففال : أبيع الدداب, فزوجوه » فإذا هو يبيع السنائيي » 
فاختصموه إلى أمير الم منين يِل فأجاز تكاحه د قال : السنائير دداب» 5 يفهم منه 
أن" إجاذة النكاح إِنْما هو من حيث صدق-الدواب على السنائير ٠‏ فلو لم 
إيشبت صدقها عليها لم يجز النكاح ؛ د حيئئن يكون حكم الصنعة حكم القبيلة 
داضّ العالم . 

المسألة السابعة : قد صرح الأسحاب بِأنّه لايجوز التعريض بالخطية لذات 
العدةالرجمية لها زدجة , ديجوز للمطلقة ثلائاً عن الزدج دغيره , ولاسجوز 
التسريح لهامئه ولامنغيرهء أمّا المطلقة تسعاًللعدة يتكحها بينها رجلان فلابجوز 


مالسلل سي سس كسك 
)1 التهذيب ج7٠‏ ص 277 حو الوسائل ج5١‏ ص6١1‏ ح؟ : 








التعريض لهام ن الروج ديجو زمنغيره: ولادجوذ التصر بح ف العدة منه دلاهنغيره. 
وأمًا المعتدة البائنة فيجوز التعريض من الزوج ذغيره دالتصريح م نالزوج 
دوك غبره . 

أقول : التصريح هو الخطاب بما لايحتمل إلا النكاح : مأخون من الصراحة 
د هو الخاوص ء و هنه تسمية اللبن الخالص من المذق بالريم مثل أن يقول : 
أتزوجك بعد العدة, ونحوه؛ والتعرريض «و الخطاب يما يحتمل الرغبة في النكاح 
دغيرها , وإن كان في النكاح أقرب كما سيأتي في الأخبار إنشاءاله . 

دما تحريم التعريض لذات العدة الرجعيّة فلما ذكرده من أنها زوجة , 
فيتعأق بها ما يتعلّق بالزوجة؛ دمن ذلك تحريم خطبتها تعريضاً وتصر يحاً يواسطة 
وغيرها من غير خلاف يعرف . 

وما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التسريح لها فقيل بأنّه 
هوضع فاق واستدل عليه بقوله « ولاجناح عليكم فيما عر'ضتم به من خطبة 
النساء » أو أ كننتم في أنفسكم » علم الله أنكم ستن كردنهن" دلكن لاتواعددهن” 
سر ء إلا أن تقولوا قولا معروفاء7". 

د بالجملة فالضابط عنده, في جميع ماذ كن أن" التصر يح بالخطبة للمعتدة 
حرام مطلقاً , إلا من الزوج في العدة التى يجوز له تكاحها بعدها يحيث لاتكون 
محرمة عليه كالعدة الررجعيئّة » و كذا إذا كانت بائناً إذا كانت تحل" له في الحالء 
وإن" توقف الحل على دجوعها في البذل كما في المختلعة, والتعريض جائز عن 
كل من يجوز له تزديجها بعد العدة , ومن الزوج وإن لم يجز له تزويجها حينئذ. 
كالطلقة ثلاثاً قبل المحلّل مالم تكن محرمة عليه مؤبّداً . 





8 سورة البقرة  آية نوف‎ )١( 
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والذي دقفت عليه من الأخباد المتعلقة يهذا المقام ها دواه في الكافي (') في 
الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن أبيعبدالدٌ يليل قال : سألته عن قو ل الل عز"وجل 
ده لكن لاتواعدوهن” سراً إلا أن تقولوا قولآا معردفاً » قال : هو الرجل تقول 
للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : اوعدك ببتآل فلان؛ ليعرض لهابالخطية » ويعني 
بقوله إلا أن تقولوا قولآ معردفاً » التعريض بالخطبة « ولايعزم عقدةالنكاح حتنى 
بلغ الكتاب أجله » . 

وعن عبدالل بن سنان!) في الصحيم « قال : سألت أباعبداللُ يلب عن قو لال 
عز وجل : دلكن لاتواعدوهدن” سرأ» الآية » قال: السر" أن يقول الرجل موعدك 
بيت آل فلان ثم" يطلب إليها أن لاتسبقه بنفسها إذا اتقضت عدتهاء قفلت . فقوله 
« إلاأن تقولوا قولا معردفا»؟ قال : هوطلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله » . 

دعن علي بن أبي زا" د قال : سألت أباالحسن كابلا عن قولالّ عر وجل 
5 لكن لاتواعددهن” سراً » قال: يقول الرجل اواعدك بيثآل فلان يعرض لها 
بالر فكديرفث» يقولاللعز وجل: « إلا أن تقولوا قولا معردفاً » والقول المعردف 
التع ريض بالخطبةعلى: جههاد حلهاهولاتءزموا عقدةالنكاح حتتى يبلغ الكتاب أجله». 

دعن عبدالرسمن بن أبيعبدابه 7 عن أبيعبدالل يفلا في قولالل عز وجل 
« إلآ أن تقولوا قولاً معردفاً » قال: يلقاها فيقولإني فيك لراغب وإثي للنساء 
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اج" في الأخبارالدالة على عدم جوازالتعريض بالخطية 9 
لمكرم » ولاتسيقيئي بنفسك , والسر” لابخلو معها حرث تعدها » . 

و عن عبدال رحن بن سليمان عن خالته!" « قالت : دخل علي أبوجعفسر 
عل بن على وأنا في عدتى » فقال : قد علمت قرابتي هن درسولالله 4 وحق" 
جدي علي دقدمي فيالاسلام؛ فقلت له : فر الله لك أتخطبني وأنا في عدتى » وأنت 
يؤخذ عنك , فقال : أو قد فعلت ؟ إِنّما أخبرتك بقرابتي من رسو لالد ملك 
وموضعي ؛ وقد دخل رسو لاله يبيد على ام سلمة وكانت عند ابن حمتها الم 
قتوقى عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتنى أثر 
الحصير في يده من شدة تحامله عليها فما كانت تلك خطبة » . 

وددى أمينالاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمعالبيان!' عن 
الصادق يِل في قوله « لاجناح عليكم فيما عرضتم بههن خطبةالنساء أد أ كننتم 
في أنقسكم ‏ إلى قولهو لكن لاتواعدوهن سراً » قال > « لاتصرحوا لهن” 
بالنكاح والتزديج » قال : «ومن الس" أن يقول لها موعدك بيت آلفلات» . 

د دوى العياشى في تفسيرء'") عن أبي بصير عن أبىعبدال ثلثلا في قولالله 
عن" وجل « ولاتواعددوهن”سراً إلا أن تقولوا قولا معردفاً » قال: دالمرأة في عدتها 
تقول لها قولاجيلًه ترعنبها فينفسك : دلاتفول: إنيأصنع كذا وأصنع كذا القبيح 
من الأمى في البضع د كل" أهر قبيح » . 

دعن مسعدين صدقة9) عن أ بيعبدالله ا قُِ قول اك 0 إلا أن تقولوا قولا 
معردفاً » قال: ديقول الرجل للمرأة دهي في عدتها : يا هذه ما أحب" إلآما أسرك 
ولو قدهضىعدتك لاتفوتني إن شاءالله فلانسيقيني بنفسك , وهذا كله من غير أن 





يعزموا عقدة النكاح » . 
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دقال الشيخ عليين إبراهيم في تفسيرء'" دقوله : « ولاجناح عليكم فيما 
عن شتم به هن خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم » فهو أن يقول الرجل للمرأة 
في العدة إذا توفىعنهازوجها : لاتحدثي ويا ولابصرح لها بالنكاح والتزدويج , 
فنهى الل عن ذلك , والسر"في النكاح » فقال « ولاتواعدوهن” سراً إلا أن تقولوا 
قولآ معردفاً » قال : من الس أيضاً أن يقول الرجل في عدة المرأة موعدك بيت 
آل فلان » إتهى . 

وأنت خبين بِأنّه ليس في هذه الأخبار مايفي بالتفصيل الذي ذ كرده في 
فى أد العدد من العدة الرجعية والبائئة بينونة مؤيّدة » أويمكن الى جوع فيها 
بعد المحلل من الزوج دغيره . 

نعم ظاه. كلام الشيخ على بن إبراهيم فر مان كره في عدة الوفاة» لكنه 
ليفيد الاختصاصء وغاية ماستفاد من هذه الأخبار ‏ بعد صم بعضها إلى بعض - 
هو أنه إذا خطبها لابصرح لها بالنكاح , وإنما يعر يها تعر يضاً » ولابخلو بهاء 
ديقول بها ماستهجن من القول ترغيباً لها ؛ مثل أنه عظيم الآلة أد أني كثيى . 
المجامعة للنساء » ونحوه » وإليه يشير خس على بن أبي حمزة , و أصرح منه خير 
العياشي وتفسير « السر" » المواعدة في مكان كما في أكثر هذه الأخبار كأن" 
فيه إشادة إلى أنهم فى السابق هكذا كانوا يفعلون؛ بأن بواعدها فيمكان و يخلو 
بها ويقول لها من تلكالأقوال القبيحة » فنهى في الآبة عنه إلا أن يقولوا قولا 
سديداً » وهوالتعر يض الذي دلت الأخبارعلى جوازه » فالنهي راجع إلى الخلوة 
بها على اللذ كور . 

و بالجملة فإن ها ن كرده من التفصل » الظاهر أنه لامستند له إلا اثفاقهم 
كما يظهر من بعض عباراتهم » ثم" أن" ماقدمنا نقله عنهم من جواز التعريض 
للمطلفة ثلاثاً قبل المحلّل ا 








. تفسير القمي ج١ ص/7‎ )١( 





ج11 في الأخبا رالدالعلى عدم جوازالتعريض بالمخطبة 56 





النافعالمناقشة فيه بالنسبة إلىالزوجيث قال _. بعد نقل ذلك عنهم ‏ : والأجود 
تحريمهما معاً » لامتناع تكاحه لها قبل المحلّل , وهو جِيّد بناء على مايقهم من 
كلامهم من أنههتىكانت المر تمحر مة مو بدأ فإِنّه لايجوذ التصريح ولاالتعريض 
لهاكالمطلقة تسعاً للعدةء دهذه قبل المحثّل كذلك , إلا أت كقدعر فت ما في أصل 
هذه الأحكام من غدم دليل واضح حتتى بالنسية إلى التعريض ء بل التصر يمح في 
العدة الرجعينّة حيث إِنّها زدجة , بل الزوجة فشلاً عن العدة , فأي" دليل دل" 
على التحربه”" فَإني لم أقف على نص" يقتطيه , والتحريم حكم شرعي بتر تب 
عليه المؤاخذة والعقاب من الل سبحانه , و ثبوت الفسق مع المخالفة , و الحكم 
به من غير دليل مشكل . 

ومن الممكن أن يقال : إِنّه لعو من القول لاأثر يترئب عليه . نعم يمكن 
أن يقال : إن"النهي في الآبة عنالخلوة بها وهى في العدة وقول ماهوثير المعردف 
هن التصر بح بالخطبة أده الكلام المستهجن يدل" على النهي عن ذلك لذات الزوج 
بطريق أولى . 

دفيه مافيه إذ يمكن منعالأولويّة بِأنّه يجوز أن يكون للعدة خصوصية 
في ذلك تعم اشفاتهم على الحكم امن كور كمايظهر من كلامهم هن أقوى الم نّدات. 

د بالجملة فباب المناقثة غير مسدود ء د كيف كان فإنه لو صرح بالخطبة 
في موضع المنعفالظاهس كماصر حوا بدأيضاً أنه لايفيد أزيد منالائم» فلونكحها 
بعد أنقضّاء العدة فتكاحهصحيم دلايؤثر فيه مأ سلعه أُولا كما لونظر ]ليها محرهاً 
ثي" تزوجها ء ولم ينقل الخلاف هنا إلا عن بعض العامة . 





)١(‏ وأما حديث الباقر- عليه السلام ‏ الدال على انكاره الخطبة حيث اعترضت عليه المرأة يذلك 
فهو غير صريح في التحريم » بل يمكن حمله على الكراهة . 


( منه ‏ قلس سره- ) 8 








المسألة الثامئة : قالوا : إذا تزوجت المطلفة ثلاثاً وشرطت في العقد أَنّه 
إذا حلاها فلاتكاح بيئهما يطل العقد : وريّما قيل بلغو الشرط ؛ فلوشرطت الطلاق 
قبل يصح" النكاح وريبطل الشرط , وإن دخل بها فلها مهر المثل » دما لولم يصرح 
بالشرط في العقد , وكان ذلك في نيئته أونيئة الزوجة أوالولي لم يفسد, و كل" 
هوضع قيل يصح" العقد فمع الدخول تحل" للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة » 
د كل موضسع قيل يفسد لاتحل" له ؛لأنّه لايكفي الوطء مالم يكن عن عقد 
صحيح . 

أقول : د تفصيل هذه الجملة و بيان ها اشتملت عليه من الأحكام بقع 
في موأضع : 

الأدل: فيما إذا شرطت في العقد أنّه بعدالتحليل فلانكاح بينهما »دالظاهر 
أنه لاريب في بطلان هذا الشرط لمنافاته لمقتضىالعقد , إن قضيكته بقاء التزدريجإلى 
أن يحصلا مايزيله شرعاً من عاذت وجوه يما عام بن الشارع كونه مز باؤٌورافعاً 
للنكاح : دلم يبت من الشارع أن" شرط 'ادتفاعه من نفسه و إنكان على هذا 
الوجه المعين من جملة ذلك ٠‏ فقضيّة الأصل بمعنى الاستصحاب الشرعي المتّفق على 
صحة الحكم به بقاء النكاح وبطلان هذا الشرط 

بقي الكلام في صحة العقد على هذا التقدير د عدمهه , والمشهور بين 
المتأختربن بطلانه » دعللوه بأن"التراضي بالعقد إنّما دقع علىهذا الوجهالمخسوص 
دلم بتم لهما » فلولم يبطل النكاح لزم صحته بدون التراضي ؛ ذهوياطلءومس جعه 
إلى أن" العقود بالقصود , فلوقيل بالصحّة للزم أن" ين ل 
غير داق.م. 

وذهب بجع من الأصحاب إلى صححنة العقد و إن يطل الشرط » منهم الشيخ 
دابن الجنيد وابن البى اح ابن إددرس إستناداً إلىهادل“على أن" الأصل فيالعقد 
السحّة , دقال في المسالك ‏ بعد أن نقل أن "القول بالبطلان لل كثر بل أدعىعليه 
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الشيخ الاجماع , ثم" علله بما ذكرناه ‏ مالفظه: دالفول بصحّة العفد دون الشرط 
لم يظهرقائله » و ينسب إلى الشبخ وقد صرح بخلافه . نعم هوباين إدديس أفسب 
لأنّه صرح في غيرموضع من النكاح دغيره أن" فساد الشرط لابفسد العقد محتجاً 
عليه بعموم «أوفوا بالعقود» ء ولأثهما شيئان كل'منهما منفك" عن الآخرء قلا 
يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر . 
وجوابه : أن" الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من صحّة د بطلان سأمنا أن" 
ألمراد به العمل بمشموئه لكنه مشرقط بوقوعه صحيحاً بالتراضيدلم يحصلهناء 
وانفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم , لكننه في العقد المخصوص عر قبط يهء 
لأن" التراضي إِدّما دقع كذلك , والأقوى بطلان العقد أيضاً . إنتهى» دفيه أن'ما 
ذكره من أن القول بسحّة العقد دون الشرط لم يظهر قائله إن أداد به في خصوص 
هذه المسألة فهوممكن ء إلا أن"ماذكره بقوله «وهوباين إدروس أنس» حيث 
إنه صرح في مواضع عديدة بن" الشرط الفاسد لايفسد العقد ‏ يجري أيضاً في 
غيره همن قال بهدا القول » ومنهم الشينع والجماعة الذين قدمنا ذ كرهم» دقد 
تقدم في كتاب البيع في الفصل الثاني عشرفي فكت متفرقة ذ كر المسألة » وأنّه لو 
اشتمل العقد على شرط فاسد , فهل يبطل الشرط خاصة مع صحة العقدأديبطل 
العقد أيضاً؟ وأن“"الملامة ‏ رعداللٌ ‏ نقل في المختلف الغول الأدل عن الشيتداين 
الجنيد دابن الب راج , دقد حققنا في الموضع المن كورد كذا في مواضعاخرميًا 
تقدم ولاسمّما في مقدمات الكتاب في أول جلد كتاب الطهادة أن" ما ن كروه من 
هذا التعليل د إنكان المتسادع إلى الذهن صحته د قبوله : إلا أنّه بالنظر إلى 
الردايات الواددة في ذلك واختلافها فيما هئاك فالحكم لايخلومن الاشكال,حيث 
إن جعلة من الأخبار ظاهرة بل صرربحة في القول بصحّة العقد وفساد الشرط خاصة 
دبعضاً دل" على بطلان العقد من أصله . . 
ومن الأخبار الدالة على صحّة العقد وفساد الشرط خاصة زيادة على ما 








قدمناه ئمّة من الأخبار مادواه الشيخ في التهن يب( 'اعن زرارة دقال: سي لأبو جعفر 
إلا عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل" شهر أو 
كل أجعة يوماً »ومن النفقة كذا وكذا ؛ فليس ذلك الشرط بشيء » د من تزوج 
أهرأة قلها ما للمرأة من النفقة والقسمة» الحديث . 
أقول : والنهارسّة علىما ذ كره بعض محققي المحد ثين هوأن الرجل يخاف 
من زوجته فيتزوج أمرأة اخرى ستراً عنها » ويشترط على الثانية الآبأتيها ليل 
دحاصل كلامه يِل أن" أصل العقد صحيح والشرط باطل ء وأنّه بعد تمام عقد 
النكاح تستحق” المرأة القسمة «النفقة كغيرها من الزوجات ٠‏ وهو صرمم كما ترى 
فيالمد عى؛ ومنه يظهرأن" جعل ذلك قاعدة كليّة كما بظهرهمن كلامهم بالنظر 
إلىهذا التعليل الذي ذكره غير جِيّد » بل الواجب الوقوف علىمقتضى الأدلة إن 
دجدت . دإلا فالتسسّك بالاحتياط فى هذا الموضع دغيره» والمسألة عارية هنا 
من النص" فيتحتدم الاحتياط فيها . 
وأمًا هان كره في معنى قوله عز وجل «أوقوا بالعقود» من أنه العمل يمقتَضَاء 
من صحة دبطلان فهو بعيد غاية البعد ؛ بل المعئى فيه إدّما هوهاسأمه من أن" 
المراد العمل بمضموته كما هو الظاهر لكل ناظر. نعم هااعترضه به جِيّد فيالظاعر 
إلا أنه بالرجوع إلى الأخبار يزدل عنه الاعتبار كما نكر ناه » و من أرادتحقيق 
المسألة دجع إلى أحد المواضع التي أشرنا إليها . 
الثاني : قيما لوشرط الطلاق , دالكلام يجري على نحوماتقدم في سابقه , 
قال فيالمسالك : دبطلان الشرط هنا متفق عليه » ثم إنّه علىالقول بصحة العقد 
دبطلان الشرط يبطل المهرء لأن الشرط جزء هن العقد ومحسوب مئه وله قسط 
هن المهن» فيتجهلل المهرحيث فات منه مايجهل نسبته إلى اللجموع فيبطل , 





)032 الكاني جه ص7 ١1ح‏ مع اختلاف يسير, التهذيب ج7٠‏ ص 7317/2 ج38" 2 الوسائل ج١١‏ صثمة 
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وحينئذ فيجب مع الدخول مهر المثلء على القوليبطلان العقد من أصله .فإن 
كانت جاهلة بالتحريم ددخل بها صاد نكاح شبهة والواجب فيه مهرالمثل ,و إلا 

فلامهرلها لأنها بغي . 

اثالث : هالولم يصرح بالشرط » دإنكان ذلك فيتيئّة أحدهما إن النكاح 
صحييح , قال فيالمسالك : هوموضم اتفاق : وهوالدليل مضافاً إلىموم الوفاء 
بالعقود , حيث لم يثبت المخصص » دئيئة الطلاق من حين العقد لم يثبت كونها 
مائعة من الصحة وإنما المائع اشتراطه فيمتن العقد . 

أقول : تيو سده هادرد في بعض الأخبار من أنّه إنما بحرم الكلام . 

الرابع: اذ كره هن أن" كل" موضع قيل فيه بصحةالعقد... إلى آخره» 
فإِنّه مما لا إشكال فيهء لأنه شرط التحليل التزويج , والدخول بالزوجة :دهذا 
لابحصل إلآ بصحة العقد مع الدخول بها : فلوقيل بقساد العقد كما هوأحد 
القولين في المسألة ‏ لم يترئب عليه التحليل وإن نكم , لأنّه تكاح لاعن تزديج 
وعقد؛ ذهو ظاه . 

المسألة التاسعة : قد صرح الأصحاب بأن" تكاح الشغاد باطل ‏ وهوبيكس 
الشين دفتحها ثم" الغين المعجمتين » نكاح كان معمو لآعليه فيالجاهليّة وهوأن يجعل 
بضع اهرأة مهراً لاخرى : 

قا لالجو هري : الشغار بكسر الشين- تكاحكان في الجاهاية , وهوأن يقول 
الرجل لآخر: زوجنيا بنتك أواختك على أن ازوجك ابنتي أداختي على أن صداق 
كل" واحدة منهما بضع الاخرى . 

د قريب منه في القاموس والمصباح المنيرء و هومأخوذ إمًا من شغ رالكلب 
برجله لمبول أي دفمها , د شغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح, د منه قول زياد 
لبنت معاوية التتيكانت عند ابنه عبيدالله بن زياد لا اقتخرت عليه يوماً دتطادلت 
فشكاها إلى أببه فدخل عليهما بالدرة لكربها: د وقول: أقفراد فخراً . أو 





5 كتاب التكاح ج155 





مأخوذ من شقر البلد إذا خلامن القاضي والسلطان ‏ لخلوه من المهرء وهو ياطل 
بإجماع العلماء والأخبار . 

ومنها مارداه في الكاني0')عن غياث بن إبراهيم دقال : سمعت أباعبدالله ا 
يقول : قال رسو لاك مَإ#منة : لاجلى ولا جنب ولا شغاد في الاسلام » والشغاد أن 
يزوج الرجل ابنته أواخته , ويتزوج هوابنة المتزوج أ اخته ولايكون بيثهما 
هه رغير تزد بج هذا من هذا دهذا من هذا ». 

أقول : الظاهرأن هذا التفسير في الخبرهن الامام يللا لكلامه مَإيقميدُ »وأا 
الجلبد الجنب ‏ محر كين قلهما معاتث . 

منها : أن ينزل عامل الصدقات موضعاً ثم" يرسل من يجلب إليه الأموال 
من أماكنها ليأخذ صدقاتها , دالجنب أيضاً أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة 
ثم" يأمس بالأهوال أن تجنب إليه أي تحضر بين يديه . 

دمنها :أن يجنب رب المال بماله » أي يبعده عن موضعه» حتى يحتاج 
العامل إلى الابعاد في طايه . 

دمنها : أي يجلب الرجلعلى فرسه في السباق حثاً له على الجرى , يقال : 
أجلب عليه إذا صاح به واستحسته . 

د متها : أي جنب فرساً في السباق إلى قرسه الذي يسايق عليه » فإذا عجز 
المر كوب تحول إلىالمجنوب» والظاهر أن" المراد في الخبى إنّما هو بالنسبة إلى 
عاهل الصدقات في كل" من اللفظين كما تقدم في كتاب الزكاة . 

ومنها هادداه في الكاني'') عن ابنجهود عن أبيه دقمه عن أبيعبدالل 21 

«قال : نهى رسول الل تَطييهُ عن نكاح الشغار دهي الممائحة د هو أن يقول الىرجل 
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أت ا ا اا اا اا ا ا 
للرجل : زو جني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لاههر بينهما » قال فيالواني: 
الممائحة إِما يالنون منالمنحة بمعنى العطية: أو الياء التحتانية المثنساة من الميح» 

وهو إبلاء ا معردئف» وكلاهما موجودان ف النسخ 5 
ومارواء() عن ابن يكين في الموثق عن بعض أصحايئا عن أبي حعفر لب 
أد أبيعبدالله يلبلا ه قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا 
يضم صاحبتهاء وقال: لابحل" أنينكم واحدة منهما إلا بسداق دتكاح المسلمين » . 
ولم يقل الخلاف في عدم صحته عند العامة , إلا عن أبي حنيفة فإنه قال: 


يصحته . 
المسألة العاشرة : فى بجعلّة من مكر وهات النكاح زيادة على ماتقدم , ومنها 
العقد على القابلةدبنتهاء والمشهور بي نالأصحاب الكراهة, وخص" الشييع والمحقكق 
وجماعة الكراهة بالقابلة المريية ‏ و ظاهر الصددق في المقنع التحريم حيث قال 
في الكتاب المن كور : ولاتحل" القابلة للمولود دلابنتها » و هي كبعض امهاثه, 
دفي حديث إن قبلت دمرت فالقوايل اكثر من ذلك إن قبلت ودبت حرهت 
عليه إنتهى. 

و الذي وقفت عليه من الأخباد مادداه في الكافي!) عن جمرد بن شمر عن 
أبيعبداللٌ قلا ه قال : قلت له: الرجل يتزدح قابلته؟ قال : لا , دلا ابنتها » . 

و مادداه في التهذيب7 عن أبي بصير عن أبيعبداله كلفلا« قال : لايتروح 
المرأة التي قبلته دلااينتها » . 

ومارداه المشايخ الثلائة (') عن جاير بن يزيد عن أبي جعفر للبلا دقال : سألته 





. ١ح الكاقي جه ص51" ح١ » الوسائل ج5١ ص؟9؟؟‎ )١( 
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أقول :هذه الردايات ظاهرة الدلالات على ماذهب إليه الصدوق. 

د قال في الكافي و كذا في الفقيه') دفي رواية معادوية بن عار عن أبيعبدالله 
للبلا قالا: إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك , وإن قبلت و ريت حرمت 
عليه » ؛ وهذه هىالرذابةالتي أشاراليها في المفنع يقوله دوني حديث . . .» والظاهر 
أن" المراد بقوله «دقيلت وهمرت» أي تقدمت ومضت ولمتكفله ول تريّه والقوايل 
بهذا المعنى أ كش هن أن يقال يتحر بمهن" » دنظيره هاورد في ردايةنجاسة أيوال 
الدواب '» بعد الحكم بنجاسة الأبوال ه وأمًا أدداثها فهي !أ كشش من ذلك » يعني 
ري أن يسحكم بنجاسته وهو كناءة عن القول بطهارته. 

دمنها مارواه في الكاني(') عن إبراهيم عن أبيعبداري اثلا دقال : إذا استقبل 
الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها » . 

أقول : وهذه الرداية أيضاً ينتظم في سلك تلك الرداءات السابقة ؛ والظاهر 
أن" المراد باستقبال الصري القابلة يوجهه يعني دقت الولادة و خروجه هن يطن 
أمه , وهو ظاهر في التحريم بمجرد كوتها قابلة . 

دهادداه في التهذيب'"! عن إبراهيم بن عبدالحميد في الصحيح « قال : سألت 
أباالحسن 21 عن القابلة تقبل الرجل ء أله أن يتزوجها ؟ ققال : إن كانت قبلته 
المرة والمرتين والثلائة قلايأى »د إن كانت قبلته ودبته و كفلته فإني أنهي عنها 





)1( الكافي جه ص8ة؛ ج201 الفقيه ج لاص 4هملاج لال الوسائل ج 14 ص 15م" 
ح1 9 

هم الكافي جلا صر لاه حه 3 التهذيب ج١‏ ص 1510 احا 3 الوسائل ج؟ ص١ ١‏ احم ١‏ 

[فة الكافي جه ص1:48 ح؟ 3 الوسائل ج54١‏ ص الاح 5 

(5) التهذيب ج7٠‏ ص 500 ح775 ء الوسائل ج5١‏ ص27" حلا . 





ج155 في الر, وايات الدالة على جوازنكاح القابلةو بنتا ويل 





نفسي و ولدي » وفي خس آخن « وصديقي » 1 
وأنت خبير بأنّه لابظهر ا:وله د إنكات قبلته المرة دالمرتين والثلاثة» وجه 
ظاهرء لآن القبالة بكسر القاف إنتماهي عبارةعن تلق القابلة الولد عندخرد جه 
ولامعنى للّفظ غيرهاذ كر ناءء وهذا لكر ر ولايتعدد بحيث يكون هرتين وثلائاًء 
إلا أن يراد بالقبالة ها هو أع' من التربية والكفالة: فيصير معنى الخبر إذكانت 
كفلته بعد الولادة في يعض من الزمانث دقعات غير هستمرة ولامتصلة فلابأس , 
وإناستمرت بعدالقبالةعلى كفالته وتر بيتهفإنه قدنهى عنها » دهذا النهي محتمل 
لكونه نهي تحريم كما بدعيه الصددق أذ نهي كراهة كما يدعيه الأسحاب حيث 
استدلوا بهذه الرداية على الكراهة . 
د قدودد في ججلة من الأخبار”) « قوليم ولغ « أحلتهما آآية و حرمتهما 
آآبة اخرى وأنا أنهي عنهما نفسي و ولدي »مع حكمهم يكون النهى هناك وي 
تحريم كما تقدم في تكاح الاختين المملو كتين , وبالجملة فإنّه ظاهر فيما ذعب 
إليه الصدوق7). 
دمنها مارداء الشيخ في التهذيب 7 عن أجدينضك بن أبي نس في الصحيح 
«قال : قلت للرضا ليقلا : يتزدج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ها 
حرمالل عليه من ذلك » . 
دهارداء الحميري في كتاب قر بالأسناد!") عن أحد بن عد بن أبي نس في 
(؟) قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد بعد نقل كلام الصدوق والاستدلال برواية جابر 
المتضمنة لانبا كبعض امهاته , والجواب الطعن في السند أولاً ثم الحمل على الكراهة . 
انتهى , وفيه ما عرفت في الاصل . ( منه ‏ قدس سره .) . 

(1) التهذيب جلا ص 5ه: ح5؟ » الوسائل ج84١‏ ص587؟ ح5 . 

(4) قرب الاسناد ص ١17١»‏ » الوسائل ج54١‏ ص87؟ ح0 . 





0 كتاب النكاح ج11 
الصحيح عن الرضا يلبلا ه قال : سألته عن المأ تقبلها القايلة فتلد الغلام» بحل" 
للغلام أن يتزوج قابلة امّه قال :سبحاناييٌ و مابحرم عليه من ذلك » و هذان 
الخبران صريحان في الجواذ وهما مستند القول المشهود ء إلا أن" الأصحاب لم 
ينقلوا ني كتبالاستدلال إلا الرداية الاولى , والظاهص أنه بناءء منهم على عدم 
الاعتماد إلا على أخباد الكتب الأربعة كما هوا مشهود بينهم » والشيخ في كتابي 
الأخباد حل النهي المطلق على المقيّد بالتربية, ثي” عل الجميع 8 

جمعاً كما تقدم نقله عنهني صدد المسألة » ويمكن ج لالأخبار الدالة على التربية 
مثل صحرحة ة إير اهيم بن عبد ا لحميد و دقاية معادية بنعمار على ما إذا أرضعته 
بأن يكون التعبين بالتربية والكفالة كناية عن الرضاع , فالتحريم إنّما جاء من 
قبل الرضاع . 

دبالجملة فالمسألة لاتخلو هن نوع إشكال ‏ وإن كان القول المشهود أقربٍ 
دلاابحضرني الآن هذهب العامة في المسألة » فلعل" بعض أخبارها خرج مخغرج؛ 
التقية » والل العالم . 

ومنها أنيزوج أبنه بنتزوجته هن غيره إذا ولدتها بعد مفارقته , ولاياس 
بتزديجه ابنتها التي ولدتها هن زوج آخر قبله ‏ والظاصس أن" مستند الكراهة 
هنا هو الجمع بين هادل على المنع والجواز . 

دالذي دصل إلي هن الأخباو المتعلقةبهذه المسألةمارواءالشيخ في التهذوب7") 
عن أبيهمام إسماعيل بن همام في الصحييم « قال : قال أبوالحسن آلا : قال عل 
أبن على ل في الرجل يتزدج المرأةد يزدج بنتها ابنه فيفارقها , و «تزدوجها 
آخر بعدفتلد منه ينثا فكرءأن يتزوجها أحد من دلدملانها كانت امرأته فطلقها 
قصاد بمتزلة الأب دكان قبل ذلك أياً لها ». 

دعن على بن إدريس'" « قال : سألت الرضا للبلا عن جادية كانت في هلكي 


اناسل سس سسسب 
إمقاقة التهذيب جلا ص1057 ح ١7و71‏ 3 الوسائل ج5١‏ ص 7160 دي" : 





ج51 في حكم تزويج أبنة بنت زوجتهمن غيرهإذاولدتها بعدمفارقته 16 





فوطأتها ثم" خر.جت من ملكي فولدت جارية » بحل" لابني أن يتزدجها ؟ فال: 
نعم لايأس فة قبل الوطء ويعد الوطء وأحد». 

وهادداء في الكاني "2 عن العيص بن القاسم في المحيح عن أبيعبدالل إلا 
« قال : سألته عن الرجل يبطق اهرأته ثم" خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر 
هل يحل" ولدها هن الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال: نعم » قال : وسألنه عن 
رجل أعتق سريئة له ثم" خلف عليها دجل بعده ثم" ولدت للآخر , هل يحل" 
ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم» . 

وهادداه في الكاني وا لتهذيب7 عن شعيب العقرقوني « قال : سألت أباعداله 
ئلا عن الرجل يكون له الجارية بقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق مها دلداً 
فوهبها لأخيه أوياعها فولدت له أولاداً, أيزدج دلده من غيرهاولك أخيه منها؟ 
فقال : أعد علي" فأعدت عليه , فقال : لايأس به » . 

وعن | لحسين بن خالدالصيرفي0" « قال : سألتأيا|لحسن لبلا عن هذه المسألة, 
فقال : كردها علي" » قلت له : إنّه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها ء 
فولدت من غيريه لداً » دلي دلد من غيرهاء فازدح دلدي من غيرها دلدها ؟ قال: 
تزدفخ ماكان لها من 5 لد قبلك يقول : قبل أن يكون لك » . 

دعن يدبن الجهم الهلالي !"قال : سألت أباعبدالل لعن الرجل يتزدح 





)0( الكافي جه ص55؟ حل التهذيب ج/ا ص١1:5‏ حك الوسائل ج5١‏ ص77 
١‏ : 9 

32( الكاني جه ص559؟ حا التهذيب ج7٠‏ ص1:07 حلااء الوسائل ج5١‏ ص١7‏ 
اح ١‏ 

هه الكاني جه ص 144 ع3 التهذيب ج7٠‏ ص1:07 عق2ق الوسائل ج:١‏ ص74 
اح 5 ١‏ 

0( الكافي جه ص 1٠٠‏ عق التهذيب ج7 ص 105 حكقك الوسائل ج5١‏ ص77 
اح 5 





المرأةديزدوج ابندابنتها ؛ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يزوج بها قلابأس » . 

دمارفاه في الفقيها أعن صفوآن بن يحبى عن زيد بن الجهم الهلالي « قال: 
سألت أبا عبدافه لا عن الرجل يتزوج الرأة د لها ابنة من غيره أيزدج أبنه 
ابنتها ؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن تزوجها قلابأى ٠‏ وإث كانت من ذوج 
بعد ما تزوجها فلا » . 

أقول : هذا ها حضرني هن أخبار المسألة د قد اشتر كت في الدلالة على 
جواز التزديج بين دلد الزوج و ولد المرأة الذزين كانوا لها قبل أن يزوج بهء 
وإذما اختلف فيالمنا كحة بين أدلاد الزدج تأدلادها الذزين تجدددا بعد مقارقة 
الزدج لهاء د قد دلّت رداية الحسين بن خالد الصيرني درداية زيد بن الجهم 
الاذلى د كذا الثانية على المنع من ذلك , قد سملها الشيخ ومن تأخسر عنه على 
الكر اهة جسابيتها وبين مادل" على الجوان واستدل" على ذلك يصحيحة إسماعيل 
ابن همام!"الاشتمالهاعلى الكراهة : وهوجيد دإن كان لفظ الكراهة في الأخبار 
أعم' » إلا أن" ظاهر التعليل المن كود في الرداية مؤذن بذلك » مضافاً إلى هادل" 
على الجواز . 

ثهن الأخبادالمذ كودة ني هذا المقام مادداء الشيخ في التهذيب !"عن لصفار 
عن ع بن عيسى « قال : كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن على بن بقطين في 
سنة ثلاث دمائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : اخبرك يا سِسّدي 
ومولاي إن ابنة مولاك عيسى بن على بنيفطين أملكتها من إبن عبيد بن يقطين, 
فبعد ما أملكتها ذ كردا أن" جدتها ام" عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن 
يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأدلدها عيسى بن علي , فذ كروا أن أبنعبيد 


. الفقيه جا ص ”ل ج/1. الوسائل ج1١ ص7514 اج‎ )١( 
: الوسائل ج1١ ص 760 ج11‎ ٠ ٠١ج زفة التهذيب ج7 ص؟157‎ 
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ج15 فيطريق الجمع بين الروايات المانعة وامجوزةفيالمقام ول 

قد صار عمّها هن قبل جدتها ام أبيها أنهاكانت لعبيد بن يقطين» فريك باسيّدي 
ومولاي أن تمن على مولانك بتفسير هنك » وتخير نيهل تحل له؟ فإن هولانك 
ها سيّدي في غم »الله به عليم : فوقلم يلقلا قي هذا الموضع بين السطرين : إذا 
صار سما لاتحل" له, والعم” والد دعم » . 

قال الشيخ :هذا الخبى يحتمل شيئين : (أحدهما) ماتضمنه حديث زيدبن 
الجهم و الحسين بن خالد الصيرفي أنّه إذا كانت للرجل سريّة وطأها ثم" صارت 
إلى غيره فرزقت من الآخر أولاداً لم يجز أن يزوج أدلاده من غير ما بأولادها 
من غيره , لمكان وطنّه لهاء وقد بسنا أن" ذلك محمول على ضرب من الكراهة , 
وأته لافرق بين أن مكون الولد قبل الوطء أد بعده في أن" ذلك ليس بمحظود. 

و (الوجه الآخر) هو أن يكون إّما صارعمنها لأن" حدتها لا كانت لعبيد 
ابن.يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد وليس في الشبى أن" الحسينكان من غيرهاء 
ثم" للا أدخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضاً عيسى» فصارا أخوين من جهة 
الام" د إبني عمّين من جهة الأب ء فإذا دزق عيسى بنتاً كان أخوه الحسين بن 
عبيد من قبل امها جما لها ء فلم يجز أن يتزوجها ء و لوكان الحسين بن عبيد 
مولوداً من غيرها لم تحرم بنت عبسى عليه على وجه , لأنّه كان يكون إين عم" 
له لاغير , وذلك غيرمحرم على حال » إنتهى . 

أقول : لابخفى أن" الاحتمال الأول لادجه لهء لأن جواب الامام للا 
صر يح في أن" التحريم إنّما هواصيروته عمآلها , والسواب الحق" إقْما هوالثاني. 

بقى هنا شىء وهو أن" المحقدّق الشيخ على في شرح القواعد والشهيدالثاني 
في المسالك بعد أن ذكرا عن أدلة المسألة صحيحة إسماعيل بن همام و صحيحة 
العيصإعترضا على عبادة المتن؛ بأشّه لو أبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر 
والانثى كماورد في صحيحة العيص لكان أأجود . 

وفيه أن" مستند الكراهة ف المسألة إِنّما هي صحيحة إسماعيل ين همام 








35 كتاب التكاح ج14 
و موردها إثما هو ابن الزوج و بنت المرأة لامطلق الولد كما تشملقته الردايات . 
الدالة على الجواز من صحيحة العيص دغيرها ء وحيئئذ فتلك الردايات الدالة 
على الجواز إِنّما ستثنى منها هذا الفرد خاصة » وأما غيره فلا كرأهة فيه“ هذا 
بالنسبة إلى هان كر ده من الردايتين المتقدمتين حيث إثهما نما اعتمدا عليهما 

د أمّاعلى ما نقلتاه من الأخبار كمااً فإن" التعارض بيثهما قد حصل في 
مطلق الولد » فإن كلا من رواءات المنع و دوابات الجواز عدا رواية أبيهمام 
قد اشتملت على مطلق الولد؛ و وجه الجمع بينهما حمل المنع على الكراهة , 
د حينئن فيتم" مان كرده إلا أتهم لايرتشونه لعدم جملهم بالردايات المذ كودة 
لضعفها باصطلاحهم ' وال العالم . 

(ومنها) أن يتزوج ضرة كانت لامّه مع غير أبيه » ويدل” على ذلك مادداء 
اليل" في الصمحيح عن زدادة: قال: سمعت أباجعفر للا يقول : ما أحب" للرجل 
المسلم أن يتزدج ضرة كانت لامه مع غير أبيه » . 1 

وخص”_المحقدقفي الشر ايم الكراهةبمن كانت ضرة لامّه قبل أبيه » واعترضه 
في المسالك ,أن" الرداية شاملة للمتقدمة والمتأخرة . 

(دمنها) أن يتزوج الرجل اخت أخيه لمارواه الشبه(") عن إسحاق بن 
جمار « قال : سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه ؟ قال : ما أحب له ذلك». 

يدل على الجواز ماردامفيالفقيه!"أعن صفوان بن يحيى عنأبي جري رالقمني 
« قال : سألت أباالحسن بلقلا ازوج أخي من امي اختى من أبي ؟ ققال أب والحسن 
للا : ندج إناها إياء , أد زدج إناء إياها » وقد مر" في الرضاع مايدل”" على 





)1( التهذيب ج7٠‏ ص 1/7 ٠١7‏ وص 184 ح75/١‏ )2 الوسائل ج5١‏ ص 7884 ب7 4 ح ١‏ 
(3١‏ التهذيب ج7٠‏ ص؟2/7 ح1 21١‏ الوسائل ج5١‏ ص 718١‏ ح1 . 
52 الفقيه ج"٠‏ ص74 ح0١1‏ 2 الوسائل ج5١‏ ص 7/8 ح1. 





ج55 في كراهة التزو يج بالزانية 4 

الجواز على الكراهة في الاخوة الرضاعية . 

- التزويج بالزائية قبلالتوبة عند أ كثر الأصحاب , وقيل بالتحريم , 
و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الالحاق المذ كود ذيل المقام الثاني من 
المطلبالثالك فيما يحرم بالمصاهرة . 

(دمنها) نكاح المرأة المتولْدة من الزن بالعقد أو املك , ديت دفي استيلادهاء 
روى الكليني ‏ دحنةالله عليه عن عبدالله بن سنان (') في المحيم « قال : قلت 
لأبيعبدالث يللا دلد الزنا ينكم؟ قال : نعم , ولايطلب ولدها » . 

وعن عل ين مسل 7" في الصحيح « قال: سألت أباجعفر إل : الخييثة يتزوجها 
الرجل ؟ قال: لاءوقال : إن كان له أمة وطأها ولايتثخذها ام" ولدم» . 

وعن عل بن مسلى 7 في السحيح عنأبي جعفر يليا قال : سألته عن الخبيئة 
أتزوجها قال :لا ». 

دعن دين مسل 7" في السحيحعن أحدهما مله ني الرجل يقتري الجادية 
أويتزوجها لغيررعدة و يتخذهالنفسه فقال: إن لم يخف العيب على 3 لده فلابأس». 

وعن الحلبي 7 في السحيحعن أبي عبدالله يللاه قال : سثل عن الرجل يكون 
له الخادم دلدزناء عليه جنا أ نيطأها؟ قال: لاء وإن تنزه عن ذلكفهو أ حب“إلي ». 

وددى البرقي في المحاسن عن ثعلبة وعن عبدالله بن هلال عن أبيعبدالله 
(؟) الكاني جه ص07 ح: » الوسائل ج4١‏ ص/7757 ح7 . 
() الكافي جه ص51" ١‏ » الوسائل ج4١‏ ص/107 ح؟ . 
(5) الكافي جه ص01" ح7 » الوسائل ج4١‏ ص/177ح؟ ٠‏ 
(ه) الكافي جه ص07" حه ء الوسائل ج4١‏ ص78 ح5 . 
6 لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج/ صلالا ح1170ء الفقيه ج؟ 

ص الا7 حالاء الوسائل ج4١‏ 7798 ح2 . 





0 كتاب النكاح ج15 





لكلا دفي الر جل يتزوج دلدالز نا ؟ قال: لابأس , إنمايكرمذلك مخافة العار , وإثما 
الولد للصلي ء وإنما المرأة دعاء ‏ قلت : الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها 
قال : لابأسى 6 
(ومنها) تكاح المجنونة » فروى في الكاني د التهذيب 7 عن جين ممسلم في 
الصحيح عن أبىنجعفر ئلا ه قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه 
المرأة الحستاء أيصلم له أن يتزوجها و هي مجنونة ؟ قال : لا ولكنإن كانت 
عنده أمة مجئونة فلابأس بأن يطأها ولايطلب ولدها » . 
(ومنها) تكاح الحمقاء ‏ فروى في الكاتي والتهذيب'!" عن السكوني عن أبي 
عبد ابه بللا «قال : قا لأمير المؤمنين يلقلا : إنًا كم وتزويج الحمقاء » فإن" صحبتها 
بلاء و دلدها ضياج » . 
وروى في الكاني!" في الصحيح عن أحد بن أبيعبد الل عن أبيه من حدثه 
عن أبيعيد الله للبلا قال : زوجوا الأحق و لاتزوجوا الحمقاء » فإن الأحق بنجب 
والحمقاء لاتنجب 6ت 
(دمنها) ترويج شار ب الخمر , وقد هن" بعض الأخباد الدالة على المشع من 
تزديحه في اللمسالة الرابعة . 
(ومنها) ترويج سينيء الخلق» ويدل عليه مارواء المدوق7" بطريقه إلى 
)١(‏ الكاني جه ص: هخ ح” » التهذيب ج/,ا ص5٠‏ ح”77 , الوسائل ج5١‏ صرلاه ب5١‏ 
ح1 : 
(5) الكافي جه ص57 ح١‏ ء التهذيب جلا ص5 4١٠‏ حالاء الوسائل ج4١‏ ص5ه ب”77 
اح . 
5) الكاني جه ص 5" ح7ء التهذيب جلا ص” 5٠‏ ح77ء الوسائل ج4١‏ صرلاه ح" .. 
() الكافي جه ص557 ح١”‏ , الفقيه ج “اص 509 ح 1 ء الوسائل ج ١4‏ ص 5ه 
اح 5 





ج55 في كراهةتزويج الث 1١1١‏ 
يعقوب بن يزيد عن الحسين بن يشاد الواسطي « قال :كتبت إلى أبيالحسن الرضا 
لتلا : إن لي قرابة قدخطب إلى ابنتي د في خلقه سوء ء قال : لاتزوجه إن كان 

سىءا لخاق 6ت 
(دمنها) تزويجالمخنّث: فروى عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الأسنادا"! 
عن عبدالل بن الحسن عن جده على بن جعفس عن أخيه « قال : سألته أن ازوج 
ابنتي غلاهاً فيه لين دأيوه لابأس به , قال : إذا لم يكن فاحشة فلابأى به » يعني 
ا مخنث . ورداه علي بن جعفر في كتابه مثله . 
(ومنها) تزويج الزئج والأكراد والخزد , فردى فيالكافيالتهذيب '" عن 
هسعدة بن صدقة عن أبىعبد الله لقلا «قال : قال أمير امو هنين ]لماز : إناكم وكا 
الزئج فإنّه خلق مشوه» قيل : الزئجي بالفتح و الكسر : صنف من السودان 
دأحدهم زفجي . 
وردى فيالكاني!) عن أبي بيع الشامي«قال : قال لي أبوعبداله إلئل:لاتغتر 
من السودان أحداً , فإنكان لابد" فمن النوية ‏ فإنّهم من الذين قال اللّعز"وجل 
«ومن الذينقالوا إنَانسارىأخذنا ميثاقهم فتسواحظا مما ذكروا به( "أمالإتهم 
سيذ كرون ذلك الحظ, وسيخرج معالقائم ]إلا مناعصابه هنهم » ولاتنكحوامن 
أل كراد أحداً فإنّهم جنس من الجن" كشف عنهم الغطاء . 
)١(‏ قرب الاسناد ص8١٠‏ » بحار الانوار ج١٠‏ ص85؟ » الوسائل ج5١‏ ص؛ه ح؟ مع 
اختلاف يسير . 
ف الكافي جه ص07" ح١‏ وفيه « مسعلة بن زياد » التهذيب ج/,ا ص ه 1٠‏ ح159 » الوسائل 


ج4١‏ ص:ه ب7"1اح١‏ . 
إفة الكاقي جه ص7؟7”07 ح؟3 2 التهذيب جلا ص 6 5١‏ ح 73١‏ الوسائل ج5١‏ صكه ب؟١1‏ 


ح١1‏ 5 
(*) سورة المائدة ‏ آية ١5‏ . 





1 كتاب التكاح ج54 

وروى ف الكافى'' )من على بن دادد الحدادعنأبي عبد الل إلا «قال: لاتنا كحو 
الزنج واليخزر 9 فإن“لهم أرحاماً تدل"علىغيرالوفاء , قال : والهندوالسنده القند 
لبس فيهم نجيب يعني القندهار . 

قال في الوافي : خوز : بالسْم صنق من الناس , دفي بعض النسخ الخزر 
بالمعجمتين ثم”المهملة هومس كة شيق المين وصفرها سمي بسه صنف من الثاس 
هذه صفتهم . 

(دمنها) ترويج الأعرابي بالمهاجرة ‏ .لا دواه في الفقيه!" في الصحييم عن 
الحسن بن محبوب عن العلاء ددا لخر“از» عن شن بن مسلم عن أبي جعفر لقلا دقال: 
لايتزوج الأعرابي المهاجرة فيخرجها هن دارالهجرة إلىالأعراب» . 

ومن هذه الأخبار الدالة على كراهة تزديج شارب الخمرةسيتىء الخلق 
ونحوهما من الأفراد المعدودة بعلم صحة ماذ كره ابن إدرس في معن ىالحديث 
النبوي يَِبيَةْ كما تقدام نقله عنه في المسألة الرابعة هن أن النهي عن ردهمتى كان 
همن برضى خلقه ددينه وتركب الفتنة والفسادعلىالرد”, وعدم التزديج إتماهو 
فيما إذا رده من حمث الفقر وا مسكنة والحقارة في نسبه لا أن يكون ردملا تصافه 
بهذه الأدصاف المنهي عنهما شرعاً ‏ و الله العالم . 





. الكافي جه ص07" ح"7 , الوسائل ج5١ ص00 ح؟؛‎ )١( 


0( الخزر: هو ضيق العين وصغرها كأنه ينظر يمؤخرهاء والخزر : جيل من الناس 
« الصحاح » . 


(7) الفقيه ج"ا ص 514 ح10 وفيه « وأبي أيوب عن محمد بن مسلم » » الوسائل ج5١‏ ص 4170 


با ح١‏ 5 





ع1 فينكاح المتعة َل 





الفصل الثالث 
في تكاح المتعة 
و يعبر عنها أيضاً بالنكاح المنقطم لتحديده يأجل معيكن, وقد أبعم علماء 
الفريقينكافّة علىأت نكاح المتعةكان مشروعاً في صدر الاسلام , وفعله الصحابة في 
ذعن النبي يتك وزمن أبي بكردبرهة من زهن عمس , ثم نهى عنها د توعتدسن 
قعتها , د دافقه بعض ء وخالفه بعض » وسكت آخرون دأجم أهل البيت ملل 
دوشيعتهم على بقاء شرعيتها دأنه لم نسم حكمها ددافقهم علىذلك جماعة هن 
الصحابة والتابعين . 
والأخباد الواردة بها عن أهل البيت ,للع قد يلغت حد التواترا معنوي » 
دمن أخباره, الدالة على إباحتها ماروا الحميدي "في الجمع بين الصحيحين في 
مسند عبد لله بن عباس «قال : قال أبونضرة : كان أبنعيئاس يأمر بالمتعة» وكاثاين 
الزيير ينهىعنها , قال : فذركرت ذلك لجاير بن عبدالله فقال: على يدي دا دالحديث 
تمتتعنا مع رسو لال ييه » فلمًا قام مم قال : إن اللهكان بحل لرسوله ماشاءيما 
شاء » وإن"القرآن قد نزل منازلة , فأتمّوا الحج"والعمرة كماأم ركم الله »وأبتتوا 
نكاح هذه النساء » فلن أدتي برجل تكح امرأة إلى أجل إلا دجعته بالحجادة» . 
وروى الحميدي! أيضأ في كتابه فيهسند جابر بن عبدالله هن طريق آخر 
«قال :كنا نتمتتع بالقيضة من التمر والدقيق » الأبنّام على عهد دسولالله كيه 


دابي بكر حتى نهى عنها سمرفي شان حمردين حريث» . 





)1غ( صحيح مسلم ج١‏ ص07" 2 أحكام القرآن للحصاص ج؟ صكمك/ا١‏ » راجع الغدير ج 
ص١١3‏ . 
(1) صحيح مسلم ج7١‏ ص"77١1‏ ح15 وفيه « لستمتع » . 





1 كتاب التكاح ج14 





دددى الترمذي في صحيحه() عن اين تمرء وقد سأله رجل من أعل الشام 
عن متعة النساءء فقال : حلال * فقال : إن" أباك قد نهىعنها , فقال ابن حم : 
أدأيت إذكات أبيقد نهى عنها وصنعها رسولالله ل أنترك السئّة دنتبعأبي؟. 
وروى الحاقفط أبو نعيم في كتاب الحلية و أجد ”بن حتبل في اللسئد عن 
مرات بن حصين في متعة النساء , واللفظ له ء قال : انزلت آآية المتعة في كتابالله 
دتملناها وفعلنا هع النبي يميه ولم ينزل قران بحرمتها ولم نه عنها حتنىمات. 
إلىغير ذلك من الأخباد التى يشيق عنها المقام» ثم نهم لانحلال زهامهم 
داختلال نظامهم مع دلالة هذه الأخباد وأمثالها علىاستمرار الحل إلى ذمانمرء 
إعتذروا لعمرفي نهيه عنها بِأنّه نما نهى عنها لنسخها في زمنه يلو » وأن” 
معنىقول سمرفي الخبرالمشهور*"«متعتان كانتا في عهد رسول الله يَتيدُ حلالا وأنا 
أنهي عنهماء يعني أخبر كم بالنهي عنهما مواققة لنهي رسول الله مَلَعكتْ . هذا مع 
اضطراب أخبادهم التي رووها له قي النسخ وعدم إمكان الجمع بينها . 
فردى البخاري ومسلم ف 0ن عن ابن مسعود دقال: كنا غزد هعم 
رسو لال م(شتين لبس معنا قساء فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ,» ثم رخص 
لنا يعد أن تنكم المرأة بالثوب] لى أجلء ثم" قرأ عبد الله ديا أنّها الذين آمتوا لا 
تحر هوا طييات هاأحل الل لى»0. 
دردى الترهذي عن ابن عباس دضوالل عنه ‏ قال: إتماكانت المتعه في 
الك كد وج بسايه راووي ا ا 01700 
)١(‏ صحيح الترمذي ج١‏ ص/10 » تفسير القرطبي ج؟ ص60” . 
(؟) صحيح البخاري ج7٠‏ ص 14 كتاب التفسير سورة البقرة طبع سنة //191 . 
(1) أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص45"او740 , تفسير القرطبي ج7 ص 787١‏ . 
ص 15١‏ اح مع اختلاف يسير . 
(5) سورة المائدة ‏ آية لام . 
(1) صحيح الترمذي ج7 ص١‏ 238 . 





ج55 فياروته العامة فيجوازا لتعة 1 





صدد الاسلامكان الرجل يقدم اليلد ليس له بها معرفة فيتزدج المرأة يقدرهايرى 
أنه يقيم فتحفظ متاعه وتصلم له شيئه حتى نزلت هذه الآية دإلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهه»!". 

وددداني الصحيحين'' )دعن على كلكلا أن" سول الله يلقو نهى عن تكاحالماتعة 
وعن لحوم الحمر الأهليئّة زمن خيير» . 

ورووا عن سلمة بن الأكوع'"داته قال: رخص لنا رسول اله تَلكييه في 
متعة النساء عام أدطاس ثلاثة أيّام ثم" نهى عنهاء . 

ورودا عن سيرة الجهني 7 « أنه غزا مم النبي 1995 في فتح مكة قال : 
فأقمئا فيها خمسة عشر فأذن لنا رسولالله يَخيهْ في متعة النساء ثم" لم بخرج حتنى 
نهىعنها» ورداه مسلم 5 

ودوى أبوداود وأجد”أعنه أن" رسو ل الله تَلِِثيةٍ في حجتة الوداع نهىعنها. 

أقول : انظر إلى هذه الأخبار قيهذأ المقام وماهي عليه من التناقض الذي 
لايقبل الالتيام دهي بانشمام بعضها إلى بعض دالة على التحليل مراداً عديدةوالنسع 
كذلك . مع أن غاية ها يدعونهكما تقل عن الشافعي إِنّما هومرتان » فإنهم 
تقلوا عن الشافعي أنّه قال : ماعلمت شيئًاً حرم هرتين وابيح مرتين إلا المتعة . 

قال شيخنا في المسالك بعد نقل هذه الردايات التي في النسخ ونعم ما قال : 
تَأمّل هذا الاختلاف فيرداية نسخها , دأين النهي عنها فى خيبر» والاذن فيها في 
أوطاسء ثم" النمي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنّهاكانت سايغة فيأول الاسلام 





. سورة المؤمنون  آية1‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج/ا ص17 . صحيح مسلم ج١‏ ص797 . 

() أحكام القرآن للجصاص ج7 ص187 » صحيح مسلم ج١‏ ص744 . 
63 صحيح الترمذي ج”7 ص 273١‏ . 

(0) صحيح مسلم ج١‏ ص341 . 





هل كتاب التكاح 6 





إلى خرذلك الحديث المقتضى لطول مدة شرعيتها .ثم الاذن فيها في فتح مكّة 
وهي متأخترة عن الجميع » ثم" النهى عنها ذلك الوقت ء ثم' في حبئة الوداعدهي 
متأخرة عن الجميع » فيلزم على هذا أن تكون شعت مراداً وسخت كذلك . 

ومن اللطائف فىهذا المقام هانقلدفي المسالك عن بعض كتب الجمهود: أن" 
رجلاً؛ن ينعلها فقي لله : من أخذت حلها ؟ فقال: عن عمرء ققالوا : كيف ذلك 
دمر هوالذي نهىعنها وعاقي على فعلها ؟ فقال : لقوله0)«متعتان كانتا على عهده 
رسول اب تلك أنا احرمهما واعاقب عليهماء مئعة الحج”ومتعة النساء » فأنا أقبل 
ددايته في شرعياتها علىعهد دسولالل يلت » دلا أقبل نهيه من قبل نفسه . 

والبحث معهم في أمثال هذه المسائلواسع , وقد استوفينا ذلك فيهقدمات 
كتابئا هسلاسل الحديد في تقييد اين أبيالحديد» . 

ولننقل هنا طرقاً من الأخبا المرديّة عن أهل البيت ولق تيمناً كماهي 
عأدئنا فيالكتاب ؛ ومنها مايدل على إباحتها , دمنها مايدل" على فضلهاد استحبابها 
مضافاً إلى مايأتى في أثناء مباحث الكتاب مما يدل على ا حكامها . 

فردى في الكافي'')في الصحيح عن أبي بصير <قال : سألت أبا جعض يلقلا عن 
المتعة » فقال : تزلت في القر آن :فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجودهن فرريضة 
د لاجناح عليكم فيما تراضيتم به هن بعد الفرريضة» 7). 

دعن عبدالله بن سليمان7دقال : سمعت أباجعفر كلفلا يقول :كان علي ك1 
يقول : لولاماسيقني به بني الخطاب مازنى إلآشقي» كذا فىالرداية اللنقولة في 

. 5١؟-5١5ص راجع الغديرج”‎ )١( 


(؟) الكاقي جه ص8 4؛ ج231 الوسائل ج4١‏ صال؛ ج١1‏ . 
هلف سورة النساء ‏ آية . 


(5) الكاني جه ص448 ح؟ » الوسائل ج4١‏ ص475 ح7 . 








ج12 ممَايدلّعل استحياب المتعة وفضضلها يلل 

كتب الأصحاب0". 

وقال اين إدديس في سرائره : ددي في بعض كتب أصحاينا عن أمي رامو مئين 
قا لولا هاسبقني إلية بئي (ابن) الخطاب مازني إلا شفي» بالثين المعجمةدالغاء 
ومعتاه إلا قليل ؛ دالدلل عليه حديث ابن عباس ذكره الهردي فيالغرسين : ما 
كانت المتعة إلا رجة ء رحمالل بها امة عل يلط , ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى 
الزنا إلا شفاء . د قد أورده الهردي في باب الشين ف الفاء, لأن" الثفاء عند أهل 
اللغة القليل بلاخلاف بينهم » دبعضأصحابناد يما حرف ذلك وقال: وتكلم بالقاف 
والياء المشددة » وماذ كر ناه هووضع اللغة دإليهم المرجع وعليهم المعول في أمثال 
ذلك » إنتهى . 





أقول : ويؤيّده ما في الثهاية الأثيرية ('! قال : د في حديث ابن عباس : 
ما كانت المتعة إلا دحمة , دحم بها أمة عل يي لولانهيه عنها ما احتانت إلى 
الزنا ِلآ شفاء . أى القليل من الناى عن قولهم غابت الشمس إلا قليلاًمن ضوئها 
عند غردبها . 

وقال الأذهري : قوله إلا شفاء ‏ إلا أن يشفي؛ يعني يشرف على الزنا ولا 
يواقعه , وأقام الاسم وهوالشفاء مقام المصدر الحقيقى » وهوالاشفاء علىالشي* . 

أقول : انظ إلى ددايتهم هذا الخبرفي كتبهم الموافق لحا قدمناه عنهم هن 
الأخبار الدالة على استمرارها إلى زمان جمرء ودلالتها على أن تمرهوالناعيعنها 
مع أخيار النسخ التي قدمنا نقله عنهم » فأي" الخبرين أدلى بالقبول عند ذدي 
العقول ‏ فإت أحدهما ياطل الث و كذب محض بلاريبة , ولاريب أن الصحيحمتنها 
(1) أقول : وما يؤيد ما هو الذكور في لفظ الخبرين ما ورد في بعض الاخبار النقولة في كتاب 

البحار ج١١٠‏ ص5 7١‏ : لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لآنه كان 
للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا .( منه ‏ قدمس سره-) . 


. الغباية ج١7 صكةة‎ )١( 





114 كتاب التكاح ج14 
هوما اثقق عليه الفريقان , و هوخبر البقاء والاستمرار إلى ذلك الوقت » فتعيئن . 
بذلك كذب أخبار النسخ وإن رووها في الصحاج بزجمهم . 
دمنها مادواء فيالكاني لعن ابن أبىجمي رمن ذ كره عن أبيعبد الله اثلا دقال: 
إِنّما نزلت « فمااستمتعتم به هنهن إلى أجل مسمى فا توهن' أجورهن" فريضة». 
أقول : وقد دوي نحو هذا الخبر هن طرقهم » دداه الثعلبي في تفسيره عن 
حبيب بن أَبِي ثابت قال : أعطاني عبداللةين العاس مصحفاً وقال : هذا قراءة ابي" 
ابن كعبء فرأيت في المصحف « فما استمتعتم به هنهن إلى أجل مسمى فآتوهن” 
اجودهن” فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به هن بعد الفريضة إن الله كان 
حكيماً عليماً » . 
درداه التعلبي أيضاً في تفسيره عن عبد الله بن جبير دأبي نضرة . 
دعن على النسائي!' د قال : قلت لأبيالحسن ئلا : جعلت فداك إني كنت 
أتروج المتعة فكرهتها فتشأمّت بها فأعطيت الل عهداً بين الى كن والمقام دجعلت . 
علي" في ذلك نذراً وصاماً أن لاأتزوجها , م أن" ذلك شق" على" دوندمت على 
بمينى » دلم مكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلاتنة . قال : فقال : عاهدت الل 
أن لاتطيعه , دالله لئّن لم تطعه لتعصينّه » . 
ومارداه في الفقيه(") عن جميل بن صالح « قال :إن" بعض أصحابنا قال لأبي 
عبداله لقلا : إنّه بدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لاأتروج متعة أبدا : 
فقال له أبوعيدانٌ إلا : إنك إذا لم تطعالهُ فقد عصيته » . 
)١(‏ الكاني جه ص44 ح"٠ء‏ الوسائل ج11١‏ ص47”5 ح” . 
300( الكافي جه ص 16١‏ جلاء التهذيب جا ص١ ١0‏ ح8 وج8م ص7١"‏ ح7”0 , الوسائل 
ج5١‏ ص44 ج١1‏ . 
(5) الفقيه جا ص79 ح17 » الوسائل ج4١‏ ص445 ح7 . 





ج15 ممّايدلٌ عل استحياب المتعة وفضلها 114 

د عن جيل بن صالم'') عن عقبة عن أببه عن أبي جمفر كابلا ه قال : قلت 
له : للمتمتّع ثواب ؟ قال : إن كان بريد بذلك وجدالله تعالى وخلافاً على من 
أنكرها لم ييكلمها كلمة إلا كتبالله تعالى له بها حسنةء ذلم يمدا يده إليها إلا 
كتب الله له حسنة , فإذا دنا منها غفر الل تعالى له بذلك ذثباً » فإذا اغتسل غفر 
الله له بقدد ما مى”من الماء على شعره, قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر». 

دعن بكرين ل(" ع نبي عبدالل يلقلا < قال : سألته عن المتعةء قفال : إني 
لأكره للرجل المسلمأن بخرح عن الدنيا وقدبقيت عليه خلة من خلال دسولاله 
َي لم يصنعها » . 

وقال الصادق 94 إنى لأكرء للرجل أن يموت دقد بقيت عليه خلة من 
خلال دسولاله يطبق لم بأتهاء فقلتله : فهل تمتلع رسو لال يبي ؟ قال : نعم» 
وقرأ هذه الآآية « دإذ أسر" النبي إلى بعض أزداجه حديثاً ‏ إلى قوله تعالى - 
ثسبات و أبكاراً » ٠‏ 

ونقل شيشنا المجلسي - رمالل عليه في كتابالبحارا" عن دسالة الشيخ 
المفيد ‏ رحنة الله عليه في المتعة أخباراً عديدة في استحبابهاء منها مارواه بسنده 
في الرسالة إلى هشام بنسالم فيالسحيح ع نأب عبدارة با «قال: يستحب للرجل 
أن يتزدج المتعة د ها أحب" للرجل منكم أن يخرخ من الدئيا حتنى يتزوح 
المتعة دلوهرة» . 


)١(‏ الفقيه جا ص 196 ح18 وفيه ٠‏ وروى صالح بن عقبة عن أبيه » » الوسائل ج4١‏ ص؟441 
ح؟ 5 

[فة الفقيه ج"7 ص 140 ح١؟‏ 2 الوسائل ج5١‏ ص75:: ح١‏ وفيها «لم يقضها» : 

() الفقيه ج7٠‏ ص47؟ ح"1؟ , الوسائل ج4١‏ ص447 ح؟ . 

(4) بحار الانوار ج"7 ١١‏ ص5١"‏ ج11 » الوسائل ج5١‏ ص147 ح١٠‏ . 





1 كتاب التكاح ج51 

دعن بكر بن شل(" د عن الصادق يللا حيث سئّل عن المتعة » فقال : أ كره 
للج لأن شر حمن الدنيا دقد بقيت عليه خلةمن خلال دسول الله مي لمتقض» 

دعن عد بن هسل 7" في الصحيحعن أب عبدالله يفلا «أنّه قال: قال لي :تمتعت 
قلت : لاء قال : لاتخرج من الدنيا حتلى تحبي السنئة ». 

دعن صالح بنعقبة!" عن أبيهعن الباقى يِل «فال : قلت : للمتمتكم ثواب» 
الحديث كما تقدم نقله عن الفقيه . 

وبالاسناد المتقدم أدلاعن أحمد بن عل بن عيسى عن على بن غل الهمدان 9 
عن جل سماه عن أبيعبداءِْءلئلٍ دقال :ها من رجل بترن “اغتسل إلا خلقادٌ 
من كل قطرة يقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة , ويلعنون 
متجنبيها إلى أن : تقوم الساعة » . 

ثم" نقسل جعلة من الأخبار إلى ان قال في الرسالة : هذا قليل من كثير في 
هذا المعنى . 

دروى في الكاني) عن علي و المراد به علي بن إبراعيم الذي هو أحد 
مشايخه ‏ دقعه « قال: سألأ بوحنيفة أباجعفر عل بن النعمان صاحب الطاق ققال 
ا أتزعم أتها حلال ؟ قال : نعم » قال : قما يمنعك 
أن تأمر نساءكأن تمتسعن ع ا(رمكتسين عليك ؟ ققال له أب جعفر: ليس كل" الصئعات 
مرغب فيها وإن كانت حلالا , وللناس أقدار و مراتب يرفعون أقدارهم » ولكن 
ها تقول يا أباحنيقة في النبيذ أتزعم أنّه حلال ؟ ققال : نعم »قال : قما يمنعك 





. 1١ح ح15 ء مستدرك الوسائل ج؟ صلادمه ب7‎ 7١ بحار الانوار ج7١٠ ص6‎ )١( 
. ١١ح ج10 ء الوسائل ج4١ ص44‎ 7١ ص5‎ ٠١ بحار الانوارج‎ )١( 

. ح19 »؛ مستدرك الوسائل ج7 ص كاده ب5؟ ح”3‎ 7١ ص5‎ ٠١ بحار الانوار ج"1‎ )7١( 
. ١6ج ح77 ء الوسائل ج5١ ص455‎ ٠" ص/‎ ٠١ بحار الانوار جلا‎ )5( 

)0( الكاقي جه ص"0: حم . 





ج15 فيايد على النع من الإسلماح في الكتمةمعى أغناه الهبالأرواج 5-5 
أن تقعد تساءك في الحوائيت قباذات فيكتسين عليك؟ ققال أبو حنيفة : واحدج 
بواحدة وسهمك أنفذ , ثم" قال له: يا أباجعفر إن" الآبة التي في 2 سأل سائل » 
تنطق بتحر يمالمتعة, والر وايةعنالنبي يبيد قد جاءت بنسخها ؟ ففال له أبوجعفر: 
يا أباحئيفة إن سودة سأل سائلمكية دآية المتعة هدئيّة ورداءتكشانة ددية, 
فقال له أبوحنيفة : د آية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة » قفال أبوجعفر : قد 
ثبت النكاح بغير هيراث » قال أيوحتيفة : من أبن قلت ذاك ؟ ققال أبوجعفر : لو 
أن دجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم" توفتى عنها ما تقول فيها؟ 
قال : لاترث منه ء قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا »!"" . 
أقول : كان أبوجعفر المذ كود حديد النظر سر بعالجواب بديهة : دكان له 
مع اللخالفين إلزامات وهوعند الشبعة بلقب بمؤهن الطاق وشاه الطاق وصاحب 
الطاق» والمخالفون يلقبونه بشبطان الطاق ملا يجرعهم فيإازاماته لهم من المشاق. 
د له مع أَبيحتيفة من هذا القبيل كثير , قال له أيوحنيفة لا بلفه موت 
الصادق يللا شماتة : ا أباجعفر مات إهامك : فقال له : وإمامك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم . 
د في بعض الأخبار مايدل” على المنع من الالحاح فيها د مدادمتها متى 
أغناءالل بالأزواحج. فروى في الكافي!')عن علي بن يقطين في الصحيح أو الحسن«قال: 
سألت أبا الحسن موسى للبلا عن المتعة فقال : وماأنت هذاك فقد أغناكابه عنهساء 
قلت : إِنّما أردت أن أعلمهاء فقال : هي في كتاب علي لإلئلإ » فقلت : تزيدها 
دترداد؟ فقال : وهل يطببه إلا ذاك» و المراد « تزيدها » في المهر « وتزداد » قي 
)١(‏ أقول : الظاهر أن عدول مؤمن الطاق الى هذا الجواب مبتي على التتزل والماشاة » وإلا فان 
له أن يجيب بآن المئعة زويجة فتدنحل تحت الآية وان كان اطلاقها على الدائم أكثر استعمالاً إلا 
أن الظاهر أنه تفرس في أبي حنيفة أنه لا يقبل هذا الجواب فعدل عنه الى ما ذكره ما لا يمكنه 


رده واتكاره . ( منه ‏ قلس يره-). 
3( الكافي جه ص1:55 ح١‏ 2 الوسائل ج5١‏ ص14 ح١‏ 5 





قل كتاب التكاح ج51 





الأجلء بأن:بعقد عليها بعد نقضاء المدة وإنكانت في العدة بمهر جديد دهدة اخرى, 
وقولهه وهل يطببهإلآ ذاك » لعل" المراد به أثها ليست مثل الدائمة متى تزوجها 
صارت كلا عليه فإن" هنه باعتباد المدة التى لها إن أعجبته جدد العقد عليها 
بعد المدة د زادها وزادته وإلآ تر كها . 

و عن الفتح بن يزيد(" قال : سألت أبا الحمن لاقلا عن اللتعة ؟ فقال : حي 
حلال مباح مطلق لمن لم يغندالله بالترويج » فليستعفف بالمتعة » فإن استغنىعنها 
بالترويج فهي مباح له إذا غاب عنها» . 

دعن ابن شمون!" دقال: كتب أبوالحسن كليل إلى بعض هواليه لاتلحوا 
على المتعة » نما عليكم إقامة الستّة » فلا تشتغلوايها عن فرشكم و حرائر كم 
فيكفرن ويتبر بن د يدعين على الآمر بذلك ويلعئونا» إلىغير ذلك من الأخباد . 

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا بقع في الأركان والأحكام فهنا مقامان : 

الادل فى الا ركان : 

د هي عند الأصحاب أربعة : الصيغة , والمحل , والأجل » والمهر . دتفصيل 
الكلام فيها يتقع في موارد : 1 

الادل : في الصيغة , ولاخلاف في أنعقادتكاالمتعة بأحد هذهالألفاظ الثلاثة 
دهي: زدجتكو أ نكحتك ومتّعتك بأن تقولالمر أتذلك في الايجاب » فيقب لالزوج 
بما يدل" على ذلك من الألفاظ » وجوز أبوالصلاح داين البى"اج في الا يجاب أن 
بقع من الرجل بقوله متّعينينفسك كذا فتقول المرأة قبلت أد دضيت . 

دنقل عن لمر تضى أنّه جعل تحليل الأمة عقد متعة , و على هذا فيتعقد 
عنده يلفظ الاباحة و التحليل » قال في شرح الناقع د هو جيد لوثيت كونه 
كذلك, لكنّه غيرداضح كما ستقف عليه فيمحله » والمشهور في كلام المتأخر بن 
ح 1 





ج51 في أركان نكاح التعة 1 
اعتباداللفظ الماضي فيعقد النكاح مطلقاً , لأنّه صريم في الانشاء » بخلاقالمستقيل 

المحتمل للوعدء وخالف «اعة فا كتفوا بلقفظ المستقيل » وهذا هوالمستفاد من 
الأخمار المتكائرة . 

منها مارواه في الكاني عن أبي بصير , «قال : لايد" هن أن تقول في هذه 
الشرقط : أتزوجك متّعة كذا د كذا يوماً بكذاو كذا درهماً نكاحاً ثمير سفاح » 
الحديث؛ وظاهره أن" هذه صيغة العقد كما تدل"عليه جملة من الأخبارالآتية : 

وعن أبان بن تغلب!'أدقال : قلت لأبيعبدالل للا :كيف أقول لها إذاخلوت 
بها ؟ قال : تتفول : أتروجك متعة على كتاب الله و سنة فيه مَلإفظة لاوارفة ولا 
موددثة كذا و كذا يوماً وإن شئّت كذا د كذا سئة يكذا وكذا درهماً » وتسمي 
هن الأجرماتر اضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً » فاذا قالت : نعم » فقد رضيت فهي 
أمرأتك : دأنت أو لىالناس بهاء الحديث , وهو كما ترى ظاهرفي مخالفة مان كرده 
هن وحوه : 

منها اشتراط الماضي في الايجاب وهوهنا يلفظ المستقبل. 

دمنها كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل , والايجاب هنا مسن 
الرجل والقبول من المرأة عكس ما قالوه . 

دفي رداية ثعلبة'دأتروجك متعة على كتابالٌ وسنة نيه تلإقكة نكاحاً 
غيرسفاح . . .» إلى آخره . 


)١(‏ الكاقي جه ص 5060 ج25 التهذيب ج/, ص؟317 ج211 الوسائل ج5١‏ ص/17”غ 


حة . 
,م( الكاني جه ص 400 ح 273 التهذيب جلا ص 756اح *لال الوسائل ج5١‏ ص5"16"ة 


١ 
ح‎ 
الكاني جه ص05 ح:» التهذيب جلا ص؟721؟ 2175 الوسائل ج1١ ص11ة‎ )7( 


ح؟7. 





1 كتاب التكاح 6 
دفي رداية مؤمن الطاق")ديقول لها زوجيني نفسك على كتاب الله و سئة 
نيه مَلِدْ . . .» إلى آخره . إلى غيرذلك من الأخبار التي من هذا القبيل . 
دبالجملة فالظاهر من تتبّع الردايات في هذا الباب د غيره أن" المداد في 
صحّة العقود كيفكانت على التراضي عن الطر فين بالألفاظ الدالة على مقتضىذلك 
العقد » كما تقدم ذ كره في غير موضع من الكتب المتقدهة . 
ديو كده بالنسبة إلى هائحن فيه مارداه في الكافي(')عن نوح بن شعيب عن 
علي عن عمّه عن أبيعبدالد لقلا «قال : جاءت امرأة إلى جمرفقالت : إني ذنيت 
فطهر ني , فأهر بها أن ترجم فاخبر يذلك أمير المؤمنين يتلا فقال :كيف زنيت؟ 
فقالت : هردت باليادية فأصابنيعطش شديدفأستسقيت أعرابياً » فأبى أن سقيني إلا 
أن امكنه من نفسي » فلمًا أجهدني العطش دخنفت على نفسي سقاني فأمكنته هن 
نفسي » فقال أمير امبو منين ]لقلا : تزدردج ورب الكعبة». 
قال في الوافي : إذّماكان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين د دقوع اللفظ 
الدال على النكاح والاتاح فيه , وذ كر المهروتعيينه , والمرة المستفادة من الاطلاق 
القائمة مقام نكر الأجل » إنتهى . 
أقول : د يويد ما ذكره دحةالل عليه من حمل الخبر على التزويج 
المنقطع ذ كرالكليني له في هذا الباب وجعله من قبيل أخبار العقد اللنقطع » 
دكأفه فهم منه أنّها زوجته نفسها بشرية اه هاء. 
إلا أنه قد رودت هذه القصة بعينها في خبر 1 خر يما هدل على خلاف هذا 
الخبر» فردى الصددق في الفقيه والشي في التهذريب''أعن عل بن ممردين سعيد عن 
() التهليب ج7 ص786 ج011 الفقيه ج7 ص 4ف ح6١‏ الوسائل ج5١‏ ص1097 


ح6. 
)3 التهذيب ج, ص77 حعلكت الفقيه ج'؟ ص4١‏ حه١1‏ الوسائل ج5١‏ ص,417 ح02 . 
[ف4 الكاتي جه ص/457 حم الوسائل ج5١‏ ص١7؛‏ حم . 
إفة التهذيب ج١٠‏ صةة حعكق1ا0 الفقيه ج4 ص56 ح 201٠١‏ الوسائل ج8١1‏ ص 785 حلا . 





ج514 في صيغة ذكاح ال متعة 1 





بعض أصحابنا دقال : أتت امرأة إلى جمرفقالت :يا أميرالمؤمنين إتي فجرت فأقم 
في" حد الله . فأمر برججها دكان علي للا حاضراً قال : فقالله ؛ سلها كيف فجرت؟ 
قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فر فعت لي خيمة فأتيتها 
فأسبت فيها دجلاً أعر ابياً فسألته الماء فأبىعلي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي 
فوليت هنه هادبة فاشتد بي العطش حتتّى غادت عيناي و ذهب لساني» فلا بلغ 
مني أتيته فسققائي دوقم علي" » فقال له يفلا : هذه التي قال الل تعالى«فمن اضطر 
غير باغ ولاعاد»!' هذه غير باغية ولاعادية إليهء فخَلى سبيلهاء فقال ممر؛ لولا علي 
لهلك عمر» . 

دلم أقف على من تكلم في هذين الخير ين دما هماعليه من الاختلاف في 
البين إلا المحد”ث المحسن الكاشاني في الوافي , دلابأس ينق ل كلامه بطوله دإ 
طال به زهام الكلام لجودة محصوله , قال في ذيل هذا الخبر بعد أن أدرده في 
أبواب الحدود في باب من أتىمايو جب الحد لجهالة أو لشرددة ‏ هالفظه : «البغي 
الخيانة , والظلم دالعددان التجاوز عن الحدوعن قدر الضرددة * وا مجردد في 
دإليه»راجع إلى الفجود ؛ دالظاهرمن أمرسمص برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور 
من | كتفائه بالمرة من دون سؤال عن كونها محصينة أو نير محصنة »ولس هذا 
من مثله ببعيد , ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر" الانسان إليه 
بحيث رخاف على نفسه التلف ء إلا أنه ستأتي هذه القسّة بعيتها في باب إثبات 
المتعة من كتاب النكاح باسناد] خروعبارة اخرى( عن أبيعبدالله كلا دليس في 
آخرقوله يللا هذه التي قال الله تمالى. . . إلى آخ رالحديث » بل قال يِل : فقال 
أميرالموٌ منين للا : تزويج ورب" الكعبة » ومفاده أنّه ليس ذلك بزنا ولا فجود 
مضطر" إليه بل هو تكاح حلال وتزويج صحيح ؛ وذلك لحصول شرايط التكاح فيه 


. سورة اليقرة  آية “لال‎ )١( 
. الكافي جه ص7" حىء الوسائل ج14١ ص١5 ح2‎ )1( 











000 كتاب التكاح ج51 
من خلوها عن الزوج وعن دلابة أحد عليهاء ورضاء الطرفين ووقوع اللفظ الدال" 
على النكاح والاتكاح فيه , دذ كر امهرد تعينه » فهو تزويج متعة دتكاح انقطاع * 
لابحتاج إلى الطلاق ؛ فإن قيل : يشترط في صحة المتعة ذ كر الأجل » قلنا : قد 
ثبت أنّه يغني عنه ذكرالمرة والمى تين » والاطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذ كس 
الأجل , إن قيل : أثها لم تعتقد حلها وإِنّما زحمت أنها زنت»ء قلنا : لعل'الحد” 
إِنّما يجب على الانان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى ؛ مع أثهاكانتمضطرة 
إلى مافعلت ؛ فكل” من الأهر بن جاز أن يكون مسقطاً للحداعنها , ولعل هذاهو 
الوجه فيودود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية » وأخرى بأنّها كانت مضطرة 
للزنا ء والتحقيق هوالأدل : دلعل الثاني إن صح” ودوده فإنما ورد علىالتقية 
والمماشاة مع مرو أًصحابه : و علىهذا فلا دلالة فيه على جواز الزتا معالاضطرار 
إليهء إن قيل : إن القسة واحدة ستبعد دقوعها هرتين فما وجه اختلاف 
الفتيا فيها من مفت داحد في مجلس واحد ؟ قلنا : الاعتماد فيها إِنّما هوعلىرداية 
أبيعبدالله يلل ددن رداية غيره» مم أن" الحكم الذي في دوايته يلقل هوالسواب 
فيالمسألة كما دريت » تإن اريد تسحيح الاخري أيضاً قيل : لعل" أمير المؤمنين 
لي : خاطب القوم فيها علانيئة على جهة التفيّة بما يناسب قدر عقولهم د ميلغ 
ماعندهم من العلم ؛ د خاطب أصحايه سراً يما وافق الحل” ف بماهم أهله , فروى 
الثاني عنه أدلاده عليه دعليهم السلام , والأول الأجائب , دالعلم عندالل» إنتهى 
كلامة زيد مقامه . 

أقول : الأظهرني الجواب عن الال الثانيأن” اعتقاد الحل وعدمهلامدخل 
له في صحة العقد إذا وقع مستكملاً لشرايط الصحّة ‏ والعقد هنا كذلك كما 
أختاده » دمن الجائز أن تكون الم رأ جاهلة بحل” نكاح المتعة لعدم اشتهادها 
يومئة,» وأنها على هذهب مرفي تحريمها فاعتقدت كون ما دقع منها زنا يوجب 
الحد" : فلذا اعترفت بذلك وطلبت إقامة الحد' عليها , والامام يللا أسقط الحد” 








ج55 في اشتراط كون المتممّعيها مسلمة أوكتاييّة 1١/‏ 





عنها لصحئة النكاح كما في دواية الصادق يِلئِلا » أو لمكان الضْردة كمافي الرداية 
الاخرى ؛ وسقوطه لكان الدْردرة غير يعيد. 

فإن جملة من الأخبار دلت علىأنّه مامن شيء حرمه ال إلا أباحه لكان 
الضرددة » ففي موئقة سماعة/دقال: قال: إذا حلف الرجل نقيئّة لم يشره ‏ إلى 
أن قال : فقال : ليس شيء ممنًا حرمال إلآا وقد أحله لمن اضط. إليه» ونحوه 
غيره من الأخبار المؤيدة بالدليل العقلي أضاً . 

بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أن سقوط الحد" هل هولكونه تكاحاً 
صحيحاً كما فى رداية الصادق لإلقل 9" أد لمكان الضرودة و أنه كان زنا؟ وما 
ذكره ‏ رحمة الل عليه فى الجمع بين قتواه للا فى هذين الخبرين جيه 
ويؤيتده أنه يلقل خاطب بهذا الجواب الذى في هذا الخبر عمر د أصحابه , 
وهذهب عمس تحرممالمتعة فلم يصرح له يأن عدم الحد لصسّحةالتكاح متعة, وإثما 
صرح له بالاضطر اد ء وهوصحيح كماعر فت ء فإن" الضردرات تبمم المحظودات» 
دأمًا خبر الصادق كلبلا فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك , وغاية مايدل عليه 
أنهأخبر أمين الممؤمنين يلقلا يذلك فس ألهاءفلمًا أخبرتهالقضيّة قال : «ترويج ورب" 
الكعية » وليس في الخبى أنها حدت بعد ذلك أد لم تحد"ء دبلغ ذلك عمر أولم 
يبلغه , بل الخبر مجمل في ذلك , فيجمد على إجماله , وال العالم . 

الثانى :في المحل, فيه مسائل : 

الادلى قالواء.شترط أن تكو نهسلمةأد كتابيّة كاليهودهالتصارىوالمجوس 
على أشهر الرداشين ؛ ومئعها منشرب الخمر , وارتكاب المحرمات ء أمَا المسلمة 
فلا تتمتثم إلا بالمسلم خاصتة , ولا يجوز بالوثنييّة و الناصبيئة , ولا تتمتع أمسة 
دعنده حرة إلا بإذنها , ولوفع لكان العقد باطلاًء و كذا لايدخل عليها بنت أخيها 





. البحار ج7١ ص77 ح4 طبعة طهران الجديدة . الوسائل ج5١ ص56١ ح18‎ )١( 
زفة الكاقي جه ص/07غ2 حف الوسائل ج4١ ص١7 حة.‎ 








دلا بنت اختها إلا مع الاذن ؛ دلوقعلكات العقد باطلاً . 
أقول : قد تفدم الكلام في هذه المواضع ٠‏ د كلما ثبت هناك من الجواذ أو 
التحر يم فهو حجري في هذا الموضع أيسّاً من هذه المذ كورات د غيرها » فاو 


#وجه لاعادته . 
الثائية : قالوا : يستحب” أن تكون مؤمنة عفيفة »و أن يسألها عن حالها 


مع التتهمة ؛ دليس ذلك شرطاً في المسّة , وهذا الكلام يِتَصْمّن جعلة من الأحكام . 

(منها) يستحب”أن تكون مؤعنة عفيقة , ويدل” على ذلك ما رداه المشايخ 
الثلائة'''فيالصحيح عن دين إسماعيل بن يزيع قال : سأل دجل أبا الحسن الرضا 
ليا - إلى أن قال : فقال : لاينبغي لك أن تتزوج إلا مؤهنة أد هسلمة » فإن” 
اله ع نوجل يقول : « الزاني لاينكم إلا زائية أو مش كة والزانية لاينكحها 
إلاذان أومشرك ‏ وحرم ذلك على المؤمنين»'")د في رواية الفقيه دإلا يمأمونة» 
عو «مؤمئة» . 

وني حديث أبيسارة(" د قال : سألت أبا عبدالل يلكلا عنها ‏ يعني المتعة ‏ 
قال لي : حلال دلاتتزدج إلا عفيغة , إن اللاعز”"وجل يفول : «والذينهم لغفرجهم 
حافظون»!"'فلاتشع فرجك حيث لاتأمن علىددهمك» . 

أقول : قد قبل في معنى هذا الخبر وجوه : (أحدها) إن”من لاتأمئها على 
ددهمك كيف تأمنها على فرجك ء فلعلّها تكون في عدة ميرك فيكون و طوك 





)١(‏ الكاني جه ص20 ح"3» التهذيب جلا ص7719 ح81 » الفقيه ج" ص717 ج20 
الوسائل ج4١‏ ص١0‏ حا . 

(5) سورة النور- آية؟ . 

(7) الكافي جه ص0175؛ ح”7 ء التهذيب جلا ص؟7 10 ح١1‏ ء الوسائل ج4١‏ ص١ه:‏ ح؟ . 

(5) سورة المؤمنون ‏ آيةه . 





اج فيايد ل على استحبا ب كو المتمتّعيهامؤمنة عفيفة 4 





لها بشبهة » والاحتياط في مجنب الشبهات مطلوب . 

(الثائي) إنها إذا لم تكن عفيغة كانت فاسقة » فهي ليست بمحل” للأمانة » 
فريما تذهب بدراهمك دلا تفي بالأجل . 

(الثالث) إنها للا لم تكن مؤتمئة على الدراهم فبالحري أن لاتؤمن على 
الفرج وابداع النطفة لديها فلعلها تزني وتخلط ماءك بماء غيرك . 

وني الحديث الحسن التفليسي'' «قال: سألت الرضا لِلئة أتمتئّع م ناليهوديئة 
والنصرانيئة ؟ قال : يتمتلع عن المرأة اللؤمنة أحب"إلي وح يأعظم حرهةمنهما». 

دفي دداية عل بن الفيض 0" قال : سألت أباعبدالة يفلا عن للتعة * ققال : 
نعم إذا كانت عادفة , قات : فإن لم تكن عارفة ؟ قال: فأعر مض عليها دقل لها فإن 
قبلت فتزدوجهاء وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها» الحديث . 

د أما ما رداء الشيغ(اعن الحسن بن علي عن بعش أصحايه يرفعه إلى أبي 
عبدابه بلا «قال : لاتمتع بالمؤمنة فنذلها» فقد قال الشيخ إنّه يحتم ل أن يكون 
المراد به إذاكانت المرأة من أهل بيت الشرف بلحق أعلها العار ويلحتها الذل" 
دويكون ذلك مكردهاً؛ إن 

و(مئها) إنها متى كانت غير هأمونة فالأفمّل له أن رسأل عن<الها ؛ و يدل” 
على ذلك مادواء المشايخ الثلاثة("- دعةالله عليهم ‏ عن أبيعريم في الصحيح عن 
أبي جعفر للف أنه ستل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كماكانت قبل اليوم 


. الوسائل ج14 م407 ح”‎ ١ التهذيب جلا ص/01؟ ح:”‎ )١( 

. الكاتي جه ص40 حن ء التهذيب جلا ص؟2؟ ح؟1 . الوسائل ج1١ ص405 ح1‎ )١( 

(1) التهذيب ج/ 191 ح14» الوسائل ج4١‏ ص401 م؛ . 

(5) الكاني جه ص451 ح1 ء التهذيب ج/ ص١‏ 0؟ جو ء الفقيسه ج7 ص47؟ حلاء 
الوسائل ج5١‏ ص١5:‏ جح . 





خرن كتاب التكاح ج14 





إنهن كن" بو مئن يؤمن" واليوم لايؤمن” فاسألوا عنهن'© . 
قال في الوافي : يؤهن" إِمَا يكسرالميم هن الايمان » بمعنى إيمانهن” بحل" 
المتعة , وإمًا يفتحها هن الأهانة » بمعئى صيانة أنفسهن'عن الفجود ؛ أوعنالاذاعة 


إلى المخالفين . " 
أقول : الظاهس الاو اديه زثادة إن خوك اناك كرتي ارمتن. 
كما تدل" عليه رواية على بن يقطين7'دقال : قلت لأبي الحسن للا : نساء أهل 


ألدينة » قال: فواسق », قلت : فأتزوج متهت ؟ قال : نعم» علىأت 'الادمات بحل* 
المتعة والتسديق به لامعنى لثر تب السؤال عليه' فإنّه يجوز التمتدْع بغير المؤمنة 
بذلك ء دظاهرالخبرهوالسؤال من الغيرعن حالها ,و عبارات الأصحاب تضْمنت 
سؤالها عن أنّه هل لها زوج أم لا ؟ و الرداية لا تدل" عليه » وَإِدّما تدل" على 
ها ن كرناه. 

(دمنها) إنّه يصم" التمتشع يها بغيرسؤال ء بل الأفضل ترك الفحصوالسؤال 
فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة , والأخباد بذلك متكائرة . 

فردى الكليني'" في السحيح عن ميسرهقال: قلت لأبيعبدال ليلا : ألقى 
المرأة بالفلاج التي ليس فيها أحد , فأقول لها : هللك زوج ؟ فتقول: لاءفاتزوجها؟ 
قال : نعم هي المصدقة على نفسها» . 

وردى الصدوق'" بإسناده عن يونس بن عبدالرجن عن الرضا لله فوحدريث 
«قال : قلت : المرأة تنزوج متعة فينقني شرطها » فتتزوج رجلاً آخر قبل أن 
تنقضي عدتها » قال : وما عليك , نما إئم ذلك عليها» . 

. التهذيب جل/ا ص1757؟ ح1ء الفقيه ج؟ ص79 ج10 الوسائل ج5١ ص/457 حه‎ )١( 

. الكافي جه ص27 حا ء الوسائل ج54١ ص ١لا حم‎ )١( 
. التهذيب ج١٠ ص44 ح187 ء الفقيه ج4 ص70 ح٠: ء الوسائل ج8١ ص84” حل‎ )9( 





ج11 في أنَّ المشهوريين الأصحاب كراهة القتم بالزانية ا 


وردى في التهذيب 5 عن فضل هولىشل بن رأشد عن أبي عبدالله ف قال 1 


6. 


قلت : إني تزوجت أهراة متعة فوقم في نفسي أن"لها زدجاً ‏ ففشت عن ذلك 
قو جدت لها زوجاً » قال : ولم فتشت» . 

دعن ههران بن غّل(' عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالل كلبلا «قال : قيل له : 
إن" فلاناً تزوج امرأة متعةء فقيل له : إن" لها زوجاً , فسألها : فقال أبو عبدالل 
قلا : ولم سألهاء» . 

دعن عد بن عبدالله الأشعري'"دقال: قلت للرضا يلقل : الرجل يتزدالمرأة 
فيقع في قلبه أن"لها زوجاً ‏ قال : ماعليه , أربت لوسألها البيئنة ؛كانت تجد من 
يشهد أن ليس لها زدج» . 

ني رسالة المتعة للشيخ المفيد على مانقله في البحار"'عن أبان بن تغلب 
عن أبيعبد الله يلا دني اللمرأة الحسناء ترى في الطريق ؛ ولايعرف أن تكون ذات 
بعل أوعاهرة , فقال : ليس هذا عليك » إثّما عليك أن تصدقها في نفسهاء . 

دعن جعفر بن عّدين عبيد الأشعري” عن أبيه دقال : سألت أبا الحمن ك3 
عن تزديج المتعة دقلت : أتهمها بأن" لها زوجاً » بحل" لى الدخول بها قال إلئا : 
أدأيت إن سألتها البيّنة على أن ليس لها زوج , هل تقدر علىذلك» . 

دظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال و إنكان مع التهمة» دهو 
خلاف عادل عليه صحيح أبيمريم المتقدم , ولايخلوذلك من الاشكال . 

الثالثة : المشهود بين الأصحاب كراهة التمتّع بالزانية , ونقل التحريم عن 
الصددق في المقنعة . 

. التهذيب جلا ص67 ح/107 ء الوسائل ج4١ ص40 ح7‎ )١( 
. (1)و() التهذيب جلا ص 507 ح18و14 مع اختلاف يسيرء الوسائل ج1١ ص/1517 ح؟وه‎ 


(0(9)5) البحار ج" ١١‏ ص١٠‏ ح4: و50 , مستدرك الوسائل ج ا ص 584 ب 4 ج١‏ 
و5 . 





1 كتاب التكاس ج15 

دعن أبن الب ى'اج أنه لابعقد على فاجرة إلا إذا منعها من الفجود » فإذا 
لم تمتنع هن الفجور فلا يعقد عليها , وهوظاهر الشيخ في النهاية أيضا0". 

والذي دقفت عليه من الأخبار في هذا المقام منها ردابة عد بن الفيض7) 
المتقدم صدرها في المسألة الثانية » حيث قال كْلقِلاٍ فيها :ده يناكم والكواشف 
والدواعي والبغايا وذوات الأزداج ؛ فقلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي كاشفن » 
دبيوتهن معلومة ديزنين » قلت: قالدداعي ؟ قال : اللواتي يدعوت إلى أنفسهن" 
وقد عرفت بالفسادء, قلت : واليغايا؟ قال: المعروفات بالزناء قلت: فذدات الأزداج 
قال : المطلّقات علىغيرالسنة» . 

أفول : الظاهرأن" هذه الردابة كملاً ماتقدم من صدرها , وها ن كرتاه هنا 
هن تتمتها هي حجّة السدوق فيما تقل عنه » حيث إنه قال في الكتاب المذ كود : 
دلايتمتئع إلا بعارفة , فإن لم تكن عادفة فأعرض عليها فإن قبلت... إلى خر 
الخبر كملاً . ثم" قال : واعلم أن'من تمتّع بزانية فهوزان, لأت الل يقول:«الزاني 
لابنكح إلا زانية أدمشر كقه": إتهى . 

دما دواء المشايخ الثلاثة! "عن عد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح «قال: 
سل دجل أبا الحسن الرضا 9 وأنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة د يشترط 
عليها علىأن لايطلب ولدها , قتأتي بعد ذلك بولدء فشدد في إتكار الولدء د قال : 








)١(‏ أقول : حيث قال : قاذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة » فانه لا يجوز التمتع 
بزانية أو غير مأمونة . . . الى آخره . ( منه- قدس سره ). 

(؟) الكاني جه ص05: حه ء التهذيب جلا ص701 ح11ء الفقيه ج"اص؟4١‏ ح؛ » 
الوسائل ج5١‏ ص4 15 ح” . 

(7) سورة النور- آية"ا . 

(5) الكاني جه صة 45 ح”7 ء التهذيب ج/ا ص9"١؟‏ ح75مء الفقيه ج؟ ص7؟97؟ حه ٠‏ 
الوسائل ج54١‏ ص07 ح١‏ . 





ج11 في الأخحباوالدالهعلى ججوازاتمتع بالزانية نا 





أمجحده إعظاماً لذلك؟ فقال الرجل : فإن إتهمها ؟ فقال : لابنبغي لك أنتتزوج 
إلامؤمنة أومسلمة » فإن "الله عز”دجل يقول :الزائيلاينكم إلآ زانية أومشر كة» 
الحددث كما تقدم؛ والظاهر أن" هذا الخبرمستند الصدوق فيما ذكره » من تقمسة 
عبادته السايقة بحمل لفظ دلا ينغي لك» علىالتحريم كما هوشايم ذايع فيالأخباد. 

وما رداء الشيةه0'عن زدارة «قال : سأله حمار وأنا عنده عن الرجليتزدح 
الفاجرة متّعة , قال : لابأس * وإن كان التزويج الآخرفليحسن بابه» , دفيه دلالة 
على جواز التمتسّع بها دإنكان يعلم أنها تزني بخلاف الزدجة الدائمة» فإنهشرط 
عليه أن يمنعها عن الفجور . 

وعن علي بن يقطين!"أدقال : قلت لأبيالحسن كلقا : نساء أهل المدينة:الخبر 
وقد تقدم ويا . 

دعن إسحاق بن جرير”دقال : قلت لأبي عبدالل يِْقاٍ إن" عندنا بالكوقة 
أمرأَة معر وفة بالفجور , هل بحل" لين أتروجها متعة ؟ فقال: دفعت داية كقلت: 
لاء لودفعت راية لأخذها السلطان ؛ قال : نعم تزوجها متعة “ قال : ثم أصغى إلى 
بعض هواليه فأسس" إليه شيئاً » فلقيت مولاء فقلت له : ها قال لك؟ فقال : إِنّما 
قال : ولو رفعت اية ما كان عليه في تزديجها شيء ‏ إذما بخرجها من حرام 
إلى حلال » . 

دمنها مادداء في الكاني”"اني الصحيم أوالحسن عن اين أبيمير عن أبي يعفور 
رفعه عن أبيعبدال ثإلئلا دقال: سألته عن المرأة ولا أدري ماحالها أيتزوجهاالرجل 
متعة ؟ قال بعر لها فإن أجابته إلى الفجود قلا يفعل» ويمكن أن تكونهذه 
الرداية دليلاً لابن الب راج قيما تقدم نقله عنه. 
< (01و(؟) التهذيب جلا ص51 ح16 و15 » الوسائل ج15 ص 15 ح١‏ وص4060 ح؟ . 
(؟) التهذيب ج/,ا ص هم حلا16ء الوسائل ج5١‏ ص156 ح5؟ . 
(5) الكاقي جه ص ١‏ ح: » الوسائل ج5١‏ ص457 به ح؟ . 





يل كتاب التكاح ج14 

دعن مونس عن بعض رجاله!''عن أبي عبداله للفلا «قال : سألته عن الرجل 
يتزدج المرأة متعة أيتاماً معلوهة ٠‏ فتجيئه في بعض أيامهافتقول إنيقد بغي تقبل 
مجيئي إليك بساعة أويوم , هل له أن بطأها , وقد أقر”ت له ببغيها ؟ قال :لاينبغي 
اله أن بطاها » . 

وقال الرضا للبلا في كتاب الفقه الرضوي «و روي ا بلصة ا لاتير 
بالقجود , وادع المرأة قبل اللتعة إلى مالا يحل" »فإك أجايت فلا تمتم بهاء» . 

ومن الأخبادالمنقولة في كتاب البحارعن دسالة الشيخ المفيد المتقدم ذ كرها 
مارداه عن عل بن بن فشي "أعن أبيالحسن لكلا دفي المأ الحسناء الفاجرة هل يجوز 
للرجل أن ,+ بتمتلع بها يوم أو أكثر ؟ قال : إذاكانت مشهودة بالزنا فلا يتمتلع 
يها دلاينكحهاء . 

دعن ابن جر 7" أدقال : : سألت أباعبدالله يليل عن المرأة لع بها ؟ 
قال : أدأيت ذلك ؟ قلت: : لاءولكنها ترهى بدء قال : نعم يتمتلع بهاء على أنّك 
تغادر دتغلق بايك» ,. 

لعن الحسن "عن الصادق ئلا دفيالمىأَة الفاجرة حل بحل" تزه يجها #قال:نعم 
إذا هواجتنبها حتتى تنقضي عدتها باستيراء رحمها من ماء الفجور ذله أن يتزدجها 
بعد أن يقف على توبتها» . 

وددى في كتاب كشف الغمة(”اعن كتاب دلائل الحميري عن الحسن بن 
ظر يف «قال : كتبت إلى أبي عل للا دقد تى كت التمتم ثلاثين سنة , وقد نغطت 





. 1١ج الكافي جه ص 116 ح5 ء الوسائل ج5١ ص4:45 ب78‎ )١( 

(9)1() البحارج ٠١7‏ ص 4 "7ح" وفيه و عن محمد بن فضيل » وبح١4 ٠١‏ مستدرك الوسائل 
ج؟ ص 4ه بلاح١‏ وباح١‏ . 

(5) البحار ج7١٠‏ ص 7١9‏ ح 17 ء مستدرك الوسائل جا ص77 ب8” ”7 . 

)0( كشف الغمة ج٠‏ ص77 » الوسائل ج5١‏ ص 100 حة . 





ج55 في الجمع بين الأححبارالدالة على تحرع القع بالزانية وجوازه 1 
لذلك , دكان في الحي امرأة د صفت لي بالجمال فمال إليها قلبي؛ دكانت عاهراً 
لاتمئع بد لاهمس فكرهتهاء ثم'قلت : قد قال الأئمّة : تمتّم بالفاجرة فإِنّك 
تخرجها من حرام إلى حلال : فكتبت إلى أبىغل يلب اشادره في المتعة » دقلت : 
أبجوز بعد هذه السنين أن أتمتدم , فكتب : نما تحبي سنّة دتميت بسدعة , ولا 
بأس ء و يساك وجادتك المعردفة بالمهر وإن حدثتك نفسك , إن آبائي قالوا : 
تعتلع بالفاجرة فاتك تخرجها. من حرام إلى حلال: فهذه أهرأة معردفة بالهتك , 
وهي جادتك : وأخاف عليك استفاضة الخير. فتر كتها دلم أتمتئع بها , و تمتّمها 





شاذان بن سعيد » رجل من إخو اننا و جيراننا » فاشتهربها حتّى علا أمره وصار 
إلىالسلطان دغرم بسبها مالآ نفيساً , وأعاذني الل من ذلك ببركة سيّدي» . 

أقول : هذا ماحضرني من أخباد المسألة » وهي كما ترى مابين ماايدل على 
الجواز كما هوالمشهورء ومايدل على التتحريم كما هوهذهب الصدوق » والأصحاب 
لوا مادل”علىالمنع علىالكراهة , جمعاً بين الأخبار . 

دما علىالقول بالتحريم فاللازم طرح مادل" على الجواز» وهوهشكل, 
دبعض مادل علىالجواز وإن أمكن تقييده بما يسرجع إلىالقول بالتحريمء كأن 
يقد بمئعها من الفجور ء المكنىعنه بأن بغلق يابه » أدبظهود التوبة .كما دلت 
عليه جملة من هذه الأخباد » إلا أن بعضاً 1خ ىر كصحيحة زرارة , و دواية إسحاق 
أبن جربرء ودداية عليين يقطين » ودداية كشف الغمة ظاهر في الجوازمع عدم 
القيدين الذ كودين » ولابحذر ني الآن مذهب العامة في المسألة فلعل أخبارأحد 
الطرفين نما خرج مخرح التقية . 

وبالجملة فإن" المسألة غيرخالية من شوب الاشكال ؛ فإن”جلة من أخبار 
المنع صربح في التحريم » دالله العالم . 

الرابعة : قد صرح بجعلة من الأصحاب بأنّه بكره التمتّع بيكرليس لهاب 
فإن فعل فلايفتضهاد لس محرعاً . 





هل كتاب النكاح ج11 

أقول : الكلام هنا يقع في موضعين : (أحدهما) البكر التي لها أب , هل 
بحوز !ا ” لتمتع بها ددن الأب أم لا ؟ دقد تقدم تحفيق الكلام قِ هذه اللسالة , ف 
مسائل المقصد الثاني ف الأولياء للعقد من الفصل الأول . 

(الثاني) في البكرالتى لا أب لها ء ولم تقف فيها علىقص” بخصوصماقالوه 
وإثما تصوص المسألة هابين مطلق دما بين مصرح بوحود الأب . 

والظاهر أن" الأصحاب إِنّما استندوا فيما ذكرده إلى الاطلاق , دمن ذلك 
مارداء في العاف ١0‏ أعن زياد بن أبي الحلال ف في الصحيح «قال : سمعت ت أباعبدالله ا 
يقول:لابأس بأن يتمتّع بالبكرهالم يفض إليهاء مخافة كراهيّة العيب على أهلها». 

دمارقاء المشايخ الثلائة") نوراق هر اقدهم_ عن حفص بن البختري فيالصحيح 
عنأبي عبد اله يللا دفال في الرجل تزهج البكرمتعة؛ قال: ييكرهللعيب على أهلها» ٠‏ 

دهارداء في الكاني (' عن 5 دن أبى حهزة عن بعض أسعانه عن أبي عبدالل ]إلا 
ني البكر يتزدجها الرجل متعة ؟ قال: لابأسمالم يفتضتها». 

دعن جيل بن دد "اح "ني الصحيح أو الحسن «قال: سألت أباعبدال لِلئلا عن 
الرجل يتمنشع من الجارية البكرء قال : لايأس بذلك مالم يستصغرهاء . 

ل د ير ا 
تكمل التسع ‏ فإنّه لابصم"العقد عليها إلا هنالولي» وقيل: إن" معناه مالم يفتضهاء 
لأنه موجب لصغارها وذلها عند أهلها , والأدل أظهر. 





. ١ح الكاقي جه ص117 ح7ء الوسائل ج4١ ص407‎ )١( 

(؟) الكاقي جه ص1575 ح1اء الفقيه ج٠‏ ص1975 ح١٠ء‏ التهذيب جلا ص ١069‏ ح/ا؟ . 
الوسائل ج4١‏ ص404 ح١٠‏ . 

5) الكاني جه ص457 ح"3 » الوسائل ج1١‏ ص048: ح؟ . 

(5) الكاني جه ص275 حة ١‏ الوسائل ج4١‏ ص56 ج١1‏ . 





ج15 فب لوأسلم المشرك وعندهكتابيّة بالعقدامتقطع خل 

وما رداه في الفقيه' أعن أبن أسباط عن عد بن عذافي تمن ذكره عن أبي 
عبداره كلبلا «قال : سألته عن التمتّع بالأبكار , ققال : مل جعل ذلك إِلَآ لهسن”» 
فلسستترن بهئ ليستعففن» . 

ومن كتاب الحسين بسن سعيد على مائقله في كتاب البحار'"سنده فيه عن 
أبي بكر الحشرمي « قال : قال أبوعبد الله يلقلا :يا أبابكر , إياكم د الأبكار أن 
تروجوهن متعة» . 

دعن عبدالملك بن جمرو”دقال: سألت أباعبدالُ يِل عن المتعة , فقال: إن" 
أمرها شديد ء فائّقوا الأبكاز» و إطلاق هذه الأخبار شامل لذات الأب د غيرها , 
خرجت منها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها بجواز تمتعها بددن إذن الأب 
وعدمه كما تقدمالكلام فيه؛ و بقيتغيرذاتالآب علىمقتضىمادلت عليه هذهالأخباد 
والمستفاد منها بعد ضم" بعضها إلى بعض هو كراهة التمتدّع بهاء و أشدا كراهة" 
الافضاء إليها بعد التمتدّم بهاء وهوفتوى الأصحاب كما عرفت ء فالله العالم . 

الخامسة : قالوا: إذا أسلمالمشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطعكان عقدها 
ثابتاً »و كذا لو كن" أكشرء ولوسبقت بالاسلاموقف على | نقضاء العدة إنكان دخل 
بها ء فإن انقسْت ولم ريسلم بطل العقد , دإن لحق بها قبل العدة فهوأأحق بهامادام 
أجله باقياً » وعللت هذه الأحكام بأنّه لماكان عقد المتعة صحيحاً عندنا , فإذا أسلم 
المشرك على منكوحة يجوذ استدامة نكاحها كالكتابيّة أقى" عليه كما يقر على 
الدوام » و كذا لو كن” أكثرهن واحدة لما سلف من أنه لاتنحس شرعاً في عدد . 

ولوانعكس الغرض بأن أسلمت هي دونه توقّف فسخ النكاح علىالعدةءلأت 
تكاحالمسلمةلايصم”لكافرمطلقاً , فإن اتقضت العدةأوالمدةالتي جعلاها أجلاً للمتعة 

. الفقيه جلا ص/797 ح4؟ ء الوسائل ج5١ ص108 ح؛‎ )١( 


(؟) البحار ج7١٠‏ ص5١‏ ح/ا7آ الوسائل ج16 ص 45١‏ ح17 . 
إفلة البحار ج١٠‏ ص86 7١‏ 7 3 الوسائل ج5١‏ ص١5‏ ح5١‏ 5 





حينكن » وأما مع اتثهاء الادة اه السيثوئة » دإن أسلم في العدة ذقد بقي من 
المدة شيء فهو أُملك يها مادلمت المدة باقية 56 على التقدير يسن يبت المسمى 
لاستقراره بالدخول أنه المفروض , فلو كان الاسلام قبل الدخولء فإن كأن منه 
فالحكم بحاله ‏ وإثكان متها انفسخ النكاح ولامهر كما من"”, لأن الفسخ من قبلها 
هذا كله إذاكانت المرأة كتابيّة » فلو كانت غير كتابية نابل أحدهما بعدالدخول 
دقف الفسخ على نقضاء العدة د تبين مثه بانقصّاء الأجل أو خروج العدة ؛ فأنهما 
حصل بعد الاسلام انفسخ به النكاح . 

دالوجه في ذلك أنه لا لم بجز تكاحغيرالكتابيّة للمسلم دواماً ومتعة إبتداه 
واستدامة, وامتنع نكاح الكافرد إنكان كتابياً للمسلم إبتداء واستدامة»: وجب 
فيما إذاكانت الزوجة غير كتابيّة ‏ أعم'من أن تكون دثنيئة أوغيرها من فرق 
الكفر الحكم باتفساخ النكاح إنكان قبل الدخول مطلقاً , و توقفه على انقضاء 
العدة أزالمدة إنكان بعده , فأّنّهما حصل حكم بانفساخ النكاح أوانتهائه » درشت 
المسسى مع الدخول وبددنه إنكاتن المسلم الزوج كما هر" : هكذا حققه شيخنا 
- رحتدايه ‏ فيالمسالك: والله العالم . 

الثالث : في الأجل » أبعم الأسحاب علىأن'ذكر الأجل شرط في صحة نكاح 
المتعة » فلولم بذ كره اتعقد دائماً ‏ قالوا : ولايتقدر في القلة والكثرة بقدر » بل 

يما تراضيا عليه إن بلغ في حد"الكثرة إلىهايقضي العادة بعدم بلوغه إليه دفي 

جاني القلة إلىحد" لايمكن الجماع فيه , لأن غاية العقد لاينحصرني ذلك . 

ونقل عن ابن جزة أفّه قدر الأجل بما بين طلوع الشمس ونصف النهارءقيل 
ولعله أداد التمثيل لا الحص. 

قالو! : ولابد” أن مكون محروساً من الزيادة والنقصان كغيره من الأجل . 

دالواجب أدلا نقلما دصل إلينا من الأخباد في هذا المقام , ثم' الكلام فيها 





ج15 ف أن ذْك رالأجل شرط في صحة نكاح التعة 118 





بتوفيق الملك العالام , د بيان مايستفاد منها من الأحكام . 

الأول : هارداه في الكافي دالتهذيب”'أعن زدادة في السحبح عن أبي عبدايٌ 
لذ دقال: لاتكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى (أجرهسمي» . 

الثاني : مارداه في التهذ ريب !"عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح 
دقال: سألت أباعبدالل ب عن المتعة, قفال: ههر معلوم إلى أجل معلوم» . 

الثالك : هادداء فيالكافي والتهذيب""في الموثّق عن أي بصير دقال : لابدمن 
أن تقول فيه هذه الشردط : أتزوجك متّعة كذا د كذا يوماً يكذا وكذا درهماً, 
نكاحاً غير سفاح على كتاب الله عز "وجل وسنّة نيه يَِقِيةُ على أن لاش ثينى ولا 
أرثك , دعلىأن تعتّدي خمسة وأدبعين بوماً » ؤقال بعضهم : حيطة» . 

أقول : الظاهرأفّه للاكانت المتعة غيرمعهودة ني تلك الأزمان فر يّماتوهّمت 
المرأة الزناء فأمردا كَكتكْمْ بذكرهذه الشروط المذ كود التى لامدخل لها في 
صحّتها دقماً لتوهتم الددام وتوحّم الزناء ولهذا لم يق لأحد من أسحايناباشتراط 
هاذ كرق هذا الخبردنحوه في صحة العقد كما يظهرمن هذا الخبردنحوه :اقوله 
في آخر الخبر «دقال بعضهم» الظاهرأنّه من كلام أبي بسير» ويحتمل أن ييكون هن 
هن بعض ألروأة : والضْمير البارز الظاهر د جوعه إلى الأئمة مَل واحتمالالرجوح 
إلى بعض الرداأة الظاهر بعده . 

الرابع : عن أبان بن تغلب 9 د قال: قلت : لأبي عبدالل يِلِاٍ : كيف 
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1 كتاب التكاح ج54 





أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول أتزدجك متعة على كتاب الله د سئة تيه 
مَإإفِكة, لاوارئة ولاموردثة كذا د كذا .وما , وإن شئت كذا و كذا سئة ء بكذا 
و كذا درهماً » وتسمي من الأجر هاتراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً , فإذا قالت 
نعم فقد رضيت» فهي امر أتك وأنت أولى الناس بها ء قلت : فإنّي أستحي ىأ نأذ كر 
شرط الأأيّام »قال : هوض" عليك , قلت : د كيف ؟ قال : نك إن لم تشترط كان 
ترويج مقام , ولزمتك النفقة في العدة دكانت وارئة ولم تفدر علىأن تطلفها إلا 
طلاق السنة » . 

الخامى : مارداه في الكاني('عن ثعلبة « قال : تقول : أقزوجك متعة على 
كتاب الله دسئة نبية تيه نكاحاً غيرسفاح , وعلى أن لاترثيتي ولا أرئك كذا 
د كذا يوماً بكذا وكذا درهماً , وعلىأن عليك العدة». 

السادس : عن هشام بن سال '"'أدقال : قلت :كيف يتزوج المتعة؟ قال:تقول 
يا أمة الل أتروجك كذا د كذا يوماً بكذا د كذا درهماً » فإذا منت تلكالأأيام 
كان طلاقها في شرطها , ولاعدة لها عليك» . 

السابع : هادواه في التهذيب' عن غل بن إسماعيل عن أبيالحسن الرضا ءا 
«قال: قلت له : الرجل يتزدوج متعة سنة أوأقل أوأ كثر؟ قال : إذاكان شيئًاًمعلوماً 
إلى أجل معلوم , قال : قلت : دتبين بغيرطلاق ؟ قال : نسم» . 

الثامن : مارواه أيضاً عن زرادة'" في الموثثق «قال : قلت له :هل يجوز أن 
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ج54 في الأخبارالدالة على اشتراط الأجل في نكا المتعة 1١١‏ 





يتمتّم الرجل عن المرأة ساعة أَد ساعتين؟ فقال : الساعة والاعتان لابوقف على 
حدهما ء 5 لكن العرددالعردتين واليوم واليومين , دالليلة وأشباه ذلك» . 

التاسع : مارواه فيالكاني''أعن خلف بن ماد «قال: أرسلت إلى أبي الحسن 
!4 : كم أدنى أجل المتعة هل يجوذ أن يتمتمّع الرجل شرط هرة واحدة ؟ 
قال : عم 6. 

العاشر: ما دداه أيضاً عن القاسم بن (') عن رجل سماء ه قال : سألت 
أباعبدالله يللا عن الرجل يزوج المرأُة على عرد داحد؛ فقال: لابأى , ولكنإذا 
فرغ فليحو'ل وجهه ولاينظر» . 

الحادي عشر: مارداه في التهن وى ('اعن هشام «قال : قلت لأبيعبدالل إلا : 

أتزوج المرأة متعة هرة مبهمة ؟ قال: فقال : ذلك أشد” عليك * ترثها وترثك » ولا 
تجوز لك أن تطلّفها إلا على طهر دشاهدين ؛ قلت : أسلحك الل فكيف أتزوجها؟ 
قال : أناماً معدددة بشيء مسمّى مقداأر ما تراضيتها بهء فإذا مضت أيامها كان 
طلاقها في شرطها , دلا نفقة ولاعدة لها عليك ؛ قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول 
لها : أتزوجك على كتاب الله وسنّة نيه والله ولبي و ولينّككذا وكذا شهراً 
بكذا و كذا درهماً , على أن الله لي عليك كفيلاً لتفينلى دلا اقسم لك , ولاأطلب 
د لدك دلا عدة لك علي » فإذا مضى شرطك فلا تتزدوجي حتى يمني لك خمس 
وأدبعون ليلة » وإنحدث بك ولد فأعلميني» . 

الثاني عش : ومارقاه المشاريخ الثلاثة!) رعقالل عليهم عن بكار بن كردم 
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1 كتاب التكاح ج51 
«قال : قلت لأبيعبدالل بلئلا: الرجل يلقى المرأةفيقول لها: زوجيني نفسك شهراً, 
ولا يسمني الشهر بعيته » ثم يمضي فيلقاها بعد سنين» قال: ققال : له شهره إنكان 
سماء ء ف إن لم مكن سمى فلاسبي لله عليها» . 

الثالك عشر: هارداه فيالكافي0) عناين أبيجمير, عن عبدالل بن بكيرني الموثق 
في حديث «إن سمي الأجل فهومتعة , وإن لم يسم" الأجل فهوكاح بات» . 
أقول : هذه جهلة مادقفت عليه من الرعايات المتعلقة بالأجل , والكلام فيها 





مقع في هوأضع : 

الادل : قد انفقت هذه الأخبار في الدلالة على صحة ماذكره الأصحاب 
من اشتراط الأجلفي صححة عقد المتعة » وقضية ذلك بطلان العقد لوخلامته, كما 
هو ظاهر جعلة من الأصحاب و هذهب العلآمة د والدمد دلده وجمع من الأصحاب 
هنهم شيخنا في المسالك وسبطه السينّد السند في شرح الناقع . 

دقيل يأنه ينقلب العقد دائماً دهوالمشهور دعليه يدل" الخيرالرابع والخبر 
الثالث عش . 

دقبل ‏ ذهو اختياد ابنإدرس - : إنّه إن كان الابجاب بلفظ التزديج 
أد النكاح انقلي دائماً » وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد . 

إحتج" هن قال بالأدل ء ما علىالبطلان فبأته لم ينعقد متعة لفواتالشرط 
الذي هو ذ كر الأجل , وهو موضم دفاق , وأمًا على عدم انعقاده دائماً , فإن” 
الدوام غير مقصود بل المقصود خلافه, والعقود تابعة للقصود » وبالجملة فأنّه مع 
الحكم يكونه يكون دائماً يلزم أن" ماوقم غير مقصود , وماقصد غير داقع . 

أقول: دهذا التعليلر يما يتراءى صحتته في بادي النظرء إل أنتك بالر جوع 
إلى الأخبار د تتبعها ف جملةهواضع يظهر لك فاده , ومن ذلك الردايتان المذ كورتان 
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ج11 ي الاستدلال على القول بيطلان العقدلوخلامن الأجل 1 





هناء فإنهما صر يحتان في أنه ينقلى دائماً » ونحوهما أَضَاً الرواية الحاديةعشرء 
ومن ذلك هاتقدم في غيرمقامهن دلالة ججلة من الأخبار على صحة العقد المغتمل 
على الشرط الفاسد ؛ وبطلان الشرط خاصة مع أن" القسد إِنّما تعلق بالجمييع» 
فمادقع غير مقصود ء و ما قصد غيرداقم , وبذلك يظهر هنع تبعية العقد للقسد 
على إطلاقه » و بو يده ما كرةه من الاجماع على أن عقد النكاح إذا تمن 
شرفطأً فاسدة ‏ صحيح مع بطلان الشروط المقصودة , ذ كر ذلك السيكد السند 
في شرح النافع , وهاأجاب به عنه حيث إثّه همّن يختار هذا القول غير موجه. 

و بالجملة فإن" الاعتماد على هذا التعليل فى تأسيس الأحكام الشرعية في 
مقابلة هذه التصوص الواضحة الجلة لابيخرج عن مقايلة النصوص بالاجتهاد , 
وفيه خردح عن نهجالسداد وطريق الرشاد. 

وما ذ كرناه علم حجّة القول الثاني إلا أنه في المسالك نقل الاحتجاح 
للقول المذ كور قال : لأث" لفظ الابجاب صالح لكل" منهما , ذ إِنّما يتمص 
للمتعة بذ كر الأجل وللددام بعدمه , فإذا انتفى الأول ثبتالثاني ‏ ولأت الأصل 
في العقد السحّة , والفساد على خلاق الأصل » الموثقة عبدالله بن بكير » ثم" نقل 
الخبر الثالثعشر ء ثم' قال : وفيه نظر ء لأن" المقسود إِنما هو المتعة كما هسو 
الفرض ء والأجل شرط فيها » دفوات الشرط يستلزم فوات المشروط ؛ وسلاحينة 
العبارةغير كاف مع كو تالمقصود خلاف هايصاح له اللنظ , والمعتبر إتفاق اللفظ 
والقصد على معتى واحد؛ وهوغين حاصل هنا ء لأن" المتصود هوالتّعة: دالمطايق 
لأفظ هو الدائم , د ذلك يقتضي البطلان لفوات شرط المقصود و قسد الملفوظ » 
والأصل إِنّما يكون حجّة مع عدم الناقل , وهو موجود» والخبي - مع قطع 
النظر عنسنده ‏ ليس فيه دلالة على أن”من قصدالمتعة ولم يذكر الأجل يكون 
دائماً , بل إّما دل" على أن" الدواملايذ كر فيه الأجل وهو كذلك , لكنّه غير 
المدعى » وحينئذ. فالقول بالبطلان مطلقاً أقوى » إنتهى . 





1 كتاب التكاح 56 





أقول : قدعرفت في غير هوضع ممنًا تقدم أن" الاعتماد عندنا في قأسيس 
الأحكام الشرعيّة إِنّما هو على الأدلة المعصومية دون التخريجات ااعقليّة, 
دقد عرفت أن"هذا التعليل الذي بنى عليه إنكان مما يتسارع إلى الفهم قبوله, 
إلا أن" الأخبار ترده كما عرفت » وحيئئن فمن الجائز أن يقال في الجواب سما 
ذكره أدلا إِنّه لاكان لفظ الابجاب صالحاً لكل" منهما » وامتئع مله على المتعة 
دإن كانت هي المقصودة » للاخلال يشرطها وهو ذكن الأجل » إلا أه لامانع هن 
حيث صلاحيّة اللفظ الدائم أن يحمل عليه , ويتقلب العقد إليه وأن لم يكن 
مقصوداً وهو برجع إلى بطلان ما ادعوه من اشتراط الصحّة بالقصد هذا . 

دما جوابه عن الخبر بعدم الدلالة , وأن" المعنى فيه ماذكره فهو بعيد» 
إذ لابخفى على المتأمّل أن" الخبر ظاهر في أن" المدار في الفرق ببن كوت العقد 
دائماً أو منقطعاً [ِنّما هو على تسمية الأجل في العقد وعدمهاء دفيه إشعار يأن" 
القصد لا اعتيار به : دإنما الاعتبار بذ كر الأجل وعدمه » فإن" ذ كر الأجل كان 
منقطعاً دإن قصد الدائم: وإنلم ين كره فهو دائم وإن قصد المنقطع , هذا ظاهرهء 
وإن كان على خلاف مقتضى قاعدته التي بنى عليها : وضابطته التي استند إليها , 
دأظهر هنه خير أبان بن تغلب ؛ وهو الخبر الرابع » فإنّه صريمالدلالة » دهو 
الذي استدل" به غيره» إلا أنّه لم ينقله في المقام , و مثلهما كما عرفت الخبر 
الحاديعشر ء فإنّه ظاه في عدم انعقاد العقد متعة إذا جعل الأجل هرة مبهمة : 
دمقتضاه على ها بدعيه أن ,يكو نالعقد باطلاً مع أقّه لم يحكم يبلا فيه بالبطلان» 
د نما حكم بانقلابه دائماً فيكون من قبي لالخبرين الأولين , وهو ظاهر الدلالة 
فى خلاق مازحمه . 

نعم ء له الطعن في هذه الأخبار يضف السندء إلا أنه عندنا وعند متقدهى 
أسحابنا غير مسموع ولامعتمد » ومن العجيب أن" سبطه في شرح النافع بعد أن 
ذ كر الردايتين أجاب عنهمايما أجاب جده عن موثقة ابن يكين من أنه لادلالة 





ج14 في القول بالتفصيل بينما وقع الإخلال بالأجل عمد اأوغيرعمد ١‏ 
فبهما على أنه إذا قسد المتعة د لم يذكي الشرط ينعقد دائماً »د إِنْما المستفاد 
متهما أن" الددام لابن كرفيه الأجل ؛ د هوعجيب من مثل هذا الفحل المشهود » 
فإنه لابخفى على أدنى ناظرفي خبر أبان أن'سياق الخبر ينادي بأفصح لسان, ويصرح 
بأوضح بيات ؛ بأنّه في صورة عقد المتعة المشتمل على شروطها المتكررة فيالأخبار 
لوأخل" بذ كر هذا الشرط من بينها لمكان الاستحياء انقلب عقده دائماً, وإناثتمل 
على تلك الشرقط الاخرء فكيف يتم "له دعوى أنه لم يقصد المتعة , وسياق الخبر 

كما ترى ونحوها فيماذ كر ناه أيضاً الخبر الحاديعشر بالتقريب المتقدم . 

وبالجملة فإن جوابهم عن هذه الأخباد لتشييد قاعدتهم التي بنواعليها 
وضابطتهم التي استندوا إليها محض مجاذفة لاتشفي العلل دلا تبرد الغليل ,على 
أنّك قد عرفت أتتقاض هذه القاعدة وبطلان مايتر تب عليها من الفائدة يما دلت 
عليه الأخبار الدالة على صحة العقود المشتملة على الشروط الفاسدة » همع 
بطلا الشروط . 

وما مازهب إلبه ابن إدديس من التفسيل المتقدم » فَإنّه علله بأن' اللفظين 
الأدلين صالحان لهما بخلاف الثالك » فإنّه يختص بالمتعة » فإذا فاتشرطهابطل. 

و أورد عليه بأن" بطلاث عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه و هو الأجل » 
فكذلك الددام بطل يفوات شرطهء وهوالقصد إليه , وهوالر كن الأعظم فيوصحة 
العقود » وهو جيّد لوتم” ماذكره من شرطيئّة القسداني صحّة العقد كليتاً . 

وتقل هنا أيضاً قول دابع وهوالتفصيل بِأنّه إن دقع الاخلال بالأجل على 
وجه النسيان أ الجهل بطل ؛ وإن وقع عمداً اتقلب دائماً . 

وفيه أنّه لادليل علىهذا التفسيل العليل قال في المسالك بعد تقل هذا 
القول : وقد ظهر ضعفه مما تقدم : فإِنّه مع التعمد وقصد المتعة يكون قد أخل" 
س كن من أركان عقدها عمداً.ولم يقصد غيرها » م قال : وبالجملة فالأصل فيالقول 
بالصحّة والانقلاب دائماًهوالرواية السابقة على أي" دجه اعتبر» وقد عرقت قصورها 








عن تأسيس مثل هذا الحكم المخالف للأصل متناً وسنداً» إنتهى . 

أقول , وقد عرفت أنالدال" على هذا الحكم الردايات الثلاث المتقدمة , 
وآن ضعف السند غيرهرضي” عندنا ولا معتمد . 

دأمًا الدلالة فقد أدضحتاها باوضح إيضاح فلا قصور فيها ولاحرج فيالقول 
بها دلا جناح »وال العالم . 

فرع 

لواختلف الزوجان بعد امّفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنّه متعة 
وادعى الآخر الددام , فإن قلنا يأن" إهمال الأجل مطلقاً يقتضي الددام كان القول 
قول مدعي الددام , لأن" الآخر يدعي الزيادة وهي الأجل , والقول قول منكرهاء 
وإن قلنا أن”الاهمال يقتي الابطالمالم يقصد الددام كما هوالقول الآخر فالوجه 
أنّهما يتحالفان» وينفخ النكاح ,لأن كلا" منهما مدع د منكر » والقول قول 
المنتكن بيميئه » ولو اشتبه الحال لموت و نحوه لم يحكم بالتوارث ونحوه إلا ممع 
ثبوت الددام, كذا صرح به السيد السند في شرح النافع . 

دفيهأن تف ريع المسألةالمذ كورة على الخلاف المتقدم هنا لابخلوهن الاشكال 
فإ القائل بالابطال في هودة إهمام الأجل إ نما هو فيما إذا كان القصى إلى 
المتعة وأهملالأجل كماتقدم ' والظتاهر م نأل المسألة المفردضة أنّهما متفقان 
على دقوععقد تاح في الجملة » ولك ن أحدهما يدعي أنّه عقدتكاح منقطع مستكمل 
لجميع شر ائطالمنقطع» والآخر يدعي أنّه عقد نكاحدائم مستكمل لجميع شرائط 
الدائي ‏ ومتى كان الفر ض كذلك فإِنّه لاتعلقله بهذه المسألة المذكورة ولاتفرع 
له عليها بوجه . 

والذي يقتضيه النظر ني قواعده, في أمثال هذا القام هو القول بالتحالف 
واتفساخالنكاح , لأن'ضابطة التحالف هوأن يدعي كل" منهما على صاحبه مايئفيه 





ج54 في لواختلف الزوجان في وقوع العقدفادعئ أحدهما أنه متعة 11 
الآخر بحيث لايتفقان على أمر » وهو هنا كذلك . فإن كلا من العقدرين مغاير 
للآخر في الأحكام دما بترتي عليه في المقام , فإذا ادعى أحدهما الددامو الآخر 
المتعة » فكل مئهما يدعي مايئفيه صاحيه , كما إذا ادعى أنه باعه هذا الثوب , 
فقال الآخ. إنما بعتني هذا الثوب إهارة إلى ثوب آخر , فإن' الحكم التحالف » 
وأا ترمّس ذلك علىالمسألةالمتقدمة والخلاف فيها كماذكره ‏ قدس سره ‏ وقبله 

العلآمة في المختلف أيضاً فلاأعرف له وجهاً . 

قال في المختلف : قال اب نالب "اج : إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على 
العقد » فادعى أحدهما أنه متعة » كان على مدعي المتعة البيئة وعلىالمتكر اليمين» 
لون" الزوج إن ادعى المتعةكان مدعياً لما يسقط عنه حقوقاً من نفقة د ميراث 
دغيرذلك , وإت ادعت المرأة ذلك كانت مدعيه لما تملك نفسها معه بغير طلاق دها 
أشبهه , دالمعتمد أننقول إن كان إهمال الأجل بِقَتسي الددام » فالقول قول مدعي 
الددام لأن الآخر يدعي زيادة » فالقول قول من ينكرها دوإن كان الاهمال يقتضي 
الايطال كما اختر ناه نحن فالوجه أنّهما يتحالفان ويفسخ النكاح , لأن" كلا 
منهما مد"ع » فالقول قول المنكر بيمينه . إنتهى » دأنت خبير بما في كل" مدن 
القولين بعد التَأمّل فيما قدمناء » والهالعالم . 

الثاني هنالمواضع المتقدم ذكرها: قد عرفت أنه لابد من اعتباد ضبط 
الأجل على دجه يكون ويا من احتمال الزيادة و النقصان كقدوم المسافر 
وإدراك الثمرة كغيره من الآجال » ويشير إليه ماتقدم في بعض الأخار المتقدمة 
إلى أجل معلوم , دقوله فيالخبى الثامن « الساعة والساعتان لايوقف على حدهماء 
قإن الجميع لاهر في أنه لابد" أن ييكون الأجل محدوداً , و كذا لاتقدر له في 
جانب القلة والكثرة » فلوقدده بوقتلايعيش إليه لم يشر" » لأن الموت قبله غير 
قادح في صحّته شرعاً , و كذا في جانب القلة بمالايسكن فيدالجما لم يقدح في 
صككته لأنه لابنحص صحتة في الجماع . 

قال في المسالك : ولايشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع , لأنّه غير 





١1‏ كتاب التكاح ج51 





معتير فبه» وإنما هو بعض مارتر كب عليه » فلوجعلاه لحظة واحدة مضبوطة صم" 
و يترتب عليه حك العقد من إباحة النظر » دتحن مم المصاهرة كالام و نحو ذلك 
ميا اسه على صحُّةالعقد وإنكان المقصود ذلك , لأقّه أحد الأغراض المقصودة 
هن النكاح بالعقد إن لابعتين في العقد قصد بعيعها ولاأعمها في صحلته , ولافرق 
في ذلك بين كون الزوجة في محل" الاستمتاع وعدمه . إنتهى : وهو جيد . 

دفيه رد على مازحمه بعض الأفاضل المعاصرين هن بطلان العقد لو وقسع 
للجرد التحليل وجواز النظر إلى ابنة المعقودة أد أمها دنحو ذلك ,و قد سطنا 
الكلام معه في ذلك في كتايئا الددر التجفية. 

وكذاقوله دفي محل" الاستمتاع دعدمه» فيه رد" على المحقئق الشيخ على 
رحدالل -#كمان كرتاه ثمة » ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان مضوطاً إِما 
بغابة معروقةكالزوال وغروبالشمس أ بمقدار معين كنصف يوم » ثم" إن افق 
معرفتهما ذلك تملاً بما علماه , و إِلّآ رجعا فيه إلى أعل الخبرة العادفين بذلك 
وظاهرهم اشتر اطالعدالة في المخير» وهل يشترط التعدد كالثهادة أولا ء فيكون 
من بابالخبر؟ دجهات » قالوا: ولايشترط ذ كر فقت الابتداء ولاالعلم به » حيث 
جعلاه إلى الزدال أو الغروب وتحو ذلك بل أدله وقت العقد كيفما اثفق . 

الثالث : المشهور في كلام الصحاب !"أنه يجوز أن يعيكن شهراً متتصلاً بالعقد 
ومتأختراً عنه »ولو أطلق اقتضى الانصال ؛ وقيل بعدم جواز الانفصال , واختاره 
السِيّد السند في شرح النافع حيث قال في الكتاب المذ كور : و هل يعتس في 
المدج الاتصال أم يجوز جعلها متفصلة عن العقد ؟ قولان , أظهر هما الأدل : لأن" 
)١1(‏ أقول : من فروع المسألة ما لو كانت للرأة ذات بعل مدة معينة وأراد الغير تزويجها شهراً معنا 


بعد انقضاء أجل الزوج الاول وعدتها منه فاته يصح التكاح بمقتضى ظاهر الخبر» وكذا لولم 
تكن ذات بعل وقت العقد . وأرادت التزويج في المدة التي بين وقت العقد وبين الشهر المعين 


بحيث تتم عدتها وأجلها قبل ذلك الشهرء فانه يجوز بمقتضى ظاهر الخبر أيضاً . ( منه- 
قدس مره -). 





ج15 في اعتبا راتصال اكدّة بالعقد وعدم اعتباره 156 





الوظائف الشرعية إِنما تثبت بالتوقيف , ولم ينقل تجويز ذلك , وَإِنّما المنقول 
ماتضمن قصال المدة بالعقد. فيجب القول بنفي ماعداه إلى أن يثبت دلي لالجواز. 

دقيل بالثاني لوجود المقتصي وهو العقد المشتمل على الأجل المضوط ذهو 
ضعيف . إنتهى » وهوجيد لولا وردد الخبرالثاني عشر”'أفإنه صريح في أنّه متى 
سمي شهراً وعليه ‏ وإنكان بعد مضي سئين بين العقد وذلك الشهر فإن لدشهره 
وبه استدل" الأصحاب القائلون بالجواز » إلا أن'له أن رده بضْعف السئد نا 
على تصليه في العمل بهذا الاصطلاح المحدث ء والظاهر أنه لم يقف على الخبر إلا 
لأشار إلمه وأجاب عنه . 

والخلاف في هذا المقام دقع في موضعين: 

أحدهما : ماذ كر ناه هن جواز الانفصال دعدمه , وقد عرفت دلالة الرداية 
على الجواز» إلا أنّه قد قبل في وجه القول بالبطلان أيضاً زيادة على ها ن كره 
السِيّد السند في شرح النافم حيث قال : إن" صحّة العقد توجب ترب أثره » 
وأثره هنا هوتحقّق الزوجيّة , وذلك يمتنع مع تأخر الأجل فيكون فاسداً , 
لا لانعني بالفاسد إلا هالابترتب أثره عليه , ولأنه لوصح" العقدكذلك لزم 
كونها زوجة للعاقد , وخلية هن الزوج في المدةء فيلزم جواز تزديجها لغيره 
خصوصاً على تقديردفاء المدة بالأجلوالعدة , دالرداية المذ كورة إن دلت بإطلاقها 
على الجواز لكنها ضعيفة السند مجهولة الراوي فلاتصلح للدلالة . 

وأجاب في المسالك عن ذلك فقال: ديمكن الجواب بأن' الأثرهترئب على 
العقد , ومن ثم" حكمنا بالزوجيّة في المدة » فلوكان غير متر ب لما صح في ذلك 





» 57 الكاني جه ص45 ح؛ ء التهذيب جلا ص51؟ حهلاء الفقيه ج؟! ص1517‎ )١( 
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الوقت وتخلفه عن العقد بحسب مقتضى العقد , وإثما ,يتم" مان كرده على تقدير 
اقتضائه الاتصال ثم لايوجد الأش. 

أقول : فيه أن" هذا الجواب غير تام لآن" القائل بالبطلان هنا إنما قال به 
من حيث إن" الواجب عنده اتصال الأجل بالعقد , وإنّه لايجوز جعله منفصلألا 
ذكره عن قوله «إن” صحة العقد وجب تركب أثره ...: إلى آخره» ؛ وحينئة. 
فقوله ‏ قدس سره ‏ في الجواب أن الأثرهترتب على العقد بالنظر إلى الحكم 
بالزدجِيّة في المدة المتأخترة لابرد" علىهذا الفائل : لأنّه يمنع ذلك د يقول 
بالبطلان في المدة المتأخر: د غيرها »فإن استند فيه إلى الرداية فهوقد اعترف 
كما تقدم » وسيأتي في كلامه الآني من أنه لم يستند إليها لضعقها , !تنما جعلها 
شاهدة علىهذه الاعتبار . 

دبالجملة فإن”الحكم بما أدعاه من صحّة الزوجيّة في المدة المتأخرة حيث 
قال في آخره : وإنما بتم' ها ذ كرذه على تقدير اقتضائه الاتصال ثم لابو جدالآثر. 

والعجب هنه ‏ قدس سره ‏ أن صر بح كلامه قبل هذا الكلام الذي نقلناه 
هوأن”محل" الخلا ماقر دناه من أنّه هل يصم”العقد مع انفصال الأجل عن العقد 
أم لا ؟ وما نقلناء من الاحتجاج الذي أجاب عنه هواحتجاج القائلين بالعدم »وأن” 
صحة العقد يقتضي الاتصال» دلو فصل الأجل بطل العقد , فكيف يقول: وهذا 
نما يتم على تقدربر اقتضائه الاتصال قم لابوجد ؟ فإن” فيه اعترافاً بصحّة ما 
ذكرده من الاحتجاج وبطلان مان كره من الجواب » حيث إن الأمر كذلك كما 
عر فتء فإن” هذا المحتج” بهذه الحجّة إتما احتج” بها لقوله بالاتصال» د أنه 
لادجوذ عنده الانفصال للزوم تخلّف أثره عند العقد . 

وبالجملة فإن كلامه ‏ رحدالل ‏ هنا لايخلوعن تشويش و اضطراب , ثم" 
إنّه قال في تتمّة الكلام المن كور عنه : وأمًا استلزام جواز العقد عليها فيمكن 
هنع الملازمة أدلآ من حيث إنها ذات بعل , والعقد على ذات البعل لابجوذ » 
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ويمكن التزام الجواز لما ذ كرومنع كونها ذات بعل مطلقاً" ابل في المدة المعينة 
و يترئب على ذلك ثبوت المحرميّة قبل المدة و بوت المهر لومات قبلها : فعلى 
الأدل يمكن القول به ء على الثاني ينتفيان إلى أن قال : والرداية المذ كودة 
جعلت شاهداً للاعتباد لامستنداً للحكم فلا يضر" ضعفهاء و كي فكانفالقولبجواز 
النكاح مع تاختر المدة عن العقد قوي » إن:هى . 

أقول: أراد بالاعتبار الذي استند إليه وجعلالرداية شاهداً عليه هوما قدمه 
أولآا حيث قال : و إن عيّناه منفصلاً صم" أيضاً على الأقوى عملاً بالأصل , ولوجود 
المقتضي للصحّة وهوالعقد المشتمل على الأجل المضبوط ,5 انتفاء المانع : ليس 
إلا تأخكرء عنالعقد , دلم يثبت شرعاً كون ذلك مائعاً , وشهد له إطلاق رقاية 
يكارين كردم » ثم ساق الرواية . 

و فيه أولآ ها عرفت فيما قدمئا تقله عن سبطه في شرح النافع » فإنه كلام 
جد , د مرجعه إلى أن" الأصل عسمة الفروج حتّى يقوم دليل على إباحتها ؛ 
والذي علم من الأدلة ‏ بناء على طرح الرداية كما هو المفردض في كلامهم ‏ هو 
اتصال الأجل بالعقد , د من ادعى سوى ذلك فعلية الدليل . 

وبذلك بظهر لكضعف تمسكه بالأصل بمعئى أصالةصحةالعقد, فإن الأصل 
الذي'ذ كر ناءاًقوىمتمٌكاً, لأن" مر جعه إلى أصالةالعدم وهو بديهي لاتزاعفيه . 

و كيفكان فدليله بعد ماع رفت لابخرج عن المصادرة, لأن” قوله لوجود 





(1) أقول : الاقرب الثاني وهو منع كونها ذات بعل مطلقاً » بل انما تتصف بذلك في المدة لان 
أحكام ذات البعل لا يمكن اجراؤها عليها إلا في تلك المدة » فكيف يصدق عليها أنها ذات 
بعل وتدخل تحت أخبار تحريم التزويج بذات البعل » والحال أنه لا يترتب عليها شيء من 
أحكام ذات البعل » نعم يمكن أن يقال : أنها ذات بعل في الجمله ياعتبار المدة المتأخرة » 
وكيف كان فهذا الإشكال انما يتفرع على القول بجواز الانفصال ٠‏ وأما مع القول بوجوب 
الاتصال فلا ورود له بالكلية . ( منه ‏ قدس مره -). 





المقتضي للصحة إلى آخره عين اللدعى » والخصم بمئعه من حيث انفصال الأجل 
حنتى يقوم دليل على الصحنّة مع الانفصال ‏ وقوله «ولم يثبت شرعاًكون ذلك 
مائعاً فيه» أن" الأصل العدم » وهويةتني أن الأصل المنع حتنى يقوم دلي لالثبوت. 

و بالجملة فإن" الخصم يدعي أن" تأخير الأجل مافع لعدم ثبوت التعدرية, 
د النواق ل الشرعية من تكاح أو بيع أونحوها موقوفة على السماع من صاحب الشربعة 
ولم دوجد دليل على أن" هذا منها »د بذلك يظهر ضعف تقويته لا اختاره ضع 
طرحه الرواية . 

الموضع الثاني من الموضعين المذ كودين : قيما لوأطلق يعني شرط أجلاً 
مطلقاً لم يعيانه بكونه مفصولا أوموصولا , فا لشهور صحّة العقدء و أنّه يبحمل 
على الانصال لأنه المتبادر عرفاء دب يده أن" أثر العقد يجب أن بتر تنب عليهحين 





دقوعه , إلآ أن يمنع هانع كاشتراط التأخير أد نحو » والمانع هنا هنتف , ولأن” 
المطلق بوجد في ضمن المتّصل فيحصل به البراءة » دظاهر الخبر امن كود في المسألة 
أياً ذلك , فإن" حكمه يللا ينغي السبيل عليها مع عدم تسمية الشهن » بعد هضي 
الشهرالمتصل بالعقد ظاه. في ذلك »؛ وبه صرح الشيخ في النهاية تبعاً لظاهر الخبر 
فقال: دمتى عقد عليها شهراً »ولم بذ كرالشهر بعينه . دهضى عليه شهرث" طاليها 
بعد ذلك يما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل. إنتهى؛ دهوميني على سمل الاطلاق 
على الاتصال كما هوظاس. 

دقال ابن إدديس : الصحيح ترك هذه الرداية لأن هذا أجل مجهول » إلا 
أن يقول شهراً من هذا الوقت فيصح'لأفّه معلوم ‏ ورد" بمننع المجهوليئة , لا 
عرفت هن شهادة العرف بالاتصال ؛ ومثله مالوأجئله إلى الخميس أد إلى الربيع 
فإِنّه يحمل علىالأقرب مؤيّداً بما قدمنا ذكرء, والل العالم . 

الرابع : قد دل الخيبر الثامن على جواز جعل الأجل العرد والعر دين ؛اهو 
على ما في أ كثر النسخ بالعين والراء المهملتين . 





ج15 في حكم ما لواقتصراعلى ذكرالعد د مرة أومرتين من غيرتقييديزمان نفل 

قال في القاموس : العرد : الصلب الشديد المنتسب والذ كرالمنتشى الانتصب » 
وهو هنا كناية عن المرة دالمرتين » دفي بعض نسخ التهذيب العود بالواد ‏ دلا بعد 
أن مكون تصحيفاً كما دقع التسريح بالمرة أيضاً في الخبر التاسع » وفي الخيرالعاش 
على عرد واحد أي هرة واحدة » والذي ذ كره الأصحاب ‏ دضوانالله عليهم هو 
أنّه إذا اثفقا على اشتراط المرة د المرتين » فإمًا أن يقتصرا على ذلك , أ يقيّدا 
زهان معيّن ؛ بحيث يكون أجلاً د ظرقاً للعمل, أديقيده بزمان على أن يكون 
ظرفاً خاصّة كرة في هذا اليوم من غير أن يجعلا آخره منتهى الأجل ؛ فهنا 
أقسام ثلائة : 

(أحدها) أن يقتصرا علىن كر العدد مرة أومرتين أوأزيد على د جه مضبوط 
هن غيرتقييد بزهان كما هو ظاهر الأخباد المذ كورة ؛ وقد اختلف كلام الأصحاب 
فيه على قولين : أحدهما فعليه الاكثر البطلان لقولهم ولي في جملة من 
الأخباد المتقدمة إلى أجل معلوم ؛ والأجل الواقع علىهذا الوجه غير معلوم ‏ إذ 
يمكن وقوع المرة فالمرات في الزهن الطويل والقصير » دظاهر الأخباد الثلائة 
المتقدم نكر ها هوالجوازسيّما الخبر العاشرء وقوله قيه «إذا فر عفليحو لوجهه». 

والجمع بن الأخبار هنا لابخلو من الاشكال للمجهولية في هذه الصورة » 
وقد صرح بذلك في الحديث الحادي عشرء فقال : مرة مبهمة ‏ إلا أنه حكم فيه 
بالانقلاب إلى الدائم » وهوالقول الثاني في المسألة , وبه صرح الشيخ في النهاية 
والتهذيب و المحقّق في الشرابع إستناداً إلى الخبن المذ كود ,و باتي فيه البحث 
المتقدم , فإن" الأسحاب قد ددده بما تقدم في مسألة الاخلال بالأجل بالمرة من 
عدم القصد إلى الدائم .بل توجّه القصد إلى المتعة » فلا ينصرف إلى الدائم بل 
بطل من أصله , دقد تقدم الكلام معهم في ذلك ويأتي بناء على ما حقلقناه ئمة 
من عدم ثبوت هذه الضابطة, التي بنوا عليها ؛ وطرحوا الأخبار لأجلها » بل ظاهر 
الأخباد يدفعها » ديردها قوة ماذهب إليه الشيخ . 
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وبالجملة فالمتأخرون القائلون بهذه الاصطلاح المحدث لهم أن يردداهذه 
الأخبار كملا يسعف الاسناد ‏ ديبئوا علىها ن كرده من القاعدة المذ كو رةد نحوها 
وأا القائلوت بالعمل بجميع الأخبار كما هي قاعدة متقدمي علمائنا الأبراروجملة 
من متأختري المتأختّربن كما هوالحق" العلى المنازء فيشكل الحك لاختلاف هذه 
الأخباد كما عرفت وإنكان قول الشيخ في النهاية لايخلومن قرب . 

د.إثانيها) أن يشترط العدد في زمان معيّن بحيث يكون الزمان أجااً 
قوط كير عور ولو وق العدد شرطاً زائداً على ذلك , وهذا ممنًا لا 
إشكال فيه ولاريب يعتريهء لاستجماع العقد لشرائط الصحة المتفق عليها ,5 ليس 
فيه زيادة على غميره من العقود المذ كودة في الأخباد إلا اشتراط الجماغ مرة أو 
هرات : دهومن الشرئط السابغة في هذا العقد, وجموم ما دل" على و-جوب الوفاء 
بالشروط يشمله د ربظهرالفائد: فى عدم جواز الزيادة على المرات المشترطة , ولا 
تخرن عن الزوجيئة إلا بانقضاء المدة , ولا منافاة بين كونها زوجة وتحر بمدطثها 
بعد تمام العدد المشترط ء ويجوز الاستمتاع بها في بقية المدة بغير الوطء , 
لأنها زوجة . 

بقي الكلام في أنّها لوأذنت بالوطء بعد ذلك فهل يجوز أُم لا؟ قال في 
المسالك : د في جواز الوطء بإذنها وجه؛ لآن" ذلك حقنها » فإذا أذنت جاز مع 
كونها زدجته , د يحتمل المنع لأن" العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد ‏ ولم 
يتشخص إلا بما ذ كر. 

أقول : لإبخفى عليك ضعف هذا الاحتمال؛ وأن" الوجه إِنّما هوالأدل: لما 
دداه المدوق( عن إسحاق بن جمارء وطريقه إليه صحيح , و هومشترك بين الثقة 
دالموثق عن أبي عبدالله يِلئِةٍ دقال : قلت له : دجل تزوج بجارية عانق على أن 
لايفتضها ء ثم" أذنت له بعد ذلك , قال : إذا أذفت له فلايأس» . وهىالدليل! لبحق 


كك كا ا 020 
)2 الققيه جا ص 7417 ك7 الوسائل ج4١‏ صل/اهةة ح؟7. 





ج15 في الأخسبا رالدالّعلى جوازالتزو يج بت المتمتع يهاقبل أنقضاء العدة م1 

دون هذا الوجه الاعتياري الذي ذ كره . 

د(ثالثها) أن يشترطاه فيوقت معيّن بحيث يكون ظرفاً لدكاليوم مثلاً »ولا 
مدخل له في التأجيل » والمراد أن لابقع خارج ذلك اليوم منه شيء ؛ وتبينيانتهاء 
العدد المشرقط »كما أنّها تبين بانقضاء ذلك الوقت , وإن لم يفعل . 

قال في المسالك , دفي صحتة قولان : أسحُْهما البطلان لجهالة الأجلء إن 
يحتمل الزيادة والنقصان حيث يكون مقّداً بانقضّاء العدد . 

ديظهر من الشيخ في النهاية الصحة , حيث قال : إن ذكر المرة دالمرتين 
جا إذا أسنده إلى يوم معلوم » فإن" إسناده إلى اليوم أعم" من جعله بمجموعه 
أجلاً أوجعل اليوم ظرفاً كما نكرناه . 

وهذا هوالذي فهمه مئه العلامة في المختلف , فإفه قال بعد تقله لكلامه 
بصحّة ذلك والبطلان مع إبهام المرة : والحق"البطلان في الجميع »عل البطلان 
أنه نكر أجلاً مجهولا ؛ ويجىء على قول الشيخ باتعقادالشرط بالعدد اللبهمصحته 
دائماً أن يسم" هنا كذ لك : لن" الأجل المجهول باطل , فيسادي غير المذ كود » 





وجوابه الفرق دمنع الأصل , إنتهى . 
الخامس: ظاهر قوله لا في الخبر السابع كان طلاقها في شرطها دلاعدة 
لها عليك ‏ ومثله في الخب رالحادي عشر_«أنّه يجوز للزوج التزدويج باختزوجته 
المتمتّم بها بعد انقضاء مدتها وإن كانت في العدة» 9 لأن" المراد أنه لاعدة لها 
على الزوج أنّه لابلزمه الصبر إلى انقضاء عدتها لبحل" له ماحرم عليهيتزويجها 
)١(‏ أقول : ويما ذكرناه من معنى الخبر صرح المحدث الكاشاني في الوافي فقال : ولا عدة لها 
عليك ؛ أي ليس عليك أن تصير الى انقضاء عدتبا اذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول 
الاجل , أو ابنة اختها أو ابنة أخيهاء» أو نحو ذلك من الامور كا تكون تصير في عدة 
الدائم . انتهى » وقيل : بأن المراد من العبارة المذكورة أن العدة بمعنى العندء أي لا 
يلزمك رعاية كونها من الاريع » ولا يخفى بعده . ( منه ‏ قدس سره -). 
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هن نكاح الاخت ء والخامسة: ذاينة الأخ. دابنة الاخت , وهو هواقق لا هوالمشهور 
بين الأصحاب من جواز التزديج بهؤلاء المذ كودين في عدة المتعة » لأفها بائنة 
ليس للزوج علمهارجعة كالعدة الرجعية , إلا أن بعض الأخبار قد دلت على تحر يم 
التزويج بالاخت في هذه العدة » دهوهذهب الشيخ المفيد د جماعة تقدم ن كرهم , 
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة الثالثة من المقام الأول من المطلب الرابع 
في استيفاء العدد من الفصل الثاني فليراجم » والمسألة بسبب تأبيد الأخبار السابقة 
الدالة على الجواز بهذين الخبر ين لابخلو من الاشكال ‏ إلا أن" الاحتياط سيما 
في القروج مطلوب » وهوتي العمل برؤاية التتحريم » دالل العالم . 

الرابع من الموادد المتقدم ذكرها في المهر : الظاهر أنه لاخلاف بين 
الأصحاب دضي الله عنهم ‏ في أن" ذ كر المهر شرط في صحّة هذا العقد , قيبطل 
بفواته بخلاف الدائم , وعليه تدل' التصوص المتقدمة في سايق هذا المودد كقوله 
لا في الخبر الأدل «لايكون متعة إلا بأمرين أجل مسمنى ومهر هسمنى »د في 
الثاني «مهر معلوم إلى أجل معلوم» دنحوهما غيرهما , د الغارق بينه وبين العقد 
الدائم في ذلك النصوص باشتراطه هنا في صحة هذا العقدء وعدم الاشتراط ثمّة, 
وعلل أيضاً زيادة على ذلك » بأن” الغرض الأصلي من تكاح المتعة ه والاستمتاع 
وإعفاف النفس , فاشتد" شبهه بعقود المعادضات بخلاف عقد الددام , فإن" الغرض 
الأصلي منه بقاء النسل قغيره من الأغر ا المتر تذبة عليه التي لاتقصد من المتعة , 
فكانشبهه بالمعادضات قل" فمن ثم جازتجر بدالعقد منه , د لريكن ذكرهشرطا. 

ولابخفى مافيه من تطرق المناقشة , إلا أن" الأمى في ذلك سهل بعد دلالة 
النصوص على اللراد. 

و كيفكان ففيهذا المقاما حكام يجبا لتنبيه عليها لالجاء الضرددة والحاجة 
في أكثر الموادد إليها . 

أحدها : قالوا : إنّه يشترط في المهر أن يكون مملو كا معلوماً بالكيل 





ج15 في اشتراط ا مهريكونه ملوكا بالكيل أوالوزنأو. . . ا 

أو الوزن أد المشاهدة أو الوصفء 5 يتقدد بالمرضاة قل" أو كثر ء و هذا الكلام 
يتضمّن أحكاماً ثلاثة + 

(أحدها) أن يكون مملو كا والمراد به مايشمل مايصم” تملكه كالخمس 
والخنزير » وهايختص“ تملكه بالعاقدء فلايجو زالعقد على هالمغصوب غيرمملوك 
للعاقد , قالوا : فلوعقد على مال الغير لم يصح" , لامتناع أن يملك البشع يمال 
غيره » وإن رضي المالك بعد ذلك »؛ بخلاف البيع دنحوه من عقود المعادضات » فإن 
الاجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك ؛ وهنا لابتصور ذلك . 

أقول : لابظهر لي وجه حسن في الفرق بين الأعرين » بناء على ها يدعونه 
من صحّة الفضولى , وَأمًا بناء على ماهوا مختار من بطلان الفضولي فلاإشكال . 

و(ثانيها) العلل بمقداره؛ فإنكانمكيلاً قبالكيل» وإن كان موذدناً فبالوزن 
أو معددداً فبالعدد ؛ قالوا : وتكفي المشاهدة في هذه الثلاثة عن الاعتبار يماذ كر 
كصبرة الحئطة لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذه المعاوضة , دإن لم يندقع 
في غيرها لأنّها ليستمعادضة محضة بحيث تبتى علىالمغايئة والمكايسة » بل يعتير 
رفع الغرد في الجملة : لأن" ال رركن الأظهر فيها الاستمتاع ولواحقه » دمن ثم 
اطلق عليه إسم الصدقة والتحلة . 

أقول : قدعرفت ما في البناء على أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام 
الشرعيّة من الاشكال , ولايحضرنى الآن نص" في المسألة , و كيفكان قماذ كرده 
من الاكتفاء بالمشاهدة مخصوب بما إذا كان حاضراً , فلو كان غائياً اعتبر قصفه 
يما رفع الجهالة فيبطل العقد بدونه » هكذا قالوا أيضاً و قال اليد السند في 
شرح النافع بعد ذكر نحوما ذكرنا فيما قطع به الأسحاب : د للنظ فيه مجال » 
والظاه. أنّه إشارة إلى ما أشرنا إليه . 

و (ثالئها) إِنّه لاتقديرله قلة و كثرة وإذما يتقدر بالمراضاة؛ د على ذلك 
تدل" جملة هن الأخبار . 
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00 متها مارواه الكلينى () عن الكناني عن أبيعبداكٌ لفلا ه قال : سألته عن 
المهى ماهو ؟ قال : ماتراضى عليه التاى» . 

وعن زدادة ( عن أبي جعفر يلئلإ قال : الصداق كل" شيء تراضى الثاى 
عليه قل" أو كثر في متعة أد تزدويج غير متعة». 

دعن فضيلين إسار”) عن أب جعفر يللا ه قال : الصداق ماتراضيا عليه من 
قليل أو كثير فهذا الصداق » . 

دعن أبي يصير”دقال: سألت أباعبدالله إلا عن أدنى مهن المتّعة ها هو؟ قال : 
كف" هن طعام » دقيق أوسويق أدتمر» . 

وها رواه ابن بابويه! في الحسن عن عد بن التعمان الأحول:أنّه سأل 
أباعبدالة يلكلا قال : أدنى مايتزوج به الرجل متعة ؟ قال: كفين من بر» تقل عن 
ابن بابوبه أنّه قال : أدنى مابجزي في المتعة ددهم فما فوقه . 

ور بماكان مستنده هادواء أبو بصير””)دقال : سألت أبا جعفى ليلا عن متعة 
النساء ؟ فقال : حلال , و أنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه» . 
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ع5 فيوجوب دفع ا مهريالعقد 114 

وهل الخبر بععاً بينه وبين ماعرفت من هذه الأخبار المتقدمة وتحوها على 
الأدنى في العادة وإنكنت الأدنى هله جائراً شرعاً 1 

وثثانيها : قد صرح بعلة من الأصحاب '' أنه يجب دفع المهر بالعقدء 
واستشكله آخردن . 

ما (أدلا) فبأت” المهر أ حد العوضين الذي لايجب تسليمه إلا بتسليم الموض 
الآخر». فلايد” من تسليمها نفسها . 

و(ثانياً) بمادداه في الكاني!') في الصحيم عن سمربن أبان عن مر بن حنظلة 
دقال : قلت لأبيعبد الل لاقلا : أتزدج الطرأة شهراً فتريد مني المهر كملاً وأتخوف 
أن تخلفني , فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها 
بقدر ماتخلفك» وهي ظاهرة كما ترى في عدم وجوب دفعه إليها كملاً . 

وكيف كان فالمفهوم من الأخباد أنه لاستقر" ملكها للمهر إلا بالدخول 
و هضي المدة » فلولم تف له المدة جاز له مقاصتها بالنسبة ء و ظاهرهم أنه 
موضع د فاق . 

وهمًا بدل” على ذلك الرداية المذ كودة , وما رداه في الكاني والتهذيب!") 
في' الصحيم إلى مر بن حنظلة عن أبي عبدالله إلا «قال : قلت له: أتتزوج المرأة 
شهراً فأحبس عنها شيئاً ؟ قال : نعم » خذمنها يقدر ما تخلفك , إنكان نصف شهر 
فالتسف » وإنكان ثلثاً فالثلث» . 

وعن إسحاق بن ما ”في الموثئّق «قال : قلت لأبي الحسن كٌِلقةِ : الرجل 





)ع متهم المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد وغيرهها في غيرهها ٠‏ ( مله رحمه الله ). 
2( الكافي جه ص١55‏ ح١‏ وفيه « لا نجوز » » الوسائل ج5١‏ ص١3‏ ح١‏ . 
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زوج المرأة متعة ة بشرط أن تأتيه كل" يوم حتى توفيه شرطه » أل يشتر ترط ناما 
معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها » فهل يصلح أن يحاسبها على 
مالم تأته من الام فيحيس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم , فينظرما 
قطعت من الشرط » فيحبس عنها من مهرها بمقدار مالم تف له ماخلا أَيّامالطمث 
فإِنها لها , فلايكون له إلا ماحل" له فرجها» . 

وما دداه في الفقيه!') عن صفوان بن يحيى عن جمر بن حنظلة «قال : قلت 
لأبي عبدالل للا : أتزوج المرأة ه شهراً بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر » دلا تفى 
ببعض ؟ قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما أحبست عنك ء إِلا.أينّام حيضها 
فإنها لهاء . 

أقول : ظاه. لفظ حيس بعض المهن في جعلة من هذه الأخباد دال" على ما 
قدمئا من عدم وجوب دقع المهن بمجرد العقد خلافاً لما ذكروه , لآن" حبسدعتها 
يقتضي بقاءه في ذمة الزدوج وعدم دفعه لها » ويذلك بظهر ضعف ماتقدم نقله عنهم » 
دالل العالم . 

دثالثها : الظاص. لاخلاف بين الأسحاب في أنّه لودهب المتمتلع زوجته 
المدة بعد الدخول بها فإنّه لاسقط شيء من المهر لاقتضاء العقد وجوب الجميع 
داستقراره بالدخول » فسقوط شيء منه يتوقف على دليل ؛ و ليس فليس,:وسقوط 
بعض هنه بالتوزيع كما تقدم لقيام دليل عليه لايقتضي ذلك في غيره بغيردليل » 
وإنكان قبل الدخول وجب نصف المهر؛ وسقط النصف الآخ.. 

دينبغى أن يعم أولا أن" مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يسيم" 
لمن قمتتّع باه رأة أن بهبها بعيع المدة دبعضها قبل الدخول وبعده» د على ذلك 
تدل جملة من الأخبار . 





)1غ( الفقيه ج؟ ص9١‏ اح١1‏ 2 الوسائل ج5١‏ ص 1/7١‏ ح:1 . 





ج15 في الأخعيا رالدالَّهَ على نيص لمن تمتّع بامرأة أن بهبهاججيع المدة 5 





منها مارداه الصدوق!" في السحيح عن علي بن دئاب « قال : كتبت إليه 
أسأله عن رجل تمتع باهرا ثم" دهب لها أيسامها قبل أن يفضي إليها » أو ذهب 
لها أيامها بعد هاأفشى إليها , هل له أن يرجع فيمادهب من ذلك؟ فوقتع 11: 
لاد جع ». 

دعن بو نس بن عبد ال رحن(" د قال : سألت الرضا لكلا عن دجل تزوج أهرأة 
متعة » فعلم بها أهلهاء فزدجوها من رجل في العلانية , وهي اهرأة صدقء قال: 
لاتمكن زوجها من نفسها حتنى تنقضي عدتها دشرطها , قلت : إنّه كان شرطها 
سنة , ولابصبس زوجها , قال : فليتق الله زوجها دليتصدق عليها يمابقي» الحديث. 

ورداه في الكافى !"عن إسحاق بن جمادعن أب الحسن «وسى !لا بأدنى تفاوت» 
د فيه «فليت الله زوجها الأول دليتصدق عليها بالأيام » فإتها قد ابتليت و الداد 
دارهدنة , وامؤمئون في تقئّة» الحديث20. 

دعن أبات بن تغلب”) دقال : قلت لأبي عبدالله يلتلا : جعلت فداك الرجل 
يتزوج المرأة متعة فيتزدجها على شهر » ثم إنها تفع في قلبه فيجب أن يكون 


شرطه أ كثرهن شهر» فهل يجوز أن يزيدها في أجرها د يزداد في الأيام قبل أن 


. ١1ج الفقيه جلا ص71 ح8 » الوسائل ج4١ ص187 ب59‎ )١( 

(1) الفقيه جا ص 794 ح/17 » الوسائل ج١١‏ ص405 ح؟ . 

(") الكافي جه ص.455 ح8 » الوسائل ج5١‏ ص4573 ح1 . 

(5) وتمامه وقلت : فانه تصدق عليها في أيامها وانقضت علتها كيف تصنع ؟ قال : ,اذا خلا 
الرجل بها فلتقل هي :يا هذا ان أهلى وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني, 
واني الان قد رضيت فاستائف أنت الان فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيا بيني وبينك © .( منه - 
قدس سره .). 

)2( الكاقي جه ص458 ح؟ » التهذيب جلا ص18؟ ح8لا » الوسائل ج5١‏ ص8ل!2 ح١‏ . 





1 كتاب النكاج ع 





تنقضي أيّامه التي شرط عليها ء قال : لابجوز شرطان في شرط » قلث : كيف 
يصنع » قال : يتصدق عليها بما بقيمن السام » ثم" ستأنف شرطاً جديدا» . 

و هذه الأخبار مع اتفاقها على ها ن كرناه من صحة الهبة بجميع المسدة 
دبعضها قبل الدخول دبعده مو ّدة بظاهر اتتفاق الأصحاب عللى الح المذ كورء 
دبذلك يظهى ماني كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ‏ حيث قال: وقديشك" 
في جواذ هذه الهبة من حيث تجدده شيئاً فشيئاً » فالثابت في الذمة حال البراءة 
ليس هوالحق للتجدد ‏ فإنّه محض اجتهاد في مقابلة النصوص . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أنماقدمنا ذكره منأنّه لوكان هبة المدةقيلالدخول 
دجب لهانصف اله رد سقط النصف الآخر كما لي الطلاق قبل الدخول » الظاهر أنه 
هما لاخلاف فيه بل ادعى عليه المحقق الشيخ علي الاجماع . 

د يدل عليه أيضاً مادداه الشيخ في التهذيب”') بطريقين أحدهما في الموثئق 
عن سماعة «قال: سألته عن دجلتزدج جادية أد تمتدّع بها ثم" جعلته في حل من 
صداقها يجوذ أن بدخل بها قبل أن يعطيها شيئًاً ؟ قال : نعم » إذا جعلته فيحل”" 
فقد قبضته منه, فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصفالصداق». 

دالتقريب فيها أنه لولا أن" الحكم تنصيف المهرفي الصودة المذكودةلكان 
الواجب أن لا ترد" إليه شيئاً أد ترد" الجميع كما لايخفى » و ظاهره في اللسالك 
التوقف في الحكم » ومنشأه المناقثة فيئبوت الاجعاع المدعى, أن الردايةمقطوعة 
يعني مضمرة ؛ واعتمد في وجوب تمام المهر على اقتضاء العقد» لقصود الدلالة على 
المسقط * و ظاهن السيّد السند في شرح النافع العمل بالروابة » د إنكانت ضعيفة 
لجبرعا باتثفاق الأصحاب لعدم ظهور المخالف ‏ بل دعوى الاجماع كما عرقت » 
د كل منهما قد خالف نفسه في غيرموضع فيما ذ كر ناه هناء والوجه قيهماقدمنا 
نْ كرء من أ أصحاب هذا الاسطلاح ‏ لضيق الخناق ‏ لابقفون على ضابطة 


)0 التهذيب ج7٠‏ ص١١؟‏ ح5ه ء الوسائل ج5١‏ ص1817 ح1 . 








ج15 قيمالوتبيّن فسادعقدا متعة بأحدالوجوه ا موجية لذلك يلد 





يعتمدون عليها دلا قاعدة يرجعون إليها , والحق" هوالقول المشهود ؛ فإنّه بعد 
ودود الخبر به لا يعتريه قصود ولا فتور ؛ وقد صرح غير واحد منهم كما تقدم 
قريباً بأن" الاضمار غيرمضر في الأخبار ولاموجب فيها لسقوط الاعتبار . 

ثم" إنّه ينغي أن يعلم أن" مان كرمن التنصيف في الهبة قبل الدخولممًا 
لا إشكال فيه , إذا دقعت الهبة بجميع المدة الباقية دقت الهبة كما هوظاه رالخير 
الذي هومستند هذا الحكم ء أُمًا لودهبها البعض خاصّة قب لالدخول وقلنايجواذه 
دا نقضت المدة دلم يدخل فلأظهرأنّه لاإسقط من المهرشيء اقتصاراً فيما خالف 
الأصل علىمورد النص والوفاق * قبل : ويحتم لالسقوط لصدق التفرققب لالد خول 
ورد بأنّه ضعيف . 

والظاهر كما استظهره جعلة من الأصحاب أن هذة الهبة في معنى الابراء » 
فلا يتوقّف على القبول» دقال في المسالك : يصح” هبة المدة جيعها . 

ودابعها : إذا تبن فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك ٠‏ كأن 
ظهرأن" لها زوجاً ,أدأئها اخت زوجتهء أدامها أونحوذلك مما يوجب فستخالعقد 
فإنكان قبل الدخول فلاخلاف في أنّه لاشيء لها من المهرء وإن أخذته استعاده 
منهاء إقّما الخلاف فيما إذا ظهس شيء من ذلك بعد الدخولء ف الأ صحاب 
فيه أقوال: 

(أحدها) وهومذهب الشيخين في المقنعة دالنهايةأن”لها ما أخذت ولابازمه 
أن يعطيها مابقي , دلم يفصلا بن كونها عالمة أوجاهلة ‏ واستدل عليه الشيخ في 
التهذيب”')بمادواه في الحسن عن حفص بن البختري ع نأب عبدال ل دقال : إذا 
بقي عليه شيء من المهر د علم أن لها زوجاً فما أخذته فلها بما أستحل من فرجها 
وبحس عنها ساقي عنده» 5 
)١(‏ الكافي جه ص١1‏ ح؟» التهذيب جلا ص١5‏ ح:ه الوسائل ج14ء ص481 
ج١1‏ 1 





1 كتاب التكاح ج15 
أقول : ونحوهذه الردابة مارداه في 00 عليين أحمد بن أشيمدقال: 
كتب إليه الريئان بن شبيب ‏ يعني أبا الحسن كاقلا :الرجل يتزدحالمرأة متعه 
بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها ا بالياة ي ثم 'دخل بها وعلم بعد 
دخوله بها قبل أن يوفيها باقيمهرها إِنّما زوجته نفسها ولها زدج مقيم معها, 
أيجوذ له حبس باقي مهرها أم لا مجو ؟ فكتب يْلْبَاْ : لا يعطيها شيئاً لأثها 
عصث الل عز"وجل» . 
دالرداية الادلى د إن دلت بإطلاقها على عدم الفرق بين العامة بالزوج 
والجاهلة بأن تعتقد خلوها من الزوج بطلاق أد موت ثم يظهر خلافه , إلا أنه 
يجب حلها علىالجاهلة بقرينة قوله يلكا فيالخبرهفما أخذته فلها بما استحل من 
فرجها» حيت إنّه مع فر كونها عالمة تكون بغيناً ولامهر لبغي» فكيف 7 
ما أخذت ملكا لها بما استحل” من فرجها !! 
بيده قوله يلبلا فيالرداية الثانية المشتملة على العامة «لاتعطها شيئاًفإنها 
عصت الله تعالى» » وظاهره جواز استر .جاع ما أخذته , دولكن اكان سؤالالسائل 
نما هوعن جواز حبس الباقى وعدمه أجابه اول فكأئه يلقلا فهم 
منه الاعراض عما دفعه لها وعدم إرادته , وإلآ فإنّه يستحق” المطالبة به ملاعرفت 
من أنها بغي » فلاستحق” شيئاً . والظاهر أبضا ا الشيخين على ذلك ءولا 
بحضرني الآن صودة كلاميهما فإنكان دفق عبادة الخبر فالقرينة فيه ظاهرةايضاً. 
وبالجملة فمان كر ئاه هو الأًدفق بالاصول والقواعد » وقد عرفب تآن الرداية 
لاتأباء إلا أن" في ذلك إشكالا سيأتي التنبيه عليه . 
بقي الكلام فيما لولم يدفع إليها شيئاً بالكليّة » أو دفم الجميع » فإن* 
الرداية لادلالة فيها على حكم شيء من هذين الفردين » دمقتضى القواعد في هذا 
الاب أنها إنكانت عاطة فإنه رسش جع مادقع دومئعها من الجميع إن لم مدقع» 
)١(‏ الكاتي جه ص١5؛‏ حه ء الوسائل ج4١‏ ص485 ح؟ . 





ج54 فيبيان المرادمن مهرا كثل فيا مقام 1 
سي يم ل ل ري ل ل يي 
و إن كاقت جاهلة فإنّه يكون نكاح شبهة يرجع فيه إلى مهر المثل؛ لكن هل 
يقسْط علىاللمدة كما إذا أخلفته ولم تف له بتمام المدة أوتستحقالجميع ؟ إشكالء 

ولعل الأول أقرب والل العالم . 

د(ثانيها) أنّها إنكانت عالمة فلاشيء لها مطلفاً لأنها بغي : ولا ههر لبغى , 
وإنكانتجاهلة فلها مجموع المسمى» فإن قبنتدو إلا أكملاها , واختارهالمحقيق 
في الشر ايع وبعاعة ف أدرد عليه بالنسبة إلى صودة الجهل , بأن المسمى إنّما 
لا يقتضي (زدمه . 

د(ثالئها) أنه لاشيء لها مع العلم مطلقاً ,وعم الجهل فلها مهر المثلمطلقاً 
لأن ذلك هوعو” اليضع في وطء الشبهة , والواقع هنا كذلك ؛ وهذا هومختار 
المحقق في النافم وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك , قال السيّد السنه فيشرح 
النافع : وهوجيد مع إطراح الرداية . 

أقول : لاريب أن" مقتضى القواعد بالنسبة إلىصودة الجهل هو و جوب مهر 
المثل مطلقاً , والرواية ولوعلى تقدير ماحلناها عليه من التخصيص بالجاهلة قد 
تضْمّنت حبس الباقي من المهر, والقولالثالك إثما يتم" بطرحهاء إلا أثديمكن 
أن يقال بتخصيص القاعدة المذ كودة بهذه الرداية » ويجب الوقوف فيهاعلىمورد 
النص” من عقد المتعة إذا ظهر أن" لها زدجاً بعد أن أخذت بعطا من المهسر 
ل عد 

وهل المراد بمهرالمثل مه رأمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمتتفسها 
فيها متعة أومهر المثل للنكاح الدائم » لأن" ذلك «وقيمة البضع عند وطء الشبهة 
من غير أعتبار العقد المخصوص أ غيره ؟ قولان : إستظهن في شرح النافع الأول 
دنفي لبعد في المسالك عن الثاني لماذ كر ناه عن التعليل ؛ دسيجىء الكلامفي ذلك 
دالمسألة محل" إشكال . 





5 كتاب التكاح ج11 

و(دابعها) أنه لاشيء لها مع العلم ؛ ومع الجهل يلزمه أقل" الأمرين من 
المسمى دمهر المثل ‏ لأن” مهرالمثل إنكان أقل" فهو عوض البضم حيث تبيتن 
بطلان العقد , وإنكان المسمتى هوالقل فقد قدحت على أن لايستحق غيره . 

وأدرد عليه بأنّه يشكل بأن" المسمثى إنما رضيت به على دجه مخصوص 
دهو كونها زدجة ء فلا يلزم الرضاء به على تقديرفساد العقد» ثم إنه على تقدين 
صحة القول المذ كود فلوكان في أثناء المدة فالمعتبر الأقل من قسطها هنالمسمى 
ومهر المثل بأحد الاختيادين . 

قال في المسالك : دلابأس بهذا القول لوقال به أحد يعتد به من الفقهاء 
بحيث لابخرق الاجماع إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هوالمشهور . 

واعثر ضه سبطه في شرح الناقع فقال بعد نقل ذلك عنه : أقول : إنإحداث 
القول في المسألة إِنّما يمنع هنه إذاكان قد انعقد الاجماع البسيط أوالمى كب على 
خلافه لاقتضائه الخردج عن قول الامام لفلا لدخول قوله يلتلا فىأقوال المجمعين 
كما هوالمقدر , هذا إِنّما يتحقئق إذا نقل الاجماع في المسألة , أُمًا إذا وجد فيها 
منتا قول أو أقوال دلم ينقل عليها إجماع ولا ظهر المخالف فإن”" ذلك لاإنكون 
إجماعاً دلايقتضني المنع من إحداث قول مخالف له ء وإن لم يعلم دجود قائل به . 

هذا كله بعد تسليم كون الاجماع المتقول في كتب الأصحاب هوالاجاعالذي 
علم فيه دخول قول المعصوم لقلا في أقوال المجمعين , دهن تتبّع كلام الأصحاب 
وها دقع لهم في نقل الاجماع من الاختلاق والاضطرابٍ خصوصاً ماوقم في كلام 
الشيخ دالمرتضى هن دعوى كل هنهما الابجماع على نقيض ما ادعى عليه الآخر في 
عدج مسائل , د دعوي الشيخ في الخلاف الاجماع في مسائل كثيرة وافتاؤه يلاف 
ذلك فيمواضع اخرعلم أنّهم لايريددن بالاجماع ذلك المعتىء وإثما يريدون به 
المشهود بين الطائفة أدغير ذلك مما لمتثبت حجيئته وال العالم » إنتهى وهو جيد. 

أقول : لابخفى على هن تتبّع كلام شيخنا الشهيد الثاني ده الل في 








ج15 في أنه لا إشكال في صحّة الاشتراط في العقودممالايخالف الكتاب والستّة /ا1 

المسالك ماوق من الاضطراب في هذا المقام , وقد قدمنا عنه في كتاب الوصايا في 
مسألة هال وأدصى له بأبيه ققبل الوصيّة ماهوظاهر بل صريح في إبطال هذا الكلام 
وأنّه من أضعف الأدهام . 

فإِنّه قال : دلاييقدح دعواء الاجماع فيقتوى العلامة بخلافه , لأن"الحق"أن 
إجماع أصحابنا نما يكون حبّة مع تحفق دخول قول المعصوم للق فى بجلة 
أقوالهم , فإن حجنيته إثما هي باعتبار قوله عندهم » ودخول قوله فيأقوالهمني 
مثل هذه المسألة النظرية غيرمعلوم , دقد نيه المسئّف في أوائل المعتيرعلى ذلك 
ققال : إن حجيئّة الاجماع لاتتحقدق إلا مع العلم القطمي بدخول قول المعصوم للئا 
في قول المجمعين؛ دنهى عن الاغتراريمن يتحكٌّم ويدعى خلاف ذلك , وهذا عند 
الانساف عين الحق» فإن" إدخال قول شخص غائب لايعرف قوله في قول جماعة 
معردفين بمجرد اثفاقهم على ذلك القول يدون العلم بموافقته لهم تحكم باردء 
دبهذا يظهر جو از مخالفة الفقيه المتَأخر لغيره من المتقدمين في كثيرمن المسائل 
التتى ادعوا فيها الاجاع إذا قام عنده الدليل علىها يقتي خلافهم , وقد افق ذلك 
لهم كثيراً * لكن زلة المتقدم مسامحة عند الناس دون المتأخر. إنتهى؛ دهو جيند 
ستحق أن يكتب بالنود علىوحنات الحود . 

المقام الثاني فى الاحكام واللواحق التابعة للمقام : 

وفيه مسائل : الاوثى : لاريب دلا إشكال في صحة الاشتراط في العقود يما 
لابخالف الكتاب والسئّة » و وجوب الوفاء به لعموم الأخبار الدالة على دوجوب 
الوفاء بها : والمفهوم في كلام أكثر الأسحاب أن" الشرط إثما يعتد به د يجب 
الوفاء إذا وقع بن الاابجاب والقبول ليكون من جعلة العقد اللازم » فلوقدمه على 
العقد أوأخره عنه لميقع معتداً به , لأنّه والحال هذه لابكون محسو بام نالعقد. 

وقال الشيم في النهاية :كل" شرط يشترطه الرجل على المرأة يكون له 





3 كتاب التكاح ع 
قدم ن كرها باطلة لاتأثيرلها , فإن كررها بعد العقد ثبت على ماشرط . 
وأتكرابن إدديس ذلك وخص” اللزوم يما اشتمل عليه العقد ‏ وعليهكافة 
المتأخر بن : دريما قيل بأن”مادل على الوفاء بالشرط كما يشمل الشرط الذي في 
العقد يشمل ماتقدم دما تأخترعنه أيضاًء إلا أن يدعى منع صدق اسم الغرطعلى 
غيرمالم بذ كر في العقد . 
والذي دقفت هن الأخبار فىيهذا المقام مادداء في الكافي والتهذيب 7 عن عل 
ابن مسام في الموثق «قال : سمعت أيا جعفر لةٍ يقول في الرجل يتزدج المرأة 
متعة ! ذّهما يتوارثان إذا لم يشترطا انما الشرط بعد النكاح» . 
وعن ابن بكير”")في اموق أوالحسن «قال : قال أبوعيداري يلكلا : ماكانمن 
شرط قيل النكاح هدمه النكاح , وماكان بعد التكاح فهو جائز» الحديث . 
دمادداء فيا لكافي'" عن بن مسلم دقال : سألت أباعبد ال يِل عن قول الله 
عز وجل : «ولاجناح علي فيما ترأضيتم به من بعد الفريضة»()فقال : هاتراضوا 
به من بعد النكاح فهو جائز دماكان قبل النكاح فلايجوذ إلا يرضاها ويشيءيعطيها 
فترضى به». 
دعن ابن بكير في الموثق'أدقال : قال أيوعبدالل لكلا : إذا اشترطت على 
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1 في الأخبا رالوارد في القام 1 





المرأة شرقط المتعة فرضيت به و أوجبت التزديج فاردد عليها شرطك الآأدل بعد 
النكاح » فإن أجازته فقد جازء و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ماكان سن الشرط 
قبل النكاح ». 

دقال الرضا يلبلا في كتاب الفقه الرضوي ”أبعد أن ذكرأن" وجوه النكاح 
الذي أمر الل جل د عن بها أدبعة أوجه إلى أن قال : «والوجه الثاني نكاح بغير 
شهود د لاميراث د هوتكاح المتعة بشروطهاء و هي أن تسأل المرأة فادغة هي أم 
مشغولة بزدج أل بعدة أ يحمل » و إذ ا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك 
على كتاب الل وسنئّةرسو لان اكه نكا غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذاءوبين 
المهر :لجل ؛ على أن لاترثيني ولاأرئك, وعلىأن” الماء أضعه حيث أشاء »#على 
أن" الأجل إذا انقضىكان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً , فاذا أتسمت قلت لها : 
هتدعيني نفسك » و تعيد جميع الشردط عليها ‏ لأن' القول الأدل خطبة »و كل" 
شرط قبل النكاح فاسد, وإنما ينعقد الأمر بالقول الثانيء فإذا قالت في الثاني : نعم 
دفع إليها المهرأوماحشرمنه, وكان مابقيديناً عليك, وقدحل لك وطؤهاء! نتهى. 

دنقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار !"عن خب المفضشل الوارد في الغيبة 
«قال : و فيه قال المفسّل للصادق يلبلا : مولاي فالمتعة ؟ قال : المتعة حلال طلق » 
والشاهد فيها قو لال عز "وجل ء ثم'ساق كلاماً طويلاً إلى أن قال : قال المفضل : 
يامولاي فما شرائط المتعة ؟ قال ؛ يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها 
شرطاً داحداً ظلم نفسهء قال : قلت: ياسيئدي قد أمرتمونا أن لاتمتتع ببغيةولا 
مشهودة بفساد ولا همجئونة » وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم 
الاستمتاع بهاء وأن نسأل أفادغة أم مشغولة ببعل أوه ل أوعدة, فإن شغلت بواحدة 
من الثلاث فلاتحل, وإن خلت قبقو للها : متعيني نفسك على كتاب الله ع زاوجل 
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3 كتاب التكاح ج55 
وسنة نبيئة يفك احا فيرسفاح , أجلاً هدلوم باجرة هعلومة ‏ هي ساعة أو 
دوم أو بومان أوشهر أدسنة أومادون ذلك أوأ كثرء والاجرة هاتر اضيا عليهمن حلقة 
خاتم أوشسع تعل أدشق” تمرة إلىيفوق ذلك من الدداهم والدنائير أو عر من قرضى 
به على أن لاترئيتي ولاأرئك » وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء »دعليك 
الاستيرأء خمسة وأد بعين نوما هعضا واحداً » فإذا قالت » نعم أعدت القولثانية 
دعقدت النكاح » فإن أحببت وأحبّت هي الاستزادة فيالأجل زدتما» الحديث . 

أقول : هذه الأخبار قد اتفقت على بطلان الشرط المتقدم قبل العقد, 
والأصحاب فد .موا من كلام الشيخ أن"ذكر الشرقط في أثناء العقد لاتلزم إلاأن 
تعاد بعده ,و هوظاهر أكثر الأخبار المتقدمة , إلا أنهم حلوا لفظ النكاح ‏ في 
قوله يلتلا : وماكان بعد النكاح فهو جائز- على الايجاب » أنه اللا سما تكاحاً 
مجازاً , دعلى ذلك أبضاً لوا عبادة الشيخ . 

وأنتإذا تأمّلت في كلامه لإلئلا في كتاب الفقه الرضويد كذا حديثالمفضل 
ظلهر لك صحّة ذلك , فإن ظاهر الخبر بن المذ كور ين هون كرالشروط مرتين(أما) 
المرة الادلى فهي للاعلام بها ء واستعلام دضا المرأة بذلك وعدمه, و(أمًا) الثانية 
فهي للعقد الذي ستبيس تكاحها كما هوص بم عبارة كتاب الفقه الرذوي »٠ه‏ كذا 
حديث المفضّل حيث قال: فنا قالت : نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح » وهما 
ظاهر ان في أن" عقد النكاح نما هو بالقول الثاني دحينئذ, فيحمل قولهم ولعلا 
في تلك الأخبار المجملة دماكان بعد النكاح , يعني بعد الايجاب بقولها أتكحتك 
نفسى » أد خطابه لها في المرة الثاتية بقوله اتمتتّعيني نفسك » و نحو ذلك من 
ألفاظ الايجاب . 

و بالجملة فإنّه متى حكم على إجمال تلك الأخباد بهذين الخبر ين » فإنّه 
مرتفع بذلك الخلاف من البين » دايل العالم . 

الثانية : قد صر حوا بأنّه يجوز للمتمتدّع المزل وإن لم عرض » وأن"الولد 





ج15 في أن الولديلحق بالمتمتع با وإنعزل 4 
يبلحق به وإن عزل وأنّه لونفاه عننفسه انتفى لم يفتقى إلى لعان , وهذا الكلام 
يتضمن أحكاما ثلاثة : 

الأدل : إنه يجوذ للمتمتّع العزل وإن لم تأذن , وقد تقل غير واحد من 
الأصحاب أنه موضم عفاق » ديؤيّده ماتقدم في الفائدة الحادية عش من القوائد 
المتقدمة من أن" الأظهر الأشهر جواذ العزل عن الحرة علي كراهيّة . 

ديؤيده أيضاً أن الوطء لابجب لهن" إجماعاً , لان" الغرض الأصلى منهن” 
الاستمتاع دون النسل , وقوله يلق فيرداية اب نأب تمي ر!'"المرسلة :الماء ماءالر جل 
ضعه حيث شاء , إلا أنه إذا جاء دلد لمينكره وشدد في اتكار الولد ,5 بالجملة 
فالحكم هما لاخلاق ولا إشكال . 

الثاني : إن" الولد يلحق به وإن عزل ,د هذا الحكم لايختص” بالمتعة بل 
يجريني كل" وطء صحيح ,و الوجه فيه بعد النصالدال” عل ىأن”دالولد للفر اشء!؟) 
وخصوص رداية ابن أبي مير المتقسمة جواز سبق اللني هن حيث لاشعر؛ و بعضد 
ذلك إطلاق صحيحة عل بن مسل!' عن أبيعبدالل إلللا في حديث فيالمتعةدقال : 
قلت : أرأيت إن سحلت ؟ قال : هو دلد. » فإن" ترك الاستفصال دليل على العموم 
في المقال . 

دفي صحيحة عدب إسماعيل بن بزيع!"دقال : سأل رجل الرضا فليا عن 
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نفل نا ج54 

اج في ذلك ء فقال: 0 يجحد إعظاماً لذلك ؛ قال ل الرجل : 
فإن اثهمها ؟ قال : لاشبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة» قوله « و.ه مشترط علدها أن 
لابطلي ولدهاء كثاية عن العزل يمعنى أنه , مشترط عليها العزلء وهوظاهر في أنه 
ليس له بعد الوطء نفي الولدد إن عزلء ولا بمجرد التهمة » بل لابد” هن 
العلم بانتفائه . 

دفيرداية الفتمم بن يز يد''دقال : سألت أبا الحسن الرضا لقلا عن الشردط 
فيالمتعة » فقال : الشردط فيها بكذا د كذا إلى كذاد كذاء فإن قالت نعم فذاك 
له جائز ء دلاتقول كما أنهى إلي أن" أهل العراق يقولون : الماء مائي والأرض 
لك ولست أسقيأرضك الماء » وإن تبت هناك نبت فهو لصاح بالأرض » فإن شر طين 
في شرط فاسدء فإن رزقت دلداً قبله » و الأمر داضح ء فمن شاء التلبيس على 
نفسه ليس ©». 

قبل : المراد بالشرطين هما الافضاء إليها وعدم قبول الولد , 5إثما فسدا 
لتنافيهما شرعاً » فقيل : المراد بأحدالشرطين شرط الله لقبولالو لد , والآخر شرط 
الرجل لنفسه , والظاهرأت الأدل أقرب ء لآن” ذلكهوالذي اشتملعليه العقد . 

وكيفكان فالخبر دال” على أنّه متى جامعها فإن عزل فإنه يجب عليه 
قبول الولد متى رزقها ان تعالى إيناه » دلايجوز له نفيه بأن يلحقه بالام”, و حو 
المشادإليه يقوله ددإن نبت هناكنيت فهو لصاحب الأرض» فإن الراديا لنب تالو لد. 

الثالك : إنه لونفاه عن نفسه ء فإثّه ينتفي ظاهراً , ولايتوقف على اللعان » 
قال فىالمسالك : وهوموضع دقاق. 

484 ص‎ ١4 ء الوسائل ج‎ 4١ الكاني جه ص4:54 ح٠ء التهذيب جلا ص79 ح‎ )١( 

حا 





ج54 في أنه لونفى الولدعن نفسهفانهينتني ظاهراً 1/1 

أقول : ويدل" على ذلك هارواه في الكافي!' فى لصحي عن أبن أبي يعقور عن 
أبيعبدالله إِلئلا «قال: .لابلاعن الرجل المرأة التي يتمتكم منهاء» . 

وما رداه في التهذيب! "عن ابن سنان في لصحيح عن أبيعبد الل ئلا «قال : 
لابلاعن الحر الآأمة ؛ دلا الذمية , ولا التي يتمع بها» . 

والتقريب فيها أن مقتضى سقوط اللعان مطلقاً اتتفاء الولد بغير لمان »و إلا 
لانسد" باب نفيهء ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة وهو معلوماليطلان . 

فإن قيل : إن" مقتضى ماتقدم من الأخبادهو أن" الولد يلحق بهء دنه لا 





يجوز له نفيه إلا أن يعلم بانتفائه , ومقتضى ما ذكر هنا أنّه لونفاه عن نفسهانتغى 
قلنا : هان كرهنا هبني على الظاهر كمااشير إليه 1 نفاً » دهيني ماذ كرسابقاً على 
هابيته وبين ال عز "وجل , فهووإت قبل قوله ظاهراً في انتفائه إلا أنه لايجوز له 
فيما بينه دديناله عز وجل إلا مع العلم بانتفائه ؛ لابمجرد العزل دلا التهمة,إلا 
أن" لقائل أن يقول : إن مادل عليه الخيران المذ كودان من أنه لابلاعنالرجل 
لمرأة المتمتكم بها لاتصربح فيه بكون اللعان لنفى الولدء فيجوز أن يكون نفي 
اللعان إِدّما هوبالئسبة إلى القذف » فإنّه أحد موضمي اللعان . 

دحينئذ. فلادليل على الحكم المذ كود , إل مايدعونه من الاثفاق إنثيت , 
فلوقيل بعد انتفائه يفيه للأخبار والأدلة الدالة على وجوب قبوله للولد؛ وأنه 
لايجوز نفيه لعدم التعويل على مثل هذه الاجماعات ‏ لكان في غاية القوة إلا أن" 
الخردوج عماظاهرهم الاقاق عليهمشكلء وموافقتهم من غيردليل واضحأشكل . 


قد طعن شيشنا الشهيد في صحيحة أبن سنان المذ كودة هناء بأن"ابنسنان 
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فق كتاب النكاح ج54 





مشترك بين عبدالل وهوئقة » وش وهوضعيف »ء والاشتراك يمنع الوصف بالصحة. 

واعترضه سبطه في شرح النافع بأن" ابن سئان الذي يردي عن أبي عبد الله 
لل ء موعبدالل الثقة الجليل قطعاً , لآن"غل لم برد عن الصادق للق أصلاً »د إنما 
بردي عن أصحابه » وقد روى شل عن عبدالله , و ذلك معلوم من كتب ال جال , 
إنتهسى . ش 

أقول : ها ذكره جبد بالنسبة إلى غّد بن سنان الزاهري الضعيف» إلا أنه 
يبقى احتمال عد ينسنان أخي عبدالله بن سنان» فإنّه قد نفلت ردايته عنالصادق 
يليا في مواضم من كتاب طب "الأئمة وَل » ويمكن أنيقال: إنّهوإنكان كذلك 
إلا أن"الغالب المتكرر ددايته هوعيدالٌ دون أخيه عل ء والحمل علىالغالب أقوى 
دون الشان النادر . 

الثالثة : لاخلاف نصلاً د فتوى” في أن” المتعة لابقع بها طلاق » بل تبين 
بانقضاء المدة » وقد تقدمت جعلة من الأخباد دالة على ذلك . 

وقد عرفت أنّه لابقع بها لعان لنفي الولد اتثفاقاً , إلا أنّك قد عرفت ما 
قيه, د أمًا اللعان للقذف فالمشهود أنه لابقع بها كماهو ظاهر الصحيحينالمتقدمين . 

دنقل عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى أنه بقع بهاء لأذها زدجته فتدخل 
في حموم «والذينهم لغردجهم حافظون»'7) واجيب عنه بأنسموم الق رآ نمخصص 
بالسنّة وإنكانت آحاداً كما هوالأشهر الأظهر» دالمشهود أيضاً أنه لابقع بها إبلاء 
لقوله عز وجل فيقصّة الايلاء «دإن عزموا الطلاق»ء!"الدال”علىقبول المولىمتها 
الطلاق ؛ والمتعة ليست كذلكء ولآن من لوازم الابلاء المطالبة بالوطء دهو 
هنتف فيها » دانتغاء اللازم مدل على انتفاء الملزوم . 

د تقل عن المرتضى ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ د قوع الايلاء بها لعموم قوله 
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ج71 في احتلاف الأأصحاب فيثيوت التوارث بعقد المتعة 1/0 





تعالى 2ه للذين بو لون من نسائهم»!'أفإِنّه بجع مضاف وهومن صيغ العموم . 

واجيب عنه بِأَنّه مخسوص بقوله تعالىه5 إن عزموا الطلاق» فإن عودالضمير 
إلى .عض أفراد العام يخصصه . 

قال في المسالك : و فيه نظر والمسألة موضع خلاف بين الاصو لين , وقد 
ذهب جماعة من المحققين إلى أنه لامخسص . 

أقول : والمسألة لعدم النص“"الظاه رلا تخاومن توقف وإنكان العولالمشهود 
لابخاو من قرب . 

وهل يقع بها ظهار أم لا؟ قولان: المشهور الأدل » لأن" المتمتلم يهازدجة, 
فتدخل فى العمومات المتضمنة لظهار الزوجة ‏ دذهب جماعة منهم أبن بابويه دابن 
إدديس إلى الثاني, لأصالة بقاء الحل”, ولأن"المظاهر بازم بالفئة أوالطلاق دلاطلاق 
في المتعة ولاسجب الوطء , فيلزم بالفئة , مع أن ايجابها وحدها لادليل وإقامة 
هبة المدة مقام الطلاق قياس » و لآن" أمره بأحد الأهرين موقوف على المرافقة 
المتوقفة علىوجوب الوطء . 

قال في المسالك مشيراً إلى الجواب عن ذلك قوله « دلأن المظاهى يلزم 
بالفئة أوالطلاق . . . » إلى آخره : والالزام بأحد الأمرين لابوجب التخصيص . 
فجاز اختصاصهيمن يمكنمعه أحد الأمر ين وهوالدائم وهكذا المرافقة , ديبقى 
أث رالظهاد باقياً في غير كوجوب اعتزالها , وهذا هو هوالآقوى ' إنتهى . 

أقول : و المسألة أيضاً محل" توقف » لعدم الدليل الواضح , و بالتردد في 
المسألة أيضاً صرح السيّد السند في شرح النافع و هو في محله . 

الرابعة : اختلف الأصحاب في ثبوت التوادث بهذا العقد على أقوال : 

(أحدها) إِنّه يقتني التوادث كالدائم حتنى لوشرطا سقوطه بطل الشرط » 
كما لوشرطا عدمه في النكاح الدائم , و يعبر عنه يأن' المقتضي للارث هو العقد 


مك مم 00-7 
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ك١‏ كتاب التكاح ج155 

لابشرط شيء ؛ ذهذا القول لابن البراج ' واستند فيه إلى سموم الآبة الدالة على 
توديث الزوجة (, وهذه زوجة , قترث كسائر الزوجات ,و يدل" على كونها 
زوجة آية « إلاعلى أزداجهم أد ماملكت أيمانهم » !') وملك اليمين هنتف عنها 
قطعاً » فلولم تثيت كونها زوجة لزم تحريمها ء د عدم حلها كما تدعية العامة 
من الآمة. 

دفي هذا القول طرح للأخباد بجملتها , دلعلّه إِمَا بناءء من قائله على أتها 
قدتعارضت فتساقطت ء أو كونها خير واحد لابخصتص عموم القر آن » أوالطعن في 
الستد بالشعف ء إلآ أن" الثالث بعيد , لتفرعه على هذا الاصطلاح المحدث ؛ وهو 





غير معول عليه عند أمثال هذا القائل من المتقدمين . 

قيل : ولقدكان هذا القول بالسيّد المرتضى أنسبء دباصوله أليق : لكنه 
رحمدالٌ ‏ عدل عنه كلانه من الاججاع على خلاقه . 

و(ثانيها) عكس القولالمذ كور ء وهو أنّه لاتوارث فيه من الجاتبين » سواء 
شرطا التوارث أزعدمه , أو لم مشترط شيئاً متهما » ذهب إلية أبوالصلاح د أبن 
إدديس «العلامة في أحد قوليه , و ابنه فخرالمحقتقين , و المحقنق الشيخ علي» 
دالظاهر أنه هذهب أكثر المتأخر ين » تمسكاً بأصالة العدم , لأن الارث حم 
شرعي يتوقف ثبوته على الدليل , ومطلق الزوجية لايقتضي استحقاق الارث » 
لأن” من الزوجات من ترث؛ ومنهن” من لاترث: ولردابة سعيد بن يسار" الآنية 

إن شاءالل تعالى ‏ دنحوها رداية عبداللٌ بن مر" الآتية أيضاً إنشاءالل تعالى 

: ١1 سورة النساء  آية‎ )١( 
. ١ سورة المؤمونون -آية‎ )1( 
. 7 ص 487 ح‎ ١5 التهذيب ج /ا ص714 ح لاكاء الوسائل ج‎ )”( 
التهتيسب جلا ص776ء ح58. الوسائل ج4١ ص587 ح3» وفيهم وعبدالله‎ )( 


بن عمروة. 





ج55 في الروايات الواردة فيهذاالقام // ١‏ 
بالتقرهب الآتي ذيلهما . 
د(ثالثها) إن أصل العقد لايقتضى التوارث بل اشتراطه ء فإذا شرط ثبتتبعاً 
للشرط ء أما عدم اقتضائه الارث بدون الشرط فللأدلة المتقدمة , وما ثبوته مسع 
الشرط فلعموم «المسلمون عند شروطهم»'")اختاده الشيخ و أتباعه إلآ القاضي ابسن 
الب راج » ديه قطم المحقدّق والشهيدان: وستأتي الأخبارالداكة عليه إنشاءاله تعالى. 
و (دابعها) عكسه ء و هو أنّهما يتوارثان مالم يشترطا سقوطه كود 
المقتضى للارث هوالعقد بشرط لاشىء ؛ فلواشترطا ثبوته كان اشتراطأً لما يقتضيه 
العقد, وإلى هذا القول ذهب المرتضى دابن أبي عقيل آم شوت التوادث ممع 
انتفاء شرط السقوط ء فلعموم الآبة("), وَأمًا السقوط مع الشرط ء فلعمومةالمؤمنون 
عند شر وطهم» وقد استدل عليه أيضاً بموتّقة ع بن مسلء'"'الآنيةإنشاءالله تعالى. 
والواجب تقل ماوصل إلينا من ردايات المسألة , ثم" الكلام فيها بما دوفق 
الله سبحانه فهمه متها . 
الأول: هادواء في الكاني!' )عن أجد بن غدين أبي نصر في الصحيح أوالحسن عن 
0 الرضا بللا «قال : تزويج المتعة تكاح بميراث , د تكاح بغير ميراث ٠‏ إن 
شترطتكان , وإن لم يشترط لم يكن». 
ورداء الحميري في قرب الاسناد' “)عن أ أحد بن عيسى عن أعد بن عل بنأبي 
نصر » قال في الكافي بعد نقل الخبى المزبور : و ردى أيضا أ « ليس بيئهما ميراث 
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1 كتاب التكاح ج54 
إشترط أولم مشر ط» 
الثاني : مارداه في الكاني'') أيضاً في الموثق عن عد بن هسل «قال : سمعت 
أباجعفر يلقل يقول فيالرجل يتزدج المرأة متعة : إِنّهما يتوادئان مالم يشترطا , 
دإثما الشرط بعد النكاح » . 





ودداه الحسين بن سعيد في كتايه عن صقوان بن سحيى بن بكير عن عد بن 
مسلم '') دقال : سمعت أياجمفر تلقل يقول : . . . » الحديث . 
ددداه ابنإدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير , 
وحمله الشيخ على أنهماءتوارثان إذا لم يشترطا ال جل دأ فده بماتقدم في رواية 
أبان بن تغلب 7 إن لم يشترط كان تزديج مقام . 
الثالك : من الكتاب المذ كود عن أبيجمير ' في الصحيح أو الحسن عن 
عن بعض أصحابه عن أبيعبدال إلئلا في رد ع قال : «فإن أحدث به حدث 
لم سكن لها هيراث ». 
الرأبع: مارداء الشيخ في الصديدعن دين سل 7 «قال : سألت أباعبدالله 
له : كم المهر ؟ يعني في المتعة , فقال : هاتراضيا عليه إلى أن قال: ‏ وإن 
اشترطا الميراث فهما على شرطهما» . 
درهآه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصيعن غل بنهلم «قال : 
سألت أباعبدالل تلا . . . » الحديث إلى آخرء . 
() الكافجه ص56 ج1 التهليب جا ص116 ح٠لاء‏ الوسائل ج4١‏ صة؛ 
ح1 8 
)١(‏ البحارج ٠١7‏ ص 6ا"اح 14 ء الوسائل ج 4 ص 5856 ح 7 . 
(7)اسكافي جه ص20 حلاء التهذيب ج/ ص760 ح٠لاء‏ الوسائل ج4١‏ ص51؛ 
ع1 : 
(5) الكافي ج ه ص 455 ح هء الوسائل ج ١4‏ ص 446 ح" . 
(5) التهذيب ج لاص 514 ح 51 وفيه « وإن إشترطت » , الوسائل ج ١4‏ ص 4856 ح ه . 
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الخامس : مادداه أيضاً عن جمر ين حنظلة!') عن أبي عبد الله لكا في حديث 
في المتعة قال : «ىليس بينهما هيراث » . 
السادسن: وبإسناده عن سعيك من إساد؟) قْ الصحيح عن أبيعبدالله ار دقال: 
سألته عن الرجليتزدالمرأَة متعة دلم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما «يراث» 
إشترط أولم مشترط » " , 
وسمله الشيخ على اشتر اطسقوط الميراثوقال : وإثما يحتاحثبوته إلى شرط» 
لاارتفاعه »و أنه ف الوافي بأنّه لا كان المتعارف إشتراطه في هذا العقد نفي 
التوادث لاإثياته, كاش فيعدة أخبار سمل قوله «اشترط أولم يشترط» على ذلك. 
السابع : هادواء أيضاً عن عبدال بن مر" د قال : سألت أباعبدال يلقل عن 
المتعة » فقال : حلال م نالل ورسوله , قلت : قما حدها؟ قال : من حدودها أن 
لاترثها ولاترئك» الحديث . 
الثامن : مارداه في الفقيه عن موسى بن بكير عن زدادة ') عن أبي جعفر 
لا فيحديث قال: «ولاميراث بينهماني المتعة إذا مات واحدمتهما في ذلكالأجل». 
ورداء الحسينين سعيد في كتابه عن النضر عن موسى بن بكير عن زدار:) 
عن أبي جعض ك1 . 
)١(‏ التهذيب ج لاص ١7ح‏ 1 » الوسائل ج ١4‏ ص 4856 ح5 . 
(7) التهذيب ج لاص 514 ح 517 » الوسائل ج ١5‏ ص 487 ح 7 . 


(8) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله 
عليه السلام ‏ الى آخره . (منه قدس سره_) . الوسائل ج ١5‏ ص 445 ح 4 . 
()التهذيب ج72 ص١7‏ حعخكت الوسائل ج5١1‏ ص/4/ة عه وفيهبا«وعبد الله 
بن عمرى). 
)0( الفعيه ج7 ص196 حال الوسائل ح5١‏ ص 5/17 ح١٠‏ . 
)2ع( البحارج ١١7‏ ص "الاح 57 مستدرك الوسائل ج ؟ ص ١5ب‏ 5ح ١‏ : 








التاسم : ماصرح به الرضا لِللا في كتابه الفقه الرشوي”' حيث قال : إعلم " 
أن" وجوه النكاح الذي أمرالله عز"وجل يها أدبعة أوجه منها تكاح يميراث , د هو 
بولي وشاهدين ومهر معلوم ‏ إلى أن قال  :‏ والوجه الثاني تكاح بير شهود 
دلامير اث: دهي نكاح المتعة بشردطها. .. إلى 1 خرعبارته المتقدمة في المسألةالادلى. 

إِذا عرفت ذلك فاعلم أن" مما يدل" على القول الثاني الرداية السادسة 
والسابعة » دالتقريبفي الثانيةمنهما أثه لِلئلاٍ جعل نفي التوارث هن حددد تكاح 
المتعة » بمعنى أن" عقد المتعة لايقتضي التوادثء إلا أن" غاية ما تدل" عليه هو 
عدم التوارث بالعقد , ولاينافيه ثبوت الارث بالشرط الخارج عن العقدء وحينئة. 
فلاتكون هذه الرداية منافية لمادل" على ثبوته بالشرط كما -- الثالك . 

وأمًا ماقيلفي وجهالاستد لال بالرواية امن كودة من أنه إلا نفى التوارث 

من الجاتبين د جعله من حدودد المتّعة ومقتضياتها 9 ت بها توارث 

نما مع عدم الاشتراط العدم فواضح ؛ وأمًا مع شرط الارث فلنّه شرط يثافي 
مقتضى العقد على مادل” عليه الحدديث » فوجب أن يكون باطلاً . 

ففيه أنه في صورة شر طالارث[ نما يحصلالمنافاة لقتضى العقد لو كات العقد 
يقتضي عدم الارث , وقدعرفت أن غابة مابدل” عليه الخبر هو عدم اقتضاء الادث» 
لااقتضاء عدمه» والمنافاة نما تحصل بناء على الثاني لاالأول » إن معنى قو لهإلئلا 
«هن حدودها أن لاترثها ولاترئك» هو أن" من حدددها د مقتضياتها أن" عقدها 
لايقتضي الارث ء لاأثه يقتضى عدم التوارث , والفرق بين الأهرين ظاه. . 

وهما بدل” على القول الثالث الرداية الاولى والرابعة, و هما مع صحة 
ستديهما ظاهرتا الدلالة على القول المذ كور . 

وهما يدل" على القول الرابع الرذاية الثائية , وقد عرفت ل 0 
على أن" المراد بالشرط إشتراط الأبجل ؛ بمعنى أدّهما يتوارثان إذا لم يشتر 


ا را ار وا ب د 10 011 
)١(‏ فقه الرضا ص ”77 » مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 09١‏ ب "الاح 05 . 
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الأجل » فات العقد بدو نالأجليصيردائماً كما تقدم ‏ ولابأس به بععاً بين الأخباد. 

ولعل” أقرب هذه الأقوال هو القول الثالك لما عرفت من قوة دليله سنداً 
ومبّناً . ولاينافيه إلا الروابة السادسة ٠‏ و إلآفالسابعة قد عرفت أنه لامنافاة فيهاء 
والرذابة الثانية يماذ كرناه من جلها على هاذ كره الشيخ يرتفم المناقاة منها , 
والرداية الثالثة غابة هاتدل" عليه أنه لاهيراث بمقتضى العقد , وهو موافق للقول 
الم كود , د كذلك الرداية الخامسة فإن" المعنى فيها أنه ليس بيتهما توارث» 
يعني بمقتضى العقدء ولاينافيه ثبوته بالشرط ء و كذلك الردابة الثامنة والتاسعة» 
فإن" مقتضى الجميع أنه لاتوادث بمقتضى المقدكما في النكاح الدائم , دهو أحد 
جزئى المدعى , وحيامن فتنحصر المنافاة في الردابة السادسة , و الشيخ ‏ رحمةالله 


عليه - قد هلها على أن" المراد إشتراط نفي الميراث دلم مشترط ء وهو دإن كان 
لابخلو من بعد إلاأنّه لو ا 1 
على ثبوت الميراث مع الشرط . 


دبماحررناه في المقام » بظهر أن" أظهر الأقوال المذ كورة بعد رد" هذه 
الأخباد بعضها إلى بعض حسيما عرفت هوالقول المزيودء إلا أفّه ريما اشكل 
من وجهآ خر , وهوأن” الاشتراط ليس يسبب شرعي في ثيوت الارث ٠‏ د أسباب 
الارث محصورة و ليس هذا منها. د ما ليس يسبب شرعي لايمكن جعله سبياً » 
ولامقتضى للتوارث هنا إلا الزوجيئة ,د لايقتضي ميراث الزوجية إلا الآية ؛ فإن 
اندرجت المتعة في الزوجيتة التي دلّتالآية على ثبوت الادث لها ددئت على كل 
حال وإن لم يشترط ثبوته 'وبطل شرط نفيه دإن لم تندرج في الزوجيئة التى 
في الآبة لم يثبت بالشرط لأنّه شرط توريت من ليس بوادث » دعو باطل قطعاً» 
وريّما ل الخبران لأجل ماعرفت على إرادة الوصية بياث شتراط الارث في عقد 
المتعة » قمكون كالارث ء لاإدثاً حقيقياً . 

واجيب عن الاشكال المذ كور بأنّه لاكان الخبران المذ كودان مع اعتبار 








ستديهما واضحا الدلالة على المدعي: والمستفاد منهما كوت اشتراط الميراث سايغاً 
لازماً فيثبت به دإنكا نأصلالزوجِيّة لايقتضيه , والواجب تخصيص الآباتالدالة 
على هيراث الزوجة بهما كما خسّصت ف الزوجة الذمّيئّة إذا أسلمت تحت كافرء 
برداية أن الكافرلايرث المسلم » و من ذلك يعلم الجواب عن قوله دولا مقتضى 
التوارث هنا إلا الزوجيّة .. . إلى1 خسرء فإنّه مل إلا أنّها بدون الشرط 
مخصوصة بالردابتين المذ كودتين بمعنى أن" الآبات وإن دلت على كونها زوجة, 
دالزدجية تقتضي الميراث ء إلا أن" الخبرين دلا على تخصيص اليراث بالشرط » 
فيجب تخصيص الآأيات بهما ؛ فمع الاشتراط تدخل في موم الآييات لعدم المقتصى 
للتخصيص ؛ دمع العدم يجب إخراجهما من العموم بالخيرين » نعم هذا الحكم 
غرمب لعدم النظيرء إلا أن" الجمع بينالأدلة يقتضيه » فلابعد فيه , وليس يُعدء/"ا 
إلا إطراح الخبرين مع ماهما عليه من جودة الاستاد والدلالة على المراد . 

وأما قوله «إن الاشتراط ليس سب شرعي في ثبوت الارث .. . إلى آخره» 
فإنّه مرددد بِأنّه بعد دلالة النص” على ذلك لاوجه لهذا الكلام لما يِتَضْمنه من 
الرد" على الامام يلكلا حيث جعلهسبباً في ذلك ؛ والأسباب لاتنحصرفي دلالةالكتاب 
فهودإن لم يثبت بالكتاب إلا أنه ئيت بالسئّة . 

دبالجملة فالنظرني أخبار المسألة بالتقريب الذي قدمتاه في حل بعنها على 
بعض يقتضي العمل بالقول المذ كور . 

ومما ينفرع على القول المذ كور أدّهما لواشترطا التوارث لأحدهماددن 
الآخرفإن مقتضى الخبرين العمل بشرطهما ء وله نظائر في الأحكام كما في إرث 
المسلم الكافردون العكس» دإرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الأب بعدذلك 
فإ" الولد بره دوهولايرث الولد ء والله العالم . 

. الخامسة : إختلف الأصحابئي عدة المتمتنّع بها متىدخل بها الزوجدا تقضت 

(1) الظاهر أن في العبارة سقطأ وهو أنه ليس بعده أزيد أو أبعد من أطراح الخبرين . 





ج51 في اختلاف الأصحاب فيعذة المتمتّع 5 18 





مدتها . أد دهبها إِيّاها دلم تكن يائسة دكانت ممّن تحيض على أقوال : ومنشأ 
هذا الاختلاف اختلاف الردايات في المسألة . 

(فأحدها) ‏ دهو قول الشيخ فيالنهاية وجمع من الاصحاب منهمابنالبراج 
في كتابيه وسالآر دالمحقّق فيالشرايع والشهيد في اللمعة وغيرهم ‏ أتهاحيمتان 
فإنكانت فيسن من تحيض (لانحيض فخمسة وأربعون بوماً . 

يدل علىهذا القول مادواه فيالكانياني الصحيح أ الحسن عن إسماعيل 
ابن الفضّل «قال : سألت أباعيداقٌ لي عن المتعة» فقال : إلق عبدالملك إبن جريح 
فاسأله عنها ‏ فإن"عنده منها علماً » فلقيته فأملىءلي منهاشيئاً كثيراً فياستحلالها, 
فكان قيما ردى لي ابن جر يح قال : ليس فيها دقت ولاعددء إنما هي بمنزلة 
الاماء متروج منهن كم شاء »وصاحب الأدبع نسوة فرق مهن" عاشاء بغيردلي 
دلاشهود » فاذا انقضى الأجل بانت هنه بغيرطلاق » ويعطيها الشيء اليسيرء دعدتها 
حيضتان » د إن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون بوهاً . فأتيت بالكتاب أباعبدالل ا 
فعرضت عليه » فقال : صدق وأقر” يه » قالاين اذيئة : وكان زدادة بن أعينيقول 
هذا ويحلف أنه الحق , إلآ أنهكان يقول : إنكانت تحيض فحيضةء و إن كانت 
لاتحيض فشهر ١‏ نصف» . 

ويدل على ذلك أيضاً مارواه العيناشيفي تفسيره”) عن أبي يصيرعن أبي جعفر 
لفلا في المتعة إلى أن قال : «ولاتحل" لغيرك حتنى تنقضيعدتها , وعدتها حيضتان» . 

وهادواه الحسين بن سعيد ني كتابه علىهانقله في كتاب البحار ”)عن النضر 
عن عاصم بن ميد عن أبي يصيرهقال ؛ سألت أباجعفر ئلا عن المئعة , فتمال : نزات 
في القى آن ‏ إلىأن قال: _فلاتحل لغيرك حتتى تنقضي لها عدتهاء دعدتها حيضتان». 


)0 الكافي ج هدص 40١‏ ح1 ؛ الوسائل ج5١‏ ص 4417 ج83 
زفة) تفسير العياشي ج ١‏ ص 71377 ح 85 » الوسائل ج ١5‏ ص الا ح 1 . 


(*) اليحارج 1١7‏ ص 6 الاح ٠١‏ » الوسائل ج ١5‏ ص /الاؤ ح ١‏ . 
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ولم أقف على من استدل" بهذه الأخبار لهذا القول .5 إنما استدل له في 
المسالك والروضة برداية عد بن الفضيل عن أبيالحسن الماضي للا «قال: طلاق 
الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» قال.: وروى زدارة'"في الصحيح عن الباقر يلقلا 
دأن ”على المتعة ماعلىالأهة» ثم" قال: فيجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان. 

ولا يخفى ما فيه سيدّما مع اختلاف الروايات في الأمة التي جعلوها أصلاً 
للمتعة » على أن" ستحيحة زدادة التي ذكرها وإن أدهمت ماذكره باعتبارمانقله 
منها إل أنها بملاحظة ماتقدم منها علىهذء العبارة غيردالة علىما أرأده . 

فإن صودة الرداية هكذا : زرادة عن أبي جعفر يلبلا «قال : د عدة المطلقة 
ثلائة أشهرء والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ‏ و كذلك المتعة عليها مثل 
ما علىالأمة» وظاهر هذه الرذاية أن الممائلة بين المتمة والأمة إفّما هوني الاعتداد 
بالأشهر لا الحيض» إذ لاتعرض فيها للحيض بالكلية كما حوظاهي . 

د (ثانيها) إنها حيضة واحدة ذهب إليه ابن أبي عقيل . د يدل" عليه مسن 
الأخباد مارداه فيالكاني فيالصحيح أدالحسن عن اين اذرينة عن زدارةعن أبيعيدالله 
لل قال: «عدة المتعة إنكانت تحيض فحيضة » وإنكانت لاتحيض فشهر دنصف» . 


عن زرادة!" عن أبي عبد الله للا أّه قال : « إن كانت تحيض فحيطة .. . إلى 
آخر ما تقدجة . 


دبهذه الكيفيّة نقلها صاحب الوسائل ؛ و بنبّه عليه أيضاً ما ذ كره السيد 
السند فيشرح النافع بعد الرداية كما ن كر ناه حيث قال: كذا فيالوافي: وصدرها 





)3( التهذيب ج م ص ١5‏ ح 11 3 الوسائل ج 6 ص 0*3 60 
2( التهذيب ج م ص ١١517‏ ح 21 الفقيه ج ‏ ص كلاح 6ع الوسائل ج ٠6‏ ص ليك © 
0-0 


() الكافيج ه ص 08: ح ١‏ ء الوسائل ج ١4‏ ص 497 ح ١‏ . 





ج12 في الأخبارالدالة على تحديد زمن العدّة 0 
غيرمذ كور . لكئه أوردها فيأدل باب عدة اللمتعة ٠‏ إتتهى : ومن ذلك ويعلم أن“ 
ماتقله فى الوافيمن الزيادة في أدلها اجتهاد منه كما هيعادته غالياً . 

و كيفكان فإن" صاحب الكافي لم يودد فى هذا الباب من ردايات الاعتداد 
بالحيض إلا هذه الرذاية . دريما أشعر ذلك بأن"مذهيه الاكتفاء بالحمضةالواحدة 
كما هو المنقول عن ابن أبي عقيل » وقد عر فتفيعجز صحيحة إسماعيل ب نالقضل 17 
أوحسنة ما نقله ابن اذينة عن زرارة من أن" مذهبه فىالعدة بالحيض » القول 
بالحيضة الواحدة , والظاهر أن معتمد زرارة على هذه الرداية , و الراذي لها عنه 
ابن أذيئة كما عرفت ٠ه‏ في جميع ذلك نوع تقوية لهذا الفول كما لابخفى 

ومما يدل" علىهذا القول أيضاً مارواه فيالكافى( أعن عبدالله بن جم ر«قال: 
سألت أباعبدالل لكلا عن المتعة ‏ الحديث كما تقدم في سايق هذه المسألة » وهو 
الحديث السابع » إلى أن قال في آخره ‏ قال : قفلت : فكم عدتها ؟ فقال: خمسة 
وأربعون بوماً أدحيضة مستقيمة» . 

وما رداه في كتاب قرب الاسناد!' )عن عد دن عل بن عيسى عن أجد بن عل 
ابن أبي نصر عن ألرضا آ « قال : سمعتته يقول : قال أبو جعفى للق : عدة اللتعة 
حيضة , وقال: خمسة دأربعون يوهاً لبعض أصحابه» . 

د يؤسده هارواء في الكافي' عن أبي يصير «قال: لابد" هن أن تقول في هذه 
الشروط : أتزوجك متعة كذا و كذا يوماً يكذا و كذا درعماً تكاحاً غيرسفاحعلى 
كتاب الله عر وجل وسئكة نبيه ملإتتعة وعلى أن لاتر ثيني ولا أرك د على أن 
)١(‏ الكافي ج ه ص 451 ح 3ء الوسائل ج ١4‏ ص 4497 ح 8 . 

(1) التهذيب ج لاص 750 »ء ح 58 » الوسائل ج ١4‏ ص "الاك ح 4 . 
() قرب الإسناد ص 154 » الوسائل ج ١4‏ ص 474 ح1 ٠‏ 


0( الكاني ج هه ص 060 ح ”1 3 التهذيب ج لا ص 777 ح "517 مع إختلاف يسير. الوسائل ج 14 
ص 4517 ح ؛ مع إختلاف يسير ٠‏ 
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تعتدي خمسة وأدبعين دعا دقال يعضهم : حيضة» . 
أقول: قوله «دقالبعضهم» إِما من كلام صاحب الكافيأدمن أحدالرواةللخير. 
ودوى الطبرسي أبو 2 ر أحعد بن أبيطالب في كتاب الاحتجاج!')عن عر 

ابن عبدالك بنجعفر الحميري عن صاحب الزمان صلوات الله عليه أنّه كتب إليهفي 

دجل تزدج امرأة مشىء معلوم إلىوقت معلوم , دبقي له عليها وقت فجعلها في 
حل" مما بقي له عليها ‏ دقدكانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيَامها يثلاثة 
أنام , أبجوز أن بتزوجها رجل 1 خر ه بشيء معلوم إلىدقت معلوم عندطهرها من 

هذه الحيضة , أ ستقبل بها حيضة اخرى؛ فأّجاب إل : ستقبل بهاحيضة غيرتلك 

الحيضة » لأن أقل" العدةحيضة دطهرة تامة. دفي بعض النسخ «وطهارة» . 
دهذه الرذاية أَيضاً ظاهرة فيهذا القول؛ المعنىفي قو له «لأن”أقل العدة ... 

إلى 1 آخره» أن العدة عبارة عن حيضة كاملة حتنى تطهر منها . 
و(ثالئها) أنها حيضة ونصف » وهومذهب الصددق في المقنم حيث قال:وإذا 

تزدج الرجل اهرأة متعة ثم" هات عنها فعليها أن تعتد” أربعة أشهروعشره أنام , 

و إذا انقضت أينّامها دهوحي” فحيضة دنصف مثل ما يجب على الأمة و إن مكثت 

عنده املا قعليها أن تحد"ة إن كانت عنده 0 أوبوهين أوساعة من التهارفتعمد 

ولاتحداء إنتهى . 
دهومضمون مارداه في للد 0 الود صفغوان عن عبد الرن ين 

الحجاج «قال: سألت أباعيد الله د اللا لتلا عن المىر أ نر وجها الر حلمتعة م ايتوفىعنها 

هل عليها العدة ؟ قال : تعتد أربعة أشهروعشراً , فإذا انقضت أنامها و صو حي" 


يو 


فحيضة دصف مثلما بحب على الأمة قال: قلت: فتحد ؟ قال : فقال: نعم إذامكئت 





: 7 ص 4714 ح‎ ١5 الوسائل ج‎ 2 7١١ الإإحتجاج ج 7 ص‎ )١( 
وفيه ووجبت العذدة كملاهم6,‎ ١41“ الفقيه ج لاص كقاح ء؟, التهذيب جم ص لا١١ ح‎ (2 
5 ص 41/4 ح ه‎ ١5 الوسائل ج‎ 
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عنده أناماً فعليها العدة وتحد", و أمًا إذا كانت عنده يوهاً أو ربومين أو ساعة من 
النهار فقد وحمت العدة ولاتحث 0 

ودداه الشيخ في التهذيب عن ع بن أعد عن على الميثمي عن صفوان إلى 
آخر ما تقدم . 

و(دابعها) إنها دهران» وهواختيار الشيخ المفيد دابن إدديس «العلامةفي 
المختلف , وهوظاهص شيخنا الشهيد الثاني في المسالك , لم أقف بعد التتبّع على 
خب يدل على هذا القول »و إِنّما استدل له في المختلف بمارداه الشيخ عن ليث 
المرادي''«قال: قلت لأبيعبدالل للبلا :كم تعتد”الأهة من ماء العبد ؟ قال: بحيضة». 

قال في المختلف في تقرير الاستدلال بهذا الخبر : و الاعتبار يالقرء الذي 
هوالطهر بحرضة داحدة يحصل قرءان, القرء الذي طلّقها فيه , والقرء الذي بعد 
الحيضة » والمتمتع بها كالأمة ' إنتهى . 

وهر جعه إلى سمل المتمتع بها على الأمة , وعلىذلك سمل الخبرفي التهذيب 
أيضاً واعترضه السيّد السند في شرح النافع وقبله جده في المسالك بأن فيه نظرأ » 
فإن الحيضة تتحقّق بدون الطهر ين معاً فَضْلاً عن أحدهما كما لوأتاها الحيض بعد 
انتهاء المدة بغير فصل » فإن" الطهرالسابق منتفء وإذا انتهت نام الحيض تحفّفت 
الحيضة التامة وإن لم يتم" الطهرء بل بمعنى لحظة منه , ومثل هذا لإسمنى طهراً 
فى اعتبار العدة : وإن ١‏ كتفى به سابقاً على الحيضء إنتهى . 

واستدل له فيالمسالك بحسنة زدارةا"اعن الباقر يِل دفيها «إنكان حر” 
)١(‏ أقول : مادل عليه هذا الخبر وإن أ به في التنع من التقصيل في المحد ولا أعرف له وجهًء 
وبذلك صرح العلامة في المختلف فقال بعد نقل كلامه ونقل الرواية المذكورة : وفي التفصيل 
أشكال وهو في محله . ( منه ‏ قلس سره -) . 


(؟) التهذيب ج م ص 6 حلا » الوسائل ج ١4‏ ص 4/٠‏ ح 8 . 
[فنة الكاني ج” ص7١"١1‏ ف ل ال لتهذيب جم ص 1175 ح16 0 الوسائل ج١6٠١‏ ص26 


.١ح‎ 
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تحته أمة فطلاقها تطليقتان , وعدتها قرءان» مضافاً إلى صحيحة زرارة المتقدعة!") 
الداكة على دن" على المتمتّعة ماعلى الأمة» قال : و هذه أوضح دلالة من الادلى , 
وأشاد بالادلى إلى ددابة عد بن الفضيل التي قدمنا نقلها عنه دليلاً على القول 
الأول ؛ قال : لأتها حسنة: وعدن الفضيل الذي يروى عن الكاظم لكإلقةٍ ضعيفءدإن 
كان العمل بها أحوط لأن العدة بالحيضتين أزيد متها بالقرءين » إنتهى. 

وأنت خبير يما في هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال أما (أدلا) فلآن" 
حسنةزرارة التىاستدل”بها إِنْماتضْمّتت القرءين , وهو كما يطلق على الطهرين 
يطلق على الحيضتين لغة" وشرعاً كما قد استفاض في الأخبار , وسيأتي تحقيقه في 
محلّه إن شاءال . 

ومع الاتماض عن ذلك ققد عرفت أن" ما دلت عليه صحيحة زدارة من أن" 
على المتمتعة ما على الأمة نما هو بالنسبة إلى الاعتداد بالأشهر لا بالاقراءء 
يا كانت أوأطهاراً . 

وأمًا (ثانياً) فلأن'الحمل على الأعة معاختلاف الأخباد فيها أيضاً بالطهربن 
أو الحيضتين , أوالحيضة ونصف كماسلف في صحيحة عبدالر#ن بن الحجناج التي 
بها أفتى الصدوق في المقنعة و اختلاف كلمة الأسحاب كذلك مما لابجدي نفعاً » 
ولانثمس ترجيحاً » والحيضتان في الأمة ليس مختصاً برواية عل بن الفضيل حتى 
أنه يرجح حسنةزرارة عليها بل هومدلولصحيحة عد بن مسْلم وصحيحة زرادة 
كماسيأتي تحقيقه في تلك المسألة إن شاءالله تعالى . 

وبالجملة فإن” كلامه دغيره في هذا المقام هبني" على سمل المتمتّم بها على 
الأمة , دقدعر فت مافيه , دالقول الأول قدعرفت قوة مستنده » وصراحة الردايات 
مع صحتها به ء د القول الثاني و الثالت أيضاً ظظاهران من الأخبار التي قدمتاها , 

دمن أجل ذلك حصل الاشكال إذلا أعرف وجهاً للجمع بينها على وجه يشغي 

4 التهذيب ج 8 ص /ا١١‏ ح 5 هء الوسائل ج 6 ص 146ح 15 . 





ج51 في وجه اللجمع بين الأخبارالواردة فيتحديدعقة المتمتّعيها 184 
العليل و يبرد الغليل . دالحمل على التقية هنا مغلق بابه دمسدل حجايه ء إلا 
أن يكون بالمعنى الآخرالذي تقدمت الاشادة اليه مراراً , لكنتّه غير معلوم في أي" 
هذه الأقسام . وظاهرجهلة من أفاضل متأخريى المتأخر بن كالسيّد السند في شرح 
النافم د المحد ثالكاشاني في المفاقيس والفاضلالخر اساني في الكفاية التوقكف فيالمسألة. 

وديّما جمع بين الأخبار (') بحمل هازاد على الحيضة على الاستحباب , 
وجعله السيندالسدالأدلى في الجمع يبئهما » وجعل الاحتياط في الحيضتين ؛ ذهو 
جِيّد » و ظاهر المحد'ث الشيخ عد بن الحسن الحر" العاهلمي في الوسائل اختيار 
مذهب الشيخ المقيد تبعاًللجماعة المتقدم ذكرهم استناداً إلى الأخبار الدالة على 
تفسير الاقراء المعتبرة في العدد بالأطهار , واتفاق الأسحاب على اعتباد الأطهار 
في العدة » وتفسير الاقراء التي تضمنتها الآآبة بها وعدم عملهم على ما قابلها من 
ردايات الحيض بل لها على التقيّة كما ذ كره الشيخ . 

دفيه (أولا) إِنّه وإن كان الأمى كما ذ كر من سمل الردايات الدالة على 
تفسير الاقراء بالحيض على التقيّة وعدم جملهم عليها ء إلا أن ذلك نما دقع لهم 
في مسألة الزوجة التي يجب عليها العدة بثلاثة أقراء» دالردايات إِدّما اختلفقت 
في أنه هل المراد بالاقراء هنا هي الأطهار أدالحيضء إِنَّما هو في ذه المسألة 
و اتفاق الأسحاب على أن" المراد بالاقراء هي الأطهار لاالحيض إثما هو ثمّة 
دون مائحن فيه ونحن[تّماصر نا إلى العمل بتلك الأخباد في تلك المسألة لانفاق 





الأصحاب واعتضاد تلك الأخبار به ,و هذا مفقود فيما نحن فيه للا عرفت من 
الاختلاف في هذمالمسألة ' والحمل علىالتقيّة في هذه المسألة غير ميس لعدم قول 





: ويه صرح شيخنا المجلسي  قدس سره  في حواشيه على التهذيب حيث قال بعد نقل الأقوال‎ )١( 
ول الزائد على الحيضة على الإستحباب لا يخلومن قوة » والأحوط رعاية الحيضتين » وهو‎ 
: الذي صرح به السيد السند في شرح النافع كها عرفت في الأصل‎ 
٠ )- قلس سره‎  هنم‎ ( 





5 كتاب التكاح ج14 





العامة بها » فرد" تلكالأخبار المعارضة في تلك المسألة من هذه الحيثيّة لايستلزم 
ردها مطلقاً . 

د(ثانياً) إنّك قد عرفت دلالة جعلة من الرواءات الصحيحة الصريحة على 
الحيضتين » دجلة اخرى على الحيضة » وصحيحة عبدالر عن على الحيضة والنصف, 
دالعمل بهذا القول مععدم الدليل الواضح عليه إلامجرد هذا التخريج السحيق 
يستلزم طرح بجملة تلك الأخبارء مع ما هي عليه من الصراحة وصحة أكثرها , 
وهذا لادلتزمه 00 . 

دبالجملةفإنى لاأعرف لهذا القول وجهاً يعتمدعليه, و كيفكان فالاحتياط 
بالعمل بأخباد الحيضتين عندي متعيئن » فإنّه أحد المى جّحات الشرعيئة في مقام 
اختلاق الأخبار ء دالله العالم . 

السادسة : قد اختلف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاة لومات الزدج في 
المدة المعيكنة بينهماء والكلام هنا .بقع في هقامين : 

الادل : أن تكون الزدجة المتمتّع بها حرة د المشهود أن" عدتها أربعة 
أشهر دعشرة أْيسّام إن لم تكن حاملاً, د إلآافبأبعدالأجلين منهاد من دضم لحمل كالدائم. 

دذهب بع هن الأصحاب . منهم المفيد دالمى تضى وسلاد دابن أبيعقيل 3 
إلى أن عدتها شهران و خمسة أنام . 

إحتج" القائلون بالأدل بعموم قوله عز"وجل « و الذرين يتوقون منكم 
فيذرون أزواس() الآيةء والزدوجة صادقة على المتمتّع بهابلاخلاف ولا إشكال , 
وماتقدم في صحيحة عبدال رحن بن الحجئّاج "' من قوله ه سألت أباعبدال ليا 
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم" يتوقى عنها , هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد" 


. 87" سورة البقرة - أية‎ )١( 


زفة التهذيب ج لم ص لا١١‏ ص ”2.157 الفقيه ج "ا ص 140 ح 201 الوسائل ج 6 ص 1ح 
خم 
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أربعة أشهر وعشراً» الحديث . 

و هادواه في الفقيه ") في الصحيح عن ابن اذينة عن زدارة « قال : سألت 
أباجعفر للبلا ها عدة المتعة إذا مات عنها الذى يتمتّع بها ؟ قال : أدبعة أشهسر 
و عشراً » قال : ثم" قال : يا زرارة كل" النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة 
كانت أو أمة وعلى أي" و جدكان النكاح منه متّعة أه تزديجاً أد ملك يمين فالعدة 
أربعة أشهر وعشراً , و عدة المطلقة ثلاثة أشهر , والأمة المطأقة عليها نصف ماعلى 
الحرة و كذلك المتعة عليها ماعلى الآمة ». 

والذي يدل على القول الثاني ماروأه الشيةه!'أعن على بن حسن الطاطريعن 
علي بن عبدالل بن على بن شعبة الحلبى عن أبيه عن دجلعن أبي عبدال لللإدقال: 
سألته عن رجل تزهج امرأة متعة مم" عات عنهاء ما عدتها ؟ قال: خمسة 
وستلون نوضا : 

وردها المتأختّروت بضعف الاسناد سيّما بالطاطري ء فإن" الشيخ ذكر في 
الفهرست أنه كان داقفياً شديد العناد في مذهبه صعب العسبيّة علىمن خالفه من 
الاهاميّة » وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذاكانت أمة »لما سيأتي إنشاالله 
تعالى من أن" عدة الأمة من الوفاة هذا القدر , ولابأس به بجعا بين الأخبار . 

بقي من أخبار هذه المسألة هارداء الشيخ "عن علي بن يقطين عنأبيالحسن 
لل دقال : عدة المرأة إذا تمتدّم بها فمات عنها زوجها خمسة تأربعون يوماء . 

وهذا الخبر لاينطيق على شيء من القولين المذ كور ين » و سمله الشيخ على 
موت الردج في العدة بعد انقضاء الأجل : وهوجيد ويؤنس به , عطف اموت بالقاء 





)١(‏ الفقيه ج ا ص 195 ح 5 ء التهذيب ج هم ص 1١!‏ ح 4» الوسائل ج ١٠6‏ ص 185 جح 
1 

(1) التهذيب ج م ص ١58‏ ح 3147ء الوسائل ج ١١‏ ص 4806 ح 4 . 

زه التهذيب ج م ص لا١1‏ ح م6 الوسائل ج 16 ص 48ح 5 : 





١‏ ساقت ج15 


الغاني : أن 000 أمة » والمشهور أن" عدتها ا أناء +ضف 
عدة الحرة إذاكانت حاملاً » وتدل عليه الأخاد الكثيرة الدالة على أن" عدة الأمة 
في الوفاة زوجة دائمة كانت ألمتعة شهر أن دوخمسة أنام. 

ومن ذلك مارواء الشيهل' في الصحيح عن عل بن هسلم عن أبي عبد الله ليلا 
دقال: الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهراث وخمسة أنام». 

دعن الحلبى ”عن أبيعبدالله بلقلا دقال: عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها 
شهر ان وخمسة أَنَام , دعدة المطلقة التي لاتحيض شهر و نصف» . 

وعن أبي بصي ر"دقال: قال بوعبدالل يق : عدة الأمة التي يتوفىعنهازد جها 
شهران وخمسة أَنَام , وعدة الأمة المطلقة شهرد نصف» . 

وبهذا المضمون موثقة سماعة , وعلى هذه الروايات خل الشيخ دداية ابن 
أبى شعبة المتقدمة فخصص المرأة بالأهة لمناسبتها لها في العدة . 

د ذهب بم من الأصحاب متهم أبن إدرس والعلامة في اللختلف إلى أن 
عدة الأعة في الوفاة عدة الحرة مطلقاً . 

قال فيالمسالك : وفي صحيحة زدادةالسايقة مابدل عليه؛ ويشكل بمعارضتها 
بهذء الأخبار الكثيرة » ور يماكانت أصح'سنداً وإن شار كها في وصف الصحّة » 
وأشار بصحيحة زرادة السابقة إلى سحيحته المتقدمة فيالمقامالأول , و هوقوله ديا 
زدادة كل" النكاح إذا مات الزوج» إلى آخره : دفحوى كلامه يدل" على أنه لا 
مستند لهذا القول إلا هذه السحيحة مع أن”الروايات الدالة عليه كثيرة . 
)١(‏ التهذيب ج هم ص ١04‏ ح 178 , الوسائل ج ١١‏ ص 7 ح 4 . 
(1) التهذيب جم ص ١155‏ ح 175 , الوسائل ج ١١‏ ص ”47 ح 8 . 
(5) التهذيب ج 8 ص 154 ح 177 ء الوسائل ج ١١6‏ ص 477 بح 5" . 
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ومنها ماروا في الكافي "في الصحيحعنسليمان بن خالد «قال: سألتأباعبدالله 
لكلا عن الأهة إذا طلقت ماعدتها ؟ إلى أن قال: قلت : فأن توفى عنها زوجها ؟ 
فقال: إن" علياً لقلا قال: في امّهات الأدلاد لايترو جن حتى يعتدن أربعة أشهر 
وعشراً دهن" إماء» . 

وما دداه في الكافي والفقيهل"عن الحسن بن محبوب عن ذهب بن عبدديه 
عن أبي عبد الله لقلا «قال: سألته عن درج لكانت له ام ولد ء قزوجها منرجلقأولدها 
غلاماً »ئي” إن" الرجل مات فر جعت إلى سيتدها ء أله أن يطأها؟ قال: تعتد من 
الزوج الميّت أدبعة أشهر دعشرة أيام» ثم يطأها بالملك بغيرنكاح» وطن ب قالصدوق 
إلى حسن بن محبوب صحيح » فتكون الرواية صحيحة . 

وما دواء في التهذيب عن سليمان بن خالد فيالموثثق عن أبيعبدالل لاقلا 
دقال : عدج المملو كة المتوفىعنها زوجها أربعة أشهر دعشراً» . 

وبالجملة فالردابات في اللقام مختلفة ؛ والشيخ قد بجعم بيئها بحمل هذه 
الروابات الدالة علىعدة الحرة على امهات الأولاد ؛ والآخبار الدالة على التنصيف 
علىغيرها من الاماء » وهذا الحمل لابجري في صحيحة وهب بن عبدربه » دهو 
ظاهى» لكوت العدة عن الر جل الذي زواجه السيد ‏ ولاموثقة سليمان ين خالد 
المصر حة بأ المتو فى الزوج لا السيّدء و دلالة الراايات من الطرفين إذما عو 
باعتبار إطلاق الأمة المتوى عنها زوجها الشامل للزوجة الدائمة والمتمتع بها » 
وام" الولد بالنسبة إلى سيّدها لا تدخل في ذلك و بالجملة فالمسألة محل 





. 1١ الوسائل ج ماص الا ح‎ 2 1١19 ح‎ ١١7 الكاني ج 5" ص “لاا ح؟ 3 التهذيب ج 8 ص‎ )١( 


(؟) الكاني ج " ص ١1/7‏ ح ١٠ء‏ التهذيب ج 4 ص 1١7‏ رج ٠ء‏ الفقيه ج 4 ص 585 ح 1 مع 
تفاوت يسير » الوسائل ج 6ص 7لا ح ”3 . 
(؟) التهذيب جم ص 16ح 3١‏ »ء الوسائل ج 6ص "الا ح 6 . 
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توقف و إشكال . 

قال في المسالك : ه لوكاتت الأمة حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين من المدة 
المذ كودة د دضع الحمل » أما إذا كانت الأشهن الأبعد » فظاهرء للتحديد يها في 
الآية د الرداية » و أَمًا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج عن العدة مع بقاء 
الحمل ؛ لأنّه أثرماء المت الذي يقصدبالعدة إزالته, ولعموم قوله تعالىدواولات 
الاحمال أجلهن أن شعن سخلهن"» ”') فلابد” من مراعاة المقاهين , و ذلك بأبعد 
الأجلين » إنتهى . 

أقول : وسيأتي تحقيق المسألةإنشاءالل تعالىني المحل الالائق بهء داينه العالم. 

السابعة : لارءي في جواز تجديد العقد عليها بعد الأجل دإنكانت فيالعدة 
سواء أداد العقد عليها دداماً أومتعة » وهذا مخصوص بهء أُمّاغيره فلا يجوز له 
العقد عليها إِلآ بعد تمام العدة . 

ويدل على ذلك مارداء في الكاني!' )عن أبي بصير في الصحيح أوالموئّق «قال : 
لابأس بأن تزيدك دتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما , تقول لها: استحللتك 
بأجل آخر برضاً منها » ولايحل ذلك لغيرك حتتى تنقضي عدتها» الخبر. 

ولايصح"قبل انقضاء أجلها , دلوأداد ذلك دهيها المدة الياقية من الأجل , 
واستانف العقد متعة أودواماً »دعلىذلك يدل" مفهوم الشرط في الخير المتقدم 1 

وها رداء في الكافي !"عن أبان بن تغلب «قال : قلت لأبيعبدالله لق : جعلت 
فداك الرجل يتزدوح المرأة متعة فيتزوجها علىشهرثم إنها تفع في قلبه فيحب"أن 





. سورة الطلاق آية م‎ )١( 
417١ الكاني جه ص1:08 عاك التهذيب ج7 ص78 حلالاء الوسائل ج4١ ض‎ (2 
ح3.‎ 


2 الكافيج ه ص 408 ح ؟ 2 التهذيب ج ٠7‏ ص 7518 ح 7/8 2 الوسائل ج 1 ص 4978 ح ١‏ : 





ع في جوا زتجديد العقدعلى امتعة بع دالأجل 1 
يكون شرطه أكثرمن شهرء فهل يجوز أن يزيدها في أجرها » ديزداد في الام 

قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لاء لإبجوذ شرطان في شرطء قلت: 
فكيف يسنم ؟ قال : يتصدق عليها يما يقي من الأيام مم يستأنف شرط أ جديدأء . 

قو له لكل «لايجو زشر طانفيشرط» قيلفيمعناه وجوه : (منها) إن الشر طان 
المدتات المتخالفتان والأحران المتباينان فيشرطأي فيعقد واحد ذ كرهالمحد'ث 
الكاشاني في الواني . 

د(مئها) ما نا كيره الحد"'ث الأمين الاسثرانادي قال :أي أجلان في عقد 
واحد ء فلذا لا بحوز عقد جديد قبل أنفساخ العقد الأول . 

و(منها) ماذكره المجلسي في حواشيه على الكاني» قال : لعل الم ادبا لشرط 
ثانياً الزمان علىطىيقة هجاز المشاكلة ؛ دبالشر طبن العقدين ٠‏ أي لاإيتعأقعقدان 
يزمان واحد. 

و تمل أن يكون المقروض زيادة الأجل دالمهرفي أثناء المدة تعويلاً على 
العقد السايق من غير تجديد , فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهر بن فيعقده احد. 

أقول : الظاهر من هذه الوجوه هو ماذكره المحداث الكاشاني . 

وريما بني الكلام هنا علىالخلاف المتقدم في وجوب اتصال المدة بالعقد 
وعدمه , فإن قلنا بالأول امتنع حتّى ينقضي أجلها , وإن قلنا بالثاني جاز المقد 
عليها قيل انقضاء الأجل » وهو جيد » إلا أن المحقق مع تصريحه في الشرابيع 
بجواذ انفصال الأجلعن دقت العقد ب صر أ فيالنافع في هذه المسألة بأنهلايصم" 
العقد قبل انقضاء الأجل: داحتمال رجوعه ما أفتى به في الشرايع بعيد . 

ومان كر ناه من عدم جواز تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجلعوا مشهور 
بين الأصحاب , ونقل والصله- أبن حرة أنه قال: : دو إن أداد أن يزيد في 
الأجل جاز وزاد في الهر» وروي أنه يهب منها هدته ثم نتاف , وأنّه لابصم" 
هان كرناء أولا . 

ونقل في المختلف أنه احتج بأسالة الجواذ السالم عن معادشة شغلها بعقد 
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غيره :د كونها مشغولة بعقد لايمنع من العقد عليهاهدة اخرى كما لوكانتمشفولة 
بعدته » تم'قال في المختلف . ولابأس به عندي , ثم نقلعن ابن أبيعقيل أتدقال: 
لوفكح متعة إلى أينام مسّاة » فإن أداد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي 
مامه متها لم يجزذلك مالم تملك نفسهاء دهوأملك بها منها مالم تنقضأنامهاء 
فإذا انقضت أبامها فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جازء ولودهب أينّامه في" 
نكحها تكاح إعلان جازذلك . 

قال في اللختلف بعد نقل ذلك عئه :و هو يعضد قول اين حمزةء إلا أنه 
قد بالاعلان . 

أقول : اذ كره ‏ دعدالله ‏ من الاحتجاج لابن عتزة واختاره محض اجتهاد 
في مقابلة النصوص » وهوهما منمت منهالشريعة علىالعموم والخسوص ««الخبران 
المتقدمان ظاهران في عدم جواز ذلك . 

ما الأدل فإِنّه يدل”على ذلك بمغهوم الشرط الذي عو حجة عند محققي 
الاصوليين » دعليه دلت جملة من الأخبار التي تقدمت الاشارة إليها هراراً . 

دما الثاني فهو صر بم في ذلك »؛ دبها يجب الخروج عن الأصل الذي استند 
إليه » فقياسه العقد ني الأجلعلىالعقد ني العدة قياس مع الفارق , فإِنّها فيالأجل 
زدجة » دفي العدة تباين » قد خر حت عن الزوجيّة بالكليّة , وإثما وجبتالعدة 
عليها لأجل استبراء رجمها , ولوجدد العقد عليها لم يضر" بالعلة في العدة ؛ بخلاف 
غيره ‏ لوصح تجدبدالعقد عليها متعة في الأجل لصم" ذلك دواماً إذلافرق بينهما 
إذ المقتضى للمحة أمرواحد فيهما مع أنه لايقول به . 

3 بالجملةفإن ما اختارهمنالقول المذ كورالمو جب لر د الخبر ين اللذ كودين 
مع ظهور دلالتهما د عدم المعارض لهما مما لايلتزمه محصل , وكان الواجب 
عليه الجواب عنهما . و هوقد ذ كررواية أبان دليلاً للقول المشهود ,واختاد ما 
ذكره ولم بتعرض للجواب عنها . 





ج15 في اشتراط امرأة المتمتّعباعدم الوطئ في الفر. جَ /151 





الثامنة : المشهور بين الأصحاب أنّه لوأشترط المرأة المتمتّع بها أن لا 
يبطأها في الفرج لزم الشرط ولم يجزله الوطء , دلوأذنت بعد ذلك جاذ. 

قال الشيخ في النهاية : إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لابطأها في 
فرجها لم يكن له وطؤها فيه ؛ فإن رضيت بعد العقد بذلككان ذلك جائزأءو جعله 
ابن إدديس دداية, وهومؤذن بتوقفه في ذلك . 

وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز د إن رضيت , فإنّه قال بعد تقل 
كلام الشيخ في النهايةدنقل نسبة ابنإدريس ذلك إلىالرداية ‏ مالفظه : والشيخ 
عول على دداية عار بن مردان''اعن الصادق يِلئٍِ دقال : قلت : رجل جاء إلى 
امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ء فقالت : ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت 
من نظرأد التماس وتثال مننى مايئال الرجل هن أهله » إلا أنك لاتدخل فر جك 
في فرجي د تتلذذ بما شت فإني أخاف الفضيحة ؛ قال : لابأس » ليس له إلآ ما 
اشترط» ثم' قال : والجواب نحن نقول بموجب الرواية “ د أنها لواشترطت عليه 
عدم الاتيان في الفرع لزم »وتمنع تسويغه بعد ذلك بالاذث» إنتهى. 

أقول : فيه أن"الشيخ لم بعول علىهذه الروابة كما توهّمه ؛ فإنها غيروافية 
بالاستدلال علىعا قال » بل دليله الذي اعتمد عليه نما هوماذ كره من الرقاية 
مع مادداه في التهذيب عن إسحقبن حمر , ورواه الصدوق في الفقيه!'/بطر يقهإلى 
إسحاق بن عار أيضاً ع نأب عبدالث إلللا «قال : قلت له: رجل تروج بجاديةعاتق. 
على أن لايفتضتها ,ثم" أذنت له بعد ذلك » قال: إذا أذنت له فلابأى ». 


وهي كما قرى ظاهرة بل صريحة في جواز الوطء بعد الاذنءه طريق 
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ل كتاب التكاح ج15 
السدوق ‏ رحدالله ‏ إلى إسحاقين عمارسحيم , دلكن لاكان إسحاق الم كور 
مشت كا بين الصيرني الامامي الثقة , وبين الفطحىالثقة » فالخب رهن الموثق . 

وني معنى خبرحمار بن مروان مارواه سماعة ') أيضاً عن أبيعبدالله ا 
«قال : قلت له : رجل جاء إلى اعرأة فسألها أن تزوجه نفسها ء ققالت : ازوجك 
نفسي على أن تلتمس منىهاشئت من نظره التماس دتنال مني هايئال الرجل من 
أحله ؛ إلا أنّك لابدخل فرجك في قر جي, وتلذذ بما شّتء فإنّي أ خاف القضيحة, 
فقال : ليس له إلا ها اشترط» . 

«المفهوم من هذه الأخبادالثلاثة ‏ بعد ضم بعضها إلى بعض-_هوصحةالشرط 
لمن كور, دعدم جواز الجماع إلا مع الاذن بعد ذلك فإنه يجوذ . 

قال السيند السند في شرح الناقع بعد ذكرددايات المسألة كملاً : و يظهر 
من العلآمة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط ؛ دإن دضيت بذلك , ود يماكان 
دجهه أن العقد لم يتشختص سوى ذلك بالشرط » فلا يمكون خلافه مندرجاً في 
العقد ؛ دالمسألة محل" إشكال وإنكان الجواز لابخلومن رجحات» إنتهى . 

أقو ل : الظاه رأن"العلامة لم بقف في وقت ها كتبه هنا في الكتابالمذ كود 
على رداية إسحاق بن مار الدالة على هدعى الشيخ كما سمعت مما نقلتاه عنه» 
د إنما استدل"له بتلك الرواية الدالة على المنم من الوطء بالشرط د هوهسنًا 
لاريب فيه . دلم يقف علىمادل على الجواز مع الاذن فهومعذدر فيما ذه بإليه, 
د إلا فلو أنه وقف على الرداية ‏ دمع هذا اختار المنع ‏ لأجاب عن الرداية 
لذ كورة. 

بقى الكلام معه ني هذا الوجه الذي استدل" به علىالمنم , واستشكللأجله 
مع تقله للخبر المذ كور . 

دفيه أنه لاريب في كونها زوجة , دأن” الوطء حقلها , فمتى أذنت جاز 
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ج51 في صحّة اشتراط امرأةعدم الوطئ في العقدالدائم وعدمه 134 
والاعتماد على تشخص العقد بذلك الشرط فلا يكون خلافه مندرجاً فيالعقس 
قد هدمنا بنيانه , و زعزعنا أركانه بالأخباد الكثيرة الصحيحة السريحة في صحّة 
العقود المشتملة على الشروط الفاسدة مع بطلان تلك الشروط كما تقدم فسي 
غنين ققام + 

هذا مع تسليم جواز الاعتماد على أمثال هذه التعليلات العليلة في تأسيس 
الأحكام الشرعيئة , مع عدم المعارض لها من الأخبار ‏ د إِلآ فمع مئعه سيما بعد 
وجود الخير الصريح الصحيح بالاسطلاح القديم ء فالحكم أظهر من أن يعتريه 
شائية الأشكال . 





ثم" نه لابخفى أن مورد هذه الردايات الثلاث هوالزوجة مطلقاً أعم" هن 
أن تكون دائمة أومتعة ‏ والظاهر أنه لاخلاف ولا إشكال في سحّة هذا الشرطفي 
عقد المتعة لعموم عادل" علىالوفاء بالشروط , وعدم مايدل”علىالمنافاة , وماريما 
يقال من أن'مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل" دقت فتخصيصه ببعض الأوقات 
يثافيه » مدقوع بأن ذلك إِنما يقتضيه العقد المطلق أي المجرد عن الشرط , لا 
مطلق العقد , علىأن” ذلك لوتم" لاقتضىعدم جواز اشتراط انتفاع البايع بالمبيع 
مدة معيدّنة وإسقاط | لخياروماشا كل ذلك؛ ممنًا أجممالأصحاب على صحّة اشتراطه. 

د بعضده ما قدمنا تحقيقه في كتب المعاملات من أن" الشردط كائئة ماكانت 
نما هى يمنزلة الاستثناء الذي عر"فوه بأنه إخراج ما لولاه لدخل ؛ فالمنافاة 
لجل التق دحاصلة البتئة . ولاخصوصيّة لدبهذا المكان كمايوهمه كلامهذا|القائل. 

فعم وبقى الكلام والاشكال في صحّة هذا الشرط و عدمه في التكاح الدائمء 
والقول بلزوم الشرط وجواز |الوطء مم الاذن في المنقطع والدائ للشيخوالمحقئق 
في كتابيه وجعاعة . 

قال في النافع : لوشرطت أن لاابفتضتها صح” ولوأذنت بعده جاذ » د هنهم 
من خص_الجوادذ باللتعة » إنتهى ٠‏ 





000 كتاب التكاح ج55 





والقول باختصاض صحة هذا الاشتراط بالمتعة » دبطلانه بل بطلات العقد 
في الدائم » للشيخ أيضاً وججاعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح » استدكوا 
على البطلان في الدائم بمثافاة هذا الشرط لمقتضى ا لعقد , إذمن أهم مقتضياته حصول 
التناسلء وهويستدعي الوطء , وإذا فسد الشرط فسد العقدء لعدم الرضاء به 
بددون الشرط . 

أفول : لابخفىأن”الأخبار الثلاثة الواردة في المسألة شاملة بإطلاقها للنكاح 
الدائم دالمنقطع »و بها أخذ من قال بالعمومء إلا أن" الظاهرمن دهدابتيحمار 
و سماعة الاختصاص بنكاح المتعة » فإنّه هوالذي ا حصول الفضيحة ء 
وسيجىء إتشاءالله الكلام في هذه المسألة بمزيد محقيق في المقام قال العالم . 

التاسعة : المشهور بين الأصحاب أنّه لابجوذ التمتع بأمة المرأة بغير إذنهاء 
دخالف في ذلك الشيخ في النهابة والتهذيب فجوذالتمتع بها بغيرإذن الم رأةاستناداً 
إلى ددابات سيفين عميرة!' )وقد تقدم تحقيقالبحث في هذه المسألة مستوفىء كما 
هوحقنه في المسألة الثائية عشرمنالمقصد الثاني في الأدلياء للعقد من الفصل الأول في 
العقدا" والله العالم . 


الفعصل الرابع 


فى تكاح الاماء 
دهوإمًا بالملك للرقبة أوالمنفعة أدالعقد دواماً أومتعة, وقد تقدم في الأبحاث 
السابقة ذ كر كثيرهن أحكامهن” دبقيالكلام هنا في مطالب ثلاثة : 





. التهذيب ج لاص 7610 و101ح لوغ واق, الوسائل ج 1 ص 5377 ح ١و و39‎ )١( 
أقول : من جملة ذلك في كتاب البيع سيم في باب الحيوان » وكذا في هذا الكتاب فيم| يحرم جمعاً أو‎ )١( 
. عيناً من المطلب الثالث في المصاهرة وغيرهما أيضاً‎ 


( منه ‏ قلس سره - ) ٠.‏ 





ج55 1 فيفكاح الإماء 7 

الادل : في جلة من المائل المتعلقة بالقام . 

الاولى : لاسجوز للعبد دلا للأمة أن يعقدا على أنفهما تكاحاً إلا بإذن 
السيد: لأنّهما ملك له : فليس لهما أن يتصرقا فيملكه بغيردضا: ثم إِنَّه لوتصر فا 
بغير إذنه كان ذلك من قبي ل العقد الفضو لي وقد تقدم الكلام في عقدالنكاحالفضولي» 
وأنّه هل يكون صحيحاً موقوفاً على الاجازة أد باطلاً » ققدم ذلك في المسألة 
السابقة من المقصد الثاني في الأولياء م نالعصل, الأول , دقد حققنا نسّة أنالأصم” 
صحته » وإن قلنا بالبطلان في غير التكاح من العقودء كما تقدم تحقيقه تي كتاب 
البيع » ثم" إن" من قال بالبطلان فيالنكاح مطلقاً ققد أبطله هنا . 

و هن قال بالصحّة و توقفه على الاجازة » ققد اختلفوا هنا على أقوال » 
فمنهم من قال بالصحّة و جمله موقوفاً على الاجاذة ‏ من أفراد التكاح و هو 
الأشه. عندهم . 

ومنهم من جعل الاجازةكالعقد المستأنف و هوقول الشيخ في النهاية » فإنّه 
قال : من عقد على أمة غيره بغير إِدْن مولاهاكان العقد باطلاً . فإن رضي المولى 
بذلككان رضاءكالعقد المستأنف : ستباح به الفرجء وقد اختلفوا في تنزبل كلامه 
حيث إن" ظاهره التناقض: لحكمه ببطلان العقد» ئم الا كتفاء عنه بالأجازة ؛ 
وجعلها مبيحة للنكاح كالعقد» مع أن" مايقع باطلاً في نفسه لاثثبت صحتهبالاجازة 
على وجوه : 

منها ماذكرء العلامة في المختلف من جل كونه باطلاً » علىمعنى أنه يؤدل 
إلى البطلان دعوجِيّد , لأن إطلاق البطلان علىالموقوف كثير شابع » دعلىهذا 
فيرجم إلىالقول الأول . 

ومتهم من قال بالبطلان وهومذهب ابن إدديس مع أنّة حكم بصحة ا 
الفشولي فيغير المملوك محتجا بالنهي المقتضى للفساد . 





0" عاب كع افا 





دهنهم من فرق بين نكاح العبد والأمة » فيقف الأول ويبطل الثاني» وهوقول 
أبن جزة. 

دالذي دقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة ‏ ججملة من الأخبار قد 
تقدمت في المسألة المشاد إليها آنفاً ؛ دهي صريحة في صحّة ذلك , و توقفه على 
الاجازة , إلا أن موردها كلها إِنّما هو تكاح المملوك يغيرإذن سيّده . 

دمنها حسنة زرار:(''عن أبي جعفر إلا «قال : سألته عن مملوك تزدحبغير 
إذن سيد , فقال : ذاك إلى سيده , إنشاء أجاذه , وإن شاء فرق بينهما » قلت : 
أصلحك الله إن" الحكم بن عتيبة دإيراهيم التخعي و أصحابهما يقولون إن أصل 
النكارح فاسد ولا تحل' إجازة السيد له , فقال : أبو جعفر ]لتلا إنّه لم بعص الله نما 
عصى سيده فإذا أجازه فهوله جائز» . 

وأما نكاح الأمة فلم أقف في شيء من الاخباد علىمايدل”على أن الحكم فيه 
ذلك ؛ بل ريما طهر متها خلافه , وهوالبطلان من رأس. 

دمنها مادداه في التهذيب!'اعن أبي بصير«قال : سألت أباعبدالل للفلا عن نكاح 
الأمة » قال : لاا بصلح نكال الآمة إلا بإذن مولاها » . 

دما رداه ني الكاني !"عن أبي العباس «قال : سألت أباعبداللّه إلا عن الآهة 
تتزدج بغير إذن أهلهاة؟ قال : بحرم ذلك عليها د عوالز نا» . 

دمارداه في الفقيه دالتهذيب! عن أبي العبناس البقباق «قال: قل تلا بيعبد الل 
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ج11 في الأخبارالد الَعلى بطلاننكاح الأمة بغي رإذن مولاها 0 


1ك 


قلا :الى جل يتزدج الأمة بغيرعلم أهلها ؟ قال: هوزناء إن الله يقول دفأنكحوهن” 
بإذن أعلهن» . ٠‏ 

ومارواه فى الكافى (') عن فضل بن عبدالملك «قال : سألت أبا عبدالله لِلئلا عن 
الأمة تتزدوج بغير إذن مواليها ؛ قال: يحرم ذلك عليها دهودناء . 

وفيدواية الوليد بن صبي”") د عن الصادق كلتلا :إنكان الذيزوجها إإباء 
من غيرمواليها فالتكاح فاسد»7). 

دفي ردابة سيف بن مسميرة .1 عن أبي عبدالله إلا «قال : لايأس أن بتمتلع 
الرجل بأمة المرأة: فَأمًا أمة الرجل فلايتمتكم إلا بأمره» . 

وفي روابة داود بن فرقِد !)عن أبي عبدانٌ يلقلا دقال : سألته عن الرجل 
متزوج بأمة يغير إذن هواليها ؟ فقال : إنكانت لامرأة فنعم , وإنكانت لرجلقلا». 

وأنت خبير بما في هذه الردابات هن ظهود الدلالة على بطلان العقد مسن 
أصله . بل صراحتها في ذلك , و لوكان الحكم في الأمة كما في العبد لأجابوا ني 
هذه الأخباد بما أجابوا به في تلك , من أن"ذلك للسيّدء فإن شاء أجاذه ‏ د إن 
شاء منعه ‏ مع أنها إِنْما دلت على كونه فاسداً وحراماً ونه زنا : 

وبالجملة فإن"دلالتها علىما ذكرنا ظاهرء لايقبل الاتكار , ومنه يظهرقوة 
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) أقول : هذا الخبر هكذا : عن الوليد بن صبيح عن أب عبد الله - عليه السلام ‏ « في رجل تزوج 
إمرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسهاء قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالتكاح 
فاسد ع الخبر . ( مئه ‏ قلس سره-) ٠‏ 
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3 كتاب النكاح ج11 
ماذهب إليه اين حجزة من الصحّة في العيد وإنكان موقوفاً , دون الأمة» فإتّهباطل 
دمنه أبضاً يظهرقوة قول الشيخ في التهاية بالبطلان حيث خصه بالعقد على الأهة 
إلا أت" مان كره من أن" الاجازة كالعقد المستأنف محل" إشكال : و يمكن أن يقال 
في دفع الاشكال أنه لا ثبت عنده بالاجاع أن" إجازة المولى لعقد الفضولي ماضية 
فيالنكاح ؛ جمم بين الأمربن بذلك ققال باليطلان ماد بتلك الأخبار. د جعل 
الاجازة كالعقد المستأنف بناء على الاجماع المذ كور . 

د.ن الأصحاب من سمل كلام الشيخ المتقدم على أن 'العقد يكون باطلاًبدون 
الاذن كما ن كر ناه » ولكن الاجازة تقوم مقام التحليل ؛ فيكوت الرضا عبارة عن 
التحليل . قال : دمن ثمفرضها في الأهة . لأنالعبد لايأني فيه ذلك, ه على هذا 
الوجه أيضاً يرتفع الاشكال الذي ذ كرناه أيضاً إلا أنّه في المسالك قد اعترض على 
هذا الوجه بن" التحليل منحصر في عبادات » وليس الرضا منها , فليس يتحليل 
ولا عقد. 

أقول : إن كانت هذه العبارات التي ادعى انحصاد التحليل فيها مما دلت 
عليها الأخبار . ودلت على انحصاره فيها ؛ فمأن كره جيك د إن كانت من كلام 
الأصحابمن غير دليل يدل عليها في الباب: فكلامه لابخلو من المناقشة,دسيأتي 
الكلام في ذلك إن شاءالل تعالى . 

وعمًا ن كرنا من دلالةالأخبار على بطلان عقد الأهة دون عقد العيد مظهر 
لك ضعف عل العلامة لكلام الشيخ في النهاية على الحمل المتقدم ن كره . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" ظاهره في المسالك أن" ما استند إليه ابن جزة 
هن 'البطلان في الأهة نما هو بعض الردايات العامية , و كذلك ابنإددرس فى 
احتجاجه بالنهي؛ إِنّما أراد به النهي الوادد في الأخبار العامّينّة » ولهذا اعترضه 
في المسالك بأنّه لايناسي اصول اين إدرس » لأن" طريقه عامّي , وهو لإيكتقي 
به لو كان خاصياً . 





1 فيالوأذن ا لولى لعبده في التزويج ظ 
أقول : و التحقيق ماعرفت هن أن" اذ كرده من السحّة و كونه فضولياً 
إنمايتم” لهم في تكاح العبد خاصّة دون الأمة , دأن" المستند في بطلان عقد الأمة 
إنما هوالة خبارالتي قدمناها , وبه بظهرضعف القول المشهور من السحة مطلقاء 
د ضعف قول ابن إدديى من البطلان مطلقاً »و قوة قول ابن جمزة من التفصيل 
المذ كور ء دالمفهوم من علة من الأخبار المتقدمة في المسألة المشار إليها آنفاً » 
أنّه تكفي في الاجازة سكوت السيد بعد علمه بالنكاح د عدم إتكاره لهء و يذلك 
صرح اب نالجنيد فقال : لوكان السيّد علم بعقد العبد والأغة على تفسه فلم يشكر 
ذلك ء ولافرق بيتهماء جرى ذلك مجرىالرضا في الامضاء , واستقر به فيا مختلف 
وهو جد للأخبار المشاد إليهاء إلا أن" موردها تكاح العبدكماعر قت , والهالعالم. 
تذنيسات 

الادل : المشهود بين الأصحاب أنه إذا أذن المولى لعبده في التزويج كان 
المهر دنفقة الزوجة على السيّدء لأن" النكاح لا وقع صحيحاً لزمه الحكم بثبوت 
المهى والنفقة , ولامحل” لهما إلا ذمّة السِيّه ‏ لأن" العبد لايملك . عكذا علله 
في المسالك . 

و تقل الشيخ في المبسوط تعلق ذلك بكسب العبد » لأن" المهر والنفقة هن 
لوازم النكاح , و كسبالعبد أقرب شيء إليه , فإن' مسرف الكسب مؤدنة الانسان 
وضروداته » دمن أعمّها لوازم النكاح . 

وأودد عليه بأن" الددين لابد" له من ذمة يتعلق بها » وذعة العبد ليست أعلاً 
لذلك , قلابد” من تعلقه بذمّة السِيّده كذا ذكره السيد السند في شرح الناقع . 
ثم" اعت ضه بأَنّه يمكن دفعهبمنع كون ذمّة العبدليست أهلاً للتعلق» ولهذا يتعلق 
بها عوض التلف إجاعاً » و لجواز تعلق المهر بالكسب كما يتعأق أرض الجناية 
برقبة الجائي » إذلامائع من ذلك عقلاً ولاشرعاً . ثم" قال: واحتمل العالامةثبوتها 








في ذمته والمسألة قويئّة الاشكال لفقد النص" فيها على أحد الوجوه ؛ وأصالة براءة 
ذمّة المولى من ذلك والأحوط أن يعيّن في العقدكون المهر في ذمّة المولى أو 
في كسب العبد أو في ذمته » يتيع به بعد العتق داليسار » ولوقلنا : إن العبد يملك 
مطلقاً ‏ أوعلى بعض الوجوه ثبت المهر «الثفقة في ذمته من غير إشكال . إنتهى 
كلامه , زيد مقامه . أقول : قدتقدم الكلام في هذه المسألةفي المسألةالرابعةعشر 
من مسائل اللقصد الثاني من الفصل الأول في العقد . 

وقد ذكرنا ثمّة روايتينيظهرمنهما أن" المهى علىالسيكّد (أولهما) دواية 
زراد: )عن أبي جع إلبار « قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه قدخل 
بها » ثم" اطكلم على ذلك هولاء » فقال: ذلك إلى مولاء , إن شاء قرق بينهما!" , 
د إن شاء أجاز كاحهماء فإن فرق بيئهما فللمرأة ما أصدقها ' إلا أن يكون اعتدى 
فأصدقها صداقاً كثيراً , وإن أجاز نكاحه فهما على تكاحهما الأدل » الحديث . 

و(الثانية) دوابةعلي بن بي جزة(”اع نأ بي الحسن للفلا فيد جل يزه حمملو كا 
له امرأة حرة على مائة درهم » ثم" أنّه باعه قب لأن يدخل عليها ء ققال : يعطيها 
سيده مهن ثمثه نصف ما فر لها ء إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذك سيدم» . 

دأمًا الادلى فإن" القرينة فيها على كونه على السيّد قوله « فللمرأة ما 
أصدقها إنام يكن أصدقها صداقاً كثيراً » فإن" الظاهر أن" المراد بالصداق الكثير 





)١(‏ الكاني ج ه ص 58 ح 7 ء الفقيه ج *747 ح ١1ء‏ التهذيب ج لاا ص "5١‏ ح 3517 ء الوسائل ج 
4 ص "لامح ؟ : 

)١(‏ أقول : فيه أن ظاهر تفريقه بينهها يؤذن بعدم إجازة التكاح » ومقتفى كلام الأصحاب أنه مع عدم 
إجازة السيد ولا إذنه فإن المهر على العبد يتبع به العتق ء ولكن ظاهر اخبر أنه على السيد بالتقريب 
المذكور في الأصل . ولا يخلومن الإشكال . ( منه ‏ قدس سره - ) . 

[فنة التهذيب ج 4 ص ٠ح 20١‏ الفقيه ج *' ص 784 ح 1١94‏ 2 الوسائل ج 14 ص وله ب 4لا 
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ج11 في أنه انحلا ف فيا لوكان الأبوان مملوكين يكون الولد ملوكاً لالكهما كن 

عوالزائد على مهرالمثل , والمعنى فيه أن" الصداق على السيند بشرط أن لايزيد 
على ههر المثل : و لوكانالصداق إنّما علىالعيد في دقبته أو كسبه لكان هذا الشرط 
لغواً وا يجابالمهر كملاً فيالرذايةالادلى دنصفه في الثانية من حيث تضمن الادلى 
الدخول والثانية عدم الدخول . 

دفي الثائية دلالة على تنصيف المهر بغير الطلاق كما هو أحد القولين ‏ دفي 
الادلى دلالة على أنه مم الدخول قبل إذن المولى لابعد زانياً يستوجب حدا 
الزاني ‏ دفي بعض الردايات المتقدمة ثمّة ها يؤيْده . 

ثم" انث" الأظهر في تقريسر حجة القول المشهور هو ها قدمئا نقله ثمة عن 
جده في المسالك , فإمّه شاف واف بذلك » وتخرج الردايتات شاهداً عليه . 





الثاني : قد صرحوا بأته إذا أذن المولى لأمته في التزديج أو زد جها هو 
كات المهر له دو ثالأمة , والظاهر أنّه لاإشكالفيه , لأن” الأمة دمنافعها مملوكة 
له . والمهر الذي هوفي مقابلة البضعمن ججلة تلكالمنافع المشاد إليها , دالةالعالم. 

الغالث : لافرق في توقّف تكاح المملوك على إزن مالكه بين كون المالك 
متلحداً أو متعدداً لتحقئق الماليّة لكل" من الملاك ‏ وقبحالتصرف بغير إذن المالك 
عقلاً ونقلاً ؛ والخلاف في كوت النكاح موقوفاً على الاجازة أو باطلاً بجري هنا 
كما في المالك المتحد , د كذا القول في المهر «النفقة » ويوزع على كل واحد 
بمقدار ما بخصّه من الللك ء واللهالعالم . 

المسألة الثانية : لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا كان الأبوان مملو كين 
يكون الولد مملو كا لمالكهما , فإنّه نماؤهما دتايعلهماء فإن كانا مالكداحد 
فالولد له ؛ و إثكان كل" واحد منهما مالك فالولد نصفين بين الما لكينعندالأسحاب 
لنّه نماء ملكهما ولامزمّة لأحدهما على الآخر: بخلاف باقي الحيوانات » فإن” 
الولد لمالك الام , وفرقوا ببئهما بأن" النسب مقصود في الآدميين و هوتابع لهما 
فيه بخلاف غيرء هن الحيوانات؛ فإن النسب فيه غيرمعتبر النم و والتبعية فيهلاحق 








بالام خاصة ء كذا ذكروا ‏ رضيالل عنهم ‏ دلم أقف في ذلك على نص". 

قال في اللسالك ‏ بعد تقله للفرق بين الانسان وغيره من الحيوانات في 
التبعيئة فيه دونها ‏ : في الفرق خقاء إن لم مكن هنا إجاع , مع أن"أبا الصسلاح 
ذهب إلىأنه يتبع الام كغيره من الحيوانات؛ إنتهى . 

د بالجملة فما ن كرده من الفرق لعدم الوقوف على نص فيه لا يخلو 
من الاشكال . 

ديدلعلى الحكم الأدل دهوما إذاكان الأبوان ملكا لمالك واحدء فإن" 
الولد لمالك أبوبه ‏ ماروا في الكاني (' عن أبي هادون المكفوف «قال : قال لي 
أبو عبد الل '! : أسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون ؟ قال : قلت : نعم جعلت 
فداك عقال : فأعطاني ثلاثين ديناراً فقال: إشتر خادماً كسوميناً » فاشتراه » فلمًا 
أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا أنا هارون ؟ فقال: خيراً ,فأعطاء 
خمسة «دعشرين ديئاداً فقالله : إشتر جارية شبانيّة فإنأولادهن”قرة » فاشتر بت 
جارية شبانية فزوجتها منه » فأصبت ثلاث بئات فأهديت واحدة منهن إلى بعض 
ولد أبي عبدالل يليا دأرجوأن يجعل ثوابي مثها الجنّة ؛ دبقيت بنتان ما مسر ني 
بهن" ألوف». 

أقول : في القاموس, الكسوم : الماضى في الامود, دقيه أيضاً الشاين : الغلام 
الناعم وقد شبن »و شيانة اسم , مم" قال : والشياني دالاشياني- بالضم) ‏ 
الوجه والسّبال. 

نعم لوشرط أحدهما أثقراده بالولد أوالزيادة على نصيبه منه فالظاهر صحة 
الشرط » لعموم هادل على وجوب الوفاء بالشروط7". 

ما لوكان أحدالاًبوين حراً والآخرمملو كا فا مشهو أن الو لد , متب الحى” 


(1) الكاقي ج ه ص ماح )2 الوسائل ج ١4‏ ص 547 ح 1١‏ . 
(؟) سورة المائدة -اية 1 





ج15 حكم الولدفي لوكان أحدأبويه حرا 4 
مئهما » فيكون حراً مطلقاً وذهب ابن الجئيد إلىأن" الولد رق وأنه تبعللرق” 

منهما إلا مع اشتراط الحريئّة . 

دويدل على القول المشهور أخبار مستقيضة منها مارواء في الكاقي عن مؤهن 
الطاق") عن دجل عن أبي عبدالله يلبلا ه أنّه سئل عن المملوك يتزوج الحرة »ما 
حال الولد ؟ فقال : حس", فقلت : والحر” زوج المملوكة ؟ قال: بلحق الولد 
بالحرّة حيث كانت إنكانت, الام 'حرة اعتق بامه, وإن كن الأب حراً أعتق يأبيه». 

وعن جعيل واين بكير'"في الولد من الحر"المملوكة ؟ قال : يذهب إلى 
الح" منهما » . 

فعن جعيل بن در“اج7دقال : سمعت أياعبدالل نإاقلا يقول : إذا تزدوج العبد 
الحرة فولده أحرار ؛ وإذا تزوج الحى"الأمة فولده أحراد» . 

دعن جيل بن در“اج('دقال : سألت أباعبدالل لقلا عن الح يتزوج الآمة » 
أوعبد يتزوج حرة » قال : فقال لي : ليس سترق” الولد إذاكان أحد أبويه حرا 
إِنّه بلحق بالحر"منهما أهما كان » أباكات أداما» . 

ومادداه في الفقيه”*عن بعيل بن در" اج في السحبح «قال : سألت أيا عبدالله 
ِلك عن دجل تزدوج بأمة فجاءت بولدء قال: يلح قالولد بأسه » قلت :فعبد يتزوح 
بحرة؟ قال : بلحق الولد يامه» . 





. 0 ص مح‎ ١5 الكاني ج هص 147 ح 5 3 الوسائل ج‎ )١( 
حة.‎ 
.١حد559صا زففة الكاقي ج هص 1447ح 217 التهذيب ج لاص 776 ح 2" 2 الوسائل ج ا‎ 


(5) الكاقي ج دص 43: ح 4 2 الوسائل ج ١5‏ ص “ادمحم 1 
(6) الفقيه ج ا ص 17941١‏ ح 7١‏ » الوسائل ج ١5‏ ص 514 ح ؟ . 





م كتاب النكاح اج 
دما دواء فالكاني!'أفي الصحيح أو الحسن, وفيالتبهذيب في الصحيح عن عبد ال 
ابن سنانعن بي عبد ال يليل «قال: في العيد تكو نتستهالحرة» قال: ولده أحرادء فإن 
أعتق المملوك لحق بأبيه» . 
أقول : يعني في الحضانة والميراث » و ما أصل الحريّة فإنّما حصلت من 


تبعية الام . 





ومادواه في الكاني !"في الصحيح أوالحسن عن ابن أبيجمير عن بعض أصحاينا » 
ددداه فيالفقيه مرسلاً عن أبيعبد الله يقلا «قال: سألته عن الى .جل الحر 'بتزدج بأمة 
قوم » الود مماليك أو أحراد ؟ قال : إذاكان أحد أبويه حراً فالولد أحرار» . 

وما دوا في التهذيب!') عن إسحاق بن عمار عن أبيعيد الله ئلا «فيمملوك 
ردح حرة ء قال : الولد للحرة » دفي حصن" تزوج مملوكة ؟ قال: الولد للأب» . 

هذه جعلة مادقفت عليه من ددايات القول اللن كور . 

وأمًا مايدل”علىها ذهب إليه اين الجنيد ‏ فجملة من الأخباد أيضاً متها ما 
ددا الشيخ فيالتهذيب! "عن أبي بصيرهقال : لوأن رجلاً دير دفي الاستيصاددواها 
عن أبي بصير عن أبىعبدالدٌ يلقلا قال : لوأن” رجلاً دير جادية ثم زوجها من 
رجل فوطأهاكانت جاريته ودلدها منه مديرين » كما لوأن رجلاً أتىقومافتروج 
إليهم مملو كهم كان مالد لهم عماليك» . 

دمادواه السددق في الفقيه في الصحبح والشيخ في التهذيب” )في الصحيح أو 
)١(‏ الكافي ج ه ص 47 م 5 ء وأما في التهذيب فلم نعثر عليه . الوسائل ج ١4‏ ص 414 ح ” . 

(0) الكانيج ه ص 47 ح لاء التهذيب ج لاص “الاح لاء الفقيه جا ص ١9ح‏ 26 
الوسائلج ١5‏ ص 015 جه . 
() التهذيبج لاص "اح 8 ء الوسائل ج 1١4‏ ص ٠ح‏ 4 . 


(5) التهذيب ج لاص ”7ح 1 2 الوسائل ج ١4‏ ص «لادح ٠١‏ . 
2 التهذيب ج م ص 7١6‏ ح 47 3 الفقيه ج "ا ص 58 ح 17 2 الوسائل ج ا ص الاماح ١١‏ 5 








ج11 في الروايات الداله على أن الولدرق وأنهتبع للرقمنها حرف 

الحسن عن الحلبي عن أبيعبدالل للا دفي جل زهج أمته من جل وشرط له أن" 
هاولدت من ولد فهوحر'؛ فطلقها زوجها أومات عنهاء فزو"جها من آخرءمامنزلة 
ولدها ؟ قال : منزلتها ماجعل ذلك إلا للأول » وهوفي الآخر بالخيار إنشاء أعتق 
وإن شاء أمسك» : 

ومادداه قي التهذيب' عن الحسن بن زياد دقال : قلت له : أمةكان مولاها 
يقع عليهائم بدا له فزدجهاء مامنز لة ولدها ؟ قال: بمنزلتها إلا أنيشترطزدجها». 

وعن عبدالرسمن بن أبيعبدالل البصري !"في الصحيح عن أبيعبداله لإلقلاهفي 
رجل يزدج جاريته رجلاً » داشترط عليه أن" كل ولد تلده فهو حر فطلقهازدجها 
ثم 'تروجت آخ_ر فو لدت, قال: إنشاء أعدق وإن شاء لم يعتق» ٠‏ 

دعن أبا بن تغلب'"فيالصحيم «قال: سألت أباعبدال للك عن رجل دير 
مملو كتّه, ثم 'زوجها من رجلآ خرفولدت منه أو لاد ثم'مات زوجهاء و فرك 
الأولاد منها فقال : أولاده منها كهمئتها فاذا مات الذي دبرامهم فهم أحراد 2 





قلت له : أيجوز للذي ديرامّهم ان بردها فيتدييره إذا احتاح ؟ قال: نعم » قلت : 
أدأيت إن ماتت امهم بعدمامات الزوج د بقي أولادها من الزوج الحى' , أيجوز 
لسيدها أن يبيع أولادها .و يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إتٌماكان له أن 
مر جم قُْ تدبير امهم أذا احتاج ودضيت هي بذلك» . 

وعن عبدالله بن سليمان! "في حديث ه«قال : سألته عن رجل يزوج فليدته 


من رجل وقال : أولوله تلديئه فهو حر » فتوفى الرجل وتزوجها ا خرء فولدت 
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ل كتاب التكاح ج15 





له أولاداً ؟ فقال: أمَا من الأول فهوحر”". وأمًا من الآخر فإن شاء استرقهم». 

هذه بملة ها حضرني من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه اين الجنيد » 
وأصحابنا لم ينقلوا لابن الجنيد من الأخباد سوى رداية أبي بصير كما في المختلف 
دشرح الناقع للسيكد السندء وزادفي المسالك الاستدلال له بردابة الحسن بنزياد 
ثم طعنوا فيها بضعف الاسناد , والأخبار كما ترى فيها الصحيح ياصطلاحهم بلهو 
أكثرهاء إلا أن" هذه قاعدتهم غالباً من عدمإعطاء التتبكع حقئّه فيدداياتالمسالة. 

والشيخح ‏ دحةالله عليه في الاستيصار أجاب عن دداية أبي بصير بالحمل 
على ما إذا شرط عليه أن يكو الولد مماليك ؛ فإتهم يكو نون كذلك , دقال 
في التهذيب ‏ بعد ذكرهذا الحمل ‏ : وهذا الخبرد إن لم يكن فيه ذ كر الشرط 
صر بحاً فنحن نعلم أنه المر اديدلالة ماقدمتاءمن الأخباد, وأن الو لد لاحقبالحريّة 
فإذا ثبت ذلك فلاوجهلهذا الخبر إلاالوجه الذي ذ كر ناه . إنتهى ؛ دلابخفىمافيه . 

وأجاب عن رذاية الحسنين زياد وصحيحة عبدالرجن بالحمل على التقيّة 
تادة » قال: لأث في العامة من يذهب إلى أن الولد بتبع الام" على كل" حالءوتادة 
علىما إذاكان الزوج مملو كا للغيرء قال: فإن"الولد يكون لاحقاً لها إلا أنيشترط 
مولى العبد. 

أقول : د المسألة لتصادم هذه الأخبار و بعدها ذكره من المحامل محل" 
إشكال » إلا أنّه يمكن أن برجم الحمل على التقيّة» لشهرة القول الأول في الصدر 
الأذل حيث لم ينقل المخالفة ثمّة إلا عن ابن الجنيد سيدّما مع ماعلم غالباً مسن 
جر به على مذهب العامة , دقو له بأقوالهم » دعمله بقياساتهم . 

هذا كله مع الاطلاق وعدم الشرط , وَأُمًا مع الاشتراط فإنكان الواقمهو 
اشتر اطالحريّة فلاخلاق و لاإشكال في صحّة ذلك كما دلرتعليه النصوص اللتقدهة 
ذإنكان الشرط هوالرقيّة فمحل خلاف وإشكالء والمشهور صحّة الشرط لعموم 





1 فيالواشترط كلمن اححرّيةوالرقية في العقد يلف 
قوله عزوجل «أوفوا العفو وجموم دَاللْوٌّمِنونَ عند شر وطهم»!") 5 

وذهبجعمع من المتأخر بن إلى فسادهذا الشرط ء وَأنّه إذاكان الو لدمحكوماً 
بحر ته مع الاطلاق » وعدم الشرط كما هوالقولامشهودء فإِئّه لايكون اشتراط 
دقمته مشرودعاً . كما أنه لايصح اشتراط رقكية ولدالحرين . 

ويعضده أن" الولدليس مملوكاً للحن من الأبوين ليصم” اشتراطه للمولى: 
وإنما الحق فيه لله سبحانه » فلايصم" اشتراطه؛ دهو كلام جيند متين 32 يزيده 
بيدا أن" أقصى ما دلت عليه الردايات الدالة على الرقيّة مع الاطلاق هو صحّة 
شرط الحر بّة بناء" علىذلكء أمًا على العكس وهو ما إذا حكم بالحريّة كماهو 
مداول أخبادالقول المشهودء فإنّه لم يِتضْمّن شيء منها الدلالة على الرقيئة مع 
اشتراطها : بل ديّما أفاد إطلاقها ‏ بأن" أحدالأبوين إذا كان حراً فالولد حى 
الحكم بالحريّة مطلقاً بتفريب أن" ترك الاستفسال في جواب السؤال مسع قيام 
الاحتمال يفيد العموم في المقال . 

و من ثم" إن المحقق تردد في النافع, دفي الشرايع تسب ازدم الغرط هنا 
إلى قول المشهور مؤذناً يعفه د عدم الدليل عليه ,5 إلى ما ذ كرناه من القول 
الآخرمال في المسالك وسبطه بي شرح النافع دهو كذلك لماعرفت ء ثم إنّه على 
تقدير بطلان الشرط فهل بيبطل العقد » أم يختص” البطلان بالشرط ؟ قولان » قد 
تقدم الكلام فيهما في غير هوضم , دممًا يتفرع على ذلك مالو وطأها بهذا العقد 
وأو لدهاء فإنقلنابسحّة العقد وبطلانالشرط خاصة فالولك حر كمالولم مقترط 
بالكلمّةء و كذا إنقلنابفساده ممالجهل بالفساد, لأنّه نكاح شبهة يلحق بالصحيح؛ 
أمّا لوقلنا ببطلان المقد د كات عالماً فإنّه يكون زانياً , والولد يكون دقاً تيماً 





. ١ سورة المائدة  آية‎ )١( 
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13 كتاب التكاح جع 
للام من حيث ألزنا لامن حيث الشرط ء وإن قلنا بصحة الشرط لزم د لم سقط 
بالاسقاط:وإ نما يمود إلى الحرية سيب جديد , كملك الأبله ونحوه , والّْالعالم . 

المسألة الثالثة : إذا تزوج الحر" أمة بددنإذن السيّده ددخل بهاقبل دضا 
اليد وإجازته , فلايخلوالحال من أن يكو نامعاًعالمين بالتسريم أو جاهلين أو 
أحدهم! عاللاً دالآخر جاهلاً وبالعكسء فهنا صور أذيع : 

الاذلى : أن يكونا عالين بالتحريم , وقد قطع الأصحاب بكون الوطء 
زئا بشت به الحد عليهما والولد رق" للولى الأعةء وإثّما اختلفوا في ثبوت المهر 
للمولى وعدمه . 

أقول : أمّا الحكم بكونه زنا فقد تقدم مايدل" عليه من الأخباد المذ كورة 
في صدر المسألة الادلىالدالة على أن نكاح الأمة من غير إذن المولى باطل ؛ دخل 
بها أدلم بدخل , خلاقاً للا ذهب إليه أصحابنا من كونه قضولياً موقوفاً على 
الاجازة؛ وقد صرح جملة من تلك الأخبار بكونه زناء كقوله يلقلا في دوابة أبي 
العياس () بعد السؤال عن الأمة تتزدج بغير إذن أهلها؟ قال : بحرم ذلك عليها 
دهوالزنا. 

دفي دواية الثانة 9) هو الزنا إن الله يقول : «فاتكحوهن” بإذن أهلهن». 

ونحوه في رداية الثالثة 9 

د أما تزديج العيد بدون إذن سيدهةإن كان خارجاً عن هو ضع المسألة, 
فظاهر الأخباد التي تقدمت في المسألة السابعة هن المقصد الثاني في الأولياء من 
الفسل الأول أنّه موقوق على إذن السيّد , وإن دخل بها كما صرح به في بعضها 
دإن ذلك ليس بزنا معللاً في جعلة منها بأنّه لم بعصا عز "وجل ء د شما عسى 
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ج15 فيالوتزج احرّأمة بدون إذن السيّدودخل يباقبل إذنه نلف 





سيكده » دديما ظهر من كلام بعض الأصحاب أنه مع الدخول أيضاً زنا يجب به 
الحد ؛ وطاهن الأخبار المشار إليها برده . 

د أمًا الولد فَإنّه لاخلاف في كونه رقنا في صورة تسافم المملو كين أد زنا 
الح" بالأمة , وها هنا من قبيل الثاني إن دقع يلفظ العقد , دقد علّل بإن" الولد 
نماء الأهة . 

والأدلى الاستدلال عليه بمادداء الشيع (' في السحيح عن جميل عن بعض 
أصحابه عن أحدهما لِيِعَلام دفي رجل أقر" على نفسه أندغس جادية رجل فولدت 
الجارية هن الغاصيء قال : ترد الجادية دالولد على المغسوب منه إذا أقر" يذلك 
الغاصي» . 

ددداه الكليني كذلك والصدوق ‏ رحمةالله عليه عنالصادق لقلا مرسلاً . 
إلا أنه قال فيه «إذا أقر" بذلك أوكانت عليه بّنة ». 

ولاإشكال دلاخلاف في كل من هذين الحكمين » إِنّما الاشكال و الخلاف 
في المهر » فإن فيه قولين : 

(أحدهما) وهومختارالمحقتّق في الشرابع العدم, لأثها زانية, فلامهى لهاء 
لفوله يللا دلامهر لبغي» ولآن" البشع لاإدثبت لمنافمه عوض إلا بعقد أدشبهة أو 
!إكراه لها تخرح به عن كونها بغيئاً » والوجه أن مالية ليست على نهج الأموال 
الصرفة » ليكون مطلق الانتفاع يها موجباً للموضء ألا ترى أنه لو قبل أحد 
مملو كة الغير أد استمتع بها فيما ددن الوطء لم يكن عليه عوضء بخلاق ها 
لو استخدهها , و الفرض عدم نقصانها بسببه: وحينئن فالأصل عدم ثبوت كون 
البضع مضموناً على هذا الوجه؛ وإِنّما تسن بأحد الوجوه الثلاثة المتقدهة . 

و(ثانيهما) ثبوتثالهرللمولى » لأت اليشع ملكه , فلايؤثر علمها ورضاها 


كلاجاف الوسائل ج4١‏ ص الاه ب احا وفيه و عن علي بن حديد » مع إختلاف يسير . 





1 كتاب التكاح ا 





في سقوطحقنّه واجييعن الخير بعد تسليم صحته بأنّه خادج عن محل" البحث » 
دأن" الحراد به إِنّما هو الحرة لا الأمة , وذلك ظاهر من دجهين . 

أحدهما : إن" لفظ المهى نما يقال بالنسبة إلى الحرة ء وأمًا عو بضع 
الأمة فإنما يطلق عليه اسم العقى أو العشر أد تصفه ء وإن اطلق عليه المهر فهو 
مجاز , د الأصل عدمه ‏ و لهذا دقع التعبير عن الزدجة بابنة المهيرة في قولهم : 
لو زوجه بنتمهيرة وأدخل عليه بنت أهة . 

الثاني : من جهة اللام المفيد للملك أو الاستحقاق أد الاختصاصء فإن" 
المنفي في الخبر إنما هو ملك البغي" لهء و استحقاقها أو اختصاصها ء والثلاثة 
هنفية عن الأمة عنا , لأن المالك له أد المختص” أو المستحق” إنّما هو المولى 
ددن الأمة: وذلك داضح طاعر فت من أن" البضع ملكه؛ فما جعل عوضاً لهإذما 
يكون للمو ليلا للآمة؛ د بذلكيظهر لك أن" الخبر المن كور لاوجه للاستدلالبه هناء 

نعم يبقى الاشكال بالنسبة الى التعليل الثاني دلهذا أفّه في المسالك قوى 
هذا القول , د جعل ثبوته متوقفاً على إثيات كون اليشع مضموناً حسيما قدمتا 
تحقيقه , إلى أن قال : والثابت على الزاني العقوبة الدنيويّة أو الاخردمًّة ‏ د ما 
سوأ يحتاء إلى دليل وهو خاصل مم العقد أد الشبهة . 

أقول: دقدعر فت أن الا كر اءالمخر جاهاعن كونها بغيساً ثابت لهذين الأمربن. 

قال السيدالسئد في شرح النافعم ‏ بعد ذ كر القول الثاني والاستدلال له 
بأن” البضع ملكه فلايؤثر علمها في سقوط حقّه ‏ : ويمكن الاستدلال عليه أبضاً 
بصحيحة الفضيلين سار ") عن أبيعبدالله إلا حيث قال فيها «قلت: أرأيت إن 
أحل" له ماددن الفرح فغلبتهلشهوة قافتضها ؟ قال : لاينبغي له ذلك , قات : فإن 

قعل أكون زانياً ؛ قال : لا ء ولكن يكون خائتاً :ويغرم لصاحيها عشر قيمتها 
)١١‏ الكاقي ج ه ص 458 ح 0١‏ التهذيب ج لاا ص 4ح 5اء الوسائل ج ١5‏ ص لالاه ب ها 
ح١1‏ . 





ج14 فوالوكانا جاهلين بالتحرم 1 

إن كانت بكرا » دإن لم تكن بكرا قنصفعشى قيمتهاء . 

قال: فإن ثبوتالعو ضهنا يقتضيثبوته في الزنا المحض بطريق أولى » إنتهى. 

دفيههاذ كرهجده في المسالك حيث قال يعد الكلام المتقدم ‏ :نعم لوكانت 
بكرا لزمه أدش البكادة , لأنها خيانة , فلادخل في المهى هنا . وإن دخلت فيه 
على بعض الوجوه »ء دلريما احتمل كونها مهراً. لأن"الشارع جعلدتبعاً للوطء » 
فيأتي فيهالخلاف السابق ؛ والأصح” الأولء لأن" الخيانة على المال المملوك الموجبة 
لنقص الماليّة هسّمونة بغير إشكال » بخلاف اللهر » إنتهى . 

دهو ظاهس في كون وجوب العشى أ نصفه: إِنِّما وجب من حيث النقص 
الحاصل بتصرفه في مال الغير بدون.إذنه , ولاخصوصيّة له بالنكااح, فمنشؤه إثّما 
هو التسرف الموجب للنقص ء لاهايراد من المهر .وهو كونه في مقايلة الانتفاع 
بالبضع . وحينئّن فحمله عليه لايخرج عن القياس وإن كان قياس أولوية . 

5 بالجملة فإن" المسألة يما عرفت من القيل والقال ‏ وعدم وجود النص" 
لاتخلو هن الاشكال , وال العالم . 

الثانية : أن مكو نا جاهلين بالتحريم ويتحقئق ذلك إِمّا بأن لامكونا عالمين 
بتحريم تزديج الأمة بغير إِدنْ مالكها ء أوكانا يعلمان ذلك . دلكن عرضت شبهة 
أو جيت لهما ذلك ؛ بأن وجدها على فراشه فظنها زوجته اد أمته بعد ان عقد 
عليها أولاء فنك قد عرفت أن" هذا العقد حيث لم يكن بإذن المالك لاثمرة له , 
دلاأثر يبتر تكب عليه وظنّت هي أنّه مولاها , لا العاقد عليها , وحينئذ فنكاحه 
لها دالحال هذه من الطرفين تكاح شبهة ‏ موجب لحرمّة الولد» ولحوقه بالأب» 
ودارية للحد وموجب للمهر. 

دلكن فيا لهرهنا أقوال ثلاثة : فقيل : بأنْهالمسمى في العقد * لأنهالعوض 
الذي تراضيا عليه بالعقد ء والعقد صحيح ظاهراً للشبهة . 

و قبل : ههر المثل لظهود فساد العقد في نفس الأمر ء وأن” مهن المثل هو 








5 كتاب النكاح ج51 





المحكوم به في تكاح الشبهة , وقواه في المسالك , وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك 
في ياب الرضاع ء دأن"الأظهر هو الثاني . 

دقيل : بأنّه المشر أونصف العشر , واختاره السينّد السند في شرح الناقع , 
قال : وهذا أقوى , لصحيحة الفضيل المتقدمة , وقوله ليلا في صحيحة الوليد بن 
صبييم 7 إذا تزوجامرأة حرةفو جدهاأمة قددلست نفسها ‏ « ولمواليها عليهعشر 
ثمنها إنكانت بكراً, دإنكانت غير بكر قنصف عشر قيمتها بما استحل” من فر جها». 

وفيهماعر قت آنفاً أن مورد كلمن الرداءتين صورة مخضوصة » و التعدي 
إلى غيرها كما في ما نحن فيه يحتاج إلى دليل , وإلآا فهو هجرد قياس , والأظهر 
الاقتصار في كل منهما على موددم. 

دمماذ كرنا يظهر أن" الأقرب إلى القواعد الشرعيّة هو القول بمهر المثل. 

قالوا : 5إن أنت بولد كان حراً تابعاً لأبيه , وعلى الأب قيمته للمولى لأنه 
نماء هلكه د يعتب رالقيمة يوم سقوطه حيثاً , لأنّه دق تالحكم عليه بالماليّة لوكان 
رقا » دالظاهر أنهم استندوا في وجوب القيمة على الأب للمولى إلى الأخبار 
الواددة في تدليس المرأة نفسها » أو تدليس من زو" جها على أنتها حرة » ثم" ظهر 
كوتها أمة , وسيأتي ‏ إن شاء الل بعد هذه المسألة . 

الثالثة : أن مكون الحر” عالماً والآمة جاهلة , قالوا : والحد” عليه في هذه 
الصودة »و ينتغي عنه الولد لأنّه عاهر ؛ له الحجر , د يشبت عليه مهر المثل أو 
العشر أو نصفه للمولى » كماسبق والولد رق" , وهذه الأحكام كلها ظاهرة مماسيق 

الرابعة :المكس ٠‏ بأن يكون الحر" جاهلاً » وهي عللمة , دفي هذه الصودة 
يسقط عنه الحد" . ويلحقه الولد وعليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيتا كماتقدم, 
د كذا وجوباطهر حسب ها تقدم بيع ذلك في الصورة الثانية دظاهره في اللسالك 


)١(‏ الكاني ج ه ص 4*: ح ١‏ ء التهذيب ج لاص 44ح /اه وص 457 ح ١‏ وفيهما إختلاف 
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ج54 فيالوكان الحرجاهلاً وهي عالمة 0 
التوقّف هنا في دوجوب المهر » حيث قال : والحكم يسقوط الحد" ولحوق الولد به 
و وجوب القيمة كالسابقة , د كذا في وجوبالمهرعلى ما أطلقه المصتف والجماعة 





بناء على أنه وطء محترم هن قبله من حيث الشبهة , فيثبت عوضه , وظاهرهم 
بل صر رمح بعضهم عدم الفرق بين علمهاد جهلهاني ذلك , هنالايخلو من إشكال لها 
مع العلم بغي" » فينبغي مجىء الخلاف السابق» لكن لم يتعرضوا له هنا . إنتهى, 
وهوجِيّد, وأشاد بذلك]لىالخلافالمن كور في هذه الصودة, وقد عرفت الكلامفيه. 

قالوا : هذا كله إذا لم يجز ال مولى المقدء فإن أجازه قبل الوطء فواضح , 
وإن كان بعده بنى على أن" الاجازة هل هيكاشفة عن صحّة العقد هن حينه : أو 
مصححة له من حيتها ؟ 

فعلى الأدل قال في المسالك د هو الأقوى : بلحق به الولد دوإن كان عاطاً 
حال :الوطء بالتحريم. وسقط عنه الحد" وإنكان قد دطأ محرعاً حالته ‏ ويلزمه 
المهر لانكشاف كونها زوجة حال الوطء » وإقدامه على المحرم بوجب التعزور 
لا الحد . 

دعلى الثاني تبقى الأحكام السابقة بأسر هاء لأنها حين الوطىء لمتكن زوجة 
ظاهراً ولافي نفس الأمر » وإنّما كان قد حصل جزء السب المبيح ذلم يتم الأبعد 

الوطء, فكان كما لولم يكنهناك عقدأصلاً . قال في شرح النافع : دالأسح الثاني. 

أقول : فيه (أولا) إِنَا لم نقف بعد التتبّع التام” للأخبار على أثر يدل" على 
شيء من هذين القولين » وليس إلآ هجرد كلامهم في البين » سيثما مع ها عرفت 
في كتاب البيع هن عدم صحّة البيع الفشولى الذي هو الأصل في اعتباد الاجازة» 
ولزدم العقد بها » بل بطلائه من رأس , وإن سح في التكاح كماتقدم تحقيقه, 
و أماكون الاجازة له بعد دقوعه كاشفة أو ناقلة فلا أثر له في الأخبار سوى ما 
ذكرده من هذا الاعتبار . 

و(ثانياً) إنك قدعرفت مما قدمنا ذكره في المسألة الاولى دلالة الأخبار 








على بطلان تزويج الأمة بغير إذن مولاهاء لا أنه صحيح موقوف على الاجازة 
كما ادعوه » وماذكرده هنا متفرع على ماوقم لهم ثمّة من حكمهم بالصحّة 
من غيرفرق بينالعبد والأمة لو تزوح كل" منهما بغيرإذن السيد ء والأخباد إِثما 
دلت على ذلك بالنسبة إلى تزديج العبد كما قدمناها في المسألة المذ كودة. 

دأمًا أخبار تزويج الأهة فإنّها قد امٌفقت على بطلانه دوتحربمه» وأنّه زنا 
محضء لكننهم غفلو! عن ملااحظتهاوالتأمّل قيماوقع فيهاء فَتأمّل وأنصف, واللالعالم. 

المسألة الرابعة : إذا ادعت المرأًة الحرررّة ' قتزوجها الحر" بناء" على ذلك 
من غير علمه بفساد دعواهاء وإلآ كان زانياً » وكا نالحكم فيه كما تقدم فيالصودة 
الادلى من صود المسألة المتقدمة , ودعواها الحرية إِما باعتباد أنّها حرة الأصل 
دلم يكن الزدج علماً بحالهاء أو ادعت العتق و ظهر للزوج من قرائن الحال ما 
ألمن له الظن” بصدقها .وتو هم الحل” بذلك . 

أمّالوكان عالماً بفساد دعواهاء أد بعدم الالتفات إلى قولها بددن البينة أو 
الشياع أو نحو ذلك هما ,يفيد العلم » فإنّه يكون زانياً ‏ د يكون الحكم كما 
تقدم في الصورة المثار إليها , وحينئذ فمع العمل على دعواها بالتقريب المتقدم 
يكون من قبيل الشبهة ؛ فيسقط عنه الحد" وبلزمه المهر على الخلاف فيه من 
كوتة المسمسى أو ههر المثل أوالعشر أو نصفه , دهل يكون الولد حرا أد رقا ؟ 
قولان, دعلى كل متهما يجب على الأب فكّه عندالأصحاب بدفع القيمة إلى مولى 
الجادية , والكلام هنا بقع في موضعين : 

الأدل : في المهر , تظاهرهم الاثقاق عليه دإن كانت الأمة عالمة بالتحريم » 
واحتمال العدم كما تقدعت الاشارة إليه ممكن » ثم نهم اختلفوا في تقديرهء 
فقيل : إنه المسمى لأنّه عقد صحيح ؛ قبض فيه أحد العوضين فيجب الآأخن » 
دعر د” الفسخ لابوجب فساده من أصله . 

قال في المسالك ‏ وحو ظاهر اختيار المصنف والأكثر , ثم' تنظّر فيه» 





ج55 فما لوادّعت المرأة الحرية فتزوجها احرّمن غيرعلمه بقساددعواها 3211 





قال . : لإأثهداقم بغي إذ ناليد ولاأثر لمحئته ظاهراً إذا تبن فساده بعد ذلك 
ودعوى كون الفسخ لابفسده هن أصله غير سديد . إنتهى » ذهو جيد. 

و قد تقدم الكلام في ذلك , وأن" الأظهر بطلا المسمى لظهود بطلات 
العقد الذي اشتمل عليه نعم يتم"القول بالصحئة لوأجاز السيّد العقد» بناء على 
ما بدعونه من كون العقد فضولياً » وأن”" الاجازة كاشفة . 

د قيل : مهرالمثل ؛ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ء ونقله فخرالمحققين عن 
ابن حمزة كما تقل الأول عنالقاضي ابنالبراج: دغلّطه الشهيد في شرح الارشاد 
فى كل" من النقلين بِأنّهما قائلان بالقول الثالث . وقد علم وجه هذا القول مما 
تقدم في غير مقام من أن”مرجمهإلى نكاح الشبهة ‏ والواجب في تكاح الشبهة إ نما 
هو مهر ا أثل , و وجهه هنا أنّه لاريب أن" الجارية ملك للغير دالنكاح موقوف 
على رضاه ء وحيث لمبرض فالئكاح باطل ء إلا أنّه قد حصل الوطء المحرم يسبب 
الجهل : فصاد نكاح شبهة فوجب مهرالمثل , هذا عندهم إذا لم يجز المولى » و إلا 
فلوأجاز دقلنا بأن" الاجازة كاشفة عن صحّة العقد من حينه لامن حينها , فإن” 
الواجي حيئئذ هو المسمى , إلا أنك قد عرقت مافيه . 

و قبل : بوجوب عشر قيمتها إن كانت بكراً دنصفه إن كانت ثينباً » د هو 
مذه ب الشيخم في النهاية دالفاضي ابنالبراج اين حمزة » دمستندهم في ذلك صحيحة 
الوليد بن صبيح ”)عن أب عبدال ئلا « في دجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة 
قد دلّست نفسهاله قال: إن كانالذي زواجها إناه من غيرمواليها فالنكان فاسده 
قلت : قكيف يصئع بالمهن الذي أخذت منه؟ قال: إن وجدممًا أعطاها شيئاً 
فليأخذه . د إن لم يجد شيئاً فلاشيء له عليها و إن كان زد“جها إباء دلي" لها 
إدتجع على دليئها بما أخذت منهء د للواليها عليه عفر ثمنها إن كانت بكرا , 
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فق كتاب الدكاج 1 
وإن كانت غير بكر فنصفعشر قيمتها يما استحل” من فر جها ء قال :5 تعتد هنه 
عدة الأمة» قلت : فإن جاءت بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير 
إذت المولى ». 

قال في المسالك : وينيغي أن يكون العمل بها لصحتها .د ريما لت على 
ها إذا طابق العشر أو نصفهللهر المثل ؛ وهو بعيد .5 من الجائز اختصاص الأامة 
بهذا الحكم د جعل مهر المثل للحرة أد للآمة أيضاً في غير موضع النص . إنتهسى 
وهو جِبّدء فإن الرداية لامعارض لها في المقام إلا مان كرءه من تلك التعليلات 
مع إمكان الجمم بماذ كره _ رمه الله وتخر جح صحيحةالفضي ل المتقدمةمؤ يدا لذلك . 

الثاني: يحم الو لد.وقدتقدمت الاشادةإلى الخلاففيه بالحرية والرقية, 
ونقل فيالمسالك القول بالرقّيّة عن الشيخ وأتباعه واختاده المحقيق في الشرابع» 
هع أنه قد حكم في سابق هذه المسألة أن" الولد مع الشبهة الجادية على الأب 
يكون حراًء وإن لزهه فَكّه بالقيمة » دمانحن فيه من قبيل ذلك » لأن” المفروض 
اشتباه الحال عليه كما عرفت . 

ذبالثاني هنالقولين المذ كودين صر حالسيدالسند في شرح النافع واستدل” 
على القول بالرقنيئّة بحسنة زدارة ('! دقال : قلت لأبيعبدالله ليلا : أمة أبقت من 
مواليها فأنت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنتها حرة فوئب عليها دجل فتزد جهاء 
فظفر بها هواليها بعد ذلك د قد ولدت أولاداً , فقال : إن أقام البيئة الزوج على 
أنه تزوجها على أنّها حرة أعتق دلدها ء وذهب القوم بأمتهم » وإن لم يقمالبيئّنة 
اوجع ظهره داسترق" ولده ». 

وعد هذه الرواية في الحسن بناء على دداية الشيخ لها في التهذيب عن 
عبدالله بن محبى دلكن الذي في الكافي إِنّما هو عبدالل بن بحر مكان عبدال بن 
(1) الكافي جه ص5٠؛‏ حلء التسهذيب ج7 ص500 ج04 الوسائل ج4١‏ ص لاه 
٠.7”‏ 








ج514 فينقل الأخبارالواردة في القام انف 
بحبى ء و لعله الأقرب فتكون الردابة ضعيفة بهذا الاصطلاح . 
وموثقةسماعة!') دقال: سألت أباعيدال يْلةٍ عن مملوكة أنت قوماً قزمت 
أنها حرة فتزه جها دجل منهم وأؤلدها ولدأً» ثم" إن" مولاها أناهم فأقام عندهم 
البيينة أنها مملو كة, وأقرت الجارية بذلك , فقال :تدفمإلى مولاها هي و لدهاء 
دعلى هولاها أنيدفع دلدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه » قلت : فإن لميمكن 


له ها يأخذ أيه به ؟ قال: لسع ا قِ كمه على تؤديه ويأخذ ولده» قلت: 





فإن أب الأب أتيسعى في ثمنابنه؟ قال: قعلىالامامأن يقتديه , ولابملك ولدحر"» 

واستدل' السيّد في شرح النافع على الحريّة كما قدمنا نقله عنه يسحيحة 
الوليد بن صبيح (" عن أبيعبد اله ئلا المتقدمة لفوله في آخرها «أولادها منه 
أحراد إذا كان النكاح بغير إذن المولى » وعلى وجوب القيمة على الأب بسحيحة 
دين قيس "ا عن أبي جعضر بلا «في رجلتزوج جادية على أنها حرة » ثم جاء 
رجل1 خر فأقام البيينة على أنها جاريته ء قال : يأخذها ويأخذ قيمة دلدها» 
ثم" قال : في هذه الرداية دلالة على حربة الولد أيضاً . 

دوأنت خبير بأن" الرداية الادلى لادلالة فيها على القيمة . دالثافية لادلالة 
فيها على الحرية , فقوله « وني هذه الرداية دلالة على حريّة الولد» لا أعرق 
له وجهاً. 

والشيخ قد مل صحيحة الوليدعلى أحد وجهين : أحدهما أن يكون قدشهد 
شاهدان عنده أتها حرة» والثانى أن يكون الأب قد رد" منهم . 

د احتمل بعضهم أن" هذا الكلام مه يا على جهة الاتكاز ددث الاخبار 
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قف كنات التكاح 1 





بقرينة الشرط ‏ وهوقرهب » بل الظاهر أنه أقرب من سملي الشيخ . 

ومن أخبار الس أًلةموثقة سماعة() « قال : سألته عنهملو كة قوم أنت قبيلة 
غير قبيلتها و أخيرتهم أنها حرة فتزدوجها رجل متهم فولدت لهدء قال : ولده 
مملو كون إلا أن يقيم البيتة أنه شهد لها شاهذان أنّها حرة » قلا تملك ولده 
ديكوتون أحراراً ». 

وفي هذا الخبر دلالة على مادلت عليه رواية زدارة () المتقدعة من حربّة 
الولد إنأقامت البيّنةعلىما ادعت منالحريّة , وتزوجها الرجل بناءء على ذلك 
وإلافالولد رق" , دهي مؤؤيّدة للقول المشهور بر قيّة الو لد بناء على ظاهر الحال, 
دهي بالنسبة إلى فك الولد بالقيمةمطلقة؛ فيحمل إطلاقها في ذلك على ماتضمنته 
موثّقة سماعة 7 المتقدمة » د كذا صحيحة عدن قبس من وجوب فك" الأب له 
بالقيمة جمعاً بين الأخبار . 

دمنها موثقة عل بن قيس "" عن أبي جعفر لل «قال : قنى علي للف ني 
امرأة أنت قوماً فأخبرتهم أنّها حرة » فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة 
ثم" جاء سيّدهاء فقال : قرد" إليه و ولدها عبيد » . 

دهذهالرداية أيضاًصريحة في الرقيئّة كما هو القول المشهود » وأمًا بالنسبة 
إلى فكّه بالقيمة فهي مطلقة» فبيجبتقييد إطلاقها بما في السحيحة المتقدمة الدالة 
على أن" المولى يأخذ قيمة الولد , وأخذ القيمة هو الأنسب بالرقيّة لابالحريبّة 
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كن في الجمع بين أخبا را خقام 1 





كما توهمه السيدّد السئد في شرح النافع قيمأ قدمنا تقله عنه حتى ادعى أنها 
دالة على حريّة الولد. 

وبالجملة فإتّه يحصل من الجمع بين ردابتي عد بنقيس المذ كودتين باعتبار 
اشتمال الادلى على أنه يأخذ قيمةالولد أعم”من أن يكون حرا أو دقناً , واعتبار 
اشتمال الثانية على أن دلدهاعبيد من غير تعرض للقيمة » هو أَنهم عبيد للسينده 
ولكن يجب على الأب فكهم بالقيمة , وسئد هذا الجمم موثّقة سماعة الاذلى 
الدائة على أنها تدفع هي د ولدها إلى مولاها , وعلى مولاما أن يدقع دلدها إلى 
أببة بقيمته . 

إذا عرفت ذلكفاعلم أن" الذي يظور لي من تدير هذه الأخبار ب بعد شه" 
بعضها إلى بعض من غير فرق فيها بين ضعيف و صحيح ‏ هو أن الزوج إن كان 
قد تزدجها بعد ثبوت دعوى الحرية بالشاهدين فأولاده أحراد د لابجب عليه 
فَكّْهِمٍ بالثمن لأنّه إِنّما تروج حرة باعتبار ظاهر الشرع فلادجه للقيمة هنا 
بالكلْيّة ‏ وإن تروجها على ظاهر الحريّة بالتقريب الذي تقدم صدد المسألة , 
فالولد يكون رقا ويجب عليه فَكّه بالقيمة 

ويمكن توجيه ذلك بعد ورود النص" به كما عرفت ٠‏ فيكون بياناً لوجه 
النص" لاعلة في الحكم» بأن يقال : إنّه لأاكانت مملو كة و لم يأذن امالك في 
ترديجها دلم سكن التزويج على نحو الشاهدين الموجب للشبوت شرعاً كن قبه 
شائبة من الزنا الموجب لرقّيّة الولد ؛ ولا كان ذلك راجعاً إلى الشبهة الموجبة 
لحريّة الولد كان الجمع بين الأمرين بالرقنيئّة مع الفك” بالقيمة . 

فعم صرح ابن إددرس بأن" القيمة في صودة شهادة الشاهدين إن لم يكن 
على الأب إلا أنها على الشاهدين كما ساق نقله إن شاءالله . 

دفصّل العلامة في المختلف فقال : إن دجعا لم ,يلتفت إلى رجوعهما وضمنا 
لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر» وإن ثبت تزويرعما نقض الحكم وكان الولد 





ع كتاب التكاح 558 





حراً , دعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيتاً . . . إلى آخره . 

أقول : لابخفى أن"أخبار المسألة هنا خالية عن التعرض للقيمة في هذه 
الصودة , د نما تضمّنت القيمة في صودة التزويج على ظاهر الحال المحكوم فيه 
برقميّة الولد لاني صودة الشاهدين المحكوم فيها بالحريّة, والظاهرأن”ما ذكره 
ابن إددرس من أن القيمةعلىالشاهدين: وذ كره هوبالنسبةإلىر جوعهما هوالاًدفق 
بالقواعد الشرعية كما نهنا عليه والفرق في ذلك بين رجوعهما دثبوتتزديرهما 
- كما ذ كره العلامة ‏ لاأعرف له وجهاً . 

دما ماذهب إليه السيّد الستد من حردة الولد كما قدمنا نقله عنهاستناداً 
إلى“صحيحة الوليد بن صبيح , حيث إن" سندها صحيح باصطلاحه ؛ د هوهمن 
وتهافت على صحة السند, فهو عندنا غيرهرضي 5 لامعتمد » والروايات التين كر ناها 
كما عرفت كلها دالة على الرقيّةء والصحيحة المذ كودة يمكن تأويلها بماقدمنا 
ذكرمء والجمع بينها ددين باقي الأخبار يقتضيه . 

دَأمًا علىها ذكره واختاده فإِنّه يلزم طرح هذه الأخبارهع ماهي عليدمن 
الصر احة وقوة الأسانيد أيضاً . 

دبما ذ كرنا هن الحرية مع البينة والرقية بدونها , صرح الشيخ في 
النهاية حيث قال : فإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحربة 
دبرزق منها أولاداً كان أدلادها أحراراً . إن عقد عليها على ظاهر الحال لم بقم 
عنده بينة بحريتها ثم" تبيكن أتهاكانت رقتاكان أولادها رقنا لمولاها ء د جب 
عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة » دعلى الأب أن يعطيه قيمتهم » فإن لم ييكن له مال 
استسعى في قيمتهم » فإن أبى كان على الامام أن يعطي مولىالجارية قيمتهم منسهم 
الرقاب ؛ دلايسترق" دلد حر. إنتهى , وإليه يرجع كلامه في كتابي الأخبادحيث 
عل صحيحة الوليد بن صبيح على أحد الحملين المتقدمين . 





ج11 فيالودلّسها عليه مدلس قرقجها منهعلى أنها حرةفظهرتأمة " - ينف 





قذنيسات 

الاول : لودلسها عليه مدلس فزوجها منه علىأنها حرة فظهرت أمة» فهل 
يحكم على الود بالحرية أد الرقيّة ؟ الذي صرح به بعلة من الأصحاب منهم 
ابن جزة داين إدرس هوالأدل . 

قال ابن سجر : إن تزدجها بغير إذن مولاها فأقسامه خمسة : 

(الأقل) دلسها عليه أحد بالحريّة ؛ فيرجع بالمهر على المدلس ؛ و يكون 
الولد حرأٌء وللسيّد عليه عشرقيمتها إنكانت بكر أونصف العشر إنكانت ثيباً » 
وأرش العبب إن عابت بالولادة , وإن دلسها مولاها سقط المهرالمسمى ولزم مهر 
ا مثل, ودقع بالمهر علىسيدها وتحرر الولد . 

(الثاني) شهد الشاهدان لها بالحرية , فيرجع بالمهرعلىالشاهدين عدباقي 
الأحكام على ماذ كر. 

(الثالث) تزوجها بظاه رالحال على الحريّة » فيكون النسب لاحقاً دالولد 
ركاً, وله الر جوع إليها بالمهر, دعليه للسيد ماذ كر ثاه من عش ر القيمة أونصفه » 
«يجب على السيد أن يبيع الولد من أبيه » ولزم الاب قيمته» فإن عجزاستعى 
فيها ؛ فإن لم بسع دفع الامام لذ قيمته للسيدمنسهم الرقاب . . . إلى آخرء"). 

دقال ابن إدرس : دإن عقد عليها على ظاهر ا لحال بشهادة الشاهدين لها 
بالحريّة ورزق منها أولاداً كانوا أحراراً » ديجب على الشاهدين ضمان ال مهر إن 


» وتمام عبارته هكذا : ( الرابع ) علم الرقية ول يعلم التحريم » فيكون الولد رقا ويلزم المسمى‎ )١( 
. ويلتحق النسب . ويضمن أرش العيب والفرق‎ 
» الخامس ) أن يعلم الرق والتحريم » فيكون زانياً إن ن لم يرض السيد بالعقد » ويكون الولد رقا‎ ( 
ونصف‎ ٠ والنسب غير لاحقٍ » والمهر غير لازم » والأرش مضموناً » وعشر القيمة إن كانت بكرا‎ 
. وإن رضي السيد بالعقد صح النكاح , إنتهى‎ ٠ العشر إن كانت ثيباً‎ 
. )- (منه_رحه الله‎ 





1 كتاب التكاح ج15 
كان الزوج سلمه إليها .و قيمة الأدلاد دوم دضعهم أحياء , لأن الشهود الزور 
يضمتون مابتتفون بشهاداتهم » بغيرخلاف بيئنا » والاجاح متعقد علىذلك . 

إن عقد عليها على ظاهر الحال دلم يقم عنده بيثئة بحرينتها ثم"قبيلن أنها 
كانت ركان أولادها رقا مو لاها »د يجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة » وعلى 
الأب أن يعطيه قيمتهم , فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم على ماروي في 
الأخباد ‏ إلى أن قال  :‏ وإذا عقد على امرأة بظن”"أدها حرة ‏ والذي عقدعليها 
كان قد دلسها ذكانت أمة, كان له الر دوع عليه بمهر ها إنكان قد قبضته » فإدترزق 
منها أولاداً كانوا أحراراً . 

د قال أبوالصلاح : وإذا تزدج الحر" بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة , 
قولدها لاحقون به وربرجع بقيمة الولد والصداق علىهن تو لىأمرها .إنكانت 
هي التي عقدت على نفسها لم ترجع على أحد بشيء . 

أقول : اشتر كت هذه العبارات في الحكم بحريّة الولد فيصودةالتدليس» 
إلا أن" كلام أبي الصلاح صريح في الرجوع بقيمة الولد على المدلس كما يرجع 
الزدج بالصداق إذاكان قد قبذته , د كلام ابن هزة إِنّما تضمن الرجوع بالصداق 
خاصة . وهوبالنسية إلىقيمة الولد , و كلام ابن إددس مطلق بالنسبة إل ىالأمرين 
أعني طهر دقيمة الولد 

والذي دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بالمقام مارداه الشيخ في التهذيب!") 
عن إسماعيل بن جاير عن أبيعبدالله نإلكلا دقال : قلت : رجلكان برى أهرأةتدخل 
علىقوم 5تخراج قفأل عنها فقيل له إنها أمتهم وأسمها قلائة , فقال لهم : زدجوني 
فلانة . فلممًا زوجوه عرفوا علىأثها أمة غيرهم » قال : هيوه لدها لمولاها ,قلت: 
فجاء إليهم قخطب إليهم أن يزدجوه من أنفسهم فزوجوه و هويرى أنّها من 
أنفسهم , فعرفوا بعد ها أدلدها أتها أمةء قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد 





: التهذيب ج لاص لاغ ح 3 الوسائل ج 1 ص فلاه ح لا‎ )١( 





ج51 في إباء الأبعن الإستسعاء فيقي.ة الولد عق 

لمولى الجارية» . 

ومادداه فيالكاقي'''عن إسماعيل بن جابر أيضاً «قال: سألت أباعبدالٌ يلقلا 
عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هى ابنة فلان» فأتى أباها 
فقال : زدجني ابنتك؛ فزوجه غيرها , فولدت منه فعلم بعد أنها غيرابنته, وأنها 
أمة » فقال : ,برد "الوليدة على مولاها ‏ والولد للرجلء و على الذي ذو جه قيمة 
ثمن الولد يعطيه هوالي الوليدة كمافي" الرجل و خدعه». 

دهما ظاهران فىالحكم بحرية الولدء لأنه لامعنى لقوله فيالأولالوكد 
له . وفي الثاني دالولد للرجل ‏ إلا اللحوق به في الحرية , وأنَّهم أحرار مثله 
وصر بحان أيضاً فيد جوب القيمة على المدكس لمولى الجارية لأن'الولد نماءملكه 
دحينئن فيجب حمل إطلاق عبادتي ابن إددرس وابن حزة على مادل عليه الخبران 
المذ كور ان من وجوب القيمة على المدلس كما صرح به أبوالصلاح .و يماذ كر 
هنا دفيما تقدم تجب القيمة فيصودة التدليس علىالمدلس مع الجكم بالحرية , 
وتجب أيضاً في صورة التزويج علىظاهر الحال على الأب مع الحكم بالرقيئةعلى 
ماستفاد من الأخبار في اللقامين . 

د نما يبقى الكلام في صورة شهادة الشاهدين , من وجوب القيمة على 
الشاهدين كما ذكره ابن إدديس ٠‏ أذ التفصيل الذي تقدم نقله عن العلامة حيث 
إن الأخباد خالية من التعرض لدلكء إلا أن" الظاهر أن" الأقرب ما ذ كره أبن 





إددس : الله العالم . 

الثاني : قد صرح الشيخ فيما تقدم من عيادته المنقولة عنالنهاية أن"الأب 
إن أبىعن الاستسعاء في قيمة الولدكان على الامام لاقلا أن يعطى مولى الجادية 
قيمتهم من سهم الرقاب . 

و أبن إدديس قد اعترضه هنا فقال ‏ بعد نقل ذلك عنه ‏ : الذي يقتضيه 


لي ال ال ل اا د سكم 
)١(‏ الكاقي ج ه ص +٠8‏ ح ١7١‏ 5 الوسائل ج ١5‏ ص ١7‏ ح١‏ 2 








اصول المذهب أن" الامام لابعطي مو لى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب , ولابسجوز 
أن مشتردا هن سهم الرقاب من الزكاة ؛ لأن" ذلك مخصو” بالعبيد والمكاتبين » 
وهو لاء غير عبيد ولامكاتبين بل أحرار في الأصل , إنعتقوا كذلك , مامسهم رق" 
أبداً , لأتدقال يلبلا «ولاإسترق” ولد حر"» وصفه بأنّه م فكيف مشت ىالحر" 
من سهم الر قاب » و إنّما أثمانهم في ذمة أبيهم , لأن” من حقلهم أن يكونوا دقنّاً 
لمولى امهم » قلمًا حال الأب بينه دبينهم بالحريّة وجب عليه قيمتهم .بوموضعهم 
أحياء' أحراداً » وهووقت الحيلولة , إنتهى 

والعجب هنه أنّه قد دافق الشيخ في هذه الصودة ‏ أعني صورة التزديج - 
بناء على ظاهر الحال ء فقال يرقّيّة الولد فيها كماقدمئا نقله عنه في عبارتدالسا بقة 
وأو جب السعي على أبيه في قيمته » فكيف يوافقهعلىر قْينّة الولد ويمنع م نإعطائه 
من سهم الرقاب , مدعياً حريكتهم ‏ وأتهم مامسهم رق" أبدآ أحتعندا إلى حعل 
دحر» في الرواية «صفة دلد» ‏ ومع عدم تعيئته لذلك لاحتمال الاضافة بل هو 
أظهر مناقض للا صرح به من الرقيّة في المسألة . 

د كيفكان فكلام الشيخ مبني على الرقنْيّة » و كلامه مبني على الحرية, 
فهذا الانكار منه مصادرة لأن" الشيخلايقول بالحرية حتىأنّه يرد عليدماذ كره. 

نعم قد ناقش بعضٍ المتأخترين في جعل الشيخ ذلك من الزكاة من سهم 
الرقاب » مع أن" الرداية ليس فيها «إلا أنه على الامام أن بفديه» د هوأعم" من 
كونه من سهم الر قاب أدغيره, ويجوزأن مكون من بيت المال لأنّه معد للمصالح. 

وفيه أنّه متى قيل بالرقيّة كما هواختياد الشيخ فجعله من سهم الرقاب 
أوجه كما صرح به و نازع بعض المتأخرين أيضاً في وجوب استسعاء الأب مع 
عجزه » وأوجب النظر إلى ساده ء لضعف الرداءة » لأثّه هن جهلة الديون «وقد 
قال الله تعالى «وإنكان ذدعسرة فنظرة إلى ميسرة»!'وسمل الردايةعلى الاستحباب 





. 788٠ سورة البقرة  آية‎ )١( 





ج31 في إباء الأبعن الإستسعاء فيقيمة الولد قرف 





أقول فيه : إن" هذا نما يتم بناء على القول بالحريئة كما هوظاهر كلام 
اين إدديس المذ كور هنا حيث صرح بالحريّة » وادعىأن أثمانهم في ذمة أبيهم» 
ونحوه كلام العلامة في المختلف!". 

وأما على القول بالرقئْيّة كما هوظاهر الأخبار سيما موثقة سماعة:» فإنّه 
غيرتام؛ إذ الولد دق" للمولى» والواجي على الأب لمعي لفك" ابنه من الرقية بكل” 
وجه تمكّن منه » ولوتعذر وجب على الامام لتلا فَكّه له, دلا يجب على المولى 
دفعه إلى الأب إلا بالقيمة : لقوله يللا في الرداية المذ كودة «يدفع إلى مو لأهاحمي 
ودلدها ء دعلىمولاها أن يدفم دلدها إلى أ بيه بقيمته» وليس هنا دين بالكلية » 
وهمًا هوظاهر في الرقّيّة ددن الحريّة في الصودة المن كورة قوله إلئلا في ردابة 
زدارة المتقدمة » «دإن لم يم البينة ادجم تلهره واسترق دلد.» » دقوله اللاي 
موئّقة سماعة الثائية «ودلده مملو كوت إلا أن يقيم البيئنة» الحديث » وقو له في 


موثّقة جل بن قيس «وولدها عبيد» فأي دليل في الحكم بالرقيّة أصرح من هذه 





)١(‏ قال العلامة في المختلف : والتحقيق أن تقول : إذا شهد إثنان لها بالحرية فإن رجعالم يلتفت الى 
رجوعهها وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهرء وإن ثبت تزويرهما نقض الحكم وكان الولد 
حراً » وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حياء فإن عجز فالوجه الأنظار به الى اليسارء ولا يجب 
الإستسعاء ولا الأخذ من بيت المال ل 10 
وهو عاجز عنه ع 59 : 
ثم نقل عن الشيخ الإحتجاج بموثقة سماعة الأولى منها في ما قدمنا نقله » ثم أجاب بالطعن في 
السند والحمل على الإستحباب . 
وكلامه كا ترى مبنى على الحكم بالحرية في كل صور تشزوير الشاهدين » والصورة التي هي محل 
البحث وهو التزويج على ظاهر الحال . مع أنك قد عرفت مما في الأصل تصريح الأخبار في الصورة 
الثانية بالرقية » وإن وجوب القيمة على الأب إنما هو لذلك : لا أنه حر ويجب على الأب أن يدفع 
قيمته لو كان رقاً . ( منه ‏ قدس سره-) . 





بشن تاب البكاح ا 





الأخبار كما لايخفىعلىمن جاس خلال الديار . 

وظاهرهذه الأخبار أن الأدلاد لابنتصفون بالحريّة إلا بعد دفع القيمة إلى 
المولى من الب أوالامام , وإلآ فهم علىالرق"؛ لا أنّهم قد دلدها على الحرية 
كما ادعاه اين إدرس فيما تقدم من كلامه. و عهوظاع من كلام العلامة في 
المختلف أيضاً . 

قال في المسالك بعد ذكر القولين أعني الحريّة والرقيكة : د تظهر فائدة 
القولين ‏ مع اثفاقهما على دجوب دفعالقيمة وحريته بدفعها ‏ فيما لولم بدفعها 
لفقر أوغيره » فعلى القول بحر ميته تبقى ديناً في ذمته , «الولد حر" د على القول 
الآخر يتوقئف على دقعهاء دعوظاهر قيماقلتاه, و واضم فيما ادعيناء. تي" قال أيضاً 
على أثر هذا الكلام : 

دأما الحكم باستسعاء الأب في الثمن فميني" على رداية سماعة , وستندها 
ضعيق » ذهو هن جملة الدبون ولابجب الاستسعاء بها بل ينظر إلى اليسار لعموم 
قوله تعالى «دإن كان ذد عسرة فنظرة إلى هيسرة » وهذا أقوى » د يمكن حمل 
الأمى بالاستسعاء على الاستحباب » إنتهى . 

دفيه أنّه قد صرح بأن القيمة تكون. ديناً في ذمته , وإثّما هوعلى تقدير 
القول بالحرية» دأمًا علىتقدير الرقيّة فلادين بالكليّة ‏ دتما غاية الأمرأن" 
الحربة تتوقكف على الشراء ودفع القيمة , بمعنى أنّه يجب عليه الشراء » 5 قبل 
دقوع الشراء. فالذمة غير مشغولة بالثمن , فلاوجه لتملقها بالذمة على هذا القول؛ 
دحينئّن فحق” الكلام أن يقال : دأمًا الحكم باستسعاء الأب في الثمن فهو عبني" 
على القول بالرقنية »و رواية سماعة [ِنّما صرحت بالاستسعاء لما تضمّنته من 
القول بالرقيّة » وقدعرفت دلالة بعلة من الأخباد على ذلك أَيِضاً » فلامعنى لقص 
الحكم على دداية سماعة والطعن فيها بالشعق, و لامعتى لجعله ذلك من الديوت 
بناء على. هذا القول , بل كونه من الديون إِنّما هو على القول بالحررئة كما 





ج51 فيا لوتزة_جت ار بالعبد الغيرا لأذون له في التزويج ذف 





اعترف بهء وبالجملة فكلامهم هنا بمعزل عتما دلت عليه ددايات المسألة. 
الثالث : هاتقدم كله بالنسبة إلى التدليس من جهة الزوجة بأن كانت أمة 
قد دلست نفسها ء أودلسها آخر بأنها حرة . 

ما العكس بأن نتزوج الحرة بالعبد الغير المأذون له في الترويج» قالوا : 
فإن كانت عالمة بعدم الاذن لم يكن لها مهر , دلانفقة مع علمها بالتحريم » دكان 
أولادها منه رقاقاً » ولو كانت جاهلة كانوا أحراراً و لابجب عليها قيمتهم » وكان 
مهرها لازماً لدمة العيد إن دخل بها سبع به إذا تحرد ‏ د تفسيل هذه الجملة 
بقع في مواضع : 

الأدل : إتدلاريب أنه متى علمت بالتحر يم فإنه لامهر لها ولانفقة » لأثها 
بغي" خصوصاً مع علمها بحاله . 

و يدل عليه هع كونه الأدفق بالقواعد الشرعية ‏ مادواء الكليني 
.والصدوق () عن السكوني عن أبيعبدالل ]إل د قال : قال رسول الع : يما 
امرأة حرة زوجتنفسها عبداً يغير إذن مواليه ؛ فقد أباحتفر جها دلاصداق لهاء 
وهو محمول على علمها بالتحريم . 

ثم" إنّه لو اقفق ولد دالحال هذه فإِنهم قالوا : إنه رق لمولى الأب لعدم 
لحوقه بها , د إن كانت حرة حيث إتهابغي" فلاوجه لحريته , قالني المسالك : 
وهو نماء العبد » دفي بعض الردايات دليل عليه . 

دلو جهلت التحريم ‏ إِمَا بجهلها برقنيّة الزوخ أوبجهلها الحكم فالتكاح 
صحيح لموضع الجهل وحصول الشبهة . 

و المشهود في كلام الأصحاب من غير نقل خلاف أن الولد حي ؛ لأه 

لاحق بها فيتبعها في الحريّة لما تقدم في المسألة الثانية من الأخبار الدالة على 
)١(‏ الكافيج هص 404 حلاء التهذيب ج لاص !هلاح 231 الفقيدج ص 80ح 5 » 
الوسائل ج ١4‏ ص 515 ح "و . 








تبعيتهلأشر ف أبويه, دلاقسمةعليها هنا لمولى الزوج ؛لأثه نماؤها حقيقة » وإثما 
حكم بالقيمة حيث ينسب إليها دعي أعة . 

أقول : والأظهرأن" الفرقيينالموشمين إثّما هو لوجود النص تُمنّة » وعدم 
دجودمفيما فحن فيه ثم' إن ماصرحوا به هنا من حريئّة الولد في صودة الجهل 
بناء" على التعليل المذكود لايخلو من إشكال , وإن كان ظاهرهى الاثفاق عليه» 
لمارداه الشخ بستدمعتير عن العلاء بن دذين عن أبىعبدال نإلفلا « قال في دجل 
ديش لاما فأيق الفلام فمشى إلى قومقتروج منهم » دلم يمُعلمهم أنه عبد , فولد 
له أدلاد. وكسي مالآ ومات مولاه الذي دبّره فجاء ددثة الميّت الذي دير العيد 
فطاليوا العبد . قماترى ؟ ققال : العبد د ولده لورثة الميّت »قلت : أليس قد دير 
العبد؟ قال: إنه با ا هدم تدييره؛ ورجع رقاء» وعي كماترى صر بحة في خلاف 
ماذكرده . دهي مستندهم ني الحكم ببطلان التديير بالاياق , وظاهر الشيخينأيضاً 
في المقئعة والتهذيب القول بمضموتها . 

قال في المفئعة : إذائزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده دق" للسيدى.وإن 
كانت المرأة حرة . 

والشيخ بعد أن أورد العيارة المذ كورة في التهذيب قال : وأمًا الذي بدل" 
على أن" الولد مكوندقاً لمولاء مادواءالبزوفري ٠‏ ثم" ساق الروابة المذ كودة, 
د لم أقف على من تصدى لنقلها في هذا المقام قسّلاً عن الجواب عنها؛ د اللسألة 
لذلك محل" إشكال , و لإبحترني الآن وجه الجمع بين الأخباد إلا الوقوف على 
موضع النص'» وتخصيص الأخبار الدالدعلىتبعيته للحن" من الطر فين بهذا الخبر, 
على أنه قد عارضها أيضاً أخبار عديدة تقدم د كرهافي المسألة الثانية . 

الثاني : إنه على تقديرعلمها بالتحريم دكونها بغيئاً فإن" مقتضى القواعد 

الشرعية وجوب الحد عليها , إلا أنه لم يذكره أحد منهم في المقام د ديّما 

. الوسائل ج 17 ص 45 ج73‎ ٠ 748 التهذيبج لاص 07ح‎ )١( 





ج15 في إذازقج الرجل جاريتهعبده يرف 
قيل سقوطه عنها , لأن" العقد الواقع عليها بعد" شبهة بالنسبة إلى المرأة لعف 

عقلها , دهو غير جيّد , فإن" مجرد العقدعليها مع علمها بفساده وتحريم الوطء 
لابعد”شيهة قطعاًء والأقرب أن" عدم ذكرهم للحد" هنا لايقتضي حكمهم بالعدم؛ 
لجواز أن يكونوا قد اعتمدوا على القواعد المقرد: الدالة على وجوب الحد” 
على الزاني العالم بالتحريم دهوهنا كذلك . 

الثالث : إنّه على تقدير الجهل وصحّة النكاح فإن" المهى يثبت في ذمة 
العبد لأن" الوطء المحرملايكون إلا بمهر فيتبع به إذا اعتق» وهل هو المسمى 
أو مهر المثل يبتنى على الخلاف الابق ؟ فلو أجاز المولى بعد ذلك قلا إشكال 
في كونه المسمتى » ولوقلنا إن" الاجازة كاشفة وحصلت بعد الوطء مع العلم 
بالتحر يم سقط الحد عنها ولحقالولد بها , لتبيّن أتها كانت زوجة حال الوطء 
د إن لم يكن ذلك معلوماً لها , إلا أك قد عرفت فيما قدمناء أته لم يشبت 
بذلك دلبل على مان كرده من هذه القاعدة , وإن كانت متداولة في كلامهم . 

د أما النفقة فهي تابعة للزدم العقد بالاجازة » فإذا اتتفت الاجازة اننقت 
النفقة لعدم الزدوجيّة التى هي مناطها هنا ء واللهالعالم . 

المسألة الخامسة : قال الشبخ في النهاية : إذا ذداةالرجل جاربته عبدهء 
فعليه أن بعطيهاشيئاً من ماله مهراً لهاء دكان الفراق بينهما بيده , دليس للزوح 
طلاق على حالء قمتى شاءالمولى أن يفرق بينهما أمره باعتزالها » ويفول قدفرقت 
بينكما ء دتبعه ابن الب "اج وأبوالصلاح دابن حزة . 

وبالغ المفيد في ذلك ققال : إذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في 
ماله دون العبد دينبغي أن يعطي عبده شيئا قل " أوكثرليكون مهراً لأمة لد 
من العيدقيل العقد أو فيحاله أو بعده ليحل "له يذلك, ومتى كان العقد ه ن السيد 
بين عبده و أمته كان الفراق بمئهما بيدهء أي" وقت شاء أمرها باعتزاله » د أمسره 
باعتزالها , د لم .يكن لأحدهها خلافه فيما يأمربه من ذلك » فإن خالفا سقط 





”7 كتاب التكاح ج11 





خلافهما د كان تفريقه بينهما كافياً في التحريم » دنائباً مناب لفظ الطلاق الملوجب 
للاقتراق. 

قال ابن إدروس : الذي يقوى في نفسي أنه إذا زواج الرجل عبده أمته, 
فإن" السيدلا يجي عليه أن يعطيها شيئًاً؛ دأن".هذا الفعال منالمولى إباحة للعبد 
جاريته؛ ددن أن سكون عقدتكاح, دإن سمي تزه يجا وعقداً , فعلى سبي ل الاستعارة 
والمجاز ,د كذا تفريق المولى ببنهما ‏ يأمرالعيد باعتزالها د أمرها باعتزاله ‏ 
سمني طلاقاً مجازاً , لأنّهلو كان طلاقاً حقيقياً لروعي فيه أحكام الطلاق دألفاظه 
دشر وطه و لاكان بقع إلا أن يتلفئظ به الزوج , لأن" الرسول يلقع قال :0') دالطلاق 
بيد من أخذ بالاق » دهذا قد دوقم مسّن لم يأخذ بالساق . ذهو المولى , وهذا 
أول دليل وأصدق قيل على أن" هذا العقد والفعال من المولى إباحته للعيد وطء 
جادبته , لأنّه لوكان عقد نكاح لردعي فيه الايجاب والقبول من موجب فقابل , 
دكان براعىألقاظ ماينعقد به النكاح , ولأن” العقدحكم شرعي , يحتاج إلى دليل 
شرعي » إنتهى . 

دقال العلامة في المختلف ‏ بعد نقل هذه الأقوال _: والتحقيق أن نقول: 
أها إعطاء الأهةفلاشك" ني استحبابه, لنّها ملك له فلاتستحق” على هالكهاشيئًاً, 
د أَما كون ذلك إباحة ففي مقام المنع , بل هو نكاح صرم ء لأآن" العبد و الأمة 
كلاهما محل قايل له . 

وبؤيده مارواه الشيخ في التهذيب ') في الصحيح عن دين عسلم عن الياقر 
ل «في المملوك مكون لمولاء أد لمولاته أمة » فيريد أن يجمع بينهما , أينكحه 
)١(‏ كنوز الححدائق المطبوع في هامش الجامع الصغيرج؟ ص4 عن الطبراني» المستدرك ج7٠‏ 

ص8 . 
(؟) الكاني جه ص٠1:8‏ ح5ء التهذيب جلا ص45" ح/40ء الوسائل ج5١‏ ض1:8ه 
حك : 





ج11 في الأخحبارالواردة في المقام خرف 





نكاحاً ؟ أ يجز يه أن يقول قد أتكحتك فلانة »د يعطي عن قبله شيئاً أو من قبل 
العبد ؟ قال : نعم ولو عن أ وق داه بعطي الدراهم » . 

و روى الصدوق في الفقيه (' في الصحيح عن العلاء عن عد بن مسلم عن أبي 
جعفر بلقلا « قال : سألته عن الرجل كيف ينكعبده أمتد؟ قال : يجز به أنيقول: 
قد أنكحتك فلانة د يعطيها ما شاء من قبله أ من قبل مولاه , ولايد" من طعام 
أو درهم أذ نحو ذلك , دلابأس بأن يأذن له قيشتري من ماله إن كان له جادية 
أو جوار يطأهن » . 

دددىالشيخ فيالتهذيب'' قريباً من ذلك فيالحسنعنالحلبي عنالصادق كايا 

لايقال : النكاح يفتقر إلى القبول , ولايفتقر هذا إلى القبول : فلايكون. 
نكاحاً » لأثًا تقول : القبول إِنّما يشترط في حق" هن بملكه , و العبد هنا لايميك 
القبول , لأن للمولى إجباره على النكاح ؛ فله هنا ولاية طرفي العقد . 

ويدل على أنّه ليس بإباحة , ما رواه على بن يقطين 7 عن أبيالحسن ]14 
«أنه سئل عن الملوك يحل" له أن يطأ الأهة من غير تزديج إذا أحل" له مولاء ؟ 
قال : لاحل له». 

دأمًا تسمية هذا الفراق طلاقاً » فإنته على سبيل المجاز , لكن الاججاع منا 
على أن الفراق هنا بيد السيد . 

وده ها رواه عه ين مسل 7 في السحيحعن الباقر يقلا دقال : سألته عن 
(؟) الكاني جه ص44 حاء التهذيب جلا صره4" ح47: الوسائل ج4١‏ ص8:ه 

ح7. 
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قو لاله عز وجل « والمحصتات من النساء إلا ما ملكت يمانم » (') قال : هو أن 


بأمرالرجل عبده وتحته أعته فيقول له اعتزل آم رأتك5 لاتق بها : ثم" بحيسها عنه 
حتى تحيض ثم" يمسها » إنتهى . 

أقول: في عداه ددابة غل بنمسام الاولى من الصحيح نظر ء فإن" في طريقها 
عبداله بن عل » وهو ابن أخي أحمد بن عيسى دليس بمودق . 

ثم إ نهدلا بخفى أن" الكلامهنايقع في مواضعم: الأد"ل: ماذ كرمنالخلاف فيما 
تضماثه هذه الأخبار هن دق عالسيد شيا لآمته « مبى زواجها عبده 0 هل هو على 
وجه الوجوب أ الاستحباب؟ المشهود بين المتأختر بن الثاني » دالظاهر أن" المشهور 
بين المتقدهمين الأول . وظاهر السييد السند في شرح النافع الميل إليه . حيث قال 
بعد إبراد صحيحة العلاء عن ع بن مسلم المتقدمة , وحسنة الحلبى المشادإليها 
في كلام العلامة » دهي مارداء!' دقال: قلت لبي عبد الله يكلا : الرجل كيف ينكح 
عبدهأمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانةد بعطيها هاشاء من قبله أوهن قبل مولاه 
ولوهدا من طعام أدددهماً أو نحوذلك  »‏ : ومقتضى الرداّين وجوب الاعطاء , 
د إليه ذهب الشيخان د أبوالصلاح واينجمزة واين البر"اج وهلها المصنكف د بعض 
من تأخر عنه على الاستحباب, وهو مشكل والوجوب أقرب » إنتهى . 

دقال في المسالك : وذعب لصتف وال كثر إلى الاستحباب لعدم صراحة 
الرداية في الوجوب. ولما فيه من جبس قلبها مع أن المملوكة ملك للمولى » 
فلادجه لوجوب صرف شيء من ملكه إلى وجهآخر من ملكةه , د مايدقعه العبد 
هو من مال اللولى أيضاً , لآن ما بيده من كسب أدغيره هو للمولى » إنتهى . 

أقول : كأنه أشار بعدم صراحة الرقاية في الوجوب إلى كوت الأمى عنا 
بالجملة الخبرية . 
)١(‏ سورة النساء ‏ آية . 
)١(‏ الكافي ج ه ص 494 ح ١‏ ء التهذيب ج /ا ص 141 ح 45 وفيه [ختلاف يسير» الوسائل ج ١4‏ 

ص 058 ح ” . 





ج14 في لودفع السيّد شين لأمته متى زؤجهاهل هوعلى وجه الوجوب ؟ وق 

دفي هأنالد لي ل الدال على كونالأمر حقيقة في الوجوب من الأدلة الاصولية, 
والأخبار المعصوميةالتي ذ كر ناها فيالمقدهات في صدر كتاب الطهار:(' لااختصاض 
له بصيغة إفعلء بل كلما دل" على الطلب يصيغة الأمر أو الخس » دما ذكره ‏ هن 
التأّسد دقاقاً لما تقدم في كلام العلامة أيضاً من أن" الأمة ملك للسيّد فلاستحق" 
على مالكها شيئاً مردود ‏ بأّه من الجائز جل الأمرعلى التَعبّد الشرعي بذلك , 
وإن كأن الأمر كماذ كرده. 

دبالجملة فالأظهر الوقوف على ظواهر النصوص المذ كورة؛ وعدم الالتفات 
إليعذالتعليلات في مقابلتهاء على أنًا قد قدمنا في كتاب المتاجر (') أن" الظاهر 
من الأخبار هو هلك العبد و إن كات مهجود التصرف إلا بإذن السسْد » فلا درود 





لا أوردده حيتنة . 

الثاني :إن" صر بح كلام الشيخين المتقدم,وهو ظاهر من تبعهماآن"المدفو 6 مهر» 
و الأخبار المذ كودة لاتنهض بالدلالة على ذلك بل ظاهرها أنه عطية محضة . 

دفي المسالك : واعلمأن" الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة 
أكونه مهراً بل هجر د الصلة والبر" دجبر خاطر المملو كين . 

الثالك : ظاهر كلام المتقدمين أيضاً أن" ذلك نكاح لاإياحة كما ذكره ابن 
إدديس فإن" قولهم إذا زداج الرجل عبده آمته صريح في إدادة النكاح؛ و هو 
ظاهر الأخباد اللذ كودة أيضاً » وليس فيها ما ديما ينافي ذلك إلا عدم ذ كر 
القبول من الزدج . 

والجواب عنهبماذ كرء اللآمة جيدء ودبما قي لبتخسيص الوجوب بكونه 
عقدأ ليكون مهراً »وهو ظاهر كلام المتقدمين المذ كورين » فإن كلامهم ظاهر 
في الثلاثة أعني الوجوب ٠‏ كونه عقداً, د كون المدقفوع مهراً ‏ 3 لاببعد خل 
الأخبار عليه .و إن كانت غير ظاهرة في كون المدفوع مهراً . 

الرابع : إن" هااستدلبه العلامة على نفي كون المراد بالنكاح هنا إباحة: 


(ا)ج اص؟9١1.‏ (9)ج 15 ص 555 . 











من دداية على بن يقطين ديّما أشعر بعدم جواز تكاح التحليل مطلقاً أو في هذء 
الصودة ؛ دليس الأمر كذلك . 

والتحقيق أن" الرداية المذكودة ‏ لمصادمة الأخبار المستفيضة الدالة على 
صحّة تكاح التحليل لحر" كان أو عبد لها محمولة على التقية ‏ لأن' العامة 
لابقو لو نبصحة تكاالتحليل كما ن كره بع ضالأصحاب وسياني إن شاءالل تحقيق 
الكلام قي المسألة كماهو حقّه في بحث التحليل » ويكفي في رد" ماذهب إليه ابن 
إدديس من دعوى كونه إباحة, دلالة الروابات على كونه تكاحاً د ظهودها في 
ذلك» المغهوم من دداية ع بن مسلم التي عدها في المختلف صحيحة أن" هذا 
النكاح ليس على حد" النكاح المشهور في غير هذه الصورة المفتقر إلى الايجاب من 
الزوجة , والقبول من الزوج و الشردط المقردة ثممّة بل هو نوع خاص منهء 
لأن قوله!' «أينكحدتاحاً أو بجز يه أنيقول أ نكحتك فلانة ويعطى هنه منماله 
شيئاً » الخبرء ظاعر فيما قلناء, دالظاهر أن" مرجم السؤال إلى أنه هل يشترط 
فيه القبول من العبد بعد قول اليد ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه لايشترط ذلك بل 
ييكقي قولالسيد ذلك . 

الخامس: إن" ماأطال به ابنإدرس عن متع الطلاق هنا وعدم كو نه طلاقاً 
حقيقة تطويل بغير طائل لأن" أحداً من المتقدمين لم يداع ذلك؛» بل صريم كلام 
الشيخين المتقدم هو الحرمة بمجرد الأمس بالاعتزال و التفريق بينهما » د لعله 
أراد ‏ بهذا التطويل في نفي كون ذلك طلاقاً ‏ هو الدلالة على كونه حينئني 
إباحة لاعقداً . 

دفيه إِنّك قدعرفت أن" المفهوم من الأخباد أنّه وإن كات عقداً إلا أنّه 
لاكالعقود المشهودة المترتب عليها تلك الأحكام المذ كودة بل هو نوع خاص متها 
دقوفاً على ظواهرالأخبار الواردة في المقام . 
)١(‏ نقله ‏ رمه الله باللعنى . 
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الحاق 
٠‏ قالوا: إذا تزدجعبديأمة لغيرمولاء » فإن| أذن الموليان فالولد لهماء و كذا 

لولم بأذنا , ولوأذن أحدهما كان الولد لمن لم بأذن , دلوزنا بأمة غيرمولاء كان 
الولد لمولى الأمة . 

قال فى المسالك بعدنقل ذلك: هذا التفسيل نكر الأسحاب كذلك دظاهرهم 
الاثفاق عليه , د يظهر من بعضهم أنّه منصوص لم نقف عليه . 

أقول : قدتقدم شطر من الكلام فى هذا المقام في صدر المسألة الثانيةء 
وأشرنا ئمّة إلى أنا لم نقف له على دليل سوى ها يدعونه من الاتفاق» مع أن" 
أباالصملاح جعل الولد ل ولى الأهة خاصة كفيرها منالحيوانات » إلا أن يشترط 
مولي العبد ؛ فيكون له من حيثالشرط . 

د بالجملة فإِنى لم أقف على نص" يدل" على الاشتراك سواءكان مع الاذن 
مئهما ادعدهة . 

دما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما فعأاوه يأن" الاذن لمملو كه في 
الترؤيج مطلقاً مقدم علىقران الولد منه ,لأثه قديتردج من ليس برق ٠‏ فيتعقد 
الولد حراً » بخلاف من لم بأذن فيكون الوله له خاصة . 

دلابخفى مافيه , نعم دمكن أن يستأنس له بالأخباد المتقدمة الدالة عل ىأن 
الأمة إذا تزوجت بدون إذن السيّد بدعوى الحريئة , فإن" الولك ييكون دقاً 
كرداية زرادة وموثقة سماعة المتقدمتين في المسألة الرابعة » والتفريب فيها أنه 
حيث كان الزوج حراً فهويمئزلة المأذون له في النكاح في كسون تكاحه صحيحاً » 
والزوجة حيث أن نزويجها بدعوى الحربة وهي مملوكة واقماً فهوغيرمأذون لها 
وقد ألحقالشارع عنا الولد بالام الغير مأذونة دون الأبالذي هوفيممنى المأذدن. 

وما في الزنا والحكم بالولك لمولى الجارية فيدلعليه منافاً إلى الاتفاق 
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المدعى ما قدمتاه في الصورة الاولى من المسألة الثالثة من رداية جميل ( عن بعض 
أصحا به عن أبيعبدالٌ كلا دفي دجل أقر”علىنفه أنه غصب جادية فولدتالجارية 
هن الغاصب فقال : ترد الجارية والولد علىالمغضوب» الخير. 

المسألة السادسة : لوتزدج أمة بين شر يكين ثم" اشترى حصة أحدهما بطل 
العقد ‏ وحرم عليه وطؤها , دلوأمضى الشرييك الآخرالعقد بعد الابتياع لم بصم , 
دقيل : بجوز له وطؤها بذلاك . دهوضعيف . 

دلوحللها له قيل : بحل" و هومروي» دوقيل : لا , لأن" سبب الاستباحة 
لا تعض . 

د كذا لوملك نصفها وكان الباقى حراً لم بجز وطؤها بالملك . ولا بالعقد 
الدائم » فإن هاباها علىالزمان قيل : يجوزأن يعقد عليها متعة في الزمان ا ملختص” 
بها وهوهردي » دفيه تردد مان كر نامن العلّة كذا صرح به المحقكق رحمةاللعليه 
دتفصيل الكلام في بيان هذه الأحكام بقع في مواضع : 

الأدل : في الحكم سبطلان العقد في الصودة المذ كودة بشراء حصّة أحد 
الشر يكين » دعلله فيالمسالك بأن”ملك الجزء بيبطل عقده لامتناع أن يعقدالانسان 
لنفسه على أمته عقداً » دهويستلزم بطلان الاستدامة ولايمكن الحكم ببقاءالعقد 
في الجزء الآخرء.لآن“العقد لايتبعض ليبطل في بعضه ويصم” في بعض خر»فتعيكن 


بطلانه في ال سم . 
قال : وأا تحريم دطئّها فلاستلزامه التصرف فيمال الغير بغير إذنه الممتنع 
عقلاً و شرعاً . 


أقول : والأظهر الاستدلال على ذلك بمارداه الصدوق ‏ رحمةالله عليه -9) 
)١(‏ الكاني ج ه ص :5ه ح 4 », التهذيب ج لا ص 487 ح 144 ء مع إختلاف يسيرءالوسائل ج ١4‏ 
ص الا ب 11ح ١‏ وفيه و عن علي بن حديد » مع إختلاف يسير . 
(؟) التهذيب ج م ص ٠١5‏ ح 75 ء الفقيه ج "ا ص 85 ح 1ء الوسائل ج ١5‏ ص 7ه ب 45 
١ 1‏ 
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ج14 فالوتزقج أمة بين شر يكين ثم اشترى حصّة أحدهرا يحل 
بطربقه عن زدعة عن سماعة دقال : سألته عن دجلين بينهما أمة فزوجاها منرجل 
ثم" إن" الرجل اشترى بعض السهمين » قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك 

أن بيعها طلاقها إلا أن يشتربها جمبعاً» . 
و دداه في الكافي' فى الموثق عن سماعة أيضاً مثله , إلا أن" فبه «إلآ 





يشتر يهأ هن جميعهم » . 

5 إذا ثبت بطلان العقد بالخبر المذ كور حرم وطؤها لاستلزامه التسرف في 
هال الشريك بغير إذنه , وحيتئد فلا طريق إلى حلها إلا بشراء الجميع أو بيع 
الجميع : ثم" تجديد النكاح بأحد الأسباب المبيحة له “ وأشار ‏ بقوله : دلوأمضى 
الريك الآخرالعقد ‏ إلىالرد علىالشيخ في النهاية حيت قال : إذا تزدج دجل 
جادية بين شر يكين فاشترى نصيب أحدهما حرهت عليه : إلا أن يشتري النصسف 
الآخر أدرضىمالكسنها بالمقد» فيكون ذلك عقداً مستأنفاً. دتبعه ابنالبى اج. 

ودد” بأنّه إن كان عقد النكاح قد بطل بالشراء كما هوالظاهر فكيف يصير 
صحيحاً بمجرد الرضا ء إن لم يبطل قلاوجه لاعتبار رضاه بعد العقدء لأنْ المقد 
لمن كور دقع أدلا برضاه دلم يتجدد له ملك فلايقف على إجازنه . 

أقول : دقد عرفت دلالة الخبر على البطلان فتعين الحكم به, فتصحيحه بعد 
ذلك بمجرد الرضا غير معقول . وتأول المحقسق في نكت النهاية كلام الشبخ هنا 
فحمله على أن" المراد بقوله ‏ أو يرضي مالك نصنهابالعقد ‏ عقد البيع علىالنصف 
الثاني , قال : فكأشّه يقول : إلا أن يشتري النصف الآخرمن بايسع النصف الأول 
فضولاً » ويرضي مالك ذلك النصف بالعقدء قتتكون الاجازةكالعقدالمستأنف. و يكون 
الألف فيقوله «أددقمت» سهواً من الناستع أويكون بمعنىالواد , دعلىهذافيكون 
الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمراً واحداً » دهوشراء النصف الآخ.. 

قال فخر ال محققين بعد أن نقل هذا التأويل : وفيه 5 دبعدء دقال في 
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المسالك : دهذا التأريل وإتكان بعيداً إلا أن" بناء حكم الشيخع ‏ رعدالل ‏ على 
ظاهره أبعد . 

أقول : إن"الشيخ ليس بمعصوم من ذلك الاقدام » فكم له من عقوا تالأقلام 
في الا حكام التى لاتقبل الاصلاح بين الأنام , والظاهر أن" ماهنا من ذلك القبيل . 

الثاني : ما نكره بقوله ووو حذلهاله» إلى خره , وتوضيحه أن" الأمة إذا 
كانت هششر كة بين شر يكين , فأحل أحد الشريكين للآخر وطأها ‏ فهل تحل” 
بذلك ؛ الأ كثر على العدم » قالوا : لاستلزامه قبعيض سبي الاباحة » بمعئى حصول 
النكاح بالملك والتحليل معاً , مع أن الله عز"وجل حصره في أمر ين » العقددالملك 
بقوله دإلا على أزداجهم أوما ملكت أيمانهي» 0 والتفسيل قاطع الشركة ؛ قلا 
كوت الملفق منهما سبباً . 

دذهب ابن إدديس إلى حأها بذلك » لآن" المراد بالملك الذي هو أحدالسيبين 
المذ كودين ماهوأعم” من ملك الرقبة والمنقعة ‏ والسبب الموجب للتحليل هنا هو 
الملك ؛ و إنكان من كبا من ملك الرقبة في بعضها وملك المنفعة في لبعض الآخر » 
فيكون السبب في حل ججيعها واحداً : وهوالملك . 

وسدل عليه أيضاً ‏ وإنكان ابن إددرس لاستند إليه ‏ ما رداه الكليني 
دالشيخ "في ياب السرادي دملك الايمان في السحيح عن الحسن بن محبوب عن 
على بن دئاب عن عد بن قيس «قال : سألت أبا جعفر بِإبل و دداء الصدوق في 
الصحيج ألشا عه الحسن بن محبوب عن أبن رئاب عن غدل بن مسلم عن أبي جعفر 
يي قال: سألته ‏ عن جارية بين دجلين دبراها جميعاً ثم” أحل” أحدهما قر.جها 
لشريمكه ؛ قال : هي له حلال , فأيّهما مات قبل صاحبه ققد صار نصفها حراً من 





. ١ سورة المؤمنون  المؤمنون  آية‎ )١( 
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ج15" فبالوكانت الأمتمشتركةبينشريكين فأ لأحدالشر بكي نلآخروطها ١١‏ 5+0 

قبل الذي مات * دنصتها مديراً , قلت : أدأيت إن أداد الثاني منهما أن بمسلها» 
أله ذلك ؟ قال : لاء إلا أن يشبت عتقها د يتزوجها برضاً منها متى ما أدادء قلت 
له : أليس قد صاد نصفها حراً , وقد ملكت نسف رقيتها دالتصف الآخر الباقي 
منها ؟ قال : بلى؛ قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لايجوز 
لها ذلك ؛ قلت : لم لايجوز لها ذلك وكيف أجزت للذي له نصفها حين أحلها 
فرجها لشريكه فيها ؟ قال : لأن" الحرة لاتهب قرجها ولا تعيره ولاتحلّه » ولكن 
لها من نفسها هوم , وللذي ديّرها بوم ' فإن أحب أن يتزدجها متعة بشيءفي ذلك 
اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتكم منها بشيء قل" أو كثر» . 

و هذه الرواية قد روأها المشاي الثلائة يطرق صحيحةء إلا أن الشيخ في 
التهذى )١(‏ رواها في اول كتاب النكاح بطر بق فيه على بن الحسن بن فضال عن عل 
ابن مسلم عن أبي جعفن يِئِلاِ دمن تأخر عنه كالمحقلق و غيره لم يقفوا إلا على 
هذا الستد» فردوا الرداية لذلكبااضعف. قال المحقنّقفي النافع : د بالتحليلدداية 
فيها ضعف ء دفي الشرايع نسبه إلىالرداية كما قدمئا ذكره مؤذناً بضعفه 

دقال فى المسالك بعد نقل قول اين إدديس والاستدلال له بنحو ما قدمنا 
ذكرم : و بو يده دواية عل بن مسلم عن أبي جعفر ]91 « في جارية بين دجلين 
در اها جعيعاً ثم"أحل” أحدهما فرجها لساحبه , قال : هوله حلال» وهذه الرداية 
تصلح شاهداً لغير أبن إدديس ء فإنه لايستند إلى مثل هذه الأخبار مع صحتها , 
فكيف مع ضعفها' و كلام ابن إدرس متوجه وإنكان المنع أدلى » إنتهى. 

والظاهرانّه لووقف على هذه الأسائيد الصحيحة المتعددة لهذه الرداية عن 
شَى بن قيس وعن مل بن مسلم عنه يِل لما عدل عن هذهب ابن إدرس» و بالجملة 
فالظاهر هو ماذهب إليه ابن إدد بسلا عرفت ٠‏ 

الثالك : ما ذكره بقو له دوكذا لوملكنسنها وكان الباقي حرأ» بمعنىأنّه 


حم ا 
)١(‏ التهذيب ج لاص 75150 ح 6 »2 الوسائل ج ١5‏ ص 646ح1 . 





115 كتاب التكاح ج54 
الاإيجوذ له وطؤها أيشا لوملك بعينها وكان البعض الآخرحراً » وعلل بأن" الجزء ‏ 
الحر" لاستباح يملك البعض قطعاً , ولا بالعقد الدائم اثفاقاً لتبعيض السبب ء ولا 
بالمنقطع لذلك, ولا بالتحليل » لأث" المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعاً د إقما 
بقع التحليل من المولى . 

أقول : دقد صرحت بالحكم المذ كور صحيحة عل بن قيس المتقدمة , فإنه 
للا قد صرح بأنّه متى هات أحد الشر يكين الذي ديّرها وصار نصفها حرأءفإنّه 
لا يجوز للآخى من الشريكين وطؤها والحال هذه إِلَآ أن يثبت عتقها بمعنى أن 
تعتق كملاً دّزوجه تزدويجاً جديداً وا عنما داختياد . وبالجملة فالظاهر أن" 
الحكي مما لاخلاف فيه . 

بقي الكلامن العقدعليها متعةفي أنامها وهو المشار إليه بقوله «فإن هاباها 
على الزمان » فإن” الردابة المذ كورة قد دلت على جواز ذلك , و الا كثر على 
المنع» لضعف الخبرعندهم كماعر فت » ومعذ لعللوا المنع بأنها بالمهاباة لاتخرج 
عن كون المولى مالكاً لذلك البعض ء وهو دمئع من العقد » لاستحالة العقد على 
ملكه , وتعدد السببء وهوالمشاد إليه بقوله «للان كرنا من العلّة » وعذل أيضاً بأن" 
منافع البضعلاتدخل فيالمهاباة» وإلا لحل" لها المتعة في أنّامها وهو باطل اتفاقاًء 
والشيخ في النهاية أفتى بالجواز للرداءة المذ كودة » دهو الظاهر » فإن" الرداية 
المذ كورة لنقل المشايخ الثلائةلها بعدة أسانيد أ كثرها صتحييج ب مععدم المعارض 
لها إلا هذه التعليلات العقليئة التي عرفت ها فيها في غير هقام ‏ لايمكن طر حها 
دالاعراض عنهاء و هن الظاهر أيضاً أن" المتأخترين لو اطّلعوا لها على سند 
صحيح للا عدلوا عنها إلى هذه التعليلات ,د إلى مان كرنا من العمل بالرداية 
المذ كودة يميل كلام اليد السند ‏ رعةالله عليه في شرح النافع لاطلاعه على 
تلك الأسانيد الصحيحة ء و الّْالعالم . 
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المطلب الثاني في الطو ري 0 


وهي ثلاثة : العتق والبيم د الطلاق » فتحقيق الكلام في هذا المطلب يتمع في 
مقامات ثلاثة : 

الادل : في العتق : دفيه مسائل : 

الادلى : لاخلاف بين الأصحاب في أن" الأمة لو اعتقت و كانت تحت عيد 
فإنها تتخير في فسخ تكاحهاء والردايات بذلك متظافرة مستفيضة » إنما الخلاف 
فيما لوكانت تحث حر » قهل يتبث لها الخياد أيضأ أم لا؟ فذهب الأ كثر ومتهم 
الشبخ في النهاية والمحقق في النافع إلى ثبوته أيضاً » و ذهب الشيخ في المبسوط 
والخلاف والمحقدّق في الشرايع إلى العدم , د الواجب أولا نقل مادصل إلينا من 
ردايات المسألة والكلام فيها يما دفوّالله سبحانه لقهمه مئها . 

قمن الأخبار المن كودة مادداه ثقةالاسلام فيالصحبحأوالحسن عن الحلبي!") 
د قال : سألت أباعبدالله يِذ عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الأمة » قال : أمرها 
بيدها [ِنْ شاءت ثى كت نفسها مع زوجها ء د إن شاءت نزعت نفسها مندء قال : 
دوذ كر أن بربرة كانت عند زوج لهاء وهي مملو كة ؛ فاشترتها عائشة » فاعتقتهاء 





)١(‏ : أقول : الوجه في تسمية هذه الأمور طوارىء هو أنها تطرأ على عقد الأمة فيتغير حكمه الأول الى 
حكم آخر لم يكن قبل ذلك » من التسلط على فسخ العقد وتحريها في بعض الموارد كي| سيجي»ء 
ذكره إن شاء الله تعالى » وبعضهم أطلق عليها المبطلات للعقد » وفيه أنها لا تبطل العقد مطلقاً , 
بل قد تبطل العقد » وقد يؤول الى الأبطال فيا ذكره الأكثر من المعنى اولأل أظهر » قيل : وإنما 
خص الأمور الثلاثة بالتسمية مع أن الطارىء على نكاح المماليك غير منحصر فيها لكثرة مباحث 
هله الثلائة وتشتت أحكامها فتناسب تخصيصها بالذكر وذكر الباقي في نضمنها أوفي محل آخر 


مناسب ء إنتهى 
( منه ‏ قلس سيره -) ٠‏ 
(؟) الكاقي ج ه ص 86؛ ح ١‏ » التهذيب ج7 ص ١4اح‏ لااء الوسائل ج اص 504 


ح؟. 





01 لت تاها 





فخيرها رسولال يَلرقدٌ » الحديث . 

ومادواه فيالكافيدالتهذيى '') عن سماعة في الموثّق « قال : ذ كر أن بريرة 
مولاة عائشة كان لها زوج عبد ء قلممًا اعتقت قال لها رسولالله تيم : إختادي , 
إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شت فلا » . 

ومادواه في التهذيي '') عن عبدالل بن سنان في الموثق عن أبيعبدات 1( 
دأنّه كان لبريرة زدج عبد قلما اعتقت-قال لها رسو لاد يليه : إختارى» . 

وعن شل بن آدم '' عن الرضا يلللا « أنّه قال : إذا اعتقت الأمة د لها زوج 
خسرت إن كانت تحت عبد أو حر . 

درثاه سند خر عن زيد الشحام 7) عن أبي عبدالله كلا « قال : إذا اعتقت 
الأمة دلها زوج خيرت إن كانت تحت حر" أؤعيد» . 

دمادداء في الفقيه و التهذوب ")عن عد بن هلم في الصحيح « قال : سألت 
أباعيدارة ]ل عن اطملو كة تكون تحت العبد ثم" تعتق ؟ فقال: تخيس فإِن شاءت 
أقامت على زوجها ء وإن شاءت قارقته » . 

دهذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأدل مضافة إلى الاتفاق عليه . 

دأها بالنسبة إلى ما إذا كان الزدج حراً فالذي وقفت عليه من الأخبار 
المتعلّقة بذلك رداية دين آدم ورداية زيد الشحّام الدالتان على تخيرها سواء 





)0ع الكاق جه ص/8 حم المت التهذيب ج“ ص23؛4” ج078 الوسائل ج5١‏ ص 01٠١‏ 
اح . 

هه التهذيبج لاص 41١‏ ح1؟ ء الوساتل ج قا ص ١ادح1.‏ 

0 التهذيب ج /ااص 61ح "١‏ الوسائل ج 15 ص اكمح؟١.‏ 


(4) التهذيب ج لاص دالت بسن الوسائل ج ١5‏ ص لامح "17 , 
0( التهذيب ج /ا صن 747 ح 7# 4 الفقيه ج ٠"‏ ص 51 ح 016 الوسائل ج 14 ص 75١‏ 8 





ج51 في الأخبارالواردة فيعتق الأمة التي كان هازوجعيد 1 

كان الزدج عبداً أد حراً كما هو المنقول عن الا كثى . 

ومنها 1م عن أي الصباح الكنائ 9 ' عن أبيعبدالل يلقلا دقال: : سما 
اعرأة اعتقت فأمرها بيدها » إن شاءت قامت معه , وإن شاءت فارقته » . 

وهي دالة على ذلك ايضا بإطلاقها , دهذه الرداية وصفها جملة من الأصحاب 
ا بالصحة مع أن في طريقها عل بن الفشيل .و هو 
مشترك بين الثقة والضعيف كما لايخفى على من داجع سندها . 

دعن عبدالل بن بكير ('' في الموثق عن بعض أسحابنا عن أبيعبدالل 11 
فيدجل حن" تكح أمةمملو كة : ثم اعتقت قبل أن يطلقها: قال هي أملك بيضعهاء. 

دهذه الرداية أيضاً صر بحة في القول المذ كور ء ذلم أقف للقولالآخر على 
دليل . إلا أصالة لزوم العقد.د أن" إبطاله يحتاج إلى دليل فإن" هذه الأخار 
حيث كانت ضعيفة الاسناد فهى لاتنهض دليلاً بخرج به عن مقتضى الأصلء وبذلك 
تمك السيد السند ني شرح النافسع حيث قال بعد ايراد الروابات الثلاث 
المذ كودة : ويشكل بن" هذه الردايات كلها شعيفة السند فلاتصلحلائبات حكم 
مخالف للأصلء ثم" تفل عن الشيخ في المبسوط «الخلاف أنّه ذهب إلى عدم ثبوت 
الخياد هنا , ثم" قال : والمصير إليه متعيئن . 

وشيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك لا وصف رواية الكناني بالصحة! تمسك 
بها في الجواب , وجعلها موجبة للخردج عن حكم الأصلء د أيندها بالردابتين 


. 8 ح551١ ص‎ ١4 التهذيب ع لاص "اح و1ء الوسائل ج‎ )١( 

(5) التهذيبج لاص 7 4"اح كوت الوسائل ج 14 ص له ١١‏ 

() حيث أنه بعد أن نقل عنهم الإستناد الى أصالة لزوم العقد وإن حدوث الخيار يحتاج الى دليل » 
قال : وجوابه أن الدليل موجود وهو الرواية الصحيحة السالفة الدالة بعمومها عليه » وختصوص 
الروايتين شاهد صريح وآن صعف طريقها ‏ إنتهى . 





( منه ‏ قدس سره- ) 5 





3 كتاب التكاح ج14 


الأخيرتين وإن ضعف سندهما ‏ وهوظاهرفي أنه مع ثبوت ضعف الرواية المذ كودة 
كما أوضحناء فإنّه لايتمسك بها ويلتزم بالقول الثاني . 

وبالجملة فإ" من يعمل بهذا الاسطلاح المحدث يتعين عليه القول بما 
ذهب إليه الشيخ في المبسوط دالخلاف » ومن لم يلتفت إليه دلا يعمل عليه فإنه 
يتحتدّم عليه القول بما هوالمشهور ء وهوعتدنا المؤيد المتصور . 

قنسيهات : 

الأول : ظاهر الأسحاب الاتفاق على جوب الفورية بهذا الخيار» دلمأقف 
له علىدليل إلا علىهجوه اعتباديّة وكلمات عامَيّة , وأخباد المسألة المتقدمة 
عارية عنه , والأصل عدمه ء إلا إن الخروج عنما ظاهرهم الاثفاق عليه مشكلإن 
قم الاتفاق. 

قال السيند السند فيشرح النافع: وقد قطم الأصحاب بأن" هذا الخياد على 
الفور , ولابأس به اقتصاراً فيما خالف الأصل على هوضع الوفاق دالضردرة . 

د كيف كان فالظاهر كما صرح به بعلةهنهم ب رضيالل عنهم أنّه لو أخرت 
الفسخ جهلاً بالعتق أوجهلاً بالخياد » فإنه لاسقط خيارها فتعذر في عدمالفورية 
د هل تعذر مع الجهل بالفورية ؟ إحتمالان : العدم ‏ لاندقاع الشرد مع العلم 
بالخيادء دلاشعاره بالرضا حيث علمت بالخبار و أخرت و المعذوديّة لاحتمال 
كون التأخير لفائدة التروي دنحوه ؛ حيث لاتعلم باشترراط الفوريّة , والتأخير لا 
يكون دليلاً على الرضا إلا مع العلم باشتراط الفوريّة , وإلآ فلا0". 

الثاني : لايخفى أن"الحكم بالتخبير فيالأخباد المتقدمة معلق علىعتقجميع 
الأمة .د قضية ذلك أنه لواعتق بعضها قليلاً كان أو كثيراً فلا خياد وقوفاً فيما 
خالف الأصل علىهودده , وبذلك صرح أيضاً جملة من الأصحاب من غير تقل خلاف. 


)١(‏ أي : حيث لا يعلم بإشتراط الفورية لا يكون التأخير دليلاً على الرضا ء وهو ظاهر . ( منه 
قدس سره - ) . 





ج125 فهالوكانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها ا خيارعندالكال أ" 





الثالث : لو كانت صغيرة أوهجتونة ثبت لها الخبارعندالكمال » قالوا :ليس 
للمولى هنا توكي الاختيار » لأنّه منوط بالشهوة والميل القلبي » فلا بعتد بوقوعه 
من غيرها , وإذا أ كملتكان الخيار لها على الفور يناء على ها تقدم من وجوب 
الفودية . وللزوج الوطء قي لالاختياد لبقاء الزوجية وعدم انفساخها مالم تفسخ 
و هكذا في وطئها د هي كاملة قبل اختيادها الفسخ ء فإنّه يجوز له الوطء حيث 
لاينافي الفورية . 
الرابع : لافرق فيثبوت الخياد بين أن يحدث العتّق قبل الدخول أوبعده , 
فلوكات قبله سقط المهرء لأن” الفستم جاء من قبلها وهوهموجب لسقوط المهر كما 
تقدم » وإنكان بعده فال طهر باق على حاله لاستقراره بالدخول , وهو ظاهر فيما لو 
كان العتق بعد الدخول , فإن" العتق الذي هوسبب الخياد إِنْما دقع بعد استقرار 
المهرء أما لوكان العتق قبل الدخول ثم" حصلالدخول قبل الاختياد لما عرفت 1نفاً 
عن عدم المنافاة ‏ فهو عبني علىأن الفسخ نما يرفع النكاح من حينه » وإنكان 
سيبه قد حصل قبل الدخول ‏ وحنئّن فقد استقن المهر» وحيث يستقر باختيارها 
الزوج أ بالدخول قبل الفسخ فهو للسيد , لوجوبه بالعقد على الأصح؛ 5 كونها 
حالة العقد هملو كة ؛ هذا ملخّص كلامهم . 
الخامس : إستثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخيكرها على الاطلاق 
صودة واحدة » وهي ما إذاكان لشخص جارية قيمتها مائة مثلاً د هو يملك مائة 
اخرى فزدحها بمائة » ثم" أعتقها فيمرم الموت قبل الدخول ؛ دبعبادة أخرى 
إذاكان قد زوجها يثلث ماله دقيمتها ثلك اخرى وترك مالا بقدرقيمتها » ثم أعتقها 
فيه رضه . أوأوصى بعتقها دوقع العتق قبل الدخول ‏ فإن تخيرها الفسخ يوجب 
سقوط المهر كما تقدم , فلا ينفذ العتق في جعيعها , لانحصار التر كة حينئن في 
الجارية و مقدار قيمتهاء فيبطل العتق فيما زاد على الثلث فيبطل خيارها , 
لاشتراطه بعتق جعيعها كما سلف» فيؤدي ثبوته إلى عدمثبوقه , وعودور .ولافرق 





3001 كب ع 


فيذلك بين وقوع التزويج في مرضه وعدمه ؛ لأن تزدحها لايِتضْمن إتلافاً »بل 
اكتساياً للمهرء نعم يشتر شترط وقوع العتق في المرض إذا جعلنا منجزات امرض 
من الثلث ء أو كونه بطرءق الوصية كما مثلناه » ولوكان العتق في حال الصحة 
أوبعد الدخول ء فالتخيير بحاله » كذا حققة شيخنا ع 

السادس : موارد النص" الي تقدمت أن الخبار للأمة لواعتقت عقت » حراً كان 
زوجها أدعبداً على الأشهر الأظطهر, ما لو كان الزروج عبداً واغتق , فإنه لاخبارله 
لاختصاص النصوص بالأهة , ولأن اللّهُ سبحانه قد جعل بيده الطلاق » فله التخلص 
متها بالطلاق بخلاف المرأة » دتقل عن بعض العامة أنّه أثيت له الخيادقياساً على 
الزوجة: ونقل ذلك عن ابن الجنيد من علمائنا على مان كره في المختلف حيث قال: 
وقال ابن الجنيد : فإن اعتق العبد د يقبت الزوجة أمة كان له الخيار دونها 
وفيه ها عرقت . 

ونقل عن ابن مزة أنّه إن أعتقالسيّد عبده ولم يكرهه على النكاح لممكن 
له الخيار : دإن أ كرههكان له ذلك . 

د قال في المختلف ‏ بعد رد كلام اين الجئيد يأمّه قباى , والقياسى عندنا 
باطل ‏ : أما لوأ كرهه مولام » فإنالوجه ثبوت الخيارلهكالحر المكره ؛ و كما 
لاخيار له فلاخيار أيضاً لمولاه لعدم المقتضى فيحقنّه , د كذا لاخيار'للزدوجةحرة 
كانت أوأمة ‏ لأنها رضيت به عبداً فأدلى بأن ترضى به حراً . 

وقد ورد هذا التعليل فيرداية علي بن حنظلة 7 عن أبي عبدال يلكلا «في 
رجل زدح ام ولد له من عبد » فأعتق العبد بعدما دخل بها . هل نكون لها 
الخياد ؟ قال : لاء قد تروجته عبداً و رضيت به ؛ فهو حين صاد حراً أحق" أن 





)١(‏ التهذيب ج /اص 47ح م 2 الوسائل ج ١4‏ ص ؟أه6ب 5 ح” 





ج15 قيالوزوجعبده أمته تم أعسق الائمة أوأعتقهراماً موب 





ترضى بدء""ا 

السابع : إذا زوج عبده أمثه م" أعتق الأمة أد أعتقهما مساً , وكذا لو كانا 
لمالكين فاعتقا دفعة » فإن الخيار للزوجة كما تقدم . 

اما ثوت الخيار لها في صورة عتقها نخاصة قيدل علية ما رداء الكليني 
دالشيخ!"أفيالصحيح عن عبدالله بسن سنان «قال : و سألته عن الرجل بنكح عيده 
أمته ثم" أعتقها : تخي فيه أم لا ؟ قال : نعم تخيس فيه إذا اعتفت» . 

دمادداه فيالتهنيب !"عن عبدايث بن سليمان «قال: سألت أباعبدالل لِك عن 
رجل نكيم أمته عبده وأعتقها ٠‏ عل تخمر المرأة إذا اعتقت أو لا ؟ قال: تخير» . 

وأمًا في صودة عتقهما معاً دفعة وأحدة الظاه رآن تغير الأمة هنا مبتي على 
ماتقدم من الخلا فيما إذاكان الزوج حراً د ذلك لأث” عتقهما دفعة اقتضى كون 
الحكم بخيادها حال حريته . فلا يتم" لها الخباد إل على القول به . 

والمحقدق في الشرايع قد جمع بين اختصاص التخبير بما إذاكان الزوح عبداً 
د بين ثبوت الخيار لها إذا اعتقا دفعة , د مثله ما في التحرير د هو لايخلوعن غفلة 





)١(‏ أقول : ويعضده ما رواه في الكاني [ج ه ص 487 ح ١‏ ء التهذيب جم ص 0١ح‏ 7لا 
الوسائل ج ١4‏ صن 517 ب 44 ح ١‏ ] عن أي بصير- وهو ليث المرادي فيكون الخبر صحيحاً - 
عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ « في العبد بتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ء قال : ققال : لا 
يرجم حتى يواقم الخرة بعذما يعتق . قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت 
به وهو مملوك فهر على نكاحه الأول » . 
قوله ‏ عليه السلام ‏ « لا يرجم حتى يراقع الحرة بعد ما يعتق » فيه دلالة على أنه لا يستحق الرجم 
إلا أن يكون محصناً , لأحصان لا يحصل إلا بعد مواقعة الحرة معتقأء لآن الأمرين شرط في 
الأحصان الموجب للرجم كبا قرر في محله . ( منه رحمه الله -) . 

(1) الكانيٍ جه ص446 ح, العهسذيب جلا ص49 حه"ء الوسائل ج4١‏ ص11ه 

ناجا. 
(9) التهذيبج لاص ”47"اح 74 , الوسائل ج 14 ص 51ح ٠١‏ . 





35 كتاب التكاح ج54 


لما عرفت هن أن" التخبير لها فيصودة عتقهما معاً دفعة واحدة إنما يتم “على القول 
المشهور من عدم الفرق بين كون الزدج حراً أد عبد لاعلىالقول الآخرالذي هو 
مذهبه في الشرايع كما تقدم . 

و العلامة ني القواعد قد تنه لذلك ؛ فرثب الحكم بتخيرها هنا على 
الخلاف المتقدم . 

بقي هنا إشكال قل من تنه له و هوأته قد روى الكليتي والشيخ 1 في 
الصحيعتعبدالل بنسنان«قال: سمعت أباعبد الله ليلا يقول : إذا أعتقت مملو كيك 
رجلا د امرأته فليس بينهما تكاح» دقال : إذا أحبت أن يكون زوجها كان زلك 
بصداق» «المستفاد منه بطلان تكاح المملو كين بعتقهما معاً » داللعروف من كلام 
الأصحاب من غير خلاف يعرف كما عرفت هوالتخيي رلا البطلان ‏ وال العالم . 

المسألة الثانية : لااخلاف بين أصحابنا في جواز تزديسج الرجل أمته بأن 








يجعل عتقها صداقها , داعترف غيرداحد منهم بأنّه من الاصول المقردة أن تزدييج 
الرجل أمته باطل إلا في هذه الصودة فإِنّه يجوز عند علمائنا أبجمع للنصوض 
المستفيضة . بل ادعى بعضهم وصولها إلى حد التواتن. 

دأددداللحقق في نكت النهاية علىهذا الحكم ‏ بسبب مخالفته للاصول_ 
سؤالات'", ثم" تكلف الجواب عنها , دقال فيآخر كلامه : إِنّه بتقديرمننًا فإتها 
الأصل يجب المصير إليها لتحقق مشر قعيتها بالنقل المسنفيض. 

مسيم يمي يي ااا ا 0 

)0( الكاني جه ص41 حال التمهذيب ج”“٠‏ ص71:73 عو الوسائل ج5١‏ ص؟ااه 


اح1 . 

(؟) أقول : ومجملها أنه كيف يجوز أن يزوج جاريته » وهي مملوكة البضع بغير التزويج » وكيف يتصور 
الا جاب والقبول وهي جملوكة » ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد . ومع تقديم التزويج 
الذي هو مذهب الأكثر لا يكون متحققا ثم يلوح منه الدورء فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي 
هو العتق . والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد . . . الى آخر كلامه زيد في إكرامه . ( منه ‏ قدس 


سره - ) . 





خا فيجوازترويج الرجل أمته يأ نيجعل عتقهاصداقها م 





وقريب عنه كلام العلآمة في المختلف حيث قال بعد كلام في المقام ‏ : 
وبالجملة فلوكانت هذه المسألة مثافية للاسول ؛ لكن بعد ودود الثقل فيه يجب 
المصير إليه متابعة للنقل ,و تصير أصلاً بنفسها , كما صارت الدية على العاقلة 
أصلاً » !3 

أقول : ذفيه تأبيد ل ا 
الواجب الوقوف علىماوددت به الأخباد عنهم مَلعَيْنْ دإن خالفت مقتضى القواعد 
المقردة بينهم »و تخصيص تلك القواعد بها 

قال شيخنا فيالمسالك : والأصل فيه أن النبي ملي اصطفىصفية بنتحي 
أبن أخطب من تلد هارون ونحمران 1 ني فتح خيبر و أعتقها . وتز و جهاءد جعل 
عتقها مهرها بعد أن حاضت حمضة0". 

أقول : : ولابأى نل الأخماد الواردج يذلك ؛ و منها ما رداه في 

الكافي7"! عن عبيد بسن زرادة في الحسن «أنّه سمع أباعبداله بلقا يقول : إذا قال 
الر جل لأمته : أعتقك وأنز و جك وأجعل مهر كعتقك؛ فهو جائز» 

وعن سماعة بن مهران” في الموثق «قال: سألتهعن رجل له زدجةدسريّة 
يبدوله أن يعتق سريئته ويتزدجها ء فقال: إثشاء اشترط عليهاء أن عتقهاصداقها . 
فإن' ذلك حلال ؛ أد مشترط عليهاء إن شاء قسّم لهاء وإن شاء لم يقسمء وإن شاء 
فصل الحرة عليها . فإن دضيت بذلك فلايأسن» . 

دعن الحلبي ”في الصحيح أدالحسن عن أبي عبدالُ يلقلا هقال : سألته عن 





. ص 4ل طبعة طهران الجديدة‎ 7١ البحارج‎ )١( 

(١)الكافي‏ جه !2 ح"اء التهذيب جم ص١١٠‏ ح؟1؛ الرسائل ج4١‏ ص5 0ه 
ح١ا.‏ 

م الكاني ج هص 10 ح 6 » الوسائل ج ١5‏ ص 504 ح 7 . 

(4) الكافي ج ه ص 4700 ح 1ء الوسائل ج ١4‏ ص 5504 ح "3 . 





35 كتاب النكاح ج11 





الرجل بعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ؟ فقال : حسن» 

وعن عبدالرحمن بن أبي عبدالل (') «قال : سألت أبا عبدالل يلقلا عن الرجل 
تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزدجها اميق لي مور قاا اطقيا فم 
يصدقها ؟ وهلعليها منه عدة ؟ د كم تعتد" إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير 
ههر؟ د كم تعتد" من غيره ؟ فقال : بجعل عتقها صداقها إن شاء ؛ د إن شاء اعتقها 
ثم" أصدقها , وإنكان عتقها صداقها فإِدّها تعتد"ولابجوذ تكاحها إذا أعتقها إلأبمهر 
دلابطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئاً وإنكان درهماً» . 

دعن عبيد بن زدادة " في السحبح أد الحن بثعلبة وهواين ميمون «أنّه 
سمع أبا عبدايلٌ لكلا يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقك و أتزوجك و أجعل 
مهرك عتقك؛ فهو جائز» . 

ومادداه الشيخ” عن عّدين مسلم عن أبي جعفس لاقلا «قال : سما رجل شاء 

أن بعتق جاريته ا 6ت 

دعن عبيد بن زدارة! عن أبيعبد الله ' إلكل «قال : قلت : رجل قال لجاريته : 
اعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ قال: فقال: جائز» 

وها رواه الشيخ في الأها لى' )سئده فيه عن صفية «قالت : أعتقني رسول الله 
يي دجعل عتقي صداقي» . 

إلىغيرذلك من الأخبار الآنية ‏ إنشاءالل تعالى فيالمقام . 

د كيفكان فتحقيق البحث فيهذه المسألة يستدعي بسط الكلام فقيهمواضع : 





: الوسائل ج *61 ص 04١هب ااحة‎ ٠ 7 الكافي ج ه ص ا97غ ح‎ )١( 
7 ١حا‎ ١ ب065١4 (؟) الكافي ج © ص 6اغ ح 7 3 الوسائل ج 14 ص‎ 


(9) التهذيب جم ص 7٠١١‏ ح ١7‏ وفيه ه صداقها عتقها » , الوسائل ج ١5‏ ص ١٠١مح‏ 6. 
(5) التهذيب ج 8 ص 7٠١١‏ ح ١"‏ 3 الوسائل ج ١5‏ ص 0 : 
(0) الأمالي ص 68؟ » الوسائل ج ١5‏ ص ١٠65ح8‏ . 





ج55 في أنه هل يشترط تقد التزو يج على العتق ؟ 70 





الأول : إختلف الأصحاب فيالصيغة الموجية لهذا الحكم من صحة التزديج 
تقديم التزديج علىالعتق أوعكسه ؟ أ جوز الكل منهما؟ ال كثر هنهم على الأدل 
وذهب الشيخ في الخلاف وقبله الشيخ المفيد ‏ رحعدالل إلى اشتراط تقدممالعتق» 
اختاره العالامة فيالمختلف والارشاد ء و إلى القول الثالك ذهب المحقق ف ىالشرامع 
وجملة من المتأخر بن منهم السيّد السند فيشرح النافع : وقبله جده في المسالك» 
واستدل" على القول الأول بماردآه الصدوق في الققيه (أأعن علي بن جعقر 
في الصحيح عن أخيه موسى 4 دقال : سألته عنر جل قال لأمته : أعتقتكوجعلت 
عتقك مهرك ؛ فقال : اعتقت دهي بالخيار» إن شاءت تزوجته ؛ وإن شاءت قلاء 
فإن تروجته فليعطها شيئاً فإن قال: قد تروجتك دجعلت مهرك عتقك فإنالنكاح 
داقع دلايعطيها شيئا (". 
رذى هذه الردابة الشيخ في التهذيب هرسلة عن على بن جعقر» فلذا ردها 
فيالمسالك بالضعف بناء علىرداية الشيخ لها دلم يطلع علىرداية الصدوق لها 
بالطريق الصحييم؛ ومن العجب أيضاً أنه في المسالك نقل عجز الرداية بهذهالصورة 
دو إن قال : تزو جتك وجعلت مهرك عتقك فإن" النكاح باطل لايعطيها شيئاه فجعل 
محل" قوله « داقم » في الرداية لفظ « باطل » د قال بعد ذلك في دفع دلالة 
الردابة علىمطلويهم : : ويدل عليه تصر بحه بالبطلان في رداية علي بن جعفرهممع 
لا و 0 
)ع0 التهذيب جم ص١ ٠١‏ حكق الفقيهج؟ ص١1‏ عوك الوسائل ج2١‏ ص ١١ه‏ 


ح١1.‏ 
(1) أقول ويعله الرواية أ الصدوق في القنعة فقال : وإذا قال الرجل لآمته : أعتقتك وأجعل عتقك 
مهرك فقد عتقت » وهي بالخيار إن شامت تزوجته » وإن شاءت لم تتريجه» وإن تزوجته فلرسطها 
شيئا » وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك » فإن التكاح واجب ولا يعطيها شيئا وقد 


عتقت » إنتهفى 5 ( منه - قلس سره - -غ. 





و كتاب التكاح ج51 
١‏ تقديم التزديج الذي حومطلويهم: دلم ينقلها نافل غيره بهذء الكبفية » لاقي كقب ‏ 
الحديث » ولا في كتب الاستدلال . 

و التقريب في الاستدلال بالرداية المذ كودة أنه نإلفلا حكم بالعتق دون 
التزديج في صورة تقد.م العتق » وحكم بالتزويج د العتق معاً في صودة تقديم 
التزدويج. 

ودد" بِأنّه بجوز أن يكون حكمه تِلئلا ببطلان النكاح في الصودة الادلى 
نما استند إلى عدم ذ كر التزدويج في هذه الصيغة ٠لا‏ إلى تقديم العتق على 
الترديج » إذلفظ التزويج غيرمذ كود في السؤال , دغابة ماذ كر فيها المتقدا مهر 
فجاز أن يكوت البطلان إثّما نشأمن الاخلال بهذا اللفظ , لامن تقديمالعتقعليه. 

ونحوهذه الردابة رداية ض بنآدء” عن الرضا تإقلاه في الرجل يقول 
لجارءته : قد أعتقتك وجملت صداقك عتقكء قال : جاز العتق » والأمر إليهاء إن 
شاءت زوجته نفسهادإنشاءت لم تفعل؛ فإن زوجته نفسها فأحبله أنيعطيهاشيئاً». 

والتقريب التقريب المتقدم» و الجواب عن ذلك الجواب المتقدم , 5 يزيده 
أن القائلبالصحة علىتقدير نقديم العتق يعتبرمعه التصريح بالتزويج » وهومنتف, 
في الرداسين المذ كودتين . 

أقول : ظاهرددابة عبيد بن زدارة المتقدم نقلها عن التهذيب صحة النكاح 
وحصول العتق بقوله «أعتقتك وجعلت عتقك مهرك» فإن” قوله يلتلا «جائز» إنما 
هو بمعنى الصحبم لأنّه لاوجه للحمل على العقد المتزلزل هنا ء يل هوإما صحيح 
أدباطل ذهو بظاهره مخالف ا دل عليه صحيح علي بن جعفرء درداية حل بن آدم 
من عدم صحّة النكاح» و إِنّما الثابت العتق خاصة , إلا أن يحمل الجواذ في 
كلامه يلبلا على جواز العتقخاصة كما هومدلول الخبرين المن كودين , ويحتمل 
أيضاً أن لفظ «التزوس» سقط من هذا الخبر بناء على رداية صاحب الكاني لديزيادة 

. ؟ح51١ ص‎ ١4 ء الوسائل ج‎ 1٠6 ح‎ 3١١ التهذيبج 8 ص‎ )١( 





ج14 في لوقا لتزقجتك وجعلت مهرله عتقك فهل يكن في العتق؟ 1 

لفط «التزديس» كما سلف . 

دبالجملة فإِمّه لايد منارتكاب التأويل فيه بما بخرجه عنالمخالفة للخبرين 
المذ كودين » دفي المسالك أدرد هذا الخبردليلاً للقول يما ذهب إليه الشيخ في 
الخلافعن اشتر اط تقديم العتق في صحّة النكاح , ثم أطال فيما أوردعلىالاستدلال 
به والجواب عن ذلك ؛ والأظهرماعرفت من أنّه على ظاهره لايخلومن الاشكال » 
فلايد" من ارتكاب التأديل فيه . 

واحتج" القائلون بالقول الثاني كما أشار إليه المحقّق في الغرايم -بأن 
بضع الأمة مباح لمالكها يدون العقد ؛ فلايستباح بالعقد ‏ فلابد” من تقديم العتق 
ليقع العقد على الحرة . 

ودد” بأن" الكلام إِنّما يتم" بآخرء؛ دلولا ذلكلم يصح جعل المتق عهرأًء 
لأنّه لوحكم بوقوعه بأول الصيغة امتنم اعتباده في التزويج المأتي به بعد . 

أقول : ومن ذلك ظهرهوجه القول الثالك ؛ وهوالأظهرء دمر جعه إلىأنّه لا 
فرق بين تقديم لفظ التزديج أوالعتق , لأن" الكلامجلة واحدة نما يتم" بآخره . 

و هما يدل" على السحّة مع تقديم لفظ التزديج صحيحة علي بن جعفر 
المتقدمة. 

وهمًا يدل على الصحة مع تقديم لفظ العتق صحيحةعبيد بن زرارة المتقدم 
نقلها عن الكافيء وفي معناها رداية ع بن مسلم المتقدمة أيضاً و على هذا يحمل 
إجمال باق ردايات المسألة مما قدمئاه و غيره ء فإن اشتمل الكلام على العتق 
والتزدويج حم بهما هن غير نظر إلى تقدم خصوص واحد. مئهما ‏ وإن اشتمل على 
العتتق خاصة فإنما يحكم به خاصة . 

الثاني : لوقال : تزدوجتك د جعلت مهرك عتفك , فهل يكفي في العتق عن 
الاتيان يلفظ اعتقتك ؟ الأشهس الأظهى الأدل :5 عليه يبدل صحيحة على بن 





جعفر اللتقدمة . 








قال في المختلف : ألفاظ علمائنا وعاورد في الأخباد بد ل على الا كتفاء بقوله 
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ‏ وإن لم يقل اعتقتك أوأنت حرة » بل,يتقع العتتق 
بقوله دجعلتعتقك مهرك , كما لوأمهراهرأة ثوباً وقال لها : قدتزدجتك و جعلت 
ههرك هذا الثوب , فإذا قبلت ملكته بالقبول » فكذا لوجعل العتق مهراً فإنها 
تملك نفسها بالقبول , ولاحاجة إلى النطق بالعتق وغيرذلك » إنتهى دهوجيد . 
وتقل عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أذّهما اعتبرا لفظ اعتقتك , لأن" العتق 
لابقع إلا بالصيغة الصر بحة , وهو التحريرأد الاعتاق , فلايد من التلفط بأحدهما. 
ورد بعد تسليم انحصار العتق في هاتين الصيغتين - بأن" هذا العقد قد 
ثبت بالتصوص الصحيحة الصر بحة التي لاسبيل إلى ردها ء فلا يقدح فيه مخالفته 
للاسول المقرره سيّما مع ماعرفت1 نفاً من أن أصل هذه المسألة إِنّما بني على 
خلاف الاصول المقردة دالقواعد المعتبرة * دظاهره فيالمختلف اختيار ماذهبإليه 
الشيخ المفيد وأبوالصلاح!'' بعد اعترافه بأن"الأول هوالوارد في الأخبار و تعليله 
ذلك زبادة علىدلالة الأخبار بما قدمنا نقله عنه , وهو لابخلومن تعجب . 
الثالت : الظاهر كما استظهره العلآمة في المختلف وبع من المتأخر بن أنه 
لاحاجة إلىالقبول هنا من المرأة » وذلك لأن"هستند شرعية هذا العقد هوالنصو ص 
المستفيضة » وهي خالية من اعتبار ذلك إذليس في شيء منها ها يدل على ذلك , 
دلأنها حال الصيغة مملو كة »فلا اعتيار برضاها ‏ و لأن” دضاها لوكان معتبراً 
لبطل ها وقع عن المولى » لأنه قائم مقام القبول» حيث إنّه وظيفته , و وظيفة 
الايجاب من جهتها . دلأنه لايد" من كمال المتعاقدين حال الايجاب والقبول, 
وهو هنتف هنا ؛ و احتمل ججلة من الأصحاب اشتراط القبول كغيره من العقود 


)١(‏ فأنه يعد أن نقل عن أبي الصلاح أن صيغته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها قد أعتقتك 
وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك قال : وهو المعتمد وهو قول شيخنا المفيد في مقئعته أيضاً » 
إنتهى . ( منه ‏ قدس سره ) . 





ع1 في لوطلقهاقيل الدخول لق 
الشرعية » لأنالمقد في عرف أحل الشرع هوام رتك من الايجاب والقبول»قالواء 
ولايقدح في ذلك كونها مملو كة:, لأنها بمنزلة الحرة حيث تتحرد بتمام العقد» 
فرقنيتها غير مستقرة؛ دلولا ذلك لامتئع تزويجها ‏ والواقع منها منزل منؤلة 
الابجاب , و إنكان يلف ظالقبول لحصول مايعتي رفي العقد في اللفظ الواقع منالمولى 
فكان المعتبرمن جانبها مجرد الرضاء به , سواء سمّيناه إيجاباً أم قبولا. 

أقول : العجب متهم ب دضوان الل عليهم ‏ أنهم يعترقون أن" أصل هذه 
المسألة نما بنيت على خلاف القواعد الشرعيّة المقررة عندهم لدلالة النتصوص 
المستفيضة على شرعيّة هذا العقد وصحّته وإنكانعلى خلاف القواعد, و شَكلفون 
هنا لوجوب القبول بهذه التكلفات البعيدة مع خلو النسوص على كثرتها من ذلك 
حتنى أنهم قالوا : إِنّه يعتبى وقوعه بالعربيئّة و على الفود على نهج سار 
العقود اللازمة . 

والذي اختتاده في امسالك ومثله سبطه السيد السند في شرح النافعهوالأدل 
ولا ديب في ظهور قوته , دشعف مها عارضهء و هوير جم إلى ها ودد في جلة من 
الأخباد من الأمى بالسكوت سما سكت الله عنه وإيهام ما أبهمه اله , والنهي عن 
القول في الأحكام الشرعيئّة بغيرسماع منهم . 

الرابع : إختلف الأصحاب قيما إذا طلقها قبل الدخول , ققال الشيخ في 
النهاية : دإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها » دجع نسفها رقاً , 
واستسعت في ذلك النصف , فإن لم قسم فمدكان له منها بوم ؛ دلها من نفسها بوم 
في الخدمة , و إنكان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي د ينعتئق 

وقال الصدوق في المقنم : و إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم" طلقها قبل 
أن يدخل يها فقد مصّى عتفه: وير تجع إليها سيكّدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيه؛ 
وبه قال اين الجنيد واين البر"اج فابن إددرس «العلامة في المختلف . 


حينئّذ.ء إنتهى . وتبعه ابن حمزة في ذلك ء وبه قال العلآمة في الادشاد . 





55 كتاب التكاح ج15 
والأصل في هذا الخلاف إختلاف الأخبادني اللسألة » فممًا يدل على القو ل 

الأول مارواه الشييه! "عن أبي يصير عن أبي عبد الل يلقلا «في الرجل يعتق جاريته , 
ديقول لها : عتقك ههرك : ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , قال: يرجم نصفها 





مملو كا ويستسعيها في النسف الآخر» . 

دعن يونس بن يعقوب! "في المو؛ دق عن أبي عبداره إلبلا دفي رجل أعتئق أمة 
له وجعل عتقها صداقها , نم ' طلّقها قبل أن يدخل يهاء قال : مستسعيها في نصف 
قيمتها , لذ أنشان ليا لديم فق لحف فك كان لها ولول مال ادى 
عنها نصف قيمتها وغتقت 


د ردآه الصدوق في الفقيه بإسئاده عن الحسن بن محبوب عن يو 0 . 

دعن عبّاد بن كثير البسري 7" «قال : قلت لأبيعبدال يلقلا : رجل أعتق 
ولد له و جعل عتقها صداقها , ثم" طلّقها قبل أن يدخل بها , قال 0 
0 هي فنصفها رق ونصفها حر » . 

دأما مايدل "على الثاني فهومارداء الشبع7"في الصحيم عن عبدالله بن سنان 
«قال : : سألت أباعبدالل يلقلا عن رجل أ عتق هملو كة له وجعل عتقها صداقهاء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها ؛ قال : فقال : قد مضى عتقها وترد” د 
ثمنها قسعى فيه دلا عدة عليها» . 

دمادداء في الكانى !عن السكو ني عن أبي عبد الله لقلا «فيالى جل يعتق أمته 
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ج51 في اختلاف الأخبارفي طلاق الأمةقبل الدخول يل 

فيجعل عتقها مهرها , ثم"يطلفها قبل أن يدخل بها ء قال : ترد"عليها نصفقيمتها 
قستسعي فيها » . 

والعلامة في المختلف قداحتي على ما اختاده من هذهب الصدوق _بأثها 
ملكت نفسها بالاصداق وعتقت فلائررجع هملو كة بعدالعتقء قال : د كلام الشيخ 
إثّما يتم" لوقلنا أن"المرأة لاتملك جيع المهر بالمقد؛ بل تملك النصف به,والنسف 
الآخر بالدخول ء ثم 'أجاب عن الأخباد الثلاثة المتقدمة يِأنّها ضعيفة السند » ثم" 
قال : والوجه أن يقال كما قال الصدوق : تستسعى في نصف قيمتها , لأن" نصفها 
يجري مجرى التالف من المهر المعيّن » أو تنتظر إلى أن يوسّع الله تعالى عليها 
ديو يد برداية عبدالله بنسنان , ثم"ساق الرداية كما قدمناء دعده الرداية مؤيئداً 





دون أن بعدها دليلاً , كأنّه لعدم صحتها عنده مع أنّها كما عرفت صحيحة 
السند ؛ لن" الشيخع رواها عن الحسن بن محبوب عن عبدالل بن سنان » د طريقه 
إلى الحسن بن محبوب صحيح كما نبّهوا عليه » و أنت خبير بأن" المسألة محل 
إشكال لتعارض هذه الأخبار , وعدم ظهوردجه للجمع بيئها وإن أمكن أن يقال 
بتخير المولى بين الأمرين لأنّه هلك نصفها بالطلاق كما لو أصدقها زوجتها" » 
و ملكها أنفسها بالعتق كما بشير إليه كلامه مع تسليمه فهوملك متزلزل , إنما 
يستقر” بالدخول كما في غيره من المهودء وقوله: إن الحر"لايعود رقنا مم بالنسبة 
إلى من استقرت حريته لامطلقاً . 

دلا يحضر ني الآن كلام لأحد من أصحابنا في المقام غيرما نقلته عن العالامة 
في المختلف . 





)١(‏ بمعنى أنه تزوج إمرأة وأصدقها أمة ثم طلق المرأة قبل الدخول بها فيرجع عليها بنصف الأمة التي هي 
المهر » ولا فرق بين المسألتين إلا أن الآمة جعلت مهراً لتفسها بالعتق فيا نحن فيه ء وجعلت مهرا 
لغيرها في المسألة المفروضة ومرجع الأمرين الى أمر واحد . 


( مله قلس سره - ) 5 





له كتاب النكاح ج13 

ثم إن ماذكره الشيخ فيما قدمنا تقله عنه ‏ من أقّه إنكان لها ولد له 
مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقى ‏ قد اعترضه فيه ججاعة منهم ابن دريس 
والعلآمة ني المختلف ء قالوا : لأصالة براءة ذمّة الولد إلا أت يتبرغ الوله بأداء 
ذلك . د بسه صرح ابن الجنيد ققال : ولو طلقها قبل الدخول بها مضى عتقها , 
داستسعت في نصف قيمتها , وإنكان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقتء إنتهى . 

والظاهر أن" الشيخ قد استند فيما ذكرده إلى رداية يوس بن يعقوب 
المتقدمة ' إلا أنّها غير صريحة في إلزام الولد بذلك ووجوبه عليه, دايل العالم . 

السألة الثالفة : إختلف الأسحاب فيما إذا اشترى أمة نسية » فأعتقها 
دتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه, ثم هات المولى دلم يترك مايقومبثمنها 
فقيل : بأن العتتق صحيح دلاسبيل عليها دلاعلى لدها » بل مكو نان حر ين » وهو 
اختيار ابن إدديس «العلامة و دلده دأ كثر المتأخرين » و قيل » ببطلان العتق 
دعودها رقا وأن" ولدها رق , وهو قولالشيخ في النهاية داينالجنيدداين البراج. 

دالأصل في هذه المسألة مادواء الكليني في الكافي'') في الصحيح ف الحسن 
معاً عن عشام بن سالم «قال : سئل أيوعبد الله يلبلا وأنا حاض عن رجل باع من 
دجل جارية بكذا إلىسنة فلمًا قبضها المشتري أعتقها من الغد , وتزوجها دجمل 
مهرها عتقها » ثم مات بعد ذلك بشهرء فقال أبوعبدانه يللا : إنكان للذياشتراها 
إلى سنة هال أدعقدة تحيط بقضاء ماعليه من الدين في دقبتها , فإن" عتقه وتكاحه 
جائزان » قال : دإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال دلا عقدة يوم 
هات تحيط بقضاء ماعليه من الدرين برقبتها ‏ فإن عتقه و تكاحه باطلان لأأنّه أعتق 
مالابملك . وأرى أتها رق" لمولاها الأدل ؛ قيل له : فإنكانت علقت - أعنى هن 
المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها ؟ فقال : الذي في بطئها مع امه 
كهيئتها » . 


لاسسس سسب مسب مسسغ م رو 1د 
)١(‏ الكافيج 7 ص 19ح ١‏ ء الوسائل ج ١4‏ ص 87ه ب الاح ١‏ . 





ج11 فهالواشترى أمة نسية فأعتقها وتزقجها وجعل عتقهامهرها 3 
ورفاه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عنأبي 
يصير « قال : سثل أبوعبدالل يلب الحديث , واضطر بت آداء المتأخرين في هذه 
الرداية من حيث صحة سندها فلم يتجاسروا على ردها ء و من حيث مخالفتها 
لجملة من القواعد الشرعيئة والضوابط المرعيّة فلم يقدموا على القول يما دلت 

عليه بظاهرها كما قدم عليه الشيخ دهن تبعه . 

ونقل عن المحقّق في نكت النهاية أنه قال : إن سلّم هذا النقل » فلا كلام 
في جواز استثناء هذا الحكم من جميع الاصول المنافية لعلة لانعلمهاء لكنعندي 
أن"هذا خبرةاحد لابعضده دليل » فالرجوع إلى الأصل أولى دفي الشرايع صرح 
بردها تبعاً لابن إدريس لمخالفتها الاصول الشرعيّة , لأن"العتق والتزويج صددا 
من أعلها في سحلها قوبجت التي بمنمتتها ويح الولد لنعرية أبويه » لها 
العلامة في المختلف على دقوع المتق والنكاح والشراء في مرض الموت ء بناء على 
مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق » وحينئن. فترجع 
رقا ويتبين بطلانالنكاح , واعترضه تلميذم السيثد السند جميدالدين يأن الرداية 
اقتضْت عودها و ولدها رقا كهيئتها , و تأديله لايتم” إلا ف عودها إلى الرق لا 
في عود الولد : لأن غايته بطلان المتق في المرض قتيقى أمة » فإذا وطأ الح أمته 
لاينقلب ولده دقاً , بل غايته أن" امّه تباع في الدرين "). 

.1١ ص 085ب الاح‎ ١4 الوسائل ج‎ 7١ ح7١ التهذيب ج + ص؟‎ )١( 

)١(‏ أقول : ما نقلناه في الأصل من كلام السيد عمد الدين المذكور أنما نقلناه من كلام صاحب 
المسالك . الذي وقفت عليه في شرح السيد المذكور على القواعد هذه صورته : والمصنف 
في المختلف حمل هذه الرواية على وقوع ذلك في مرض موته » فإن منجزات المريض تخرج 
عنده من ثلث تركته ما لم يكن عليه دين » أما مع وجود الدين فإنه يجب أن يبدأ بإخراج 
الديون » فإذا كان مستغرقاً بطل العتق » وترجع رقا الى مولاها . 


وأقول : هذا التأويل لا يتم أيضاً لأن الرواية إقتضت عود ولدها رقا كهيئتها ء وهو مناف 





1 كتاب التكاح ج55 





د أجاب ابنه فخر المحقئقين انتصاراً لوالده عن ذلك بأفّه ليس في الرداية 
هايدل" على رقئيّة الولد إن ليس فيها إلآ قوله كهيئتها » دهوأعم” من أن ييكون 
كهيئتها ني حال الحكم بحريستها قبل ظهور عجزه عن الثمن ٠‏ فيكون حرا , أو 
بعده فيكون رقا , ولادلالة للعام” على الخاص”" بإحدى الدلالات . 

ددده شيخنا الشهيد فيشرحالادشاد بأن"هذا كلام على النص" فإن” المفهوم 
من قوله كهيئّتها ليس إلآ أن" حكمه حكمها في حال المؤال. د قد حكم قبل 
ذلك بأثها رق" فيكون الولد رقّاً . فهو دال" على دقَيته بالمطايقة , إن هذا 
اللفاموضوع لهذا المعنى» وتجويز مث لهذا التأويليمئع التمسّك بجميعالنصوصهء 
دفي التزاهه هالا يخفى. إنتهى دهو جيكد . 

دبذلك يظهر أن مل العلامةالرداية على مان كره مع تسليمه فإنه لايته” 
في الولد معأنّه قدنوقش في أصل الحمل المذ كور بأنّه يشكل في الام أيضاً من 
جهة اخرى. دهي أن" الرداية دكت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز 
بيعها في دينه , لاعودها إلى ملكه . 

ونقلعن العلآمة في التحربرالحمل على أنّه اتكشف فساد البيع و وطأ بعد 
علمهيذلك ومات , فعلى هذا ييكون زائياً فيرق” ولده . 

داختار هذا الحمل الشيخ أحد بن فهد الاحسائي في شرحه على الارشاد » 
قال: دالمختار ما أوله المصنف في التحريس , ثم" ذكرالعبادة المذ كودة ٠و‏ أودد 
عليه بأن" الرواية قد تضمنت أنه إذا خلف ها يقوم بقضاء ها عليه يكوث العتق 
والنكاح صحيحين جائزين » دومتى حمل على فسادالبيع كما ذ كره _فإنّه لامعنى 





لمذهب المصنف فإنه على تقدير أن يكون عتقها في مرض موته يكون العتق والنكاح 
باطلين . وأن أولاده لا يجوز إسترقاقهم . غاية ما في الباب أنها تباع في الدين . إنتهى » 
والظاهر أن شيخنا في المسالك نقل العبارة بالمعنى الواضح حيث أن كلامه غير خال من 
الإجمال فأوضحه ‏ قدس سرهما ‏ بأوضح بيان . ( منه ‏ قدس سره -) . 





ج14 فيالواشترى أمةنسية فأعتقها وتزجهاوجعل عتقهامهرها يلق 

للحم بجوازهما سواء خلف عد أدلم يخلف » وهو ظاهر / 

وحلها ثالث ') على أنّه فمل ذلك مضادة ؛ و العتق يشترط فيه القرية» 
ودد بأن بطلان العتق لايقتضي عودها إلى مولاها الأدل ولادقيّة الولده مع أن" 
اليطلان قد عل في الرداية بأته أعتق مالايملك: وهو غير متاسب لهذا الحمل. 

دقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد ذكر التأؤيلات المذ كورة ما 
ملخصه: وأقول: أن الموج لهذا الاعتناء والتكلف لهذء الرداية المخالقة للاصول 
هوما اعتقدده من صحةسئدهاء وقدصرح بصحاتها ماعة من الأأصحاب المعتبر ين 
كالعلامة وتلميذه الفخر والعميد والشهيد وغيرهم » وفي صحلتها عندي نظس عن 
دجهينء ثم" ذكر الوجه الأول بما ملخصه : إن" أبابصير الراوي مشترك بين ليث 
المرادي » «يحيى بن القاسمالأسدي , والأو"ل وإن كان ثقة إلا أن الثاني ضعيف 
مختلط » ولاقررينة هناعلى تعيين الثقة هئهما » ثم ذ كر الوجه الثاني يماملخصة: 
إن" الردابة امن كودة دواها الشيخ في مواضم عديدة , دفي بعضها هشام بن سالم 
عن أبي بصير ٠‏ دفي بعضها عنهشام بنسالم عن أب عبدالله لئلء والكليني رداها عن 
هشام عنه كار بغير واسطة , قال : و حينئن تكون الرواية مضطربة الاسئاد , 
والاشطرابفي الاسناد يمئع السحة كما قرد في علم الدداية ‏ والفرض أن" هذه 
الرداية ليست مقطوعة الصحّة في ستدها كما نكرده » فلا يصعب إطر احها حيث 
تخالف الامود القطعيّة التي شهد لها الاصول الشرعية » إنتهى . 

أقول: أما كلامه في الوجهالأدل فجيّهء بناء على العمل بهذا الاسطلاحالمحدث. 

وأما كلامه فيالوجه الثانيففيه أن عد" ذلك من باب الاضطراب الذي ترد" 
به الرداية منع ظاهس »كما تقدم الكلام فيه في غير موضع ء فإنّه من الجائز أن 
يي 


)١(‏ أقول : هذا الحمل الثالث نقله الشهيد في شرح الإرشاد عن الشيخ قومان بن أحمد العاملي 
المتارى » وهذا الشيخ قد ذكرنا أحواله في إجازتنا الكبيرة . 
(منه ‏ قدس سره - ) 5 





4 كتاب التكاح 556 





بردي الراوي تارة” مشافهة و قادة” بواسطة ء د أي مانم من ذلك . 

دبالجملة فالطعن في الرداية بشعف السند ليس في محل » نعم الطعن فيها 
بمخالفة الاصول دالقواعدالمتّفق عليها نما وفتوى” يمكن ء إِلَآا أنه قد تقدم له 
نظائى لانكاد تحصى كثرة؛ دهان كره المحقئق في فكت النهاية ‏ من أنه متى سلم 
هذا النقل فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جيع الاصول المنافية لعلة 
لانعليها ‏ جِيّد د إن كان قد رجم عنه , وكيف كان فالمسألة غير خالية من 
هن شوب الاشكال لما عرفت » والله العالم بحقيقة الحال . 

المسألة الرابعة : لاإشكال في أن" ام" الولد إِنّما تنعتق بعد دفاة المولى من 
نصيب ولدها ‏ لأن” مجرد الاستيلاد لامكو سبباً في العتق» وإتماغايته التشبث 
بواسطته بالحريّة, و لاخلاف أيضاً في أنّه لومات دلدها و أيوه حي عادت إلى 
محض الرقتية وجاز بيعهاء إِقّما الخلاف هنا في مواضع : 

أحدها: مانقلهفي المختلف عن ابن إددرس أنّه نقلعن المرتشى أنه لايجوذ 
بيعها هاداما لو لدباقياً لافي الثمندلافي غيره: وهو ضعيف مردود بالأأخبارالصحيحة 
السريحة في جواز البيع في بعض المواضع »كماسيأتى بعض منها إنشاءالتعالى 
في المقام » ويؤيد. أنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . 

دثانيها: فيما لوعجز نصيب ابنها من التركة عن التخآف منها » بمعنى أنه 
إذا هات المولى:الولد حي" انعتقت بموتالمولىلانتقالها أو بعضها إلىد لدهاءفينعتق 
عليه مابرثه منها , لأن ملك الولدلأحد أبوبه وجب عتقه عليه كما قدمنا تحقيقة 
دلوبقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إنكان نصيبه من التر كةيفي 
به ء وإلا اعتق منها بقدره . 

دلوعجز النسيب عن المتخلف ‏ وهذا هومحلالكلام هنا فهلالحكم في 
ذلك أنها تسعى في المتخلف , ولاسري عليه لوكان له مال من غير التركة ء ولا 
بلزمه السعي لولم يكن له مال ؟أم يجب على الولد فَكّها من ماله ؟ الآ كثر على 





ج55 في نَم الولدإنماتتعتق بعدوفاة ا لولى من نصيب ولدها ”,> 





الأول , لأن" السراية من شردطه الملك الاختياريء والارث لسمته وإتماقلثا 
سرابته عليه في نصيبه من باقي التى كة لاطلاق النصوص بأنّها تعتق من نسيبهمن 
التر كة » وإلآ فالأصل, يقتضي أن لاتعتق عليه سوى تصيبه منها . 

وذهب ابن سهزة دالشيخ في المبسوط إلىأنّه يجب على الولد فك" باقيهاءأمًا 
ابن زة فإنّه نقل عنه أنّه أوجب على الولد السعي في فك" باقيها » وأمًا الشيخ في 
المبسوط فإنّه أوجب علىالولد فَكّها من ماله , دلم نقف لها علىدليل ؛والأصل 
يقتضي العدم , لأصالة البراءة من وجوب السعي د عدم المقتضي للسراية عليه حتئى 
يجب عليه فَكّها هن بقية ماله لعدم الاختيار في ملكها . 

وثالثها : في بيعها في حياة المولى في ثمن دقبتها , وتفصيل ذلك أتهلاخلاف 
في جواذ بيعها مع وجود دلدها في ثمن رقبتها إذامات مولاها ولم يخلفسواهاء 
وإِنّما الخلاف فيما إذاكان كذلك مع حياة المولى» بمعنى أنّه هل يجوز بيعهاني 
ثمن دقبتها إذاكان مولاها حيا , وليس له من المال هايفي بثمئها ؟ ذهب ال كثر 
إلى الجواز . 

واستدل” عليه في المسالك برداية جمرين يزيد ”عن أبي الحسن لبلا «قال : 
سألته عن ام" الولد تباغ في الدين ؟ قال: نعم في ثمن دقبتها» . 

وروى عمرين يزيد(" في الصحيح دقال : قلت لأبي إبراهيم للك : أسألك ؟ 
قال : سل » قلت : لم باع أمير المؤمنين لبلا امهات الأدلاد ؟ قال : في فكاكدقابهن 
قلت : و كيف ذلك ؟ ققال : أينّما رجل اشترى جارية قأدلدها ثم" لم يؤد" ثمنها 
دلم بدع هن المال مايؤدي عنه » أخذ ولدها منها »و يبعت قدي ثمنها قلت : 





ه١ ص‎ ١١ الكافي ج 1 ص 197 ح 1» التهذيب ج 4 ص 778 ح 17 ؛ الوسائل ج‎ )١( 
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زفة الكافي ج ١‏ ص 197 ح 220 التهذيب ج 4 ص 7١8‏ ح 26 الوسائل ج ١١‏ ص اه 
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يام كتاب التكاح ج15 





فيبعن فيما سوى ذلك هن أبواب الدين ودجوهه ؟ قال : لا» . 
دعندي في الاستدلال بالصحيحة المذ كورة نظرء فإن قوله للبلا فيها « دلم 
بدع عن المال مايؤدي عنه» ظاهرني أن" ذلك في صودة موت المو لىلاحياته كما 
ادعاهء نعم الرفاية الادلى مطلقة , لكن يمكن حمل إطلاقها على ما دلت عليه 
الصحيحة المذ كودة من تخصيص ذلك بالموت , وحيئئن فيشكل الاستدلال بهما 
علىالحكم المذ كور وإنكان هوالمشهود . 
د هن ثم" نفل عن ابن حمزة تخصيص الجواذ بالموت د المنع هما سوله ") 
د ظاه رالسيد السند في شرح النافع تقوية القول بالمنع أيضاً حيث قال : والقول 
بالمنع نادر لكنه لايخلومن قوة . 
أقول : د يؤيّده قوله ثإلفل فيخي الخبر بعد سؤال السائل ‏ فيبعن فيما 
سوى ذلك من دين ؟» والتقريب فيه أقّه حيث كان مورد الخير كما ذ كر ناه إنما 
عوجواذ البيع في فكاك دقابهن" بعد هوت المولى إذا لم يدع من المال ما يؤد'ي 
عنه » فإبه تدخل حينئن هذه الصودة المغروضة ‏ و هو البيع حال الحياة ‏ فيما 
سوى ذلك » فلايجوز البيع حينئذ. 
فإذا دلت الرداية المذ كودة همع صحة سندها عنده, الذي هوالداد عليه 
في الاستدلال بينهم على تخصيص الجواذ بهذه الصودة الخاسّة , وهي بعد الوفاة 
بالقيود المتقدمة » مع تصرربحها بعدم الجواذ فيما سوى ذلك ء وَإفّه يتحشم جل 
إطلاق رداية مر بن يزيد المن كودة على هذه السحيحة جععاً . 





: ونقل عن إبن حمزة هنا أيضاً التصريح بعود الولد رقا حيث قال على ما نقله في المختلف‎ )١( 
فإن مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا » قال‎ 


أقول : لا ريب أن النص إنما دل على جواز بيع الأم خاصة ولأجل ذلك .حكمنا برقيتها » 
وأما الولد فلا دليل على رقيته بالكلية 8 ( مله قلس سره - ) 4 





ج14 في أنه لايجيوزبيعها فيمطاق الدين بل ثمن رقبتها 3 

و دابعها : إن" المشهور أنّه لابجوز بيعها في مطلق الدين » بل ثمن دقبتها 
علىها عرفت من الخلاف في التخصيص بالموت أوالعموم لحال الحياة » وتقل عنابن 
جزة جواز بيعهاني دينه وإن لم يكنثمناً لها مع هوته واستغ راق الدين للتركة7). 

واختاده الشهيد في اللمعة؛ ووجئهه أن" عيّقها بعد موت مولاها إِنّما هو 
من نصيب ولدها » والحال أنّه لانصيب له على تقدير استغراق الدين للتركة 


لقوله عز"وجل «من بعد دصية .يوصي بها أودين» (". 





واحتج” له أيضاً برداية أبي بصير عن أبي عبدالل للفلا حيث قال في [آخرها 
«فإن مات دعليه دين قو"مت على ابنهاء فإنكان ابنها صغيراً اننظر به حتى يكبر» 
ثم سجس على قيمتها» . 

قال في المسالك بعد نقل ذلك : وجوايه أن" الأقوى انتقال التركة إلى 
الوادث مطلقاً » وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدمن فيعتق تسيب 
الولد منها »كما لولم يكن دينء و يلزمه إذاً مقدار قيمة النصيب من هاله » 
والرداية قاصرة سنداً ودلالة » ومشتملة من الأحكام على ما لاإيوافق الاصول فلا 
اعتداد بهاء إنتهى . 

وظاهرالعلامة في المختلف التوقّف في هذه الصورة » حيث قال : المشهودانه 
يجوز ببع ام" الولد إلا في ثمن دقبتها إذاكان ديناً علىهولاها » دليس له سواها . 

وقال اين جز :د إن مات سيدها و عليه دين في غيرثمن دقبتها قوامت 
على ولدهاء فإذا بلغ ألزم أداؤهاء فإن لم يكن له هال استسعى فيه » فإن مات 





)١(‏ حيث قال في عد المواضع التي يباع فيها : وسابعها : إذا مات مولاها ول يخلف سواها 
وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمناً لما وعلله الشارح بما يرجع الى ما ذكرناه في 
الأصل 2 وقد عرفت ما فيه 5 ( منه ‏ قلس سره- ) 3 

(1) سورة النساء , آية ١١‏ . 

(1) التهذيب ج 8 ص 7*4 ح 48 » الوسائل ج ١1"‏ ص 07ح © . 





قك كتاب التكاح 6 





قبل البلوغ بيعت في الدين . 

إحتج” الأدلون يمارداه ممرين يزيدل'اعن الكاظلم كا 6 ع أودد مضصموث 
صحيحة مر بن يزيد كما قدهنا ذ كره ء ثم قال : 

إحتج” ابن سهزة بما رداه أبو بصير') عن الصادق كيلا دقال : سألته عن رجل 
شترى جارية فولدت منه ولداً فمات » قال : إن شاء أن سبعها باعها » دإنمات 
مولاها وعليه دين قامت على ابنها , فإنكان ابئها صغيراً انتظر به حتلى مكبر ثم" 
يجبس على قيمتها , فإن مات ابنها قبل امه ببعت ني ميراث الودثة إنشاء الورثة » 
ولأتها مملوكة'(') فيجي صرف ثمنها في الدين كما لوكان الدين ثمنها ء دنحن 
في هذه المسألة من المتوقتفين , إنتمى . 

أقول :لايشفى أن" النقل عن ابن هزة في هذا الموضع مختلف ٠‏ فإن" مقتضى 
النقل الأول و به صرح في المسالك ‏ إِدّما هو جواز بيعها في الدين وإن لم 
يكن ذلك الدين ثمنها إذا كان مستغرقاً كما يدل" عليه دليله المتقدم , و على 
هذا فردامةأبي بصيرالمذ كودة لاتسآق لها بذلك , ولادلالة فيها عليه بوجه ؛ لهذا 
ددها في المسالك بذّلك . 

د مقتضى ماتقله العلآمة عنه في المختلف إِنّما هو تقويمها على دولدهاء 
لاببعها مطلقاً كما هو النقل الأول , وهذا هو مدلول رداية أبي بصير المذ كودة» 
فالاستدلال بهاعليه فيمحله, إلا أنه لابظهر لى هنا وءجه وجيه في مخالفته للقول 
المشهود كما يعطيه كلام العلامة في المختلف , إذ مقتضى القول المشهود إنّما هو 
واه لكا جرف لاع 0 الولربياع امن لاج 5 , الوسائل ج ١١‏ ص 0١‏ 

.3١ح‎ 


02( التهذيب ج جح .. الوسائل ج 1 ص كدح #وه. 
(1) قوله ولأنها مملوكة الى آخره من كلام العلامة لا من الرواية كا ريما يسبق الى الوهم . 


( منه ‏ قلس سره - ) 3 





ج15 فيوجه الجمع بين الأخحبا رالواردةفي هذ المقام رذن 





تحريم بيعها . إلافي ثمن رقبتها . 

دغابة هايدل" عليههذا القول بناء على هذا النقل, و كذا رواته هوأتها 
تنتقل إلى دلدها وويكون ضامناً لقيمتها ‏ يجب عليه بعد البلوغ أداؤها » وليس 
فيها ما يدل" على بيعها في غير ثمن رقبتها . ليكون مخالفاً » بل ما دلت عليه 
الرداية هو الأدفق بالقواعد الشرعيئة ,لأن" المفروض أن" مولاها مديون ولامال 
سوأها , ولاوارث سوى ابنها » وقد تقر دن" التركة تنتقل إلىالوارث معاختياده 
ضمان الدين » فالولد هنا قد ورثها بموت أبيه, فوجي انعتاقها عليه و وجب 
عليه أداء قيمتها في الدين ٠‏ غاية الأمر أنّه من حيث كونه صفيراً ينتظر بإخراج 
الدين هن قيمتها إلى بلوغه , د أي" منافاة على هذا التقدير» بين هذا القول د بين 
القولالمشهودء نعم فيقوله ني آخرالردابة «فإن مات ابنها قبلامّدبيعت فيميراث 
ألودثة إنشاء الودثة » إشكال , إلا أثه خارج عن موضع الاستدلال . 

و بالجملة فالرواية اللذ كودة لاتبلغ قوة المعارضة للصحيحة المتقدمة لو 
ثبت التعادض , فالعمل على الصحيحة المشاد إليها لتأّمدها زيادة علىماهي عليه 
يعمل الأصمداب وفتواهم بها . 

هذا ولك أن تقول : إن" الدرين المذ كور في دداية أبي بصير مطلق فيحمل 
على ثمن دقبتها » ويكون الحكم فيه ماذ كرتي الخبى» دعلى هذا يكو نالجمع بينه 
وبين صحيحة مر بن بزيد المتقدمة التخير فمما إذامات المولىمشغول الذمة بقيمة 
الأمة , د لم يخلف سواها ببن ببعها ددفع ثمئها في الدين » كما تدل عليه الصحيحة 
المذ كودة » دبين التقويم علىالولد كما دلت عليه دداية أبيبصير. 

د بما ذ كر ناه في معنى رداية أبي بصير صرح الشيخ ‏ رجة الل عليه في 
النهاية حيث قال : فإن لم بخلف غيرها دكان ثمنها ديئاً علىهولاها قو'هت على 
ولدها ديترك إلىأن يبلغ » فإذا بلغ اجبرعلىثمنها » وإن هات قبل البلوغ بيعت 
في ثمنها دقضى به الددن إنتهى . 





7 كتاب التكاح ج15 
أقول : دهذا هومادآت عليه دداية أبي بصير امن كورة , دالشيخ فرضها في 
الدين الذي هوئين دقبتها , جلاً للردابة على ذلك , و حينئن. فلا إشكال في بيعها 
لومات الولد قبل البلوغ؛ لنّه يجوز ببعها في حياته كما دكت على صحيمحة مر بن 





بزيد2 فكيف بعد موته . 

ذابن إددس قد اعترض علىالشيخ فقال : هذا غير داضم لثما تبيعها في ثمن 
دقبتها في حياة مولاها » فكيف بعد موته, ولأ شيء يجبرالولد يعد بلوغه على 
ثمنها » ولأي" شيء بو خثر الدرين » إلا أن" شيخغنا رجع عن هذا في عدة مواضع , 
دلاشك" أن" هذا خبرداحد أورده هنا إبراداً لا اعتقاداً » إتهى. 

د كلام ابن إددرس هو الموافق للمشهود من جواز بيع ام الولد في ثمن 
دقبتها حيئاً كان المولىأم ميت » لما تقدم » إلا أنّك قد عرفت أن"الدليل لاتنهض 
بالعموم لحال الحياة . 

دكي فكان فمقتضى مل الشيخ بهذه الرداية هنا موافقة لما تقدم نقله في 
المختلف عن ابن جزة , دالوجه في الجمع بين الردابة المذ كودة وصحيحة حمس بن 
يزيد هوها أشرنا إليه من التخبيرء الله العالم . 

المقام الثاني فى البيع ,د فيه مسائل : 

الادنى: لاخلاف بين الأصحاب في أنّه إذا بيعت الأمة ذات البعل , فإن" 
بيعها طلاقها ١د‏ يتخير ا مشتري ني الاجازة د الفسخ , و الأصل في هذا الحكم 
الأخبار اللتفيضة . 

دمنها مادواه في الكاني''أني الصحيم إلىالظسن بن زياد و هومشترك بسين 
الثقة دغيره «قال : سألت أباعبدالله لتلا عن رجل اشترى جادية يطؤهاء فبلغهأن" 
لها زوجاً قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها , وذلك أنهما لايقدران على شيء من 
أمرهما إذا بيعاء . 


سس ل ل 
)١(‏ الكاني ج دص 487 ح ١1ء‏ الوسائل ج ١4‏ ص "5ه ب 47 ح 7 . 





ج51 ١‏ في الأححبا رالواردة في بيع الأمة ذات البعل ا 





وعن عبدالرجمن ين أب عبد الله 'أفني السحبح أدالحسن دقال : سألت أباعيدال 
إلا عن الأمة تباع و لها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها» . 

دعن بر بد بن معادية د يكير "ني الصحيم أ والحسن عن أبي جعفر وأبيعبدالل 
يعدم دقالا : من اشترى هملوكة لها زوج فإن" بيعها طلاقها » فإن شاء المشتري 
فرق يبنهما » وإن شاء تر كهما على تكاحهما» . 

دمارداه في الكافي دمن لايحضره الفقيها'أعن ع بن هسلم في الصحيم عن 
أحدهما لَِعلُ « قال : طلاق الأعة ببعها » أده ببع ذوجها »و قال في الرجل يزوج 
أمته دجملاً حرا ثم" بيعها , قال : هو فر اق ما بينهماء إلآ أن يشاء المشتري 
أن بدعهما». 

دمارداء في الكافي!'اعن عبيد بن زرادة فيالموئّق «قال : قلت : لأبيعبدالل 
للا : إن الناس يروون أن “علي ملكتب إلىعامله بالمدائن أن يشتري لدجادية 
فاشتر اها د بعث بها إليه» و كتب إليه أن" لها زوجاً » فكتب إليه على ملكلا أن 
يشتري بضعها فاشتراهء فقال : كذبو اعلىعلي لإقلاء أعلي بابلا يقول هذاء . 

ومادداه في التهذيب ”)في الصحيح عن ش بن مسلم دقال : قال أبوعبدالهلة 
طلاق الأعة بيعها» . 

ذهارقاه فيمن لابحضره الفقيه عن خل بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني 





. ص 005 ب لاغ ح"‎ ١4 الوسائل ج‎ » ١ الكاني ج ه ص "587 ح‎ )١( 
الكافي ج 0 ص 187 اح "ا التهذيب ج لا ص /الا” حم اك الوسائل ج 1 ص 05م‎ (3 
1 4 ب لاوح‎ 
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0 #بادكاع ج75 





عن أبي عبدالله يلقلا «قال : إذا بيعت الأمة دلها زدج فالذي اشتراها بالخيار, إن 
شاء فرق بينهما . وإن شاء تىكها معه , فإن هوتر كها معه فليسله أن يفرق 
بينهما بعد مارضي » قال : وإن بيع العبد » فإن شاء هولاه الذي اشتراه أن يصنع 
مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له , وإن هوسلم فليس له أن يقرق بيئهما 
بعد ما سلّم » . 

دما هادداه الشيخ فيالتهذيب'')عن عبدال رمن بن أبيعبدالله عن بيعبد الله 
ليا «في الرجل يبتاع الجادية دلها زوج ؟ قال : لا تحل لأحد أن يمسها حتنى 
يطلقها زدجها الحن”» فحمله الشيخ على ما إذاكان المشتري قد أُقر" الزوج على 
عقده ذرضي يه. 

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا بيقع فيمواضع : 

الأدل : قالفيالمسالك : والأصل فى الحكم بعد النص"أن" بقاء النكاح لازماً 
علىهذه الحالة مظنة لضرر المالك» إن قدلايناسب بقاء النكاح فجعل له طريق! لى 
التخلص بالفسخ . 

وأنت خبيريما فيه كما لابخفى علىالموفق النبيه ‏ إذلا وجود لهذه العلّة 
في الأخباد فيكون هستنيطة . و إطلاق الأخبار المذ كودة و كذا إطلاق كلام 
الأصحاب يقتضيعدم الفرق بين كون البيع قب لالدخول أدبعده ؛ و كذا بين كون 
الزوج حراً أد مملو كا , بل فيصحيحة عد بن مسلم تصريح يثبوت الخيار مع 
كوته حرا » وقد قطع الأصحاب بأن" هذا الخيار على الفور » يشير إليه قوله 
يي فودداية أبي الصباح الكناني : فإن هوت كها معه فليس له أن يفرق بينهما 
بعد التراضي ٠‏ فإنّه ظاهر في أنه بعد علمه وعدم فسخه بل سكوته مثلاً فإتهرضاً 
هنه بذلك , دليس له التفريق بعد ذلك ؛ فعلىه ذا لو أخرلا لعذر كالجهل يأصل 
الخيار سقط خياده , دفي كو نالجهل بفوريته عذرأوجهان , تقدمالاشارةإليهما. 
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ج11 في حكم العبد إذابيع وتحته أمة يفنا 
الثاني : لاخلاق في أن" حكم العبد إذا يبع وتحته أمة, حكم الأمة إذا 

مبعت ولها زدج , حرا كان أو عبداً , وعلى ذلك دلت صحييحة 5 بن مسلم ورواية 
أبي الصباح الكناني . إلا أنّها مطلقة بالنسبة إلى زوجة العبد بغلاف الادلى » 
فإذّها صر يحةفي كوتها أمة . 

وإنما الخلاف قيما لوكان العبد المبتاع تحته حرة » فالا كثر كما نقله في 
المسالك على ثبوت الخياد للمشتري أضاً » فإن" الحكم كما في الأمة لتساويهما 
في المعنى المقتضي له , وهو توقمع الضرر يبقاء التزويج. 

ولردابة عل بن عل (") عن أبيالحسن إل دقال : إذا تزوج المملوك حرة 
فللمولى أن فرق بينهما فإن زه"جه المولىحرة فله أن يفرق بيئهماء . 

والتقريب فيها أنّه ليس له التفريق بغير البيع إجاعاً فينحصر في البيع . 

و ددها المتأخردن بضعف السند والدلالة » فلاسوغ التعلق بها في إثيات 
هذا الحكم؛ ولهذا جزم ابنإددرس ب زوجع مسن تأخر عنه بعدم شوت الخبار 
هنا تمسسّكاً بلزدم العقد ‏ وعدم ا مخرج عنه لشذدذ الرواية » و الحمل على بيع 
الأمة قياس ياطل . 

والعلامة في المختلف قد شنم على ابنإددرس في هذا المقام » قال : ونسبة 
كلام الشيخ إلى القياس جهل منه وقلة تأمل وسوء نظن في الأدلة واستخراجها , 
لأنّه لو فقدت النسوض لكان الحكم مساوياً للآمة » لأن' الشارع لم يفرق بيتهما 
في مثل هذه الأحكام كما لم بفرق في التقويم تعدمه. 

دده بعلة من المتَأخترين ‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك وسبطه فيشرح 
النافع ‏ بأن" الحكم بالمساداة يحتاح إلى دليل من نس" أد إجماع , ومع انتفائه 
بجب التمسّك يمقتضىالعقداللازم , وحكموا بأن" الأصم ما اختاده ابن إدرس» 
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دقال في المسالك : و نمئع هن هساداة الحرة والأهة في هذا المعنى , لأن الحرة 
أشرف » ولايلزم مع ثبوت السكم في الآدنىئبوته في الأعلى؛ د الرداية قدعرفت 
ضعفها ‏ د بعدها عن الدلالة » إنتهى . 

أقول: لابخفى مافيتعليله المن كود في المسالك من الضعف والوهن ء وَإنّما 
الظاهر مان كر ناءأولا, إلا أمّهيمكن أن يقال: إن"إطلاق دداية أبيالصباحالكناني 
فامل 1 لوانت الزوخة حر أو آئة ,كه إفلا حكن يأثه مت يع العيلة. 
فلمشتريه الخيار » كما في مشتري الجادية , ولم يفرق بين كون الزوجة حرة أد 
أمة » ولوكان الحكم كما يدعونه من تخصيص الخيار بما إذا كانت أمة لم بحسن 
هذا الاطلاق ؛ إلا أن للمتأخر بن الطعن يضعف سند الرواية » ومن لايرى العمل 
بهذا الاصطلاح فإن" له التمسك بالرداية المذ كورة» إن لاطعن فيها من جهة 
الدلالة: لهي ظاهرة الدلالةفيما قلناه » ديه يظهن قوء القول المشهور » واللهالعالم. 

الثالث : المستفاد من كلام جملة من الأصحاب دهوصريح كلام ابن إددرس 
هو تخصيص الخياد بالمشتري في بيع العبد أد الأمة » بمعنى أنه لو زداج السيد 
أمته عبد غيره فباع السيّد أمته أد العبد سيّده فإن" الخيار مخصوض بالمشتري في 
كل من الصودتين , د ذهب الشيخ في النهاية إلى ثبوته أيضاً مالك الآخن الذي 
لم ببع » قال الشيخع في النهاية : ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز العقدء 
دكن الطلاق بيد العبد , وليس لمولاء أن يطلق * فإت باعه كان ذلك فراقاً بينه 
دبينها إلا أن يشاء المشتري إقراده على العقد , ويرضى بذلك مولي الجارية فإن 
أبى و أحد منهما ذلك لميثبت العقد على حالء و كذلك لوباعمو لىالجارية جاديته 
كان ذلك فراقاً بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ؛ د رضي 
بذلك مولى العبد , وإن أبىواحد منهما كان العقد مفسوخاً » د تبعه اين البر"اج 
في ذلك . 





ج14 فيالوكان كل واحدمن العبدوالأمة المزقجين مالك واحدفياعهها ف 
ابنسهزة ء دقال آين إدديس : لا أرى لرضاء الذي لم يبع وجهاً , لأن" الخبار ف 
إقرار العبد وفسخهللمشتري في جبع اصول هذا الباب , وإِنّما جعل الشادع من 
لم محضر العقد ولاكان مالك لأحدهما فَإِنّما انتقل إليه الملك الخيار , لأنّه لم 
برس بشيء من ذ لاك الفعال ء لا الأيجاب ولاالقبول ولاكن له حم فيهاء وألوجب 
والقابل أعني السيتدين المالكين الأدلين رضيا و أوجيا وقبلاء قمن جمل الخياد 
لهما أو لأحدهما يحتاج إلى دليل ؛ لأنّه حكم شرعي يحتاح مثيته إلى دليل , 
وإنما أوجبنا الخيادللمشتري, لأنه انتقل الملك إليه ‏ وليس هو واحداً منهما. 

و ظاه. العلامة في اللختلف الميل إلى ما ذهب اليه الشيخ حيث نفى عنه 
البتعد عن الصواب ء قال : لأن" الذي لم يع إِفّما رضي بالعقد مع المالك الأولء 
والأغراض تختلف باختلاف الملاك ‏ وأيضاً الباريع أوجد سيب الفسخ , دهو الخيار 
للمشتري ٠‏ فيكون الآخن ذلك أيضاً , لأنّه مالك كالبايع مساو له في الحكمء 


فشت لهدماشت له . 


أقول : دالظاهرهو ماذهب إليه اين إدرس » لأنّه هو المستفاد من الأخباد 
المتقدسة ٠ه‏ ما ادعوه زيادة على ذلك لادليل عليه ؛ و ها ذ كره العلامة من 
الدليلين اللن كو دين 5 


أمّا(الؤدل) فإِنّهيسلملآن يكون دجهاً للنص" بعد ورودهء لادليلاً مستقلاً 
برأسهماعرفت منأن” الأحكام الشرعيّة إِنّما تبنى على الأدلة المنصوصة الواضحة 
الجلية , لاعلى هذه التعليلات العقلية . 

دأمًا (الثاني) فإِنّه مع صحتته لاخر ج عن الققياس » دالله العالم . 

الرابع : قالوا : لوكان كل" واحد هن العبد دالأمة المزوٍجين لمالك وأحده 
فباعهما لاثنين » سواء باع أحدهما لواحد و الآخر لآخر» أم باعهما معاً لائنين 
على وجه الاشتراك ؛ فإن الخياد في الفسْم للمشتري المتعدد كما ثبت للواحدء 








دلو باع أحدهماخاصّة كان الخيارفي فسع العقددإمضائه لكل" من البايع والمشتري» 
فظاهى مما تقدم ؛ه أما البايع فلاطلاق النص' السابق في كون البيع كالطلاق » 
ومعناءئبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهمادلاشترا كهما في المعنى المقتضي 
لجواز الفسخ؛ إن المثتري كمايتشرد بَرديجٍ مملو كه لغير هملو كته كذلك 
البايع ٠و‏ حينئن. فيتوقف عقدهما على دضا المتبابعين معاً كذاذ كره شيخنا 
في المسالك . 

وأنت خبير بن" ما ذكره من الحكم الأول جِكّد لاإشكال فيه * إن الخبار 
الثابت للمشتري لافرق فيه بين تعدد المغتري واتحاده» لاطلاق النصوص . 

وأمًا الثاني وهوهان كره بقوله : ولوباع أحدهما خاصة إلى آخره ؛ ففيه 
أن إثنات الخيادفيه للبايع لادليل عليهء دما احتج به من إطلاق النص في كون 
البيع كالطلاق بمعنى ثبوت التسلّْط علىالفسخ المتنادل لهما . 

فيه أن" مقتضىةو له يللا في حسنة بكيرويريد المتقدمة «فإن" بيعهاطلاتها 
فإن شاء المشتري قرق بينهما » وإن شاء قر كهما على نكاحهماء هو تخصيص الخياز 
بالمشتري » «التشبيه بكو نه طلاقاً إِنّما هو باعتيار ذلك خاصّة , و نحوها قو له 14 
في صحيحة عد بن مسلم عن أحدهها لٍِأْهدِمٌ دهوفراق فيما بيئهما إلا أن رشاء 
المشتري أن بدعها , وها احتس”به من اشتراكهما في المعتى المقتضي لجواذالفسخ» 
إلى] خره » ففيه ما أشرنا إليه سابقاً من أن" هذه العلة مستنبطة فلاتقوم حجة . 

9بالجملة فإِنّه لافرق فياختصاص الخيار بالمشتري بين كو نالزوجين لمالك 
واحد كما هو المفرو/ هنا , أولمالكين متعددين كما تقدم في سايق هذا اللوضع» 
وبؤيّد ذلك أيضاً إطلاق دداية أبيالصباح الكناني المتقدمة عن أب عبداله يلا 
«قال : إذا ببعت الأمة دلها زوج فالذي اشترأها بالخيار» الخبرى إلى آخرهء فإنّه 
دال” بإطلاقه على تخصيص الخياد بالمشتري أعم من أن يكون الزوجان لمالكواحد 
ألما لكين متعددين في كل" من ببع الأمة أو الزوج , دهو ظاهر في الدلالة علىاطراد 
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أتم" الظهود » لايعتريه شائية الفتوردلا القصود . 

ثم نه قال في المسالك ‏ عل ىأر الكلام المتقدم_: فإن أتفقا على إبقائه 
لزم , و إن اثفقا على فسخه أد طلب أحدهما فسخه والآخن إمضاءه اتفسخ » أُمَا 
الأول فظاهص, وأما الثاني فلأث رضاء أحدهما به بوجب تقر ره هن جانبه » د سبقى 
من جانب الآخرمتز لزلا فإذا فسخه انفسخ كما لولم يكن للآخرخيار : ومثلهما 
لواشترك الخيار بين البايع والمشتري» فاختار أحدهما الامضاء والآخرالفسخ . 
إنتهي , دهو بالنسبة إلىعانحن فيه جد متى ثبت تموم الخياد للبايع والمشتري . 

المسألة الثانية : إذا زو'ج الرجل أمته من غيره بمهر هسمش فلا إشكال في 
أن" المهر للمولى» لأثّه عوض البضم الذي هوملكهء فإن باعها بعد الدخول بها 
قفد استقن" المهرء دثبت للمولى ا عرفت » ولاإسقط بالبيع الواقع بعده سواءأجاز 
المشتري أم لاء وسواء قبض البابع شيئًاً من المهرأم لاء والوجه فيه أن الدخول 
موجب لاستقراد المهرفي الحرة حتّى لوطلق الزوج , والحال هذه لم سقط عن 
المهر شيء » فالبيع أهلى . 

وبالجملة فإنّه قد ثبت واستقر بالأدلة المتكائرة »د سقوطه بالبيع يحتاح 
إلى دليل , دليس فلبين . 

وإذكان البيم قبل الدخول فظاهرهم سقوط المهروعدم استحقاق المولىله؛ 
دقد تقدم أن" للمشتري الخيار » فإن أجاز لزم المهر فكان له لآن الاجازة كالعقد 
المستأئف , وإن فسن سقط المهرء لأن" الفرقة قبل الدخول إذاكانت من قبل المرأَة 
توجب سقوطه , دهي هنا من المالك للبضعء فيكون بمنزلة المرأة كمالوكان من 
قبلها . د هذا هوالمشهود بين المتأخر ين من ابن إددرس فمن ددنه . 

دقال ابن إدريس ‏ دحدالّ .: إذا زدج أمته من غيره د سمى لها مهراً 
معيتناً ثم" باع المولى الجارية قب لالدخول بها لم يكن لها المطالية بشيء منالمهرء 
لأن الفسع جاء من قبل مولى الجادية ؛ دكل" فسيم جاء من قبل النساء قبل 
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الدخول يهن قإنه سبطل مهو رهن .و كذلك ليس للن يشثر يها اضا اللطالية 

بالمهر إلا أن يرشى بالعقد , فإن رضي المشتري بالعقدكان دضاه كالعقدالمستأتف 
وله حينئذ المطالبة بالمهر كملاً» فإن كان الزوج قد دخل يهاقبل أن يبيعها 
مولاها الأول فإن" المهر للأول ستحتئه بعيعه , لآث" بالدخول ستقر جيع 
المهرد له المطالبة بهء فإن رضي المو لى الثاني الذي هوالمشتري بالعقد الأدل لمكن 
له مهر على الزدوج دإن لم بر بالعقد الأول انفسخ النكاح , وكان للمولى الأول 
المطالية بكبال المهر إن لم يكن استوفاه و لا قبضه . إنتهى , د على هذه اللقالة 

وقال الشيخ في النهاية : وإذا زو"ج الرجل أمته من غيره وسمتى لها مهراً 
معييّناً , دقدم الرجلمن المهر شيئاً معينناً ثم ”باع الرجلالجارية لم يكن لدالمطالبة 
بباقي المهرء دلا لمن يشترريها إلا أن ترضى ؛ 3تبعه ابن البى"اج في هذه المقالة . 

أقول : دالشيخ قد عول فيما ذكره هنا على ما رداه في التهذيب”) عن أبي 
بسير عن أحدهما هكم فير جل زوج مملوكة له من رجل حر" على أر بعمائة 
ددهم » فمجّل له هائتي درهم وأخترعنه مائتي درهم فدخل بها زوجهاء ثم إن 
سيدها باعها بعد من رجل ء لمن تكون المائتان المؤ خرتان علىالزوج ؟ قال:إن 
كان الزدج دخل بها دهي معه ولم يطالب السيند منه بقيّة المهرحتى باعها قلا 
شيء له عليه دلا لغيرهء وإذا باعها السينّد فقد بانت من الزوج الحر إذاكان يعرف 
هذا المر» . 

دهذه الرذاية ردها المتأخردن بضعف الاسناد » قال في المسالك بعد نقل 
قول الشيخ المذ كور : واستند في هذا التفسيلإلىرداية ضعيفة السند لاتصلحلاثيات 
مثئل هذا الحم الذي لابوافق الاصول . وتحوه كلام سبطه ف 202 الناقعم . 





)١(‏ التهذيب ج لاا ص 84 ح 16 », الفقيه ج "ا ص 788 ح 314ء الوسائل ج ١4‏ ص 
حج١‏ : 





ج55 فيا لوزوج الرجل أمته من غيره بجهر مسمى نين 
د تقل عن الشيخ أنه أجاب عنها في كتابي الأخباد يبحمل الدخول علىالخلوة 
دون الابلاج ؛ قال: وقوله «إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر» معناه إن لميكن قعل 
الدخول الذي باعتباده يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شيء ‏ للفسخ 
بالبيع من قبله قبل الدخول ‏ ولا لغيره إذا لم ب بجز العقد , و بذلك أجاب في 
الكتلف أضاء وينده اطهر من أن يكفى .. 





وهن أجل ذلك اعتمدوا علىهاذهب إليه ابن إدرس إلآ أن ظاهر شيخناني 
المسالك الميل إلى أنّه في صودة عدم الدخول ف إجازة العقد يكون المهر للأدل 
لوجويه ذهي ملكهء أو نصفه بناء" على أن البيع بمئزلة الطلاق كما صرحت به 
النصوص المتقدمة , ولاريب في تنصتفه بالطلاق فينتصف هنا بالبيع أيضاً . 

دقواه سبطه في شرح النافع بالنسبة إلى المهن كملاً , قال قدن سره ‏ : 
ديحتمل قوياً القول بكون المهر للأدل مع إجازة الثاني العقد لدخوله في ملكه 
بالعقد » و الاجازة تفرير للعقد الأول , دليست عقداً مستأنفاً و يؤ يده اتفاق 
الأصحاب ظاهراً علىأن الأمة المزوجةإذا اعتقت قب لالدخول أ جازت العقديكون 
ال مهر للسيد , والحكم في إجازة 0 وإجازة المقتري واحد. 

د ديّما فرق بيتهما يأن" البيع معاوضة تفتضى تمليك المنافع تبعاً للعين » 
فتصير منافع البضع مملو كة للمشتري بخلاف العثق فإنه لاإيقتم بقتضي تمليكاًء فإِثما 
هوفك ملك, ففي الأمة المعتقة مكون المناقع كالمستثناة للسيد وني البيع ينتقل 
إلى المشتري » دفيالفرق نظر يعلم هممّا حررناه » إنتهى . 

أقول ‏ دبالل التوقيق ‏ : لايخفى أن" الرداية المذ كودة قد دداها الشيخ 
بهذا النحوالذي قدسنا ذكره , ورواها الصدوق و كذا الشيخ أيضاً مرة ثائية بنحو 
آخريأتيذكره إن شاء الله تعالى؛ دهي بناء” على ماقدمنا ن كره مواققة بلاصرح 
به ابن إدرس و من تبعه من أنّه مع الدخول قبل البيع فالمهر للمولى الأول 
د توهتّم المنافاة فيها هن حيث حكمه لل بعدم استحقاق المولى الأول دغيره باقى 





57 كتابالتكاح ‏ ج14 
المهى إذا دخل بها ولم يطليه السيد بذلك مبني على مسألة اخرى : د هي أن" 
الدخول هل يسقط الأجل أم لا ؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالىني باب المهود. 

ودلت ججلة من الأخبار الصحيحة الصريحة في الزوجة الحرة علىمثلمادلت 
عليه هذه الرواية » دلكن" المشهود بين الأصحاب الاعراض عن هذه الردايات 
لمخالفتها لقتضى الاصول الشرعية , وحيتئن قلا طعن في هذه الرواية من هذه 
الجهة ‏ فكل” من عمل بتلك الردايات سمل بهذءالرداية أيضاً » د كل من أطرحها 
أطرح هذه الروابة أيضاً . 

و روى هذه الرواية أبضاً الصدوق فى النقيه (') عن الحسن بن محيوب عن 
سعدان بن مسلم عن أب بصير عن أحدهما لثم هفي رجل زو مملوكة له من 
رجل حر“على أدبعمائة درهم فمجل له مائتي درهم , نم" أخرعنه مائتي ددهم 
فدخليها زوجها ء ثم "أن" سيّدها باعها بعد من دجلء لمن تكون المائنان الم وخرة 
عليه ؟ فقال : إن لم يكن أدفاها بقيئة المهرحتنى باعها فلا شىء له عليه دلالغيره» 
دإذا باعها اليد فقد بانت من الزوج الحر إذاكان يعرف هذا الأعرء وقد تقدم 
من ذلك على أن" بيع الأهة طلاقها» . 

أقول: والتقرهب في هذمالرداية كما في السابقة؛ وإن كان في السابقة أصرح 
من حيث التصر بح بعدم الدخول في الجواب ,دقوله دلم يطلب السيد منه بقية 
المهى حتى باعها . 

وبالجملة فالرداية على كل من النقلين ظاهرة في ماذ كر ناه من التقرهب 
المذ كود : دبذلك يظهر أنّه لاموجب لردها بالضعف» ولاضرددة إلى ما ادتكيه 
الشيخ ومثله العلامة في المختلف من ذلك التأديل البعيد . 

بقي الكلام فيما مال إليه في المسالك من تقوية احتمال المهن أذ نصفه في 
صورة عدم الدخول . 


يي يت يل يبيب الي يي 22 222 57س 2 1 :0188146414241 
)١(‏ الفقيه ج اص 7188 ح 15 » الوسائل ج ١4‏ ص 54١‏ ح ١‏ . 





ع1 في بينونة الأمة من زوجها الحربالبيع 1ك 
أقول : هذا الاحتمال بالنسبة إلىالنصف ضعيف إذ التشبيه بالطلاق لايقتضي 
أن يكون من كل" وجه كما تقدم ذكره ء بل إثّما ازيد من حيث تلط اللشتري 
على الفسخخ كما تقدم.ن كرهء وأما بالنسبة إلى المهر كملاً فإشكال ؛ لعدم النص" » 
إن مودد الرداية المتقدمة دما هو صودة الدخول ء و ليس غيرها في الباب » 
والتعليلات الاعتباريئة همع كونها لاتصليم لتأسيس الأحكام الشرعيّة متصادمة من 
الطر فين , ومتعار ضةني البين دفي المسألة أقوال ضعيفة ليس في التعرض لها مزيد 
فائدة , وال لّالعالم . 
فائدة 

قوله كلكلا في رداية الفقيه «دإذا باعها السيّد فقد بانت هن الزوج الحر" 
إذا كان يعرف هذا الأمر إلى آخره » الظاهرمن هذا الكلام أن" البينونة بالبيع 
مخصو ايا لشيعة الاهاهية, وحينئن فهذا الزدت متىكان منهم دهو عارف يمذهبهم 
فته قد قدم على ذلك ؛ أوأنه قد تقدم له العلم يذلك, وهو يدل" بمقهوهه على 
أنه لولم يكن إماميئاً فلابازمه ذلك ولاتبين بالبيع . 

ونظير ذلك ماودد في صحيحة غلبن مسلم الاين أبي جعفر لبا دقال : قلت 
له : الرجل يزوج أمته من دجل حر ثم" بريد أن ينزعها هنه ويأخذ عنه نصف 
الصداق فقال : إن كان الذي زوجها مئه بص ما أنتم عليه 5 يديين به فله أن 
بنزعها منه د يأخذ منه نصف الصداق ء لأنّه قد تقدم من ذلك على معرفة أن" 
ذلك للمولى ؛ وإن كان الزدج لايعرف هذاء وهو من جمهو الثاي يعامله المولى 
على مابعامله به مثله ؛ فقد تقدم على معرقة ذلك مته» . 

ومورد هذا الخس هو جواز تفريق السيّد بين أمته و بين هن زد جه بها 
ح ركان أوعيداً لغيره, دالمشهور هنا أن" الطلاق ببدالعيد » ولكن بعلة من الأخباد 





. ص 47"" اب 44 ح"‎ ١١ الكاني ج  ص 179 ح 5 ء الوسائل ج‎ )١( 





1 كتاب التكاح ج14 
دمثها هذا الخبى دلت على أن الآمربيد اليد , ويظهر من هذا الخبر حل تلك 
الأخباد الدالة على أن الطلاق بيد العبد على التقية كما سيجيء ذ كره إنشاء 
ا_تعالى . 

وحاصل المعنى فيالخير المذ كور أنّه إن كان الذي زو"جه المولى إمامياً 
عارفاً يمذهب الاماميئّة في جواز نزع المولى أمته متى أداد ‏ فللمولى تزعها هنه 
وأخن نصف الصداق ء لأنّه [دّما تزوحها قادماً على ذلك و إن لم يكن إمامياً 
عامله يمقتضى هذهبه من عدم جواز النزعء بل يكون الطلاق بيد العبد لااختياد 
للمولى فيه , هذا حاصل ال معتى فيه ء د منه يقهم سمل تلك الأخبار الدالة على 
ها هو المشهور هن أن" الطلاق بيد العبد على التقيّة إلا أنه لاقائل بذلك كما 
سيأتي تحقيق المسألة في محلها إنشاءالل تعالى , واللالعالم . 

المسألة الثالثة : قد تقدم في الموضم الثاني من المسألة الاولى الكلام فيما 
لو زواج السيد عبده بحرة ثم" باعه من أنه هل للمشتري الخياد في الفسخ كما 
هو المشهود أم لا كما ذهب إليه ابن إددرس وبجميع من تأخشسس عنه» و أوضحنا 
ها اقتضته الأدلة في المسألة . 

بقي هنا خلاف]آخر في المهر » دتفصيل الكلام فيه أنّه لا إشكال في أن" 
السيّد إذا زو”ج عبده لزمه المهر » إلا أنّه متى باعه بعد الدخول فقد استقر” 
المهى ولزم السيئّد كملاء وإن باعه قبل الدخول فالذي صرح به الشيخ وبجاعة هو 
تنصيف المهر » لماتقرد في نظيره عن أن" الفرقة قبل الدخول توجب تنصيف ال مهر 
كالطلاق . 

وبؤيده تأكيداً هنا رواية على بن برو( عن أبِي الحسن ل دفي دجل 
زداج مملو كا له امرأة حرة على مائة درهم ثم" إنّه باعه قبل أن يدخل عليهاء 


)١(‏ التهذيب ج لاا ص 6 ح 2168 الفقيه ج ا ص 184 ح س2 الوسائل ج ص 
ب لاح ١‏ : 





ج54 فيا لوزوّج السيّد عبده وباعه قبل الدخول يثنا 





فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف مافرط لها , إِنّما هو بمنزلة دين استداقه 
بأمى سيكده»!" . 
دأتكر ابن إدرس ذلك هنا كما أنكر ثبوت الخيار للمشتري لا علم من 
ثبوت المهر بالعقد» دتنصيفه بالطلاق قبل الدخول دقع على خلاف مقتضى الأدلة» 
فيقتصر فيه على مودده ؛ وإلحاق غيره به قباس , والرداية ال مذ كورة ضعيفة السئد 
بعلي بن أبيجزة . 
أقول : وملخ ص الكلام هنا يرجع إلى أنّه من مل على هذا الاسطلاح 
المحدث فلاشك فيقوة قولابنإدريس عنده: ولهذا مال إليه جملة من المتأخرين 
متهم صاحب المسالك وغيره » ومن لايرى العمل به فالدليل عنده موجود و هي 
الرواية المذ كودة؛ وردايات اخر في موادد اخر اما . 
منها ماتقدم في المودد الرابع في المهر من الفصل الثالك فيالمتعة من موئقة 
سماعة!') دقال : سألته عن رجلتزوج جادية أو تمتّع بها ثم' جعلته في حل" من 
صداقهاء أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئّاًء قال : نعم إذا جعلته في حل" 
فقد قبنتهمئهفإنخلاها قبل أن يدخل بها ردتالمرأة على الرجل نصف الصداق». 
والتقريب فيهاأئه لولا أن”الحكم تنصيف المهرهنا لكان الواجب أن لاثرد” 
إليه شيئاً أوترد" الجميع كمالايشفى دف دداية على بنأبي حتزة المن كورة دلالة 
على أن" المهر في الصودة المذ كودة على السيّد كما هو المشهور » لاأنه يتعلق 
يكسب العبد كما ذهب إليه الشيخ » وقد تقدم الكلام في ذلك في التذئيب الأول 
)١(‏ وقال في المسالك : وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة » و وقول إبن إدريس وجيه في 
الموضعين . واللجماعة زعموا أن ضعف الرواية منجر بالشهرة فوافقوا الشيخ هنا وإن خالفوه 
في غيرها لعدم النص » ويظهر من المصنف التوقف في المسألة وله وجه . مراعاة لجانب 
الأصحاب . إنتهى . ( منه ‏ قدس سره ‏ ) . 
(؟) التهذيب ج لاص 4ل/ااح 75 : الوسائل ج ١١‏ ص ١5ب 4١‏ ح؟3 . 





001 كتاب التكاح ج155 

من المسألة الادلى من المطلب الأول هن هذا الفصل , اللالعالم . 

المقام الثالث فى الطلاق : لاخلاف نساً وقتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج 
السيد عبده أمته , فإن الطلاق بيد السيد وله أن دأهرية وأن مقرقٌ مينهما بغير 
لفظ الطلاق . 

دمن الأخبار في ذلك ما ددا في الكافي (') عن ليث المرادي « قال : سألت 
أبا عبدالل يلقلا عن العبد هل يجوز طلاقه » فقال : إن كانت أمتك فلاء إن" الل 
عن وجل يقول : «عبداً هملو كا لايقدر هلىشيء»'7'وإنكانت أمة قوم آخرين أو 
حرة حاز طلاقها» . 

وهادداء في الكافي والتهذيب 7 عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالل لقلا 
«قال : إذاكان العبد دامرأته لرجل واحد ء فإن" المولى بأخذها إذا شاء دإذا شاء 
ردها » وقال : لابجوز طلاق العبد إذاكان هوداهرأته لرجل واحد إلا أن يكون 
العبد ل جل والمرأة لرجل ء و تزوجها بإذن مولاه دإذن مولاها » فإن طق وهو 
بهذه المئزلة فإن” طلاقه جائز» . 

وهادداء الكاني!''عن على بن يقطين في الموئدّق عن العبد الصالح يللا فيحدريث 
دقال : وسألته عن رجل زواج غلامه جاريتهء فقال : الطلاق بيد المولى» . 

دمارداه في التهذيبي” عن عل بن الفضيل عن أبي الحسن لتلا قال : طلاق 





)ع الكافي ج اص ١18‏ ج ” 03 التهذيب ج /ا ص 48 ح 605 الوسائل ج 1 ص لالاه 
بكاح4 1 

(؟) سورة النحل -آية هلا . 

زفة الكافي ج اص 86ااح ١‏ التهذيب ج /ا ص 7”8 ح ك0 الوسائل ج 1 ص ١ه‏ 
ب 46 ح1ا. ١‏ 

(5) الكافي ج ” ص 58١ح‏ ه 2 الوسائل ج 16 ص 94١‏ ب 19ح ع 8 

)2( التهذيب ج /ا ص 8”ا ح ١5‏ 2 الوسائل ج ١5‏ ص مجه 5 





ج14 في طلاق الأمة 1/4 





العبد ‏ إذا تزوج اعرأة حرة؛ أوتزوج وليدة قوم آخرين ‏ إلىالعيد , وإن تزدوج 
دليدة مولام كان هو الذي يفرق بينهما أن شاء , وإن شاء نزعها منه بغيرطلاق» . 

ومادواه في الكافي' عن عبدالي بنسنان فيالصحيس أوالحسن عن أبيعبدالله 
ا «قال : سمعته يقول: إذا زدج الرجل عبد أمته ثي' اشتهاهاء قال له :اعتز لها 
فلما طمثت وطأها ء ثم" يردها عليه إذا شاء» . 

ومادداه في الكافي والتهذيب”"اني الصحيح عن شد بن عسلم «قال : سألت أبا 
جعفر للبلا عن قول الل عزوجل:هالمحصناتمن النساء إلا ماملكت أبماتكى» "قال 
هون يأمرالر جل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل ام رأتك دلاتقربها ثم بحبسها 
عنه حتى تحيض ثم دمسهاء فإذا حاضت بعد مسّه إناها ردها عليه بغير تكاح». 

ومارداه في الكاني)عن عار الساباطي في الموثق عن أبيعبداه يِل «قال : 
سألتة عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما » قيفر العبد » 
كيف يصنم ؟ قال : يفول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما , فاعتدي فتعتد” خمسة 
دأدبعين يوماً ثم" بجامعها مولاها إن شاء ‏ إن لم يفر" قال له مثل ذلك ؛ قلت : 
فإتكان المملوك لم يجامعها ؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد قرقت بينكما ثم يجامعها 
مولاها من ساعتّه إن شاء ولاعدة عليها» . 

دعن حفص بن البختري ”في الصحيح أوالحسن عن أبيعبدالة يللا «قال:إذا 
كات للرجل أمة فزو"جها مملو كه فرق بينهما إذا شاء » وجعميئهما إذا شا» . 





5 ص هب 40 ح1‎ ١4 الكاني ج هه ص ١ماح١ 8 الوسائل ج‎ )١( 
ب0606١ الكاني ج ه ص ١م اح التهذيب ج لاص جلك 24 الوسائل ج 4 اص‎ (3 


6 ح١‏ : 
(9) سورة النساء ‏ آية 77 . 
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74 كتاب النكاح 6 
وها رداه في التهذييب”' عن عل بن مسلم في الصحيح دقال : سألت أباعيد الدلإلا 
عن دجل ينكح أمته من دجل أيفرق ببنهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملو كه 
فليفرق بيئهما إذا شاء » إن اللّتعالى يقول: «عيداً مملو كا لإبقدر علىشيء» فليس 
للعبد شيء من الأهردإنكان زدجها حراً فإن”طلاقها صفقتها» . 
قوله ِل «فإن' طلاقها صفقتهاء أي الطلاق الذي بيد اللمولى في هذه الصودج 
نما هو بيعها كما تقدم . 
َأَمًا مارداء الشيخ'') عن علي ين سليمات «قال : كتبت إليه : جعلت فداك , 
دجل له غلام دجارية » زد" عغلامه جاريته , ثم"دقم عليها سيّدهاء هل يجب في 
ذلك شيء ؟ قال : لاينبغي له أن يمسها حتى يطلّقها الغلام» . 
فهومع ضعف سنده شان لايلتفت إليه بعدما عرفت من هذه الأخبار 
المستفيضة , وقد مله الشيخ على أن" المعنى حتنى تبين من الغلام وتعتد" وتصير في 
حكم المطلقة » وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه » إتتهى . 
ديالجملة فإن الحم هما لاخلاف فيه كما عرقت , إِثّما الخلاف يما لو 
لم تكن الزوجة أمة المولى بأن تكون حرة أد أمة لغيره , والمشهود ببنالأصحاب 
أن" الطلاق بيد العبد وليس للسيد إجباره على ذلك » دلاتهيه عنه , وذعب جمع 
هنهم أبن أبيعقيل دابن الجنيد إلىنفي ملكيئة العبد للطلاق إلا بإذن السيد . 
والأصل في عذا الخلاف ما عليه الأخبار من الاختلاق » قممًا يدل" على 
القول المشهور ما تقدم من دداية ليث المرادي و رداية أبيالصباح و دداية عل بن 
الغضيل , إلا أن" الأخيرة أظهردلالة . حيث دلت على أن" أمر الطلاق إلى العبدء 
بخلاف الاولبين » فإن غاية ادلتا عليه أن" طلاق العبد جائز, و هو لاينفي طلاق 
السيد إلا أن يقال: إنّه لاقائل بالتشرريك بينهما في الطلاق , فحيث دلا على جواز 
)١(‏ التهذيب ج لاص “94ح ١317‏ الوسائل ج 4 ص ملاهح 8 . 
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ج51 قي الأخبار الدالة على أن الطلاق بيدالعيد ١‏ 

وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك إقتضى ذلك اختصاصه به . 

دمئها أيضاً مارواه في الكافي (')عن أَبِي بصيرهقال : سألت أيا جمفر الفلا عن 
الرجل أذ لعبده أن يتزوج الحرة أوأمة قوم» الطلاق إلى السيد أدإلىالعبد ؟ 
قال : الطلاق إلى العبد». 

دفي الموثئق عن عبدالله بن سنان(')عن أبيعبد ار يلف دقال : سألته عنذرجل 
تروج غلامه جارية حرة ء فقال : الطلاق بيد الغلام فإن تزدجها بغير إذن مولاه 
فالطلاق بيد المولى» . 

وعن على بن .يقطين7"في الموئئق عن العبد الصالم يلقلا دقال : سألته عنرجل 
تزوج غلامه جادية حرة: فقال : الطلاق بيد الغلام» قال : و سألته عن رجل زوج 
أمته رجلاً حراً ؟ فقال : الطلاق بيد الحر» . 

وبؤيّده أيضاً قوله تإلئلا (') «الطلاق يبد من أخذ بالساق» . 

وهممًا يدل على القول الثاني.ماروامالشيت “في السحيح عن بكير وبر يدبن 
معاد بة عن أبي جعفر وأبيعبداره لكام وأنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق 
إلا بإذن مولام» . 

ومارداء في الفقيه دالتهذيب (”أعن زرادة في السحبح عن أبى جمفر أب عبدالله 
يله دقالا : المملوك لايجوز طلاقه ولانكاجه إلا بإذن سيكده قلت: فإنكانالسيد 
زو“جه. ببد من الطلاق؟ قال : بيد السيّد « ضر بالل مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر 
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ل كتاب التكاح يها 





على شيء» الشيء الطلاق» . 

دما رواه في التهذيب ("! عن عبدالرحن بن الحجتاح عن أبى إبراهيم لا 
دقال : سألته عن الرجل يزدج عبده أمته نم" يبدوله فيئزعها هنه بطيبة نفسه » 
أمكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال : نعم ؛ لأ" طلاق المو لى هو طلاقها , ولاطلاق 
للعبد إلا بإذث عولاء» . 

وعن شعيب العقرقو ف 9؟) في المحيح غن أبيعيدار إلئلا «قال: سل وأنا 
عنده أسمع عن طلاق العيدء قال: ليس له طلاق ولاتكاح , أما قسمع الله تعالىيقول 
«عبداً هملو كا لابقدر على شيء » قال: لاإيقدر على طلاق ولاتكاح إلآ بإذنهولام» . 

وعن عبن على 7'اعن أبيالحسن لاقلا دقال: إذا تزوج المملوك حرةفللمولى 
أن يغرف بيئهما » وإن زواجه المولىحرة فله أن يقرق بينهما» . 

هذا ماحضرنيمن أخبار القولين , دالشيخ حملهذه الأخيرة هن حيثإطلاقها 
علىها إذا كانت زدجة العبد أمة مولاه كما قيد به بعضها . 

دأنت خبير بأن هذا وإن تم" في بعضها إلا أنه لايتم في بعض آخرء مثلقوله 
في صحيحة زرارة «قلت : وإنكان السيّد زو جه بيدمن الطلاق ؟ قال : ببدالسيد» 
فإن ظاهره كون الزوجة أجنبية غير أمته , د أظهرمنه قوله في دوابة عل بن علي 
دوإن زواجه المولى<رة فله أن يفرق بينهما». 

و بالجملة فإن ظاهرها باعتبادضم بعضها إلى بعض نما هو بالنسبة إلى كون 
الزوجةغيرامة السيد. 

و ظاهرشيخنا الشهيد الثاني في المسالك هو الميل إلى القول الثاني لصحة 
أخازو حت نهد يعد أن ذ كر مل الشيخ المذ كور دده بأن الجمع بين 
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الأخباد بتقييد بعضها ببعض فرع حصول المعارضة ء دتلك الأخباد لشعنها لاتبلغ 
قوة المعارضة لهذه الأخيار السحيحة ء إلا أن" شيخنا المذ كود لم ينقل للقول 
المشهور إلا الروايات الثلاث الادل : دهي دداية ليث وأبي الصباح ودين الفضيل. 
د ظاه. سيطه السيد السند في شرح النافع بعد الاشكال الميل إلى القول 
المشهور حيث إِنّه قد طمن في أدلة القول الثاني أن" غاية ما يدل" عليه أكثرها 
دهو ماعدا صحيحة شعيب العقرقوفي ‏ توقف طلاق العبد على إذن مولاء : لا 
أن الطلاق بيد السيّد , وحينئذ. فهوغير داشح الدلالة !"انم صحيحة شعي صر بحة 
في المطلوبء قال: والجمع بينهما دبين الأخبار المتقدمة لايخلومن الاشكال: المالة 
محل" تردد , وإتكان القول المشهود لابخلومن قربء لاستفاضة الردايات به 
داعتيار أسائيد بعضّها داعتضادها يعمل الأصحاب , إنتهى . 
أقول : من العجب هنا خروج السيّد المذ كور توجه الله بتاج السرود - 
عن مقضى قاعدته في الدوران مدار الأسانيد صحّة د ضعفاً .و دوره مدار صحة 
السند وإناشتمل من الخبر على علل واشحة كما أوضحناه في غيرموضع هماتقدم. 
دكيف كان فالمسألة عندي محل" إشكال لماعرفت هن تعارض أخبادها» 
دعدم استقامة ها ذكره الشيخ من الجمع ء إلا أنه قد دوى العياشي في تفسيرء!" 
بسند فيه عن الحسين بن يدبن علي » عن جعف بنع لل قال : كانعلي ب نأ بيطالب 
يقول : «ضر بال مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شيء»""! 0 يقول : «للعبد 
لاطلاق دلانكاح. ذلك إلىسيّده: والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده, 
)١(‏ بمعنى أن الطلاق إما هو للعبد وإن توقف عل إذذ مولاه عل نحوما قيل من أنه بملك » 
وأن توقف صحة تصرفهه على إذن مولاه وهو لا يوجب إستقلال السيد بولاية الطلاق . 
( منه ‏ قلس سره -) . 


(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص 557 ح 44 » مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 591 ب 17ح" . 
(”) سورة النحل - اية 0لا . 
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لادردت له أن يفرق ببنهما » . 
ديقهم من هذا الخبرأن” عادل'علىالقول المشهود من الأخباد إِنّما خرج 
مخرج التقية , وأن" الحكم الشرعي في المسألة إِنّما هو القول الثاني . د أنت 
خبير بأت" ظاهر الآبة أيضاً ليشهد لهذا القول كما ذ كرء لاني هذا الخبى . 
دحينئن فبحصل الترجيح لأخبادالقول الثاني بموافقته ظاهر القر آن الذي 
هو أحد الم جّحات المنصوصة و مخالفة العامة كما يفهم من هذا الخبر التي هي 
أيضاً أحد المر جّحات المنصوصة مضافاً ذلك إلى صحة أخباده : د به يظهن. قوة 
القول به » وزدال ماذ كرنا آنفاً من الاشكال , واللهالعالم . 
قنبيهات 
الادل : قد تقدم في المسألة الخامسة من المطلب الأول تحقيق الكلام في 
أن" ناح السيثد عبده أمته هل هو شرب من ضروب النكاح كتز ديج غيرها .يفتقر 
إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول ونحوهماء فلايكفي هجرد الاذن كماهو 
ظاهر المشهود ؟ أم يكفى مجرد الاذن والتحليل كما هو قول أبن إدر بس ؟ وقد 
حققنا الكلام ثمّةني المقام بمالايحوم حوله نقض ولاإبرام , دبِيّنا أن" الظاهصر 
من الأخبارهو كون ذلك تكاحاً ء إلا أنه لبس كغيره من العقود المفتقرة إلى تلك 
الشرائط اللقررة ولاسيماالقبول» فإنّه هنا غيرمشترط؛ وإنّما هو نوع خاصمنه. 
وهمنًا بثير إلى ماقلناه من الردايات في هذه المسألة زيادة على هاتقدم ثمة 
قوله في موثقة علي بن يقطين « وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته»» و قوله 
]إلا في ددابة مل بن الفشيل « دإن تزدج دليدة مولاء كانهو الذي يفرق بينهما»» 
دقوله يلكلا في صحيحة عبداللُ بن سئان « إذا زوج الرجل عبده أمته »,وتحوها 
موئقة عمار , والتزويج عبارة عن العقد . 
د بالجملة فإن" تحقيق الكلام قد هى' مستوفى في الموضع المتقدم ذ كره » 





ج14 في أن نكاح السيّد عبده أمته هل يتوقّف على الايجاب والقبول؟ 1 

والذي يتلخّص من الكلام في المسألة كوت الأقوال فيها ثلاثة : 

(أحدها) ‏ وهو المشهود ‏ إشتراط وقوغ التكاح بالايجاب والقبول . 

و(ثانيها) الا كتفاء بالابجاب هع تسميته تكاحاً , و هذا هو الذي اخترناه 
ثمّة » ويه صرح العالامة في المختلف , وإليه يميل كلام شيخنا في المسالك . 

و(ثالثها) كو نهإباحة مكفيفيه كل مادل على الاذن, وهو مذهبابنإددرس» 

الغاني : المغهوم من الروايات المتقدمة أنّه يكفي في فسخ المولى لهذا 
النكاح كل" لفظ دل" عليدهن طلاق أوغيره حتتى مجرد أمرهما بالتفريق واعتزال 
أحدهما الآخر : وهو وإذكان بالقول بالاباحة كماذهب إليه ابن إددرس أنسبء 
إلا أنّك قد عرفت دلالة الأخبار على إطلاقالتزويج والنكاحعليه اللوجب لكونه 
عقداً » وقد دلت أيضاً على أن" رفم هذا العقدبيدالسييّد بأي" نحوفعل' فلا بعد في 
ارتفاعه بغير الطلاق كما يرتفع النكاح بالفسخ في مواضع عديدة . 

والظاهى أنّهإن دقعالتفريق بالطلاق واستجمعشرفط الطلاق م نالشاهدين 
وكونه في طهر لم يواقعها فيه ونحوذلك سمي طلاقاً » ون لم يستجمع الشروط 
فإنّه مكو ن فسخاً إن لايقسرعنغيره هن الألفاظ الدالة على الفسخكالأمر بالاعتزال 
ونحوه بل هو أظهر فيذلك . 

دقيل : إن جميع مايفسخ به النكاح يكو طلاقاً لاقادتة فائدتهكالخلع. 

و قيل : إِنّه إن وقع بلنظ الطلاق كان طلاقا مطلقاً , فإن افق خلل في 
بعض شروطه دقع باطلاً لافسيخاً , د إن جمع الشروط كان طلاقاً حقيقيئاً , إن 
دقع الفسخ بغير لفظ الطلاق لم يكن طلاقاً , د اختاد في المسالك الأدل هن هذه 
الأقوال الثلاثة . 

الغالث : لوأمرالمولى العبد بالطلاق ولميباشره بنفسه » فهل يكون هجرد 
الأمر للعبد بذلك فسخاً من السيّد أم لا ؟ قيل فيه وجهان : 
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(أحدهما) تعمء لدلالته عليه كما دل" عليه ما هو أضعف مثه كالأمر 
بالاعتزال د نحوه : 

و(ثاتيهما) العدم لأن" المقهوم إرادة ابجاده منالعبد فلاسحصل قبلهء ولأن” 
الأعر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجيةإلى حين ايقاعه . فلودل' على الفسخ قبلهاء 
لتنافي هدلول اللفظ , د لأنّه لو دل" على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه »و وجه 
الملامة أن" الفسخ لو وقع لامتنع الطلاق مع أنّه مأمود به » فلايكون ممتنعاً. 

واجبيعنه بأن”دلالته على ايجاد الطلاق مطابقة , فلاتنافي دلالته بالالتزم 
على كونه فسخاً دهو ا مدعى : د تمنع كون الأمر بالطلاق ستدعي بقاء الزوجية 
إلى حينه وإِنّما يستدعيه الطلاق الصحيس» دالقائل مكونه فسخاً لاجمل الطلاق 
الواقع بعده صحيحاً, وهوجواب الثالك » فإن” الأمر إذا دل" على الفسخ لاينافيه 
أمتناع فعل مقتضاه من حيث انفساخ النكاح به فلايتوقاف على فستم! خن . 

الرا بع : لو طق الزدج الأمة ثم" باعها المالك فلاخلاف في دوجوب عدة 
الطلاق عليها د هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستيرئها زيادة 
على العدة ؟ قولان مينيان على التداخل و عدمه . 

فقيل : بعدم التداخل» وبه قال الشيخ دعدالل ‏ وأتباعه دابن إدرس 
نظرا إلى أن” العدة والاستيراء حكمان مختلفان » ولكل” منهما سبب يقتضيه » 
دتعدد الاسباب يقتضي تعدد المسئبات إلا بدليل يوجب التداخل . 

وذهب جعلة من المتأخترين ومئهم المحقدق في الشرايع إلىالقول بالتداخل 
داختاره في المسالك وعلّله بوجود الدليل المقتسي , وهوأن الغرض من الاستبراء 
إنما هوالعلم ببراءة الرحم كيف اتتقق , دلهذا 1 كتفى باستبراء البامع » د سقط 
لوكانت اهرآة أوحايضاً » والعدة أدل”على ذلك ولأثها بقضاء العدة مستبرأة » فلا 
يجب عليها استبراء 1 خرء لأن' وجوب الاستيراء بالبيع إِفْما هومن احتمال وطء 
الباوع لغر ف وطء المشتري , و كلاهما ممتنع في صورة النزاع » إنتهى» دهومن 





ج51 فيا لوزؤج السيّد أمته لعيده 1 
حيث الاعتباد جيد ء إلا هذه العلة التي اعتمد عليها دهي براءة الرحم غير مطردة 
لوجوب العدة في مواضع مع العلم ببراءة الرحم يقينياً كمن طلّقها زوجها مع 

فراقه لها سنين عديدة ؛ والمتوقى عنها زوجها دإن لم ,يدخل بها , ونحوذلك . 

وبالجملة فإن علل الشرع ليست عللاً حقيقيّة يدور المعلول معها وجوداً 
و عدساً كما تقدم تحقيقه في غيرهوضع , فاحتمال وجوب الاستبراء على المشتري 
قائم » و المسألة خالية من النص" » فالاحتياط فيها مطلوب سيّما ممع كونها من 
مسائل الفردج المطلوب فيها الاحتياط زيادة على غيرها كما تكاثرت به الأخبار . 

ثم" إن" هافر ضنا به المسألة تبعاً لكلامهم هن الترتيب بين الطلاق و البيع 
يطأق الزوأدلا ثم' يسيع السيئد ‏ الظاه ر أنه متعين , بل لوباعالسيئد ثم”طلق 
الزدوج قبل فسخ المشتري فإن" الحكم أيضاً كما تقدم . 

تذنيسبان 

أحدهما: المشهودني كلام الأصحاب ‏ دضي الله عنهم ‏ من غي رخلاف يعرف 
أنّه إازو”ج السيمد أمتدلعيده فإنّها تسير من مو لاهابمئزلةالأجنبيئّةلاتحل لدمنها 
إلا مايحل" له من أمة غيره كنظ الوجه والكفين بغير شهوة » د بحرم عليه بعيع 
وجوه الاستمتاع ونظرها بحل منها بشهوة . 

قال في اللسالك : والنصوص بهكثيرة ؛ والوجه في ذلك مع النص أن وجوه 
الاستمتاع صارت مملو كة للزوج فبحرم علىئغيره »لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة 
لأزيد من واحد شرعاً » إنتهى . 

د ظاهر سبطه السينّد السند في شرح النافع المناققة في هذا الحكم حيث 
قال : وأطلق العلامة في جملة كتبه أن الأمة المزوجة يحرم على مالكها مايحرم على 
غيرالمالك » وهوغيرداضم المأخذ . 





144 كتاب الذكاج ع5 





دالذي دقفت عليه في هذه المسألة هنالأخبادمارواه الكليني داين بابويه!') 
في الصحيج عن عبدالحن بن الحجتاج دقال: سألت أباعبدالل بلقلا عن الرجل يزوج 
مملو كته عبده » أتقوم عليه كماكانت تقوم قتراه منكشقاً أورير اها على تل كالتحال؟ 
فكرم ذلك , وقال : قد منعني أبي أن ازدج بعض خدمي غلامي لذلك» والظاهرأن" 
المراد بالكراهة هنا التحريم . 

دمارواه الشي'"ني الموئق عنعبيد بن زرادة عن أبيعبدالله يلقلا دفي الر جل 
مزدج جاريئثه ,2 هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لآ» . 

د يستفاد من هاتين الرذاءتين تحري, النظر إلى العودة وما في معناها مطلقاً 
ولاسبعد تحر بم اللمسى والنظر بشهوة أيضاً كما ذكره المصنف ء أما تحر يم النظر 
إلىماعدا العودة دما في معناه بفيرشهوة قمشكل» لانتفاء الدليل عليه , والأصل 


مقتصّي العدم » إنتهى . 
أقول : ددوى الكليني في الكاني'')موثقة عبيد بن زدادة وزاد فيها على 
هاتقدم برقاية الشيخ ٠دأنا‏ أنقي ذلك من مملو كتي إذا زوجتهاء . 
ومن الأخبار الواددة في المقام أيضاً خبرمسمع'''عن أبيعبدالله يلتلا «قال : 
قال أميرامؤهنين يقلا : عشرة لابحل” تكاحهن” ولاغشيانهن" إلى أن قال : دأمتك 
دلها زدج ». 
وفي حديث مسعدة بن زياد" عن أبىعبداه يللا «تحرم من الاماء عشرة : 
لاتجمع بين الام والبنت إلى أن قال : دلا أمتك ولها زوج . 
يس اي 


حا"٠* ح لا التهذيب ج 8م ص 194 ح : » الفقيهج لا ص‎ 48١ الكاني ج هص‎ )١( 
. ١ ص 018 ب 44 ح‎ ١4 “لاء الوسائل ج‎ 

30( التهذيب ج 8 ص 7١8‏ ح 47 » الوسائل ج ١5‏ ص 044 ح 4 . 

(؟) الكافي ج ه ص 506 حل ء الوسائل ج ١5‏ ص 05144ب145ح7. 

(؟) و(ه) التهذيب ج 8 ص 158 ح ؟و١‏ » الوسائل ج ١4‏ ص 044 ح 8وه . 





ج14 في عدم تسليط السيّد على الفسخ فيا لوكان زوج الأمة حرا 3-0 
وردى الحميري في كثاب قرب الاسناد لاعن الحسن بن ظر يف عن الحسين 
ابن علوان عن جعفرعن أبيه لٍِأِيلاِمُ ه قال : إِنّه قال : إذا زهج الرجل أمتهء فلا 
ينظر إلىعورتها , والعورة مابين السرة دالر كية» . 

وأنت خبير أن" ظاهرهذه الرداية هو تحريم النظرلىهابين السرةةالى كبة 
أعم من أن يكون بشهوة أم لا » ويها يتم الاستدلال للأصحاب قيما تقدمنقلهعنهم . 

دبالجملة فالظاهر هوالعمل بما قاله الأصحاب , وي معئى الأمة المزدوجة 
المحلل دوطوها للغير » أُما لوحلل منها ما دون الوطء , فهل تحرم بذلك على 
مالك ؟إشكال . 

د ثانيهما : المفهوم من كلام الأصحاب أنّه متى كان زوج الأمة حراً أو 
هملو كا لغير سيد الأمة ‏ فإن" السيد لابتسلط علىالفسع بل الطلاق للزدجحراً 
كان أدعبداً , أمّا لوكان الزوج مملوكاً للسِّد , فإن" للسيد التسلط على الفسم 
كما تقدم مشروحاً . 

ويدل" على لحكمين المذ كوربن عنا مارداه الشيخ "ني الصحيح عن الحلبي 
عن أبيعبدالله يقلا دقال : إذا أتكم الرجل عبده أمته » فرق بيئهما إذا شاء ءقال: 
وسألته عن دجل يزوج أمته من دجل حرأد عبد لقوم] خرين » أله أن ينزعها 
هنه ؟ قال : لا ء إلا أن سيعها ء فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما 
فرق بيئهما». 

دعن ين عسل '"دقال : سألت أباعبدالل يلبلا عن دجل ينكح أمته مسن 
دجل أيفرق ببتهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان عملو كه فليفرق بيئهما إذا شاء .إن 
الله تعالى يقول : «عبداً مملو كا لايقدر علىشيء» فليس للعبد شيء من الأمر,دإن 

. 7 ص 044 ح‎ ١4 ء الوسائل ج‎ ٠٠ قرب الإسناد ص‎ )١( 
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كان زوجها حراً فإن" طلاقها صفقتها» . 

أقول : يعني أن" طلاق السيّد و تسلطه على فسخ النكاح إثّما يكون 
سبعه الآمة . 

وممًا بدل'علىالحكم الأول مادداء الشيع”"في الموثق عن الحلبي عن أبي 
عبد الله كلكلا «ني الرجل يزدجأمته من حر ؟ قال : ليس له أن منزعها» . 

ومادداء المشابنع الثلاثة''عن أبي بصيرهقال : سألت أباعبدالله ئلا عر جل 
أنكح أمته حراً أدعبد قوم آخرين » فقال : ليس له أن ينزعهاء فإن باعها فشاء 
الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل» . 

إلا أنه قد ددد هنا جلة من الأخبار ظاهرة في المنافاة لما ذ كر ناه . 

ومنها مارواه الشينع'"افي الصحيح عن عبدال رحن بن أبيعبدالله «قال : قلت 
لبي عيد الله لا : الرجل يزدج جاديته من رجل حر أقعيد أله أن مز عها بغير 
طلاق ؟ قال : نعم » هي جاريته بنزعها متىشا»» . 

و الشيخ حل هذا الخبرعلى أن" له ذلك بأن يبيعها » فيكون ببيعه تفريقاً 
بينهما » ولايخفىها فيه من لبعد . 

ومنها هارواه الشيخ' "ني الموثّق عن إسحاق بن مار عن أبي[ براهيم إلئلا 
«قال : سألته عن رجلكانت له جادية » فزو”جها هن رجلآخرء بيد من طلاقها ؟ 
قال : بيد مولاه» دذلك لآنه تزوجها دهويعلم أنها كذلك» . 

وهذا الخبرأيضاً له الشيخ على ماحل عليه سابقه , واحتمل أيضاً حلهعلى 
كون المولىقد اشترط علىالزدج عند العقد أن بيده الطلاق كما دل“عليه بعض 
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ج11 في الجمع بين الروايات الواردة في المقام 5١‏ 





أخباد المسألة » دلايخفى يُعد الجميع . 

دمنها مارواء في الكاني !"في الصحيح عن ا مسلم عن أبي جعفر لقلا دقال: 
قلت له : الرجل يزوج أمته من دجل حر“ ثم بريد أن ينزعها منه » ويأخذمنه 
نصف الصداق . فقال : إنكان الذي زو" جها منه يبصرها أنتم عليه ويدين به؛ قله 
أن ينزعها منه , ويأخن منه نصف الصداق, لأنّه قد تقدم من ذلك على معرفة أن" 
ذلك للمولى , وإتكات الزوج لابعرف هذا دهومن جمهور النان يعامله المولمى 
علىما يعامل مثله . فقد تقدم علىمعرفة ذلك منه» . 

و هذا الخبر كما ترى ظاهر في أن" ماورد عن الأخباد الدالة على أن" 
الطلاق بيد الزوج د أن" السيّد ليس له انتزاعها إِنّما خرجت مخرج النقية 
دأن"الحك الشرعى فيالمسألة إنّماهودجوع الاختياد إلى السينّد فله أنينزعها. 

وإلى ماتشمئه هذا الخبر يشير أيضاً قوله في موثئقة إسحاق بن عمارهلانه 
تزوجها دهو بعلم أتها كذلك» بعتي بعلم أن" للسيد انتزاعها د أن" طلاقها 
بيده » وهومثل قوله في الخبر ١لأنّه‏ قدتقدم منذلك علىمعر فة أن" ذلك للمولى» 
دقد تقدم الكلام في بيان معتى هذا الخبر . 

وبالجملة فإن" حاصله الجمع بينالأخبار بحمل أخبار القول المشهور على 
التقية , وهوجمع حسن بين الأخبار » إلا أن" الاشكال فيه أَنّه لاقائل يذلك» بل 
المشهود الذي لم يظهر فيه خلاف إثما هو العكس . 

ومنها هادداءالعيئاشي في تفسيره'") على مانقله عندشيغنا المجلسي في كتاب 
البحاد ؛ وردى عن عدن سلم دقال : سألت أباعبدالله عن الرجل ينكح أمته 
من رجلء قال :إن كانمملو كا فليفرقبيئهماإذا شاءلأن" ال يقول «عبداً مملوكاً 
)١(‏ الكافي ج 1ص 174ح5ء الوسائل ج 19 147 ح ٠"‏ وفيه إختلاف يسير . 


(؟) تفسير العياثي ج ص 714 ح 48 وفيه « فإن طلاقها عتقها» » مستدرك الوسائل ج ؟ 
ص 044 ب الاح ؟ ٠.‏ 








0 كتاب المكاح نا 
لايقدر علىشيء» فليس للعبد من الأمر شيء » وإن كان زوجها حراً فإن” طلاقها 
صفقتها ». 

دهذا الخبر كماترى أغرب وأعجب حيث دل" على الفرقبين الحر" والعيد 
فجعل الطلاق بيد الزدج إن كان حراًء دبيد السيمد إِذا كان عبداً . 

دهنها مارواه العياشي 7" أيضاً عن أبي بسير «في الرجل ينكم أمته لرجل , 
أله أن يقرق بيتهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملو كا فليقرق بينهما إذا شاء؟ قال: 
إن كان مملو كا فليفرق بينهما إذا شاء . لأن" الم يقول : «عبداً مملو كا لابقدر 
على شيء » فليس للعبد من الأمر شيء ؛ و إن كان زوجها حراً فرق بينهما إذا 
شاء المولى» . ويشبه أن يمكون قد دقم في هذا الخبر تحريف وتغيير لأث” قضْيّة 
التفسيل المغايرة » مع أن" مرجعهما إلى أمى واحد . 

د بالجملة فالمسألة لما عرفت في غاية الاشكال * ونهابة الاعضال » ومن ذ كر 
هذه المسألة من الأصحاب لم بذ كرهن الأخبادالمنافية للقول المشهود إِلآ صحرحة 
عبدال رحن بن أبيعيداردٌ , وأجاب عنها يما قدمناه نقله عن الشيخ » داليله العالم . 





المطلبالثالك في الملك : 

قد تندم أن" نكا الاماء بقع بالعقد دبالملك, والأول قد تقدم الكلام فيه . 
والكلام هنا في الثاني » و حيثكان الملك بنقسم إلى هلك الرقبة و ملك المنفعة » 
قلايد” من بان أحكامه في مقاهين : 

الأول : في ملك الرقية ٠و‏ الكلام فيه بقع في مواضع : 

الأدل : لاخلاف صا وفتوى” في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدده 
بخلاف تكاحهن" بالعقد . 


سل ل سس جد 





ج51 في عدم أتحصار النكاح مملك الهين في عدد وكا 





ففي صحيحة أبن |اذيئة!') عن أبي عبد الله ل «قال : قلت : كم بحل هن 
المتعة ؟ قال : فقال : هن" يمتزلة الاماء» . . 

د في حسئة إسماعيل بن الفضيل '' « عن أبيعبدالل لكل فيما أخبر به أبن 
جريح في أحكام المتعة قال : ليس فيها دقت ولاعددء نما هي يمتزلة الاما» . 

وفي حديث أحد بن عل بن أبي نصر 7" عن أب الحسن للا في حديث اللتئعة 
«حكى زدادة عن أب جعفر يلقلا : إنّما هي مثل الاماء يتزوج ماشاء». 

قال في المسالك : و اعلم أن" النص" والاجماع متطابقان على جواز النكاح 
يملك اليمين , وعلى عدم انحصاره في عدد ‏ بخلاف نكاحهن" بالعقد ؛ ولعل الوجه 
فيه خفةحقو قال مملو كة,و كو ناستحقاق منافمالبضع بالماليّة »فيكونكالتصرف 
في مطلق الأهوالء قلايتطرق إليه مايتطرق إل ىالنكاح بالعقد من محذور الحيف 


وال ميل 3 إتقى ٠.‏ 
والحكم مختص” بالرجال » أمّا النساء فإن" الملك فيهن” ليس طريقاً إلى 
حل” الوطء 5 


وردى ابن بابويه 7 في الصحيح عن العلاء عن شد بن مسلم عن أبي جعفر 
بلا ه قال : قضى أميرالمؤمنين يِل في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها أن باع 
يصغى متها ومحرم على كل" مسلم أن يبيعها عبداً هدر كا بعد ذلك » . 

و روى الكليني” الرداية لذن كور , و زاد فيها اتصرب مائة 532 صر ب 


العبيد خمسين» . 
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الثاني : لاخلاف في جواذ الجمع بين الاختين و بين الام" دالبنت في الملك, 
دلاإشكال ؛ !نما بحرءذلك في العقد أو االوطء على التفصيل الذي تقدم فيمسائل 
المقصد الثائي فيما يحرم بجعا من المطلب الثالثفيما يحرم بالمصاهرة » و كذا يجوز 
أن يملك موطوء: الأب كما يجوز للأبملك موطوءة الابن » فإنّه كمالايمتئع أن 
ينتقل إلى الأب أوالاين مال الآخر -كذلك لايمتنع أن ينتقل إليه مملو كته , 
وإن كان قد وطأها المالك الأول , وإِنّما بحرم على كل" واحد منهما وطء من 
دطأها الآخر لعموم قوله عزوجل « ولاتنكحوا هانكح آباقٌ كم من النساء» ©. 

دبالجملة فإن“تحريم الوطء لابقدح في صحّة التملّك كما لوتملك بعض 
من بحرم عليه بالنسب . 

الثالث : إذا بيعت الأهة و لها زوج فإن أجاز المشتري النكاح لم يكن له 
فسخه بعد ذلك » لأن" الذي له شرعاً هو الخياد » فإذا أجاز سقط حقمّه , و لزم 
النكاح , و كذا لوعلم وسكت ولميعرط له لماعرفت آنفاً من أن" الخياد قوري 
فإذا أعر بعدعلمه بطل خياده؛ وإن لميجز النكاح انفسخ العقدء وجاز للمشتري 
نكاحها , إلا أنه لابحل" له إلا بعد العدة » و هي قران » أو شهر ونصف على قول 
إن كانت لمتحض ومثلها تحيضءثقيل: مكفي الاستين أء بحيضةأو خمسة دأر بعينيوماً. 

وجه الأول : إطلاق الطلاق على هذا البيع في كثير من الأخبار المتقدمة 
لكونه سبباً في التسلط على الفسخ » فإذا حصل الفسخع كان طلاقاً يطريق أولى » 
كذاذ كرفي المسالك , دفيه ماعرفت آنفاً من أن غاية ها تدل" عليه هذه العبادة 
في الأخبار هو المشابهة للطلاق» ويكفي في ذلك مجرد التسلط به على الفسخ 
كما يشير إليه قوله في صحيحة بريد و بكير المتقدمة «فإن" بيعها طلاقها , فإن 
شاء المشتري فرق بينهماء وإن شاء قى كهما على نكاحهما » وهو لاستلزم كونه 

طلاقاً لو دقع » بحيث ترئّب عليه ما بتركب على الطلاق من الأحكام التي من 
)١(‏ سورة النساء ‏ آية !7 . 





ج54 قي جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب كن 
جعلتها وجوب العدة » د بذلك يظهرأن” قوله « فإذا حصل الفسخكان طلاقاً بطرربق 
أولى» غير موجه . 
و وجه الثاني : إطلاق النصوص الدالة على استبراء المشتري للأمة إذا 
اشتر اها , وها نحن فيه هن جملة ذلك واستبراذها كما سيأتى ذّكره بحيضة أو 





خمسة وأدبعين بوماً : 

و من العجب مادقم له في المسالك في هذا المقام ء فإنه تقل في المتن عن 
المصناف أفّهلو لم يجز نكاحها لميكن عليهاعدة د كفى الاستبراء في جوان الوطه » 
ثم" إنّه قال في الشرح : وحيث يفسخ المشتري العقد لاتحل" له حتى تنقضي 
عدتها من الفسثم كالطلاق بمعنى قرءين أدشهر ونصف ‏ إلى أن قال  :‏ د قيل : 
(يكفي استي راوها بحيضة أد خمسة دأدبعين بوماً »وهو الذي اختاره العلامة 
دلم يقل غيرهء والأقوى الأول دهوالذي اختاره المصنف ولم شقل غيره . إنتهى 
ملختصأء دفيه أن" المصنف تماص بالاستير اءكمائقله عن العلامة مع تصربحه 
بنفي العدة» فكيف ينسب إليه اختيار القول الأدل» ذهو القول بوجوب العدة. 

د أما هان كره من أن" الأقوى القول بالعدة بناء' على ما قدمنا تقله عنه 
في بان وجهه ففيه ماعر فت . 

الرابع : قد صرح الأسحاب من غيرخلاف يعرف بأنّه يجوز ابتياغ ذدات 
الأزداج من أعل الحرب دلومن أزداجهن" وكذا يجوز شراء بناتهم د أبنائهم 
ولومن الآباءء ويصيردن ملكاللمشتري» ويترئب على هذا التملك أحكامه التيهن 
تعلتها وطء الجادية بملك اليمين: دعلىذلك دلت بعلة من النصوص ء فقدتقدعت 
في كتاب الببع في الفصل التاسع في ببع الحيوان”". 

وهنها دواية عبداللٌ اللحناء! د قال : سألت أباعبدالل للاعن دجل شتري 





)١(‏ ج115 ص55:. 
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5" كتاب النكاح ج55 





من رجل من أهل الشرك أبنته , فيتتّخذها ؟ قال : لابأس » . 

ديهذا الاسناد") « قال : سألت أبا عبدالل يقلا عن الرجل يشترى أهسرأة 
رجحل من أهل الشرك ؛ يتخ ذها ام" ولد ؟ قال : ققال : لابأس » و أشار بقوله 
يتتخذها إلى الوطء 

وروى الشيخ في التهذيب!' عن إسماعيل بن الفصل الهاشمي « قال : سألت 
أباعبدالل يإلئلا عن سبي ال كراد إذا حاديوا ومن حارب من المشر كين »هل بحل" 
نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم » إلى غيرذلك من الأخبار المتقدمة ثمة . 

وقد صرح بعلة من الأصحاب هنهم المحقيق الشيخ علي في الشرح والشهيد 
الثاني في المسالك : بأن" إطلاق البيع على ذلك يعني بالنسبة إلى الشراء من الزوح 
أوالب دنحوهما إنّما هو بطريق الجاز » باعتبار صورته قهو بالاستئقان أشبدهئه 
بالبيع ؛ فإنهم فيء للمسلمين يملكون بدمجرد الاستيلاء عليهم , فإذأ حص ل البيع 
كان كد فيثبوث الملك وتحققه 2 

قال المحقق المذكود م سم في سودة بيع القريب "قريب الذي حقّه أن 
شعتق عليه إشكال . 

دقال ف. المسالك : والأقوى أنّه لابترئب عليه أحكامه من طرف المشتري» 
حتى لوكان المبيع قر رمه الذي ينعتق عليه عتّق بمجرد البيع »5 تسليطه عليه, 
لافادة اليد الملك المقتضي للعتق . 

أقول : قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عش رمن المقصد الثاني هن 
الفصل التاسع في بيع الحيوان هن كتاب البيع7) وكذا يجوز شراء مايسعه أهل 





5 7 ص ملاح‎ ١1 التهذيب ج لاص ل/الاح ”17 2 الوسائل ج‎ )١( 
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ج214 في أنه كلّ من ملك أمة بوجه من الوجوه فيجب عليه استبراؤها قبل الوط 2 /اءثم 

الضلال من أهل الحرب د إنكان ذلك للامام يللا لحصول الاذن منه, ولعي د في . 
ردابة الهاشمي المتقدمة ها يدل عليه , وتقدم أيضًاً في المسألة الاولى من المقصد 
الأذل هن القصل التاسع في بيع الحيوان!' هن الأخباد مايدل"عليه. 

الخاهمس : قد صرح حل" الأصحاب بأن" كلمن ملك أمة بوجه من وجوه 
التملك لمسع أذهبة أو إرث أوصلح أوقر ض أو استرقاق أونحوذلك ؛قإنّه يجب 
عليه استيراؤها قبل الوطء 

دخص ابن إدديس ذلك بالبيع والشراء اقتصاراً على هودد النص »فإ شدهو 
الذي وردت النصوص فيه بالاستبراء ددن غيره من الوجوه المذ كودة: مستدلا على 
نفيه في غير البيع بالأصل وموم « ماملكت أيمافكم » (). 

واحتي” الأصحاب علىما ذهيوا إليه من العموم باشتراك هذه الوجوه في 
المقتضى لذلك , د هوالعلم سر أعءةّ الرحم من ماء الغير ؛ والمحافظة على الأنساب 
من الاختلاط . 

دنقل عن أبن إددرس أنّه دافق الأصحاب أيضاً فيهو ضع آخرعن كتابهءثم” 





إنهم صرحوا أيضاً بسقوطه في مواضع . 

أقول : دتحقيق المسألة يتفصيل هذا الاجال بما يزيل عنه نقاب الاشكالقد 
تقدم في كتاب البيع فيفصل ببعالحيوان فلاحاجة إلى إعادته ‏ وإنكان جملة من 
أصحابئا قدكرردا الكلام عليه في هذا الموضع أيضاً . 

نعم «دنا هو ضعان سقط الاستبراء فيهما لم يتقدم ن كرهما : 

(أحدهما) مالوملك أمة فأعتقها فإن" له العقد عليها بعد العتق : دأنيطأها 
من غير استير أء , و إنكان الأفضّل له الاستبراء . 

قال في المسالك : وظاعر الأصحاب الاثفاق عليه أما غيره ققد أطلق ججلة 


. ج 15ص 7لا"‎ )١( 
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7 كتاب التكاح عي 
من الأصحاب أنه ليس له ذلك إلا بعد العدة و يدل" على الحكم الأول بعلة 
من الأخبار : ش 

منها مادداه الشيث!') في الصحيح عن عل بن مسلم عن أبي جعم للبلا « في 
الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم'بتزوجها , هل يقع عليها قبل أن رستبرىء 
رمها ؟ قال: ستبرىء رحمها بحيضة » قلت : فإن وقع عليها ؟ قال: لابأس » . 

دعن عبيد بن زدارة!' في الموثق عن أبيعبدالة يلقلا ه في الرجل يشترى 
الجارية ثم يعتقها و يتزدجهاء هل بقع عليها قبل أن رستبرىء رحمها ؟ قال : 
يستبركء دححها بحيضة » وإن دقع عليها فلابأس » . 

دعن أب العاس البقباق'" « قال : سألت أبا عبدالل يقلا عن دجل اشترى 
جادية فأعتقها ثم" تروجها دم يستبرىء رحهاء قال:كان نوله أن يفعلء د ان لم 
يشل قلايأس » . 

دعن ابن أبي يعقود''عن أبيعبدالل يلبلا فيوحديث « . . . وقال في دجل 
اشترى جارية ثم" أعتقها دلم يستبرىء دحها ‏ قال :كان نوله أن يفعل , فإذا لم 
بفعل فلاشيء عليه » قوله« نوله أن يفعل » أي ينبغي له أن يفعل . 

واستدلوا علىالحكم المذ كود أيضاً بأن" الاستبراء إنّما للمملوكة ,دهذه 
قد خرجت بالعتق عن كونها مملو كة , فإنها تصير بالعتق أجنبيئّة منهء نسبتها 
إليه دإلى غيره علىالسواء . 

دفيه أن" هذا إثما يطلح وجهآ للنص"لالتأسيس الحكم لأن"أدلة وجوب 
الاستبراء على المشتري مطلقة أد عامة » فهي شاملة لمن أعئق دلم يعت إلا أنه 
لا ددد النص" باستئناء من أعتق دجب الوقوف على مودد النص” د بقى ما عداء 








. و١ 5ح‎ ١5 ص‎ ١4 و(؟) التهذيب ج م ص اح 5" و3 , الوسائل ج‎ )١( 
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ج15 في أنه لايجبوز لغير المولى وطؤها حتى تعتدكاحرة ا 
داخلاً تحت الاطلاق . 

و كي فكانذإن”هذة الأخبار كما أنّها دالة على جوازا الوطء هن غيراستيراء 
فهي دالة على أفضليّة الاستبراء » وإطلاق أ كثرعيارات الأسحاب تقتضي عدمالفرق 
بين أن يعلم للأمة وطء محرم أم لاء دقيّده العلآمة, في جعلة من كتبه بأنلايعلم 
لها وطء محرمء وإلآا وجب الاستبراء: ولارس أنه أحوط:: 

وأمًا الحكم الثاني وهوأئّه لامجو لغيره وطؤها حتى تعتد كالحرة » فهو 
مما لاريب فيه ولا إشكال إذاكان المولىوقد دطأها كما سيأتي الدلالة عليه في 





حسئة الحلبي وصحيحة زدادة الآتيتين في الموضع الثاني . 

أمَا لولم .يطأها المولى فإطلاق جملة من العبادات يقتشىو جوب العدة » دهو 
لابخلومن إشكال , إن لايظهر هنا وجه للفرق بين الأجنبي والمولى؛ لأنها بالعتق 
صادت أجنبيّة للجميم » فوجوب العدة للأجنبي وسقوطها عن المو لى لآ يظهر لدو جه 
دالمفهوم هن عبادته في الشرابع سقوط العدة في الموضعين وهوصر بح شيخناالشهيد 
الثاني في المسالك حيث قال : وحاصل الحكم أن"المولى إذا أعتق أمته فلايخلوإما 
أن كوت بعد أن دطأها أوقبله ‏ فإنكان قبل الوطء : جاز لغيره تزديجها بغبرعدة 
ولااستيراء, دإن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق » بأن مكو 
المعتق اشتراها ثم" أعتقها قبل أن تحيض عنده ء و وجه جواز تزديجها لغيره بغير 
استبراء هاتقدم من جواز تزويج مولاها لها من غير استبراء من حيث إنه مختص 
بالمالك : وتابع لنقل الملك' وهوهنا منتف لأنها حرة » إنتهى . 

أقول : ديمكن أن يقال على ماذكره في وجه الجواز!'! إن الذي تقدم في 
كلامه في الاستدلالعلى جواز تزديج المولىمن غير استيراء هو الاستدلالبالأخباد 





)١(‏ فإنه قال بعد ذكر اللحكم في عبارة المصنف : ومستئده صحيحة محمد بن مسلم وأردفها 
برواية عبيد ابن زرارة ورواية أبي العباس . ثم قال : ويدل عليه أيضا أن الإستبراء 
إنا يبت وجويه للمملوكة » الى آخر ما ذكره من الدليل العقلي . ( منه ‏ رحمه الله -) . 





ان كتاب التكاح ج14 
الثلائة الادل » ثم" أددفها بالدليل العقلي ألذي قدمنا ذكره عنهم » وقد عرفت ما 
فيه , وأثه لايصلح لتأسيس حكم شرعي , وإن صلح لأن يكون وجهاً للتص"»فلم 
يبق إلآ الأخباد دموردها إِنّما هو الولى , دحينئذ سقى غير المو لىلادليل عليه 
فيجب العدة بالنسبة إليه وبه يزدل الاشكال الذي أشرنا إليهآنفاً ويقوى الفرقبين 
أطولىةغيره كما دل" عليه إطلاق العبادات المشاد إليها! نفاً . 
قال في المسالك : وألحق بعضهم بالعثق تزديج المولى للأمة المبتاعة فإنّه 
لابجب علىالزدج استير اها هالم يعلم سبق وطء هحرم ني ذلك الطهرء د ذلك 
لأن" الاستبراء تابع لانتقال الملك , وهومنتف هنا وعلى هذا فيمكن أن يجعل 
ذلك دسيلة إلى سقوط الاستبراءعن المولى أيضاً بأنيزوجها من غيره » ثم يطلقها 
الزدخ قبلالدخول؛ فيسقطالاستبراء بالتزويج » والعدة بالطلاققبل المسيس» وإن 
وجد مايظن كونه علة للاستبراء »دهواعتبار براءة الرحم من ماء السايق » فإن” 
الملّة مستنيطة لامنصوصة؛ ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من أمرأة و نحوذلك: 
إنتهى . ْ 
أقول : هدار صحّة هذا الكلام من أدله إلى1 خره علىها ادعاه من أن العلة 
في الاستبراء هوطلب براء: الرحم دما هيعلة مستنبطة إلا فإن" ظاه رالنسوص 
أن الأمر بالاستبراء [فّما هوعلى جهة التعيكد شرعاً بذلك . 
دفيه أنّه قد روى الكلينى'''في الصحييم أد الحسن عن أبيعبدالط يِل « قي 
رجل اشترى جادية ‏ إلى أن قال  :‏ قلت : جارية لم تحض » كيف يصع يها ؟ 
فقال : أمرها شديد , غيرأنّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتنى رستبين له إنكان بها 
حبل . قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في حمة (أروية ليلة» . 
دهي ظاهرة كما ترى فيأن" العلة فيالاستبراء هواعتباد براءة الرحم عن 
ماء السابق » حيتت فإذاكانت العلة ذلك كما دل" عليه النص" فإِنّه لايتم”ما ادعاء 


م 0 
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ج55 في ملك المتفعة الحاصل بالتحليل نم 





ذلك البعض الذي نقل عنه إلحاق تزديج المولى للأمة بالعتق , فإنّه إذا كانت 
العلة في الاستبراء شرعاً هو هاعرفت, فإدّه لايختص" ذلك بالمشتري» بل يجري 
فيه د في ذلك الر حل الذي زو"جه الآمة » وتكاشى الأخبار بالنسبة إلى المشتري 
إنما هومن حيث كوث شرائه لأجل الوطء , لامن حيث كونه مشترياً وهالكا 
"كنا توعموة: 

د(ثانيهما) هالوكانت الأمة سريّة للمولى فأعتقها , فإنّه يجوز له وطؤها 
بالعقد عليها من غير استيراء ولا عدة ‏ وأُمَا غيره فلايجوز إلا بعد العدة . 

ويدل” على ذلك مادواء في الكافي('افي السحيم أوالحسن عن الحلبي «قال : 
سألت أبا عبداله لقلا عن رجل يعتق سر يّته » أيصلح له أن شزوحها بغير عدة ؟ 
قال : نعم » قلت : فغيره ؟ قال : لاء حتثى تعتد" ثلاثة أشهر» الخين . 

وها رداه في التهذيب!')عن زدارة عن أبيعبدالل للا «قال : سألته عنرجل 
أعتق سر ته » أله أن يتزوجها بغيرعدة ؟ قال : نعم » قلت : فغيره ؟ قال : لاء حتلى 
تعتد" ثلاثة أشهر » . 

المقام الثاني : في ملك المنفعة الحاصل بالتحليلء والكلام فى هذا المقام 
بقع في موادد : 

الأدل : المعروف من مذهب الأصحاب صحّة تحليل المولى وطء أمته لغيره. 

قال ابن إدديس : إِنّه جائز عند أكثر أصحابنا اللحسلين : د به تواترت 
الأخباد, دهو الأظهر بين الطائفة والعملعليهوالفتوىبه؛ ومنهم هن مشع نه إ نتهى. 

وحكىالشيخ فيالمبسوط قولاً بالمنع منه » وهوالذي أشاد إليه ابنإددرس 
بقوله : د هنهم من منع . 

ويدل على المشهور الأخباد المستفيضة المتكاثرة التي يضيق المقام عنالاتيان 
(1) التهذيب ج م ص ١70‏ ح ه"اء الوسائل ج ١4‏ ص ١١‏ ه ب 1١‏ ح ١‏ . 





خض كتاب التكاح ج14 


عليها , ولكن تنقل شطراً منها . 
ومنها ها داه الكليني والشية!' في الصحيح عن القضيل بن ساد « قال : 
قلت لأبي عبدال يللا : جعلت فداك إن" بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : 





إذا أحل" الرجل لأخيه جاديته فهي له حلال » فقال : نعم .يافضيل » قلت له: فما 
تقول في زجل عنده جاديته نفيسة وهي بكر أحل" لأخيه مادون فر جهاء أله أن 
يفتضها ؟ قال : لاء ليس له إلآها أحل" له منها , ولوأحل” له قبلة منها لم بحل" 
له سوى ذلك , قلت : أرأيت إن أحل” له مادون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ 
قال : لاينبغي له ذلك ؛ قلت : فإن قعل » أيكون ذانياً ؟ قال : لاء دلكن مكون 
خائناً » ويغرم لصاحبها عشرقيمتها» . واد فيالكافي.< وإن لم تكن بكراً فنصف 
عشرقيمتها » الحديث . 

دما روادقي الكافي'"في الصحيح عن ابن دئاب عن أبي يصير » و هو مشترك 
والأظهر عنديعد حديثهما معاً في الصحيح « قال: سألت أباعيدالله لتلا عن امرأة 
أحلت لابنها فرج جاريتها » قال : هو له حلال» قلت : أقبحل" له ثمثها ؟ قال : 
لاه إنما يحل" له ما أحأت له » الحديث . 

دفي الصحيح عن ضر يس بن عبداللملك7') عن أبي عبد الل لقلا « في الى جل بحل" 
لأخيه جاريته دهي تخرح في حوائجه ؟ قال : هي له حلال» . 





)١(‏ الكاني ج ه ص 118 ح .0 التهذيب ج لا ص 44؟ ح ك1 الفقيه ج “ا ص ١84‏ ح 
21 الوسائل ج ١54‏ ص /13ه ح ٠. ١‏ 
زفة الكافي ج 06 ص 258 ح ؟ 2 التهذيب ج 3 ص 7515 ح ى2 الوسائل ج +1 ص 0714 
ح7. 
|فقة التهذيب ج /ا ص ١18‏ ح للردق الفقيه ج "ا ص ١ح‏ 1 الوسائل ج ا ص 
08٠‏ خح١.‏ 
6 





ج55 في الأخبار الواردة في 0 يلق 
وفي الصحيمم عن عد بن إسماعيل بن بن زمهلا ' عن أبي الحمن الرضا يِللادني 
اهرأة أحلّت لزوجها جاديتها » فقال : ذلك لهء قال : فإنكانت تمزح ؟ فقال : 
و كيف له بما في قلبها ‏ إذا علم أنّها تمزح فلا». 
وفي الحسن عن زرارة!")دقال : قلت لأبيعبدالله 0 : الر جل بحل جار بته 
لأخيه؟ قال : لابأس , قال : قلت : فإثها جاءت بولد» الحديث؛ وسيأتي تمامه إن 
شاء الله قرمباً . 





ومادداه في الكافي والتهذيب” عن عبدالكر م عن أب جعفر لقا للا « قال :قلت 
له : في الرجل ,بحل" لأأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم » له ما أحل منهاء . 

دعن أبي بكر الحضر مي(" أدقال : قلت لأبي عبد اله للبلا إن" امرأتي أحلتلي 
جاريتها » فقال : أنكحها إن أردت ء قلت: أببعها ؟ قال : لاء إِنّما حل" لك متها 
ماأحلت ». 

وعن الحسن بن عطيئة””أعن أببى عبدالد بل دقال : إذا أحل" الرجل مسن 
جاريته قبلة لم _يجزله غيرهاء فإن أحل" له منها دون الفرج لم بحل له غيره » 
وإن أحلله الفرج حل" له عيعاً » . 
)١(‏ الكاني ج ه ص 5: ح 8 » التهذيبب ج . ص 747 ح ٠١‏ وص 157 ح 15 مع 

تفاوت يسير » الوسائل ج ١5‏ ص 777 ح ؟ وص 474 ح " . 


2( الكاني ج ه ص 68 حك التهذيب ج لاص 747 ح 606 الفقيهج لا ص 0ح "77 2 
الوسائل ج ١5‏ ص ١1هح‏ ؟وة وما في المصادر و قلت لأي جعفر عليه السلام » 5 

() الكافي ج ه ص 458 ح ٠ء‏ التهذيب ج . ص 547 ح 4 وفيه وعن أب عبد الله عليه 
السلام 6 3 الوسائل ج :اص 18م ح "3 . 

(5) الكاقي ج ه ص 558 ح 4 3 الوسائل ج ١5‏ ص 5198 ح ١‏ : 

)0( الكاني ج ه ص ا ح 20_16 التهذيب ج . ص 6 ح 18 2 الوسائل ج اص 
ح١‏ . 





لفل كتاب التكاح ج15 

وفي السحيح عن هشام بن سالم وحفص بن البيختري7'أعن أبي عبد الله لاني 
الرجل يقول لاهراته ٠‏ أحلّى لي جاريتك» فإشتي أكره أن ترافي منكشقاً ,فتحلها 
لهء قال : لابحل" له منها إلا ذلك , ليس له أن بمسها دلا أن يطأها » وذادفيه 
هشام «لة أن يأتيها ؟ قال : لابحل" له إلا الذي قالت» . 

وعن عل بن إسماعيل بن يزيء' «قال : سألت أبا الحسن 141 عن اهمرأة 
أحلت لي جاريتها ؟ ققال : ذلك لك », قلت : فإنكانت تمزح ؟ قال : كيف لكبما 
في قلبها » فإن علمت أنّها تمزح فلا» . 

إلى غيرذلك عن الأخباد » وسيأتي شطرمنها إنشاءانه تعالى في الأبحاثالآنية. 

إحتج المانعون علىمانقله في المختلف بقوله ع وجل «والذينهم لفروجهم 
حافظون. إلا على أزداجهم أوما ملكت أيمانهمقإنهم غيرملومين» فمن ابتغى دداء 
ذلك قادلئك هم العادون»!"دهذا خارج عن القسمين فيدخل تحت العدوان . 

دما دداه الحسين بن علي بن يقطين'"في الصحيح «قال : سألته عن الرجل 
بحل" فرج جاديته ؛ قال : لاأحب" ذلك» . 

دعن عمار الساباطي' عن الصادق يلبلا دني المرأة تقول لزوجها: جاديتي لك 
قال : لابحل له فرجها إِلآ أن تبيعه أوتهب له» . 

وأجاب في المختلف عن الآية بأن المراد بالملك في الّية مايشمل ملك 
المنفعة » فيكون تكاح التحليل مندرجاً تحت الآبة , وعن الحديث الأو'ل بالحمل 





018 ص‎ ١4 الكاقي ج ه ص 1 ح لاء التهذيب ج . ص 50:؟ ح /311ء الوسائل ج‎ )١( 
ح4.‎ 

)١(‏ الكاتي ج ه ص 54 ح 8 »ء التهذيب ج . ص 147؟ ح ٠١‏ وفيه وأحلت لزوجهاء», 
الوسائل ج ١4‏ ص له ح ” . 

(1) سورة المؤمنون ‏ أية 0 و7 و7 . 

() و(0) التهذيب ج لا ص 747 ح ١١‏ و17 ء الوسائل ج ١4‏ ص ”7ه ح لا وص ملاهح ه . 





ج15 في اعتبار صيغة لنكاح التحليل وكام 
على الاستحباب » قال : والثاني ضعيف السند , مع أن" الصيغة و هي التحليل لم 





توجد ء إنتهى . 

والأظهر عندي جل الخبر من على التقية » فإن العامة مطبقون على عدم 
صحّة تكاح التحليل وهومن خواص” الاماميئة ‏ أنادالله برهاتهم ‏ 

و شير إلى ها ذ كرنا كلام الشيخ في الجواب عن خب الحسين بن على بن 
قطين حيث إنّه قال : إن" هذا الخبر درد مورد الكراهة , والوجه فيه أن" هذا 
ممتا لاير اه غيرناء وهمًا يشنع علينا مخالفونابه » فالتنزه عنه ألى . إنتهى » دهو 
يرجع إلى الحمل على التقييّة كماذ كرناه . 

وهن هذه الأخبار المتقدمة وأمثالها بعلم صحة ما صرح به الأصحاب من 
أنّه يجب الاقتصار في التحليل علىماتناوله اللنظ , فلوأحل"له قبلة خاصة_إقنص 
عليها وحرم مازاد والنظرخاصة إختص” الحل به ولوأحل" له الخدمةخاصة 
حرم ماسواها , ولوأحل" له الوطء لم بحل" له الاستخدام . نعم بحل'له غيرهمن 
ضروب الاستمتاع لدلالته على الوطء بالمطابقة , ودلالته على باقي2جوهالاستمتاح 
كالنظر واللمسوالقبلة ونحوها بالالتزام » ويذلك صرحت رواآية الحسن بنعطية. 

الثاني : لاديب في اعتباد صيغة لهذا النكاح ‏ فإن هجرد التراضي لا يكفي 
حل" الفردح إجعاعاً » وقد أجعوا علىالجواز بلفظ التحليل , لأثه ه والوادد في 
النسوض كما عرقت هما قدمناه من الأخبار دغيره على هذا المنوال أيضاً » فيصم" 
بقوله : أحللت لك وطء فلانة » أد: جعلتك في حل" من وطئهاء قاصداً به الانشاء. 

واختلفوا في لفظ الاباحة » فالمشهور دهوقول الشيخ في النهاية و أتباعه 
وال مر تضى- أنّه لابفيد الحل" , د نقل عن العلامة في أحد قوليه دقوفاً على ظاهر 
النصوص ء وتمستكاً بالأصل * د ذهب الشيخ في المبسوط ذابن إددس والمحقق 
والعلآمة في القول الآآخر وبماعة إلى الاكتفاء به بلشار كته للتحليل في المعنى » 
يجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما ن كر في الاصول . 





58 كتاب التكاح ج71 





ودد”" بمئع الاكتفاء بالمرادف , فإن" في التكاح شائية العبادة » و كثير من 
أحكامه توقيفية » وفي معئى الاباحة أذنت لك في وطتها » و سوغت لك وملكتك 
ذلك ء فمن جوز الاباحة ١‏ كتفى بهذه الألفاظ لأثها في معناها , وهن اقتصرعلى 
التحليل ملع متها . 

أقول : ودوى الشيخ في التهذبب ”عن هشام بن سالم «قال : أخبرنا جل بن 
مضارب قال : قال لي أبوعبدالله ثإللا: با خذ هذه الجادية تخدهك وتصيب متها 
فإذا خرجت فارددها إليثا» . 

د فيه كما ترى دلالة على الا كتفاء بالكنابات , فبطريق الأدلى الا كتفاء 
بالاباحة , وما في معناها من هذه الألفاظ اذ كودة د نحوها . 

دأمًا لفظ العارية فظاهر المحقدّق في النافم أنّه لاخلاف في المنع منه حيث 
تقل الاتثفاق من الجميع على المنع . 

فيدل" عليه مارداه في الكافي!") عن أبي العبّاس البقباق «قال : سأل دجل 
أباعيد الي لكلا دنحن عنده عن عارية الفرج , فقال : حرام , ثم" مكث قليلاً ني" 
قال : لكن لابأس بأن بحل الى جل جاديته لأخيه» . 

إلا أنه نقل السيد السند في شر حالنافم عن ظاهس ابن إدريس حصول 
التحليل بهء ثم" قال: ويدل"عليه دداية الحسن العطار 7 د قال : سألت أباعبدالل 
للا عن عاية الفرج , قال : لابأس به قلت : فإن كان منه ولد ؟.فقال : لصاحب 
الجادية إلا أن يشترط عليه » . 





)0 الكاني ج 6 ص 10/١‏ ح 14ء. التهذيب ج 5 ص 1175ح لا الوسائل ج 14 ص ”لاه 


حا 
2( الكاني ج ص 83 ك1 التهذيب ج : ص 1144اح 6ع الوسائل ج 14 ص 
كلام حا 
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[فة التهذيب ج /اص 745 ح 2_3 الوسائل ج ١5‏ ص 454 ح5 5 





ج15 في أن التحليل هنا هل هوعمّد أوإباحة؟ ينض 





ثم"قال: دوهي ضعيفة بجهالةالراوي؛ فالأحوطالاقتصارعلى لفظ التحليل؛ لأنه 
المتكفق وإنكانالاجتزاء بكل" لفظ أفاد الاذن في الوطء لابخلو من قرة إنتهى. 

أقول : أمّا ماد كره هن ضعف الرداية بجهالة الرادي فإنّه يمكن المناقشة 
فيه بأن” الحسن العطار هنا الظاهر أنه الحسن بن زياد العطار الضْبي , وهوثقة» 
فتكون الرداية صحيحة . 

وأما هاذ كره هن الاحتياط أوالاقتصاد على لفظ التحليل وإن كان الاجتزاء 
بكل” لفظ أفاد الاذن في الوطء لابخلو من قوة قهو جِيد ,و ِوْيّده ها تقدم في 
غير عمقام من أن" المدار في العقود مطلقاً على الألفاظ الدالة على الرضاء يمقتضى 
ذلك العقد بأي" لفظ كان , فهنا بطريق أدلى حيث إنّه في الحقيقة لايخرج عن 
الاباحة كما سيظهر لك إن شاعاٌ تعالى , والأهن فيها أوسع دائرة من العقود 
ديؤيده تأبيداً رواية عد بن مضارب المتقدمة . 

بقي الكلام في تعارض دواية البقباق الدالّة على عدم جواز التكاح بالعارية, 
ودواية الحسن العطار الدائة على جوازه » وأثه لابأس به » دقد بحم بيئهما في 
الوافي بحمل العادية في دداية الحسن على التحليل ء وأنّه قد أطلق عليه تجوزاء 
ولابأس به في مقام الجمع ء وال ْالعالم . 

الثالك: إختلف الأصحاب فين" التحليل هنا هل هو عقد أ إياحة وتمليك 
منفعة ؟ فنقل عن السيد المر تضى أنّه عقد متعة محتجثاً على ذلك بِأنّه ليس ملك 
مين , لأن" المفهوم من ملك اليمين علك الرقبة » فيكون عقداً لانحصار سبب 
الاباحة في العقد املك بنص” القر آن ء والمشهود أنّه ملك منفعة ؛ لأنّه ليس 
عقدددام: وإلالميرتفع إِلَآ بالطلاق وهو باطل إجاعاً , ولاعقد متعة» لأنه مشردط 
بذ كر المهر والأجل دهما غير معتبر بن في التحليل , دإذا انتفى كونه عقداً ثيت 
كونه تمليك منفعة , لأن الحل دائى هم العقد والملك على سبيل مثع الخلو, 
دإذا انتفى الأدلثئيت الثاني . 





18 كتاب التكاح ج51 








قال السيدالسندني شر حالناقع بعد ذكر ذلك وهو جيد : لو انتحص طريق 
الحل في المنقعة والملك, لكنته غير ثابت خصوصاً مع استفاضة الأخبار بلتوائرها 
بأن التحليل طريق إلى حل' | الوطء , إنتهى . 

أفول : فيه أنّه لاريب فيأن" مقتضى قوله عز' وجل « إلا على أزواجهم أو 
مالكت أيمانهم فإِنّهم غير ملومين , فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هى العادون»!") 
هو انحصار الحل في العقد دالملك ء إلا أنّه حيث ثبت بالأخبار حصول الحل" 
بالتحليل فلايد من إدرجاع ذلك إلى أحد الفردين المذ كودين في الآية لتلا يلزم 
طرح الأخبار المذ كودة لخروجها على خلاف ها صرح به الكتاب العزيز حسب 
مااستفاضت به أخبارهم ليخ أن" كل”“خبر خالف القن ]انيضر ببهعرض الحائط!). 

دبالجملة فاللازم إِمًا منع دلالة الآآية على الحصر , والظاهس أنه لايقول 
به لتصربحها بأن" من ابتلى وداء ذلك فهو عاد ؛ وأمًا طرح الأخباد المذكودة 
فالجمع ببن الأدلة حيثما أمكن أولى من طرحها , دهو هئا هسكن على القول 
المشهود بحمل الملك في الآية على ما هو أعم" من ملك الرقبة أو المنقعة . 

د كيفكان فالظاهس هو القول المشهودء إن لابشفى على من تأمّل الأخبار 
التقدمة وما اشتملت عليه من قوله يِل ه لو أحل" له قبلة لم يحل" له سواهاء 
دأنه لايحل" له إلا ماأحل” » دقوله «ويحل" له مادون الفرج» . 

ونحو ذلك أنّه لامجال للحمل على العقد المدعىهنا ولامعئى له » بل ليس 
الاجر د الاباحة دتمليكةلكالنفعةالخاصة التي تعأق بها الاذن » و كذا ماتضمئن 
أنه لو أحل" له الفرج حل له جيع ذلك , لاممنى له إلا إباحة الفرج لهء 
فإنه ستبيح به ماعداه هن نظر ولمس دتقبيل دنحوها ء ولامعتى للعقد هئا يوجهء 
فكلام السيند المزبود على غابة من القصور . 


)ع( سورة المؤمنون ‏ اية كولا. 
(؟) لم نعثر عليه بهذا اللفظ وإنما بمعناه وردت أحاديث . . . 








ج14 في تحليل السيّد أمته لعبده لفن 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" ظظاهر الأصحاب وجوب القبول على كل من 
القولين » قال في المسالك : أمَا على العقد فظاهرء وأما التمليك فلآنّه في معتى هبة 
المنفعة فيكون أيضاً هن قبيل العقود , وإِنّما تفينا عنه اسم عقد النكاح “لا مطالق 
العقود , فالتحقيق أنه عقد في الجملة على التقديرين » إنتهى . 

دفبدانه لامخفى على عن راجعالأخبار الواددة في المقام أنها على كثرتها 
وتعددها لاإشادة فيها إلى اعتبار القبول كما عرفت من الأخبار اللتقدمةو نحوها 
غيرها ء فإِتّها كلها على هذا المتوال » بل هي بالدلالة على العدم أنسب و إليه 
أقرب , دقد اعترف بذلك أأيضاً سبطه السيسّد السند في شرح النافع ؛ فقال يعدتقل 
ذلك عنهم : وليس فيالردايات ما يدل" عليه : بلالظاهر منها خلافه إنتهى. 

ثم" إن" المشهود يينهم أنّه لإيفتقر إلى تعين هدة» و تقل عن الشيخ في 
المبنوط أنه ب بقتقر » دلم نقف له على دليل » والردايات على كثرتها خالية هن 
ذلك » والظاهى أنّه لايشترط فيه ها تقدم في تكاح الاماء من الاشتراط يفقدان 
الطول وخوف العنث لاطلاق أكثر الأخبار وخصوص صحيحة عل بن إسماعيل 
بن بزمع المتقدمة دهي الاولي منها , ودداية أبي يكن الحضرمي المتقدمة أيضاً . 

الرابع : إختلف الأصحاب في تحليل السيّد أمته لعبده » قذهب جلة منهم 
الشيخ في النهابة والعلامة في المختلف و ولده فخر المحققين إلى العدم لصحيحة 
على بن يقطين" عن أبي الحسن بلقل «أنّه سئلعن المملوك أبحل" له أن بطأ الأمة 
هن غير تردويج إذا أحل" له مولاء ؟ قال : لايحل " له » و استدكوا أيضاً بأنّه نوع 
تمليك ء والعيد ليس أهااً له. 

وذهب اينإدرس والمحقق في الشرايع إلى الجواز »يدل عليه مارداه | 
الشيخ في التهذذيب 7 عن فشيلمو لى راشددقال: قلت لأبي عبد اسيلئا: مولي في 


م ا ا ا تن 
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شف كناب الك 1 





بدي" مالء فسألته أن يحل“لي مما أشتري من الجواري » فقال : إنكان بحل" 
لك إن أحل” لك فهو حلال » فسألت أباعبداللُ لتلا عن ذلك فقال : إن أأحل” لك 
جادية بعينها فهو لك.حلال ؛ و إن قال : اشترمنهن" ماشئت : فلا تطأ هنهن شيئاً 
إلامن يأمرك ء إلا جادية يراها فيقول : هي لك حلال , وإنكات لك أنت مال 
فاشترمن مالك مابدا لك» . 

دإلى هذه الرواية مع الرقاية السابقة أشار المحقئق في الشرايع بقوله:دني 
تحليل أمته لمملو كه روارتان : إحداهما المنع »وظاهرشيخنا في المسالك أنه لم 
بيقف على الرداية الثائية حيث قال : فالرواية التي أشار المصنتف إلى دلالتها على 
الجواز لم نقف عليها ولان كرها غيره ء وَإنّما التجأ في تعليلهذا القولوالاحتجاج 
له إلى الأدلة العقليئة التى يتكلقوتها في أمثال هذا الموضع . 

قال : و اختار المصنف الحل" لوجود المقتضي » دانتفاء المائع » إن ليس إلا 
كوئه لابملك دنفي ملكه مطلقاً ممتوع ء سلمنا لكن" اراد بالملك هنا الاباحة 
بمعنى استحقاق البضم وإباحته لا الملك بالمعنى المشهود لأن” ملك البشعلامعنى 
له إلا الاستحقاق المذ كور . 

د أنت خبير بما فيه كما سلف الكلام في مثله في غير هوضع » د قد اثفق 
لسبطه في شرح النافع أيضاً من حيث عدم وقوفه على الرواية ‏ إر تكاب مكلف 
آخر أيضاًء ققال- بعد قول المصئّف: د في تحليل أمته لمملو كه تردد »وهساداته 
للأجنبى أشبه ‏ ما هذا لفظه : هنشأ التردد من إطلاقات الروايات المتصْمنة 
لحل" الأمة بالتحليل المتنادلة للح" والعبدء ومن صحيحة عليبن يقطين المتضممنة 
للمنع من ذلك ء ثم" ساق الرواية . 

دفيه أن" ما ادعاه من إطلاق الردايات وتثادله للحن والعبد في رمسم » إن 
لاوجود له في الأخبار كما لإيخفى على من داجعها » دقد تقدم لك شطرعتها » 
فإنّه ليس فيهاماءتئاول للمملوك بوجهء إن غاية مادلت عليه وبه صر حت عباراتها 





ج11 في ادمع بين الأخبارالواردة في المقام ام 





إثّما هوالرجل بحل جاديته لأخيه ؛ دمئها ماهومخصوص بالمرأة تحل" ازوجها 
أو اللرأة لابنها ونحوذلك ء دليس فيها إشادة إلى الحل" للمملوك بالكلْيّة . 

وتردد المصئف إنما هومن تعارط الخبرين المذ كورين , ولكنته لا لم 
يطلع علىالخير الدال” على الجواز ارتكب هذا التكلف مع ماعرفت من بطلانه . 

د كيفكات فالظاهرهو جل صحيحة على بن يقطن على التقيئة » كماقدمنا 
ذكره في ال مورد الأول , لاعتضاد ردابة الجوازالمذ كودة يجملة هن الأخبارالدالة 
على جواز تسري العبد الجوادي بإذن مولاء . 

دمنها مارداه في الكافي والتهذيي'!'اعن زرار: عن أحدهما لِعَلهُ دقال: سألته 
عن المملوك كم يحل أن زوج ؟ قال : حرتان أد أدبع إماء , دقال : لابأس إن 
كان في يده هالء وكان مأزوناً له في التجادة أن يتسرى ها شاء من الجواري 
و يطأهن"» ٠.‏ 

وما رداء في الكافي!') عن إسحاق بن عمّار دقال : سألت أيا عبدالل ليه عن 
المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية «الثنتين والثلات د دقيقة له 
حلال؟ قال : محد" له حداً لا يجاوز . 1 

وهادداه في الكافي والتهذيب عن زدارة" )عن أبي جعفر يِلئلا دقال : إذا أذن 
الرجل لعبده أنيتسرى من ماله؛ فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قدأذثله» . 

وظاهره في المسالك أيضاً حل صحيحة علي بن يقطين على التفيئّة , قال:لآن 
العامة بمنعوت التحليل مطلقاً ' إلآ أنه منحيث عدم إطلاعه علىالرداية المجارضة 
)١(‏ الكافي ج ه ص /الاغ ح ” » التهذيب ج ‏ ص 5١١‏ ح 54ء الوسائل ج ١5‏ ص 5٠١‏ 
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فض كتاب النكاح ج15 
استشكل . فقال : و مع ذلك قفي مكلف الحمل مع عدم دجود الممارض إشكال , 
ثي” قال : إِفّه لافرق علىالقولين بين تحليل عبدء لأمته أدعبد غيره إذا أذنسيده 
وإثّما خص اللصنف عبده لموضع النص . 

و عندي فيه إشكال ٠‏ لأن" التحليل على خلاف الأصل و خادح عن مقتضى 
القواعد وظاهر القر آت : دلهذا أطيق العامة علىعدم جوازه . ولكن لا تكافيرت 
به أخبارنا من غير معارض فيها أطبق الأصحاب على جواده . إلا الشان" النادر 
دتكلفوا إدخاله في الآبة كما تقدم , ولاريب أن مودد الأخبار كما لايخفى على 
من تتبعها نما هوالتحليل للحن خاصة , دالتحليل للعبد إتمادقع في خبر فيل 
هولى راشد » وهودده مختص" بتحليل السيد أمته لعبده , وحينئذ فالحكم بتحليل 
اليد أمته لعبد غيره مع إذن مالك العبد ممما لادليل له في الأخبادء وجله على 
مائحن فيه هن عبدالسيّد وأمته كما يفهم من كلامه لايخرج عن القياس . 

الخامس : قالوا : لوملك بعض الأمة ء دكان البعض الآخر حرا , فأحلت 
نفسها له ء لم يحل"له تكاحهاء دلوكانت بين شريكين , فأحل أحد الشريكين 
حصته لشريكه فقولان : المشهود المع . 

أقول : قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما يتعلق بكل"من اللسألتين 
المذ كودتين في المسألة السادسة من المطلب الأول مقصثّلاً فليرجع إليه . 

السادس : إذا أحل السيد أمته لح ر"وحصلمن التحليل دلدء فلايخلو إِما 
أن يشترط في صيغة التحليل كونه حراً أورقتاً » أد لامشترط شيء هتهما . 

دعلى الأدل فإنّه يكون حراً » ولاقيمة على الب إجماعاً . 

وعلى الثاني يبنى على صحّة هذا الشرط في تكاح الأمة 3 عدمه , وقد تقدم 
الكلام فيه في المسألة الثانية من المطلب الأول . 

دعلى الثالث فالمسألة محل خلاف بين الأصحاب , فالمشهور بين المتأخترين 
دبه قال الشيخ في الخلاف والمرتضى وابن إدريس أنه حر" دلا قبمة على أبيه 








ج55 قيا لوأحل السيّدأمته بر وحصل من التحليل ولد قف 

قال في النهابة : ذمتى جعله في حل هن وطئّها »و أنت بولدكان للولاها د على 
أبيه أن يشتريه يماله إنكان له مال , وإن لم يكن له هال استسعىفي ثمنهءوإن 
شرط أن يكون حراً كان على ها شرط . و نحوه في المبسوط و كتابي الأخباد , 
دمنشا هذا الخلاف اختلاف الأخبار والانظار . 

فممنًا يدل على القول المشهور مارداه في الكاني لعن زدارة في الصحيمح أد 
الحسن عن أبي جعفر بلقلا دفي الرجل يحل" جاريته لأخيه؟ فقال: لابأس بذلك. قلت : 
فإنّه قد أولدحاء قال : يضم" إليه دلدم, فترد الجادية على مولاها , قلت : فإنّه 
لم يأذن له فيذلك , قال : إنّه قد حلّله متها فهولا بأمن ذلك» . 

وها رواه الشيغ!'! في الموثّق عن إسحاق بن عمّار دقال : قلت لأبي عبدالظ 
كه : الرجل بحل جادربتهلخيه؟أوحرة حللتجاريتها لأخمها؛ قال: بحل” له من 
ذلك ما أحل" له , قلت : فجاءت يولد ؛ قال : بلحق بالحى من أبوبه» . 

دعن عبدالك بن ص 9) دقال : سألت أباعبدالة لك عن الرجل يقول لأخيه 
جادبتي لك حلال » قال : فد حلت له ء قلت : فإثها قد ولدت» قال: الولد له 
دالام للمولى؛ داني لأحبللرجل اذا قعل بأخيه أن دمن" عليه فيهبها له» أقول : 
يعني إذا جاءت يولد . 

وممًا يدل" على القول الآخرمارداء الصدوق ‏ رحة الله عليه والشية ©" 
عن ضر يس بن عبدالملك في الصحبح عن أبيعبداله لكلا «الرجل بحل لأخيهجاريته 
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دهى تخرج فى حوائجه ؛ قال :هي له حلال, قلت : أدأيث إن جاءت بو لدمايصنع 
به؟ قال : هوم ولى الجارية ؛ إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنهاإت 
جاءت يولد فهوحر”: قال : إنكانفعل فهو حر”, قلت : فيملك دلده ؟ قال: إن كان 
له هال اشتراه بالقيمة» . 

وددى الشيخ هذه الرواية في التهذيب بسند آآخرضعيف , وهو الذي نقله 
الأصحاب في كتب الاستدلال ‏ ولذا ددوا الرداية بذلك كما أشاد إليه ا محقق 
في الشرايع » وصرح به الشارح في المسالك , والعلامة في المختلف , ذلم يققوا 
على رداية الشيخ لها بالسند الآخر الصحيم ومثله الصدوق في الفقيه . 

ديدل على ذلك صحيحة الحسن العطار!'دهوالحسنبن زياد العطار ,وقد 
دثقة النجاشي «قال : سألت أبا عبدابيٌ يِل عن عارية الفرج ؟ قال : لابأس به , 
قلت : فانكان منه ولد ؛ ققال : لصاحب الجارية إلآ أن يشترط عليه» والمراد 
بالعارية هنا التحليل كما تقدم ذ كره . 

دمادداء في التهذيب! عن إبراعيم بن عبدالحميد عن أبيالحسن يلبلا «ني 
امرأة قالت لرجل : فرج جاديتي لك حلال ‏ فوطأها فولدت ولداً , قال :يق" 
الولد عليه بقيمته » . 

وقد رد المتأخرونهذه الردايات بضعف الاسناد , وقال في المسالك : وفي 
طرق الادلى عليبن فسَال »و الثانية مجهولة بالعطار ,د الثالثة بعبدالرحن بن 
حتاد . وأداد بالاولى صحيحة ضريس يئاء” على نقلها بذلك السئد الضعيف كما 
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عر فتء8 أ أديا لثا نية صحيحة الحسن العطارءوبالثالثة رداية إبراهيم بن عبدالحميدء 
دمثله العلآمة ني المختلف , وكان الحامل لهم على الطعن في الحدن العطار هو 
ما في الفهرست من قول الشيخ : الحسن العطار له أصل يردي عنه ابن أبيجمير » 


: بالالاح؟‎ 04٠ ص‎ ١5 التهذيب ج : ص 14ح 2_3 الوسائل ج‎ )١( 
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5 فا لوأحل ابيدأمته حر وحصل من التحليل ولد 0 
وفيه أن" الظاحر إن" الرجل المذ كور عو هاذكره النجاشي بقوله الحسن بن زياد 
العطار مولى بني ضبّة كوني ثقة ‏ إلى أن قال : _له كتاب يرديعنه ابن أبيجمير 
فإن الوصف بالعطثار ورواية ابن أبيجمير عنه قد اتفقت عليه العبادتان » و لكن 
النجاشي زاد ذ كر الاب والشيخ لم يتعرض له و بالجملة فالمتأمّل في ذلك لامخفى 
'عليه أن" الرجل واحد . 

وأجاب الشيخ عن الردايات الأولى بالحمل على أحد دجهين : 

(الأدل) الحمل على اشتراط الأب الحرية فانّها مجملة قابلة لذلك . 

(الثاني) الحمل على أن يكون ض" دلده إليه دلحوقه به بالقيمة كما هو 
صر بح عبارته لي النهاية المتقدمة ن كرهاء ديبعد الأول قوله لقلا في آخر حسنة 
زدادة قد حلله منها دهولايأمن ذلك .دير جم الثاني قوله يإئلا في آخر رداية 
إيراهيم بن عبدالحميد «يقو'م الولد عليه بفيمته» دقوله فيآخر صحيحة ضريس 
« قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال أشتر أه بالقيمة » . 

د قال الصددق في كتاب من لاسحضره الفقيه ‏ بعد أن أودد حسئة زدارة 
دصحيحة ضريس - ماصودته : قال مصئف هذا الكتاب ‏ دحمةالله عليه : هذان 
الحديثان متتفقان , وليسا بمختلفين وخير حريز عن زرأدة قال ديضم" إليه ولده» 
يعني بالقيمة عالم بقع الشرط بأنّه حر" . إنتهى ؛ و هو جع حمن بين الأخبار, 
دقدر حجية اليد السند في شرح النافم فإنّه قال بعد نقل كلام المدوق 
دهان كره من البجمع جمد . 

دأما ها احتج" به بعض المتأخرين من عموم الأخياد المتقدمة ‏ في المسألة 
الثانية من المطلب الأول الدالة على أن" ولد الحر" لابكون إلاحراً ‏ منظود 
فيه أن" الدليل عناك مودده التزويج ؛ والتحليل أمرآخر ء لهذا أن" الشيخ 
فى الليسوط فرق بين هاإذا قلنا بأن التحليل عقد كما هو قول المرتشى أو إباحة» 
فأوجب إلحاقه بالحر" منهما على الأدل دحكم بالرقيّة على الثاني » ققال على 





فق كتاب النكاح تلا 
و لوكان عقداً يعنى التحليل الحق بالحريئّة على كل" حال ء لآن" الولد عندنا 
يلحق بالحريئة من أي" جهةكان. ذكر ذلك في معر ل الاستدلال على أن التحليل 
نوع تمليك لاعقد , على أنه قد دلت هناك بعلة من الروايات على الرقيئة أيضاً 
كما هو مذهب ابنالجئيد. 

وبذلك يظهر لك رجحانماذهب إليهالشيخ ‏ عطر الله مرقده ‏ والأصحاب 
لم ينقلوا الخلاف في هذا المقام إلا عن الشيخ وحده , مع أن" عبادة الصدوق 
المذكورة صر بحة في ذلك . 

هذا وظاهرعبادة المحقئق في كتابيه أنّه لاخلاف في حربة الولد,وإنما 
الغلاف فيوجوب قكّه بالقيمة على الأب » قال فيالشرايع : ولد المحللة حن” 
ثم" إن شرط الحريّة مع لفظ الاباحة فالولد حن', دلا سبيل على الأب » وإن لم 
شترط قبل : وجب على أبيه فَكّه بالقيمة » دقيل : لايجب » وهو أصح”الردايتين » 
وقال في النافع: ولد المحللة حن"؛ فإن شرط الحريّة في العقد فلاسبيل علىالأب 
وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد ددايتات » أشبههما أنه لايلزم . 

وأفت خبير بما فيه » فإن" الخلاف كماعرفت إنّما هوفيالحريةوالرقيئة, 
وقد صرح الشيخ في عبادته المتقدم تقلها عن المبسوط بالرقية » فقال : و يكون 
رقا إلا أن يشترط الحريّة » و كذا عبادة النهاية ‏ وقوله « كان ملو لاها» يعني 
ملكا لمولاها » والأخباد أيضَاً إِدّما تسادمت فيذلك , والقول بوجوب فكهبالقيمة 
إثما هو على تقدين الرقيّة كما عرفت من عبادة الشيخ في النهارية والصدوق في 
الفقيه» دالقائل بالحرية لايقول بلزوم القيمة للآب . 

أقول : دقد تقدم جملة من أحكام الاماء في كتاب البيع » دفي الفصو ل السابقة 
من هذا الكتاب . 





ج14 في أنه لابأس بالنوم بين أمتين فض 





خقام 


يِتَضْمّن جعلة من الأخباركالتوادر لهذا الفسل . 

فمنها ماروا في الكافي' عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللُ يفلا دقال : 
لابأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين » إنما نسلا كم بمئزلة اللعب» . 

دعن عبدالرحن بن أبي نجر ان !"من رداء عن أبي الحسن لقا أنّهكانينام 


أقول : قد صرح الأصحاب هنا بأنّه لايأس بالنوم بين أمتين » د مكره بسين 
الحرتين . 


ما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالرواية الثانية , وعللوا الكراهة بما فيه 
من الامتهان كماذ كره فيال مسالك , ونحوه سبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم 
ذلك , وقال : لابأس به . 

دفيه أن الخبر الأول كما ترى ‏ ظاهى في الجواز بالنسية إلى الاماء 
والحرائى , معللاً له بما ذكر مما يدل" على حسئه وحصول اللذة به . 

و روى الشينع 7 في الصحيح عن عبدالله بن أبي يعفود عن أبيعبدالة لكا 
د في الررجل ينكجالجاديةمن جواديه وفي البيت هن يرى و يسمع , قال: لابأس». 

د يمشمون هذه الرواية صرح المحقّق في النافع فقال : ولايأس أن يطأً 
الأمة وفي البيت غيره . 
)١(‏ الكافي ج ه ص 51١٠‏ ح 17 » التهذيب ج لاا ص547ح151: الوسائل ج ١5‏ ص 0584 

بوم ح١.‏ 


زه التهذيب جاص6١1اح 2١‏ الوسائل ج ١4‏ ص ح ١‏ 5 





00 كتاب التكاح تيا 





أقول : قد روى في الكافى0) عن اين راشد عن أبيه « قال : سمعت أباعبداللٌ 
قال : لايجامع الرجل امرأته دلاجاديته د فى البيت صبى ؛ فإن ذلك مما 
يودث الزئا» د هو ظاهر في الكراهة كالحرة: اللهم' إلا أن يقال : إنّه لامنافاة 
بين نفي البأس الدال" على الجواز والكراهة . 

دردى في الكافى 7" عن عبدالر حمن بن أبي نجران حمسن رواء عن أي عبد الله 
ا دقال : إدا أتى الرجل جاديته ثم" أداد أن يأتي الاخرى توضأ» د فيه دلالة 
على استحباب الوضوء في هذا الحال . 

وروى الرادندي سعمد يرن هبة الله في كتاب الخرائج والجراس © عن الحسن 
ابن أبي العلا دقال : دخل على أبيعبدالل يلقلا رجل من أهل خرأسان فقال : إن” 
فلاناً بن فلان بعث معي بجارية وأمر ني أن أدفعها إليك , قال : لاحاجة لي فيها 
إنَا أهل بيت لاتدخل الدنس ببوتنا , قال : لقد أخبر ني أنها رييبة حجرء » قال: 
لاخير فيها » فإنها قد أفسدت ء قال : لاعلم لى بهذاء قال : أعلم أفّه كذاء . 

دعن أبيعبدالل يل (" «أنّه دخل عليه دجل من أهلخر اسان , فقال]لئلا: 
ما فعل فلان ؟ قال: لاعلم لي به ء قال : أنا أخبرك به بعث معك بجارية لاحاجة 
فيهاء قال : ولم؟ قال : لأنّك لم تراقبالله فيها حيث جملت ماحمات ليلة ته بلخ» 
فسكت الرجل » دعلم أنه أعلم بأمى عرفه» . 

قال في الوسائل بعدئقل هذبن الخير بن: وددى الرادندي والمفيددالطبرسي 
والسددق دغيرهم أحاديث كبيرة في هذا المعتى ٠‏ وأفّه !دسل إليهم ولغ بهدايا 
)١(‏ الكاني ج ه ص 41: ح ١ء‏ التهذيب ج /ا ص 4١5‏ ح 1اء الوسائل ج ١5‏ 

ص 15ح ١‏ . 


(1) التهذيب ج لاا ص 454 ح 5؛ » الوسائل ج ١4‏ ص 084 ب 88 ح ١‏ ولم نعثر عليه في 
الكاني . 


(5) الخرائج ص 75 . الوسائل ج ١5‏ ص ”لاه ح ١‏ . 
(5) الخرائج ص 577 , الوسائل ج 14 ص "ااه ح 7 . 





ج54 في جواز وطئ الجارية الزانية با ملك وتملكها ف 

وجوار زنا يهن" الرسل » فأخيردا بالحال : وددوا الجواري (0. 

وظاهر صا حب الوسائلموءهذا الحكم لغيره, وَل أياً فقال : باب كرأهة 
وطء الجادية الزائية بالملك وتملكها دقبول هيبتها , دالظاهس بعده ء فإن'ظاهر 
الخبى الأول هو اختصاص هذا الحكم بهمءل/ لقوله يلتلا دإنًا أهل بيت لاتدخل 
الدانس بيوتنا » لا أنّه عام" لفيرهم » مع ماعرفت من الأخباد المتكافرة الدالة 
على جواذ تزديج الزانية ٠,‏ المتعة بها , وإمساك امرأته التى بعلم أثها ترفي » 
دو جوازهفيالحرة- خصوصاً الزو جة_يقتضي ثبو ندفي الأمة بطر بق أه لى كمالامخفى. 

و روى في الكافي 7 عن جعفر بن _محبى الخزاعي عن بعض أصحاينا عن 
أحدهما لهذم « قال: قلت له : اشتريت جارية هن غيردشدة » فوقعت منتي كل" 
موقع؛ فقال: سلعن أمّها لمن كانت , فسله يحلل الفاعل بامّها ها فعل ليطيبألولد». 

أقول : قدتقدم في بابالرضاع أخبار عديدة نظير عذا الخير في الاسترضاع 
ممن ولادتها من الزنا . 

دمئها رواية إسحاف بن عمتار”") « قال : سألت أباالحسن ]لل عن غلام لى 
وئب على جارية لي فأحبلها فولدت, واحتجتا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا 
أبطيب اللبن ؟ قال : نعم» . 

وقدصر جتلة هن الأصحاب بالاعراض عنهاء وادتكبوا التأؤيل فيها بالحمل 
على ها إذاكانتالأمة قد تروجت بدون إذن مولاها , فإن" الأدلى له إجازةالعقد 
ليطيب اللبن » مستندين إلى أن" إحلال ما مضى عن الزنا لإبرفع إثمه ‏ ولا برقع 
حكمه , فكيف يطيب لبثه» قهذه المناقشة تجري في هذا الخبى أيضاً إلا أنها 
)١(‏ الخرائج ص 759 »ء الوسائل ج ١5‏ ص "الا ح 7 . 
(؟) الكافي ج ه ص 51١0‏ ح 18 » الوسائل ج ١4‏ ص *لاه ح ؟ . 
(9) الكاني ج ١‏ ص 57 ح 58 ء التهذيب ج ثم ص ٠١9!‏ ح 18ء الوسائل ج 1١١‏ ص ١806‏ 

حَ © 











ا كتاب التكاح 58 





غير ملتفت إليها ‏ فإنه اجتهاد في مقابلة النسوص » واستبعاد محض بل جر أة على 
أهل الخصوص . 

وروى الشيخ (') عنالحلبي:عن أبيعبدال يِلئِذْ «قال: أينّما دجل وقم على 
وليدة قوم حراماً ثم" اشتراها فادعى ولدهاء فإنّه لايورث منه , فإن" رسولالل 
بد قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ء ولايورث ولد الزنا إلا دجل بدعى 
أبن دليدتة» وهو محمول على كونالشراء وقع بعد تحقق الولد كما هو ظاه. 
الشر ألن كور 5 

25 عن أبي بصير!") د قال : سمعت أباعيد الله يللا يقول : نهى رسو لال يي 
أن يقال للاماء يابنت كذا د كذا ء دقال : لكل قوم تكاح» . 

أقول : فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحاب الملل والأديان والطعن في 
أنسابهم يما خالف مقتضى شر يعتنا إذا كان سائفاً في شرايعهم » د عليه قدل” جملة 
من الأخبار . 

هنها هارداه في التهذيي 7 عن عبدالله بن سئات فى الحسن «قال : قذف 
رجل رجلاً مجوسياً عند أبيعبدالل كلكلا فقال : مه , فقال الوعل:: : إنه يشكح 
أمة واخته 0 فقال :ذاك 0 - 0 د 2< 

فنكاحهم ع 
م ل ب 2 
)١(‏ الكاقي ج لاا ص 177 ح لق التهذيب ج م ص /ا١7‏ ح ع2 الوسائل ج ١١/‏ ص 51م 
ح١‏ 5 

(؟) التهذيب ج لاص 477 ح 5 الوسائل ج 14 ص 588 ح ١‏ 1 
5) الكاني ج كه ص 0/4 ح ١ء‏ التهذيب ج لاص 181 ح 154 . الوسائل ج ١4‏ ص 


لكك 5 
(5) التهذيب ج لا ص 2 2016 الوسائل ج 1 ص 88ه ح 7١‏ 5 





ج55 في توبة رجل إبتلى ففجر بجارية أخيه ا 





وردى في الكافي ")عن أبي شبل « قال , قلت لأبيعبدالل إلقلا: رجل مسلم 
ابتلى ففجر يجادية أخيه ‏ فماتوبته ؟ قال : يأتيه فيخبره وسأله أن يجعله من 
ذلك في حل و لايعودء قال : قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل" ؟ قال : قد 
لقى الل وعو زان خائن » الحديث . 

والأصحاب قدصرحوا فيهذا الموضع بأنّه في صودة طلب التحليل والبراءة 
هنه بعر “لدو مكنى دلابصرح. طافيه من إثارة العدادة ومزيد الشحناء , والخير 
كماترى بخلاقه . 

وعن سليماك ون صالم (") عن أبيعبداله إض «قال: سل عن الرجل ينكح 
جارية اهراقه ‏ ثم” سألها أن تجعله في حل" قتأبى » فيقول :إذاً لأطلفنتك 
ويجتنب فراشها قتجعله في حل" ء فقال : هذا غاصبء فين هو من اللطف» . 

د عن عبدالر من بن أبي عبدال 9) دقال : قلت لأبيعبدالله قلا : الرجل 
تصب" عليه جارية أمرأته إذا اغتسل ه تمسحه بالدهن ؟ قال: ستحل ذلك من 
مولاتها » قال: قلت: إذا أحلت له هل بحل" له ما مضى ؟ قال : تعم» الحديث . 

أقول : و هذا الخير من قبيل هاتقدم من مر سلةالخزاعي وأخبار الرضاع . 

وعن عل ين هل (؟) في الصحيح عن أبيعبدالل يلقل «في امرأة الرجل ييكون 
لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها ؟ قال:مرها ء فلتحللها يطيب اللبن» . 





517 ص‎ ١5 الكافي ج مه ص 415 ح 25 الفقيه ج ؛ ص 58 ح ٠ه الوسائل ج‎ )١( 
١ 6 

(1) الكافي ج ه ص 47١‏ ح ٠١‏ » الفقيه ج ٠‏ ص 07" ح 5 , الوسائل ج ١4‏ ص 047 
ح؟. 

(”7) التهذيب ج لا ص 04 ح 57 » الوسائل ج ١5‏ ص 5475 ح" . 

(5) الكافي ج ه ص 47١‏ م 17 ء الوسائل ج ١4‏ ص 4ه ح ١‏ . 





بغرن كتاب التكاح 1 

دعن تيل بن در”اج 7" عن بعض أسحابه عن أبيعبداله يلالا « في دجل 
كانت له مملوكة فولدتهن فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لايكون 
ذلك جائزاً له , فقال أبوعبدال إلئلا : فحثل خادمك من ذلك حتى يطيباللبن». 

أقول : وهذانالخبران من الأخباد المشار إليها آنفاً في الدلالة على مادلت 
عليه رداية إسحاق بن عمار اللتقدمة . 

و روى في الكافى 9 عن عبدالل بن سنان في السحيح عن أبيعبداله لقا 
«قال : لايجوز للعبد تحرير ولاتزديج ولاإعطاء من ماله إلا باذن هولاه» . 

دعن متصور بن حازم 7 في الصحيح عن أبي عبدالل للا في مملوك تروح 
بغير إذن مولاء : أعاص لله ؟ قال : عاض بلولاه » قلت : حرام هو ؟ قال : ما أذعم 
أنه حرام , وقل له أن لابفعل إلا بأذن مولا ». 

دعن معاذبة بن دهب 05 في الصحييم عن أبيعبدالله بار «أنّه قال في رجل 
كاتب على نفسه وماله وله أمة دقدشرطعليه أن لايتزدوجء فأعتق الأمة وتزوجها ؟ 
قال: لايصلح لهأن يحدث فيمالهإلا الأ كلة م نالطعام ونكاحه فاسد مرددد»الحديث. 

أقول : في هذه الأخبار دلالة على ما هوالمختاد كما قدمنا ذ كره في كاب 
البمع من القول بأن العبد يملك ولكن" الترف محجود عليه إلا بإذن المولى » 
د ظافر هذه الأخبار يصد ضم" بعضها إلى بعض هو أن" نكاحه بير إذن المولى 
وإجاذته باطل وإن لم يكن حراماً يستحق" عليه العقاب , ويشير إليه قول الباقر 





: 7” ص "17 دح‎ ١4 الوسائل ج‎ 03 ١7١ ح‎ 207١ الكافي ج ه ص‎ )١( 

(؟) الكافي ج ه ص /الاغ ح ١‏ 2 الوسائل ج ١5‏ ص امح ١‏ . 

2 الكافي ج ه ص 17/8 ح 6 0 الوسائل ج ١5‏ ص ؟7ا دح 7 : 

(5) الكاني ج 6 ص 2/8 ح 1 . التهذيب ج م ص 119اح للد © الوسائل ج ١5‏ ص 
“دح”3. 





ج51 في الإماء اللاتي يحرم نكاحهنَ ام 





لاقلا فيحسنة زرارة المتقدمة " في المسألة الادلى من المطلب الأول في الرد” على 
العامة القائلين ببطلان النكاح وأنّه لايكون موقوفاً على الاجازة؛ أنّه لم بص 
الل » دما عصى سيّده فإذا أجازه فهو جائز . 

و روى الشبع (') عن مسعدة بن زياد «قال : قال أيوعبد الل يلا : تحرم من 
الاماء عشرة : لاتجمع بين الام" دالبنت ء دلابين الاختين , ولا أمتكد هي حامل 
هن غيرك حتنى تشع » و لاأمتك ولها زوج ,و لاأمتك وعي تمتك من الرضاعة » 
ولاأمتك وهي خالتك من الرضاعة , ولاأمتك وهي اختك من الرضاعة ؛ و لاأمتنك 
وهيابنةاختك من الرضاعة, دلاأمتك دهي في عدة , دلا أمتك ولك فيهاشريك». 

دعن مسمع كردين') عن أبيعبدارة لفلا دقال : قال أمير اللؤمنين لقا : 
عشرة لابحل”" تكاحهن" و لاغشيانهن” : أمتك امها أمتك , د أمتك اختها أمتك , 
وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة , وأمتك دهي خالتك من الرضاعة ' وأمتك دحي 
اختك من الرضاعة: و أمتك و قد أرضعتك ,و أمتك و قد وطئت حتنى تستبرىء 
بخيصّة وأمتك وهي حامل من غيرك وأمتك وهي على سوم هن مشتى , وأمتك 
ولها زد دوهي تحته ». 

و دوى في كتاب مكارم الأخلاق 9 عن الحسين بن المختار دفمه « إن 
سلمات تزوج امرأة غنييّة » قدخل فإذا البيت فيه الفراش ‏ فقال: إن بيتكم 
لحرم ؛ إن قد تحولت فيه الكعبة , قال : فإذا جارية محتمة , فقال : لمن هذه ؟ 





ح70٠ ح 317 الفقيه ج ؟ ص‎ "0١ الكاني ج ه ص 4978 ح "اء التهذيب ج لاص‎ )١( 
. ١ ص 57ح‎ ١4 ء الوسائل ج‎ 4 

)١(‏ التهذيب ج م ص 198 ح ١‏ » الفقيه ج ٠‏ ص 785 ح ؛ » الخصال ج ١‏ ص 4358 ح 
3 » الوسائل ج ١4‏ ص 01ح ١‏ . 

(") التهذيب ج 8م ص 198 ح ؟ » الوسائل ج ١4‏ ص 5117 ح ؟ . 

(5) مكارم الأخلاق ص /77 » البحارج ١١1"‏ ص 1475اح 75 . 





وول كتاب التكاح ج11 





فقالوا : لفلانةامرأتك » قال : من اتخن جادية لابأتيها ثم" أنت محر ماًكان و زر 
ذلك عليه » . 

وعن الصادق لِلئلا ") د من اتخذ جادية فليأتها في كل أدبعين يومأهر:» . 

دوعنه لإلئل 7" د قال : إذا أتى الرجل جاديته ثم أداد أن يأتى 
الاخرى توضياً » . 

أقول : في الخبى الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطء يعد 
الأر بعين بوماً , 

دنقل في كتاب البحار(" عن توادد الرادندي بإسناده عن موسى بن جعقفسر 
عن بائه ملم دقال : قال علي لقلا : إذا تزوح الرجل حرزة و أمة في عقد واحدء 
فنكاحهما ياطل » . 

د بهذا الاسناد 9 «قال : قال علي يلل إذا تزوج الحر" أمة فإنها تخدم 
أحلها نهاداً » وتأتي زدجها ليلاً, د عليه النفقة إذا قعلوا ذلك : فإن حالوا بينه 
وبيئها ليلا فلانفقة » داشأعلم بحقائق أحكامه . 


تعس سه ساس لس ساس سات رواسا سفن ا شط هن 10د 
)١(‏ و(؟) مكارم الأخلاق ص 777 , البحارج 1١‏ ص 47"ااح "37 و74 . 
(؟) و(5) البحارج ٠١‏ ص 785 اح :اوه" . 





ج55 في عيوب الرجل ام 





الفصل الخامس 
فيما _بلحق بالنكاح 

وفيه مقاصد : الال لفيما برد يه النكاح , دالكلام فيه بقع في مطالبثلاثة: 

الاول : في العيوب , دحي إِمّا فيالرجل أذ المرأة» فههنا مقامان : 

الال : عيوب الرجل » وهى على المشهور بين الأصحاب أربعة : الجنوذه 
والخصاء , دالعنن » دالجب' . د تردد في الشرايع في الرابع ثم" قال : دالأشبه 
تسلطها على الفسيخ » د تقل عن اب نالب "اج في المهذب أنه ذهب إلى اشتر اكالرجل 

اللرأة قي كون كل عن الجنون والجذام دالبر#هالعمى موجباً للخياد في النكاح. 

د كذلك ابنالجنيد دزاد العرج د الزنا , وظاهص. شيخنا الشهيد الثاني في 
المسالك الميل إلى عد" الجذام والبرص في عيوب الرجل حيث قال بعد نقل 
قولي ابن البر”اج و ابنالجنيد : د دليلهما في غير الجذام والبرص غيرداضم. أمَا 
فيهما قفي غابة الجودةء لصحيحة الحلبي, ثم" ساق الرداية ؛ دسيأتي ذكرها ونقل 
كلامه الذي على أئرها » دبيان ما فيه . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لابد” من الكلام في كل" وأحد وأحد عن هذه 
الامور اللذ كودة. 

(ومتها الجنوت) قال في المسالك : لاخلاف في كون الجنوث من عيوب 
الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة » ثم إذا كان مقدماً على العقد أو 
مقادناً له ثيت لها به الفسخ مطلقاً سواء كان مطبقاً أمدواداً »وسواء عقل أدقات 
الصلاة أملا ء وإنكان متجدداً بعد العقد سواءكان قد وطأأم لا , فإن كان لابعرف 
أوقاتالصلاة قلها الفسع أيناً , وإن عقل حيتئن. فأكثر المتقدمين كالشيخ وأتباعه 
على عدم الفسخ , والأقوى عدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقبيد و قتادل 





م00 كتاب التكاح ج55 





الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه, فإن”" الجنون فنون: دالجامع بينها فساد العمل 
كيف اتفق, إنتهى . 

وتقل عن أبن مزج أنهاطلق أن" الجنوت الموجب للخمار في الرجل والمرأة 
هو الذي لابعقل معه أدقات الصلاة» وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد » دالمشهور 
في كلام الأصحاب أنّهم لم يقيّدوا الجنون بهذا القيد إلآ في المتجدد بعد العقد. 

قال في المسالك : دو كيفكان فلادليل على اعتباد ذلك ؛ وإن كان مشهوراً. 

أقول : دالذي وقفت عليه م نالأخبار هنا مارداه المشايخ الثلائة (') عنعلى 
أبن أبي جزة « قال: سمل أبو إبراهيم يللا عن المرأة يكون اها زوج , دقد اصيب 
في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنونء فقال لها : أن تنزع نفسها منه 
إن شاءت». 

قال في الفقيه!" بعد أن أودد هذه الرواية : و ددي فى خبر1 خر أنه دإن 
بلغ به الجنون مبلغالابعرف أدقات الصلاة فرق بيئهما » دإث عرف أوقاتالصلا 
فلتسبى المرأة معه ‏ فقد ايتليت» . 

قال السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك : و كأن” هذه الرداية 
مستند ابنجزة وهنقال بمقالتهء لكنها مرسلة , ثم" طعن في الرداية الاولى بأن" 
راديها على بن أبيسهزة , وهو أحد جمد الواقفيّة ٠‏ فلاتنهض روابته حجة في 
إثيات الأحكام الشرعية . 

أقول : الظاهر أن الرواية التي أشار إليها الصددق [ِنّما هي ها صرح به 
الرضا ِلك في كتاب الفقه الرضوي 7 حيث قال يقلا : «إذا تروج دجل فأصابه 
بعد ذلك جنون فبلغ به ميلغاً لايعرف أوقات الصسلاة فرق بينهما , فإث عرف 





5 7 ص 5:78 ح 211 الفقيه ج ا ص 778 ح‎ ٠7 ص اماحك5ء التهذيب ج‎ ١ الكاتي ج‎ )١( 
َ 4 ص 78ح‎ ٠" الفقيه ج‎ )1( 
.3”ث5١ ص 61ح‎ ١5 (؟) فقه الرضا ص 777 03 الوسائل ج‎ 





ج15 في الجتون العارض بعد العقد ابم 





أوقات الصلاة فلتصبى المرأة معه فقد ايتليت» . 

وقد عر فت همّاتقدم سيما في كت بالعبادات نقل الصدوق ‏ رخةالله عليه 
دأبيه فى الرسالة عبآرات هذا الكتاب والافتاء بها د إن كان نقله هنا إِنّما عو 
بطرق الرقاية »و أبوه في الرسالة قد أفتى بهذه العبارة بعينهاء على ما نقله في 
المختلف 7" ولم أقف في هذا الح إلآ على هذين الخبرين . 

ويمكن الجمع بيئهما بتقبيدإطلاق دداية علي بن أبي مز قير بماذ كر كبام 
فى كتاب الفقه . 

شغ إن" ظاهن. كلامه بار في كتا ب الفقه هوأن" الجئنون بعد العقدء و أن" 
التفصيل بكونه إن كان لايعقل أدقات الصلاة فلها الفسم و إن عقل فلافسخ إنثما 
هو في صودة ما إذأ كان الجنون بعد العقد وطأ أملا , وهو على هذا دليل لقول 
الشيخ دهن تثبعه» ولاإصلح لأن يكون دليلاً لآبن جزة » لأن كلامه يلق أعم' عن 
المتفدمعلى العقدو امتاخ رعنهءوإن كانتالعبادةالتي نقلها الصدوق ‏ رحةاوّعليه©) 





)١(‏ حيث قال : وظاهر كلام علي بن بابويه ذل » فإنه قال : إذا تزوج رجل وأصابه بعد ذلك 
جنون فبلغ به مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهيا » وأن عرف أوقات الصلاة فلتصبر 
المرأة معه » فقد إبتليت . إتتهى , وهي عين عبارة كتاب الفقيه كا ترى . 

( منه قدس سره.) . 

)1١(‏ فإنها مطلقة بالنسبة الى عقل أوقات الصلاة وعدمه » وكلامه عليه السلام ‏ في كتاب 
الفقه مفصل . فيحمل إطلاق الخبر المذكور على التفصيل الي في كلامه ‏ عليه السلام ‏ كما 
هو القاعدة المقررة في أمثال ذلك . ( منه ‏ قدس سره -) . 

(1) الظاهر أن الصدوق بنى في عبارته التي نقلها ني الرواية على ما تضمنه الخبر الذي قبلها من 
فرض انون بعدما تزوجها » فأطلق في نقلها الرواية إعتمادا على ذلك , فكأنه قال : 
وروى في خبر آخر أنه مع ظهور الجنون بعد التزويج أن بلغ به الجنون ... الى آخره » 
واللفظ الذي نقله عنه لفظ الكتاب كلمة كلمة ء وعبارة أبيه في الرسالة ىا عرقت من نقل 





5-5 كتاب التكاح ج11 
أن" كلام الصدوق ‏ رحةاروُّعليه ‏ إنثما هو مأخوة من كلامه كلكلا في كتابالفقهه 
دإن أجل في التعبيرعنه وعبادة الكتاب صريحة في المتأختر عن العقد كماعر فت 
د ظاهن دداية على بن أبيهزة أُبضاً أن" الجنون إنما هو بعد العقد لقوله يليه 
٠‏ وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ». 

دعلى هذا فمودد ردايات المسألة إِفّما هو المتجدد بعد العقد , والظاهر 
أن" الوجه فيه هو عدم صحتةالنكاح لو فرض الجئون قبل العقد ء إلآ أن يكون 
الجنون أدداراً وعقد في حال الصحة, أد قلنا بجواز تزويج الولي” له . 

دكي كان فإن" ماذ كر الأصحاب من العموم أ الاطلاق في المسألة لما 
قبل العقد أ قارئه أد تخسر عنه لادليل عليه » بل اللو جود في الأدلة نما هو 
المتأخدّر خاصّة» و الظاهر أن" معتمد المتأخرين بعد الطعن في أخباد المسألة 
بالضعف إِثّما هو الاتفاق والاجاع إن ثبت . 

دفي المسالك استدل” على الحكم المذ كور بصحيحة الحلبي!') عن الصادق 
للا دقال : إثما يرد النكاح من البرح والجذام دالجئون والعفل» قال : د هو 
شاهل لما قبل العقد و بعده , قا يعقل معه أوقات الصلاة دغيره » ثم نقل رواية 
على بنأبيحهزة » ثم" قال نوهي صر محةني المتجدد شاملة بإطلاقها لما قبل الدخول 
د بعدهء ثم قال: لكن في طريقها ضعف ء و سمدة الأمر على الاثفاق على كون 
الجنون عيباً مطلفاً مع عدم وجود دليل مخصص » إنتهى . 

أقول: ماذكره عن الاستدلال على هذا الحكم بصحيحة الحلبي محل نظ.. 

أمَا (أدلا) فلأنالمتبادر منقوله « إنّما برد" النكاح» إنّما هوتسلط الزوج 
المختلف إنفا هي عبارة الكتاب من أولها الى آخمرهاء وبالجملة فإنه لا ريب في كون تلك 

الرواية هي كلامه ‏ عليه السلام ‏ في كتاب الفقه . ( منه ‏ قدس سره ‏ ) . الفقه الرضوي 
ص 777 . 

. ص 5947 ب 1اح8‎ ١5 التهذيب ج لاص 4751 ح 4 » الوسائل ج‎ )١( 





ج3255 في أن الجنون هل يكون موجباً للخيارمطلقاً أوعلى بعض الوجوه؟ 0 
على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب لأن النكاح إنما ستند إلى 
الزوجة » فيكون دده من قبل الزوج. 

د أمًا (ثانياً) فلآن الكلبنى دالسدوق ‏ رحةالك عليهما ‏ قد رديا هذه 
الرداية بالاشتمال على السؤال عن عيوب المرأة و الشيخ قد أسقط السؤال » 
داقتص على محرد الجواب . 

هذه صورةالر ثاب ةبنقل الشيخينالمذ كودين : عن الحلبي!') عن أبيعبدالله 
ِلكلاٍ « أنه قال في دجل تزدح إلى قوم فإذا امرأته عوراء , ولم ينوا له قال: 
لاترد إنما يرد" النكاح من البرت والجذام والجنوت والعفل» قلت : أرأيت إن 
كان قد دخل بها كيف يصنم بمهرها؟ قال : لها المهر يما استحل" من فرجها » 
ديغرم دلينها الذي أنكحها مثل ما ساق إليهاء . 

ونقلها شيخنا المجلسي في كتابالبحار '' عن الحسين بن سعيد في كتابه 
عن ابن أبيمير عن تاد بن عثمان عن الحلبى عن أبىعبداللُ ئلا د أنه قال في 
الرجل : يتزدج إلى قوم» الحديث كمائقله الشيخان المذ كوران . 

د بالجملة فإن من يقول بهذا الاصطلاح اللحدث لادليل عنده لهذا الحكم 
إلا مابتشيثون بدمن الابما عالذي قدعرفت فى غير مقام مافيه من النزاغ» دلهذا 
إن السيند السند في شرح النافع قال : والمسألة قويّة الاشكال, لانتفاء مايعتمد 
عليه من النص" فيها , فإن ثبت فيها إجماع على أن الجنون مطلقاً أد على بعض 
الوجوه موجب للشيار : وجب المصير إليه ,إلا فالأمر كما ترى . 

دَأمًا من لايقول به كما هو الحق” الحقيق بالاتباع , و إن كان في هذه 
الأزمان قليل الانتباع ‏ فالأهر داضم , العمل على الردايتين المذ كودتين » إلا 
)١(‏ الكاني ج ه ص 5*5 م 5ء التهذيب ج لاص 475 ح 15 ء الفقيه ج ‏ ص "الالا ح 
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وعم كتاب التكاح ج11 
قد وطأ أم لا 

بقي شيء » وهو أنّه هل يفتقى فسخ المرأة في المتجدد إلى طلاق آم لا؟ 
ظاهى الشيخ في النهاية الأول حيث قال : فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها 
أوقات الصلاة لم يكن لها اختياد » وإن لميعقل أوقات الصلاة كان لها الخياد » 
فإن اختارت فراقدكان على دليئّه أن يطلقها ,و كذا قال ابن البى'اج في المهذب 
دابنزهرة وابن إدديس لم يذ كرا الطلاق . 

قال في المختلف : والوجه أنّه لايفتقرالى طلاق » سواء تجدد بعدالدخول 
أ قبله كغيره من العيوب ٠‏ إنتهى . 

أقول :أنت خمير بأن" الرداّين الواددتين في المسألة لادلالة فيهما على 
الطلاق بوجه , بل ظاهص رداية على بن أبيحتزة وقوله فيها دلها أن تنزع نفسها 
منه إن شاءت » إِّما هو الفسخ خاصسّة وأن الاختيار لهاء فأّهما اختارت حضى, 
وعبادةكتاب الفقه و إن كانت مجملة إلآ أن" الظاهى لها على هذه الرداية 
لصراحتها في الفسخ , وبالجملة فالظاهر ضعف القول المذ كود . 

(ومتها الخصاء) وهو بكسرالشاء المعجمة: ا مرسلالاشيينء قاله الجوهري» 
وفي كتاب المصباحالمئير للفيتوهي : خصيت العبد وأخصيته خصاء' بالكسن والمد” 
سللت خصيته , فهو فعيل بمعنى مفعول » قيل : و الحق به الوجاء» و هو دض" 
الخصيتين بحيث تبطل قوتهما . 

وفي القاموس : أثّه يمعئى الخصاء . 

دقال في المسالك : والوجاء بالكس والد أيضاً هو رض" الخصيتين بحيت 
تبطل قوتهما , قيل : إنّه من أفراد الخصاء , فيتنادله لفظه » إنتهى . 

د عد الخصاء من عيوب الرجل هو المشهود بين الأصحاب , و يدل" عليه 





1 في الخصاء 9 





جعلة من الأخبار. 

منها مارذاء المشايخ الثلاثة (') في اموق عن عبدالله بن بكير عن أبيه عن 
أحدهما ييل ني خص دل نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها »قال : ققال : يفرق 
بينهما إن شاءت المرأة ؛ ويوجع رأسه : وإن رضيت به دأقامت ممه لم يكن لها 
بعد رضاها به أن تاباه » 

ومارداه في الكاقي والتهذ!" )عن سماعةفي الموثق عن أبيعبدال !24 إلا دأن" 
خصياً دلسنفسه لاهرأة ‏ قال: يفرق بيئهما وتأخذ المرأة منه صداقهاء ويوجع 
ظهره كمادلس نقسه ». 

ومارواه في التهذيب7 عن عبداللين مسكان في السحيم «قال : بعت بمسألة 
مع ابن أعين قلت : سله عن خسي دس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خسيلاء 
قال : يفرق بينهما ديوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليهاء . 

ومارداه الحميري في كتابقر بالاسناد 9 عن علي بن جعفر عن أخيه لاقلا 
دقال : سألته عن خصى دلس ننفسه لاهرأة » ماعليه ؟ قال: يوجع ظهره » 5 يغرق 
بيئهما وعليداطهر كاملاً إن دخل بها وإن لم مدخل بها فعليه نصفالمهر » . 

د قال الرضا يِتلا في كتابالفقه الرضوي!”) «وإن تزوجها خسي فدلس نفسه 
لها وهي لاتعلم فرق بينهماء و يوجع ظهره كما دلّس نفسه ,5 عليه نصف الصداق 
ولاعدة عليها منه , فإنرضيت بذلك لم يغرق بينهما » وليس لها الخيار بعدذلك» 





)١(‏ الكافي ج ه ص الك لان التهذيب ج لا ص 435 م ا الفقيه ج ٠"‏ ص 598 ح 
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ف بهذمالعبارةبعينها أفتى الشين علي بن بابوبه في الرسالة علىمانقلدعنه في المختلف7". 

دمارداءه الكشي في كتاب الرجال عنابنهسكان7) «أثه كتب إلى الصادق 
قر مع إبراهيم بن هيمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة » قال : يفرق 
دينهما يبوجم ظهرم» . 

دنقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الخصاء ليس يعيب » محتجناً بأن" 
الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل ء وَإِنّما لاينزل وعدم الاتزال ليس بعيب . 

د العجب هنه مع ورود هذه الأخبار د نقله لجملة منها في كتب الأخبار 
كيف يطرحها في معارضة هذا التعليل دير جّحه عليها . وبالجملة فإن الحكم 
بعد وردد هذه الأخبار مما لارب فيه . 

بقيالكلامفيالوجاء فإنثيت أنه داخل تحت الخصاء » وإلآ فالتمسّك بأصالة 
صحة العقد أقوى مستند فيالمقام , 5 يما ذكرتاء أأيضاً صرح السيك السند في 
شرح الناقع 

(دمنها العنن) وقد عن"فه المحقدق في الشرابع بِأنّه مرف تذعف معه القوة 
عن نشر العضو بحيث يعنجز عن الايلاج . 

قال في المسالك : و الاسم العْنّة بالضم". ويقال للرجل إذا كان كذلك : 





)١(‏ قال في المختلف : وقال علي بن بابويه « وإن تزوجها خصي قد دلس نفسه لها وهي لا تعلم 
فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه ٠‏ وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه » وكذا 
قال الصدوق في امقنع . 

أقول : وهذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه المذكورة في الأصل » وه يعلم صحة ما 
كررناه في غير مقام من إعتماد الصدوقين على هذا الكتاب والإفتاء بعبارته 5 


( منه قدس سره-). 
(؟) رجال الكثي ص 117 2 الوسائل ج ١5‏ ص 165 حلا : 





نذا في العنن دل 





أقول: قال فيالقاموس : العنين كسكينهن لانأتي النساء عجزاً ولاب ربدهن. 

دقال في كتاب مصباحالمنير: دجلعنين لايقدر علىإتيان النساء , ولايقة 
النساء » وظاهره أنه لابد" فيتحققالعنن من أمرين: أحدهما العجز عن إتبانهن” 
لعف العضو و عدم قدرنه عن الانتشار , و ثانيهما عدم إرادة القلبية بالكلية , 
وظاهر كلام الفقهاء إنّما هو الأول خاصة كما عرفت من كلام المحقق . 

دكيفكان فإنّه قد أجمع الأسحاب على أنّه من العيوب الموجبة لتسلط 
المرأة على الفسخ , وعليه تدل" ججلة من الأخبار . 

منها ماروا الشييم ) في الصحيح عن غل بن مسلم عن أبي جعفر يلبلا دقال: 
العننين بتر ينص به سنة » ثم" إنشاءت اهرأته تزوجت وَإنٍ شاءت أقامت» . 

ومادداه المشايخ الثلاثة (') عن عبادالشيي دفي الفقيه والتهذيبين غياث مكان 
عباد » عن أبيعبد الل تيلا د قال في العننين : إذا علم أنه عنين لايأتى النساء فرق 
بينهما » فإذا وقع عليها دقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لابرد" من عيب». 

ومارداه في الكافي (') عن أبي بصير في السحيم , هو المرادي يقريئة ابن 
مسكانعنه «قال: سألت أباعبدالله يلتلا عنامرأه ابتلىزدجها فلايقدر علىالجماع: 
أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » قال ابن مسكان : وفي حديث آخر تنتظلس سنة ؛ 
فإن أتاها وإلآ فارقته » نإن أحبت أن تقيم معه فلتقم» 

ومارداه في الكافي والفقه 9) عن السكوني عن أبيعبد الله إلا «قال : قال 





5 كحه‎ ١١ ص‎ ١5 التهذيب ج لاص١47 ح /الا 3 الوسائل ج‎ )١( 

(5) الكافي ج ه ص 4٠١‏ ح 4 » التهذيب ج لاص 4١‏ ح 316 » الفقيه ج ؟' ص 3517 ح 
034 الوسائل ج ١5‏ ص "3٠١‏ ح؟ 3 

() الكاني ج ه ص 4١١‏ ح هء الوسائل ج ١4‏ ص ١١51ح١‏ . 

(5) الكاني ج ه ص 1١7‏ ح 0 التهذيب ج ص ص ح 717 2 الفقيه ج "ا ص 708 ح 
5 الوسائل ج ١5‏ ص 5١١‏ ح؛ . 





325 كتاب التكاح 1 





أمير امو منين لبلا من أتى أمرأته هرة وأحدة ثم" أخن عئها فلاخياد لها » قال في 
الفقيه : د في خير آآخر دأنه متى أقامت اطرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين 
درضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا ». 

دومارداء ذ في التهذوب! 'أعن إسحاق بن جمار عن جعفر عن أبيه العام مأن” 
علينا يِل كان يقول : إذا تزدج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم" أعرض عنها 
فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت » . 

د عن أبيالصباح الكنائي (') « قال : سألت أباعبدال لإلل عن امرأة ابتلى 
زَدجها فلايقدر على الجماع أبداً , أتفارقه ؟ قال : نعم إنشاءت » . 

دعن الكناني 7 بهذا الاستاد «قال : إذا تزوج الرجل المرأة ده ولايقدد 
على النساء اجل سئة حتنى يعالج نفسه ». 

د عن أبي البختري') عن أبي جعفر إلا عن أبيه أ( د أن" عليئاً إلا كان 
يقول : يؤخى العنين سنة عن بوم ترافعه امرأته » فإن خخلص إليهاء وإلا فرق 
بيئهماء فإنر ضيتأن تقيممعدثم طلبت الخياد بعدذ لك فقد سقط الخياره لاخيارلها». 

د مارداه في كتابٍ قر بالاسناد7”) عن الحسين بن علوان عن جعفر بن عل 
عن أبيه تلقل عن علي بلا ثلا « أنه كان يقضي في العنين أنه وؤجل سنة من هوم 
مرافعة المرأة » 

دعن عبدالله بن الحسن 3 عن علي بن جعض. عن أخيه موسى بن جعفن كلا 
«قال : سألته عن عنّين دلى نفسه لاه رأ , ما حاله ؟ قال : عليه اطهر » و يفرق 





. "اح‎ 1١ ص‎ ١5 التهذيب ج لاص ح 36 » الوسائل ج‎ )١( 

(؟) التهذيب ج . ظ؟ذح 4. الوسائل ج ١4‏ ص ١1031اح5‏ . 

(5) و(5) التهذيب ج لاص 47١‏ ح 14 و"”01 الوسائل ج ١5‏ ص ١اااحلاوة.‏ 
(05) قرب الإسناد ص "5 » الوسائل ج ١5‏ ص 537اح 5 . 

(1) قرب الإسناد ص ٠١8‏ » الوسائل ج ١4‏ ص 50177 ح 11 . 





ج55 في الأخبار الدالة على تأجل العتين سنة بعد ظهور العئن ع 

ببنهما إذا علم أنه لايأتي النساء» . 

دفي كتاب الفقهالرضوي” قال لبا «فإن تردجها عنّين د هي لاتعلم » فإن 
علم أن" فيه علة تصبى عليه حتى يعالج نفسه سنة ؛ فإن صلح فهي أمرأته على 
النكاح الأول ,د إن لم يصلح فرق بيئهما : ولها نصف الصداق , دلاعدة عليها عثه. 
فإن دضيت بذلك لايفرق بيئهما ؛ ولس لها خيار بعد ذلك » . 

أقول : ويفهم من هذه الأخباد بعد شم" بعنها إلى بعض بحمل مطلقها على 
مقيّدها ومجملها على مفصلها امور : ١‏ 

الأدل : إنّه بجي تأجيله سنة بعد ظهور العنن , وأن" هبدأ ذلك من دوقت 
المرافعة الىالحا كم الذي دقعت النزاع دالدعوى بينهما ؛ د قد نقل الشهيد الثاني 
دقبله المحقئق الشيخ علي الاثفاق على وجوب التأجيل سنة »هم أن" العلامة في 
الملختلف قل عن ابنالجنيد أنه إن كانت العنّة «تقدمة على العقد جاذ للمرأة 
الفستع في الحال : دإن كانت حادثة بعد العقد اجل سنة من حي نالترافع . 

داحتج" لدف المختلف بردابةالسْبي ودداية أبيالسباح الكنائي , والجواب 
عنهما بماذ كر ناه هن تقييد إطلاقهما بالأخبار الدالة على التأجيل : وجل المطلق 
على المقِيّد . 

وأجاب العلآمة عنهما في المختلف بأن" العلم نما يحصل بعد السنة. قال : 
دلو قدر حصوله قبلها فالأقوى ماقاله اب نالجئيد . 

أقول : الظاهر من الأخبار أن" التأجيل سنة ليس لأن" العلم به لا بحسل 
إلا بعد السنة كمان كرء ء بل إثّما هو لاحتمال زداله بالمعالجة ونحوها دإلآ فهو 
قد ثبت بأحد الامود الآنية في ثيوته هن العجز عن وطء النساءء أ القيام في 
الماء البارد و تحوهما مما سيآتي » و لكن الشادع لأجل التوسعة عليه ضرب له 
هذه المدة للمعالجة كما تضمته خير الكناني الثاني ؛ وسيأتي إن شاءاله مايدل” 


. ه ء وفيه إختلاف يسير‎ ١5*٠1 فقه الرضا ص /718 , الطبعة الأولى سنة‎ )١( 








م كتاب التكاح ج13 

على مان كرتاه. 

الثاني : إِفّه له تجدد بعد وطئّها و لومرة واحدة فإنّه لافسخ لها , فلتصيبر 
فإنّها قد ابتليت » وهو أشهر القولين بين الأصحاب ء و ذهب الشيخ المفيد و جماعة 
إلى أن لهاالفسخ أيضاللاشتراك في الشرر الحاصل باليأى من الوطء , دفيه طرح 
للأخباد اللصرحة بالصبر لهاد أنّها قد ابتليت كرذاية إسحاق بن جمار , و رداية 
الضْبي ودداية السكوني . 

وظاهره فيالمسالك الميل إلى القول الثاني اضعف الأخباد المذ كودة » لأن” 
الجمع بي نالأخبار بحم لالمطلق علىالمقيئّد فرع تحقق المعارضة » وهذه الأخباد 
تقس عن معارضة الأخبار المطلقة التى فيها الصحيح كصحيحة عدن مسلم » قال : 
وتوقف في المختلف وله وجه , إنتهى . 





أقول: دسيأتي تتسّة الكلام في هذا المقام في المطلب الآني في أحكام العيوب 


إن شاءالله تعالى . 
الثالك : لورضيت المرأة بالزوج بعدالعلم بالعنن فإِنّه لاخيارلها ؛ دالظاهر 
أنّه لاخلاق فيه . 


الرابع : الظاهر من الأخباد المتقدمة أن" العئن الموجب للفسخ هو عدم 
إمكان إتيانه النساء ' سواء كانت هي أد غيرها , فلو عجز عنها مع إمكان إتيانه 
غيرها لم يسم عنيناً » فإن" قوله في دداية الصْبني « إذا علم أنه لايأتي النساءء 
فرق بيتهما » د قوله في دداية أبي بصير « ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع » 
ظاهر فيما قلناه ‏ و نحوهما غيرهما . 

د يظهر من عبادة الشيخ المفيد المتقدمة أن المعتير في صدق العئن 5 عدعه 
نما هو بالنسبة إلى الزوجة ء ولاعبرة بغيرها . حيث قال : فإن وصل إليها ولو 
مرة واحدة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في السئة كان لها الخيار ؛ ومفهوعه 





ج55 في أن العنن الموجب للفسخ هوعدم إمكان إيتانه التساء ”7 
أنّه لولم يصل إليها وإن دصل إلى غيرها فإن" لها الخياد» وهو مشكل!". 

د يمكن حل كلامه على التمثيل » بمعنى أنه إن أمكنه الوصول إلى عن 
بريد نكاحها من تلك المرأة أذ غيرها , والتعبير بها إِنّما دقع عن حيث كونها 
هي الزوجة المراد الدخول بها . 

د الظاهر أنه لادجه لهذا التقدير الذي بنى عليه الكلام من إمكان زدال 
العئن بالنسبة إلى امرأته دون اخرى: فإن" العئن الذي هو عبارة عن المسرض 
المذ كود إن وجد فَإنّه مانم مطلقاً , وإن زال فهو يقدر على الجماع مطلقاً , 
د التعبير في الردايات إِتّما دقع بناء على ذلك فريما عبر بالنساء مطلقاً , 
وديما عبر بالمرأة , هكذا من العبارات الخارجة مخ رجالتمثيل دون الخسوصية 
بفرد دون أخن . 

الخامس : ماتضمنته رواية عبداللةين الحسن المردية في كتاب قرب الاسناد 
من ذجوب المهر كملاً » و كلامه في كتاب الفقهالرضوي من التخصيص بالنصف 
لابخلو من إشكال , ومقتضى قواعد الأصحاب أنّه إذا كان الفسخ من قبل المرأة 
وكان قب لالدخول فإنّه يسقطالمهرء إلا نهم استثئوا العنن في هذا المقام .فقالوا: 
بأنّه ينتصف المهر بالفسيم كما دل" عليه كلامه ليلا في كتاب الفقه الرشوي » وعليه 
تدل” كا يعس أب عو 9 « قال : سمعت أياجعقس إل يقول : إذا تروج 
الرجل المرأة اليب التي قدتروجت زوجاً غيره, فزمت أنه لم يقريها منذ د+ 
بها إلى أن قال  :‏ فعلى الامام أن و جله سئة , فإن دصل إليها إلا فرق 
بيئهما 5دأعطيث نصف الصداق » ولاعدة عليها » وهذه الرداية هي مستند الأصحاب 





)١(‏ أقول : قد ذكرنا هذه المسألة أيضاً في المطلب الثاني في أحكام العيوب فليراجع . ( منه 
قدس سره غ6 
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في تنصيف المهى فيهذه الصودة ونحو ها كلامه لكلا في كتابالفقه . 

دأمّا دداية قر بالاستاد الدالة على إعطاء المهر كملاً فلاأعلم بها قائلاً , إلا 
أن" المنقول عن ابنالجنيد أنّه قال : إن" المرأة إن اختارت الفسخ بعد تمكيتها 
إناه من نفسها وجب المهى و إن لم يواج » ويمكن جعل هذه الرواية مستئداً له, 
والعلامة في المختلف قد جعل كلام ابن الجنيد بناء على أصله من قوله بوجوب 
المهر بالخلوة” » مع أن" هذه الرداية كماترى ظاهرة فيه . 

(ومنها الجب) والمشهود بين الأصحاب على وجه لم ينقل فيه أحد خلاقاً 
هو عد" الجب من العيوب الموجبة للفست ء وإن تردد فيه المحققق في الشرايع . 
و الظاه أن" وجهه عدم وردد نص" فيه بخصوصه , كغيره من العيوب المتقدمة , 
دأن" مقتضى العقد لزوم النكاح » وفسخه يتوقّف على دليل شرعي : دليس فليس » 
دويمكن الاستدلال عليه بفحوى مادل" على ثبوت الخياد بالخصاء والعنن بخلاف 
المجبوب الذي لم يبق له مايمكته به االوطءء بالكليّة » ويعضده إطلاق دداية 
أبي الصباح الكناني المتقدمة . 

قال في المسالك : ويمكن إثياته من النصوص الدالة على حكم الخصاء فإفه 
أقوى عيباً منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة » بل قيل: إنّه بصي رأقوى من 








)١(‏ قال العلامة في المختلف : المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة 
النكاح 2 وقد نص عليه الصدوق في المقنع وأبوه والشيخ في الباية وغيرهم 2 وليس هنا 
فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئاً من المهر سوى هذا » والأصل فيه أترافه على تخادمها 
وخلوته بها سنة » وقال إبن الجنيد ‏ رحمة الله عليه : إذا إختارت الفرقة بعد تمكينها إياه 
من نفسها وجب المهر وإن لم يولج ٠‏ وهو بناء على أصله من أن المهر يجب بالخلوة كما يجب 
أقول : قد عرفت أن مستند القول بالتصنيف إنما هو صحيحة أبي حمزة » وأما مذهب إبن 
الجنيد فيمكن أن يكون مستئده رواية قرب الإسناد . ( منه ‏ قدس سره ) . 





ج54 في الجت حال 





الفحل بواسطة عدم خروج المني منهء ف هن ثم" ذهب بعضهم إلى عدم كوته عيباً 
لذلك , بخلاف اللجموب ء فإنّه قدانتفى عنه القددة على الجماع رأساً لعدم الآلة, 
و كذلك استفادته من العنن لمشار كته له في المعنى وزيادة: لأن العنن يمكن 
برؤه » والمجبوب يستحيل » ويمكن استفادته من حموم الأخباد كقوله في دداية 
أب الصباح!' فى امر أ ايتلى زوجها فلايقدر على الجماع إلى آخره ؛ فَإِنّه يشمل 
بإطلاقه المجبوب لأنّه لايقدر على الجماع مضافاً الى لزدم الضرر .بالمرأة على 
تقدسر عدم إثيات الخيار لها د هو منفي , و حيئئن قالمذهب كوته عيباً. إنتهى 
زهو حنلد 9 

ديو كده أن الظاهر من جع لالشارع لها الخياد في المواضع المتقدمة إثما 
هو لرفع الضرر عنها ؛ ولهذا لورضيت سقط خيادها , ولآريب في حصول الضرد 
في هذا ا موضع؛ بل هو أشد" ضرراً من غيره كماذكره شيخناالمذ كود » فيكون 
أدلى بجع لالخيار لها فيهء واشترط فيالشرايع أن لايبقى له عايمكن معه الوطء 
ولو قدر الحشفة , وهو كذلك لإن" الوطء يسدق بذلك المقدار ويترئب عليه 
أحكامة من الغسل وا مهن والحد" ونحوها . 

وبالجملة فالظاهر أنّهعيبيثبت بدالفسخ اتفاقاً هذا إذا كان ثابتاً قب لالعقد. 

أما لو تجدد بعد العقد سواءكان قبل الوطء أد بعده ‏ فهل يكون الحكم 
فيه كذلك أملا , قولان » وقداضطرب هنا كلام الشيخ والعلامة في كتبهما , فذهب 
الشيخ في المبسوط اين البر اج و جماعة إلى ثبوت الخيار متى وجد . 

واستدل عليه في المبسوط بالاجماع, وموم الأخبار » مع أنّه في موضع آآخر 
من الكتاب المن كودء قال : وعندنا لابرد" الرجل من عيب يحدث به إلا الجنوت 
الذي لابعقل معه أوقات الصلاة , دقال المخالف : إذا حدث واحد هن الأربعة : 
الجنون والجذام والبرص والجب" فلها الخياد » وعندنا أنه لاخياد » إنتهى . 

وهو مشعر بدعوى الاجعاع عليه مع ادعائه الاجماع في مقابله , د هذا من 
)١(‏ التهذيب ج /ا ص 47١‏ ح 158 » الوسائل ج ١5‏ ص ١١ح"‏ . 





١‏ كتاب النكاح ج15 








جعلة ما افق له في غير موضع من دعوى الاجماع على حكم ددعوآه في موضمع 
آخر على خلافه »و كذلك ذهب في الخلاف إلى عدم الخيار بالحادث » و إليه 
ذهب ابن إددرس . 

دما العلامة فإِمّه في المختلف قو”ى جواذ الفسع بالجب” والخصاء والعنّة, 
دإن تجددت بعد الدخول , وني الارشاد قطم بعدم ثبوته بالمتجدد متها مطلقاً , 
د كذا فيالتحرير, ثم' في موضع 7خ منه قر"ب جواذ الفسخ بالمتجدد من الجب" 
يعد |الوطء وإبقاء الخصاء على الحم الأدل من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد 
العقد مطلقاً , دني العنّة جوذ بالمتجدد بعد العقد دقبل الدخول خاصة . 

دفي القراعد جزم بالجباء المتجدد منه بعد العقد وقبيل الوطء 5 تردد في 
المتجدد بعد الوطء دشرط فيالخصاء سيقه على العقد , ونسب الحكم في المتجدد 
إلى قول ؛ مشعراً بتردده فيه؛ دفي العنّة شرط عدم الوطء 

دالتحقيق في هذا المقام أن يقال : إنّك قد عرفت أنّه ليس في الأخبار ما 
يدل على حكم البجب بالكليكة , وإِنّما المرجع في حكمه إلى الأخبار المتقدمة 
في تلكالأفراد بالتقريب المتقدم ‏ وقدعر فت أن" الظاعصر من تلك الأخباد باعتبار 
ضم بعضها إلى بعض » ول مطلقها على مقيّدها , ومجملها على مفصّلها من غير 
التفات إلى صحيحمتها أدضعيف هو أنّه مع الدخول بها ولو هرة فلافسخ ,والفسم 
نما عويما عدا ذلك , وحينئذ فيكون الحكم في الجب" أيضاً كذلك , ويأتي 
على القول الآخر المتقدمذ كرء ثمة جواز الفسخ مطلقاً ‏ ولعلّه من هنا نشأ هذا * 
الخلاف في هذه الصورة أيضاً . 

(دمتها) ا لجذاموالير سن دالعمى؛ دذهب إليه ابن الب ىاج في المهذب , وجعله 
مشت ر كا بين المرأة والرجل» وقبله ابن الجنيد أيضاً وذاد المرجدالزنا . 

قال في المسالك: ددليلهما في غيرالجذام دالبرص غير واضح ‏ أمًا فيهما ففى 





ج15 في الخذام واليرص والعمى م 





غاية الجودة » لصحيحة الحلبي''' عن أبيعبدايه يلبلا ديرد" النكاح من البرص 
والجذام والجتون والعفل » قال : وهو متناول بإطلاقه للرجل دالمرأة ؛ ولأن” 
ثبوتهما عيباً في المرأة مع أن" للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق يوجب 
كوتها عيباً فى الرجل بالنسبة إليها بطريق أدلى , لعدم قدرتها على التخلص لولا 
الخيار » و حصول الصْرد منه بالعدوى باتفاق الأطباء ‏ إلى أن قال :و يبقى . 
الكلام في اعتبارسيقه على العقد دالا كتفاء بالمتجدد منه مطلقاً أو قبل الدخول 
كماسيق في نظائره, بلالعموم هنا أدلى لاطلاق النص' الصحيح المتئاول لجميع 
الأقسام » إنتهى . 
دفيدأن" مااستند إليه هنا من النص" المذ كود قد تقدم الجواب عنه وأن" 
هذا النص" ليس من محل" البحث في شيء ء فإن' مودد الخبر إثما هو عيوب 
النساء كما تقدم ذلك مشروحاً مبيئناً في مسألة الفسخ بالجنون» و يؤيْده ذكر 
العفل فيجملة تلك العيوب ؛ فإنّهمخصوص بلمرأة » ومن نظر إلى ددايتي الكليني 
و الصدوق المشتملتين على السؤال عن عيوب المرأة» وهو لقلا قد أجابه يما هو 
مذ كور هنا علم أن" الشيخ قد أسقط الؤال داقتس على إبراد الجواب» د هو 
معيب عند المحد ثين كما ن كره بهلة من المحققين ؛ لعروض مثل هذا الاشتباه 
حنا , فإن هذا الجواب هبني على السؤال المذ كور في صدر الخبر , د إقطاعه 
عنه يوجب ما وقع فيه هذا المستدل" هنا , و كيف كان فإثه لا أقل أن يكون 
ماذ كر ناه مساوياً لما قالوه للاحتمال , ذبه يبطل الاستدلال . 
وأممًا الوجدالعقلي الذي ذكره ققدعرفت في غيرموضع مما تقدم أن" هذه 
التعليلات العقليّة لاتصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة, لاستفاضة الآيات والردايات 
بالرجوغ في الأحكام إلى الكتاب العزيز أو هاودد عنهم 7285 . 
)١(‏ الكافي ج ه ص +٠5‏ ح 5 » التهذيب ج لا ص 154 ح 4 »ء الوسائل ج ١5‏ ص اوه 
ج95 5 





9 كتاب التكاح 6 





(ومتها) الزناء المشهور أنه ليس يعيب يرد به النكاح , و قال اين الجنيد: 
الزنا قبل العقد وبعده يرد" بدالنكاح » فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل يهافرق 
بينهما .و كذلك إن كان الزاني رجلاً فلم ترم المرأة فرق بينهما ,و دافقه 
الصددق في المقنعة في الزوجة ء ققال في الكتاب المذ كور : إذا ذنت المرأة قبل 
دخول الرجل بها فرق بينهما و لاصداق لها , لأن" الحدث كان من قبلها , لقول 
على لفلا 7" « إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ؟ قال : يفرق بينهما د لاصداق 
لها ء لأن الحدثكان من قبلها » . ْ 

أقول : لاريب أن ماذ كره الصدوق وابنالجنيد هنا قد دل" عليه جملة من 
الأخباد المتقدمة في الالحاق الذي بعد المقام الثانى في الزنا من المطلب الثالث 
فيما يحرم بالمصاهرة , إلآا أنه قد دلت صحيحة رفقاعة المذ كودة ثمّة على خلاف 
مادكت عليه تلك الردايات , و بهذه السحيحة أقتى الصدوق في عللالشراب»"") 
مع أنه قد أفتى في المقنعة كماعر فت بالأخبار الدالة على الفسخ : دهوغرهب مته. 

5 بالجملةفإن" ظاهر الأصحاب الاعراض عن تلك الردوايات وعدم العمل بهاء 
وقد تقدم تحقيقالكلام في هذا المقام فى مواضع ء منها في المسألة الخاهسة هن 
عن عسائل لواحق المذ كودة في1 خن الفصل الثاني فليراجم ذلك من أأحب' . 

(دمنها) ما لوظهر كون الزوج خنتى' قيل : لها الفسخ , وهو قو لالشيخ 
في المبسوط في موضعين منه : قال في أحدهما : ولو أصابته خنثى و قد ثبت أنه 
رجل فهل لها الخياد ؛ على قولين : أحدهما أن" لها الخياد و هو الأقوى, 





777 ح 176ء الفقيه ج "ا ص‎ 14١ الكافي ج ه ص 1ه ح 40 » التهذيب ج /ا ص‎ )١( 
ل الوسائل ج اس ا'كح”3.‎ 

(1) الكاني ج لاص ١7/4‏ ح/, » علل الشرائع ص ”050 ط النجف الأشرف ٠»‏ الوسائل ج ١8‏ 
ص 10ح م 1 

(1) أي المرأة وجدت الزوج ختثى . ( منه ‏ قدس سره -) . 





ج51 فيا لوظهر كون الزوج ختثى تن 

دفي موضعثالث أنّهليس بعيبوإنما هويمنزلة الاسبع الزائدة , دهذا هوالأقوى» 
وكذا لوظهرت المرأة خنثى ؛ لأن" الزائد فيها كالاصيع الزائدة . 

أقول : والأظهى أن يقال بالنسبة إلى الى جل كالثقبة الزائدة , لا كالاصبع 
كماذ كرء. وإِنّما التشبيهبالاصبع لمن حكم بكونها اهرأة . 

قال في المسالك : وموضم الخلاف ما إذا كان محكوماً له بالذ كودية » 
أو الأنوثيّة , أُمَّالو كان مشكلاً تبن فسادالنكاح , ويذلك صرح الشيخ في المبسوط 
بأنّه صرح بكو نالخلاق في الخنتىلواشم ء لأثّه قال في الموضعين المشارإليهما 
آنفاً : لوبان خنثى وحكم بأنّه ذكر هل لها الخبار أم لا ؟ واختاد العلامة في 
المختلف عدمالخياد,لادكرهالشيخ من التعليل بأن" هذه الزيادة كالاصبع الزائدة» 
قال : ولاوجه للخياد مع إمكان الوطء وثبوت الرجولئة , د قال في السالك : 
د ذجه الخياد مع وضوحه") وجود النفرة منهء وكون العلامات ظنية لاتدقع 
الشبهة ؛ دالانحراف الطبيعي. 

أقول: د بمقتضى هذا التقرير أنّه لوظهر كونالزوج امرأة والزوجة دجلاً 
بالعلامات التي ستعلم بها الواضح بطل العقد» و كذا لوظهر كونه خنثى مشكلاً 
يطل أيضاًء ولم أقف فيهذمالمسألة على نص يدل" على ماذكرده من ثبوتالخيار 
للمرأة لوظهر كون زدجهاخنئى دقدحكم يكونه رجلا شرعاً , وللرجل لوظهر 
كون زوجتهخنثى قدحىم شرعا بكونها اهرأة إلا أن" حديث ديتار الخص!") 
المشتمل على عد" الأضلاع ء وأن" أمير المؤمنين لق لق تلك الخنثى بالرجل 
بلاكانتٌضلاعها مث ل أًضلاعالرجالء يدل" على بطلات النكاح لو ظهى كو نالخنثى 





(1) قوله ومع وضوحه» يعني فرض كونه خنلى واضحاً لا ختثى مشكلاً فإنه مع كونه مشكلاً 
يبطل النكاح . ( منه ‏ قلس سره- ) . 

(؟) التهذيب ج 9 ص 1 ه؟اح 5ء الفقيه ج 5 ص 18 ح ‏ ء الوسائل ج ١7‏ ص هلاه ح 
7 





7 كتاب التكاح ج14 


التي كانت زوجة دجلاً» ديأتي مثله في الزوج إذا كان خنثى ء د ظهر كونه 
امرأة بالعلاماتالمتصوية من الشادع: وهوه ّالا إشكال فيه كماصرح به الأصحابء 
دَأمًا موضع البحث فلم أققافنه علق" 5 
(ومنها) مالوانتمىالر جل إلى قسلة فزوجوه بناء على ذلك ؛ فظهر خلاف 
ما ادعاه » فهل للمرأة الخبار أملا ؟ قولان : وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في 
المسأًلة السادسة منمسائل لواحقالعقد المذ كود: في آخر الفصل الثاني فلاحاجة 
إلى إعادته . 


إلى ! 
المقام الثاني : فيعيوب المرأة وهيعلى المشهور في كلامهم سبعة :الجنون 
والجذامو الير سب والقر نه الاقضاء والعمىه الاقعاد. دفي العرج أقوال » بأتي نكرهأ 
إنشاءاله تعالى , وعد الصددق في المقنعة من عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا 
زنت المرأة قبل دخو لالزوج بها , وعد" ابن الجنيد مطلقالزنا من الىرجل والمرأة 
قبل العقدويعده: وعد اين الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل المقد دبعده 
وعد" المفيد وجماعة المحدودة في الزنا , بل الظاهس أنه المشهود بين المتقدمين على 
ما نقله في المسالك , والمقهود ين المتأختربن عدم عد ذلك؛ والواجب أدلا تقل 
ماو ص لإلينا اا ثم" الكلام فيها يتوفيق الملك العلامد بر كة 
أهل الذكر ملعلا 
الأول : مارواه في العاف ١(‏ 'في الصحيح أو الحسن عن الحلبي” عن أبيعبدالله 
لقلا دقال : سألئه عنرجل تروج إلى قوم فإذا امرأته عوراء, دلم يبِيئّتوا له قال: 
يرد" النكاح من البرص والجذام والجنوت والعفل » . 
الثاني : مادداء الشيخ والصدوق 7" في المحيح أد الحسن عن الحلبي عن 


. ح " 2 الوسائل ج :اص 5917 ج51‎ 1١٠8 الكافيج ه ص‎ )١( 
ص "وه‎ ١# الفقيه ج "' ص ”81 _ح . الوسائل ج‎ 2 1١7 زفة التهذيب ج لاص 457 ح‎ 
: حك وص /اأدح ه‎ 





ج12 في عيوب المرأة مو 





أبيعبد ال لإلئلا « أنه قال في رجل تروج إلى قوم فأذا أهرأته عوراءء ولم ينوا 
له . قال : لاترد” ء إِنّما يرد" النكاح من البرء والجذام دالجنون والعفل» قلت: 
أرأبت إن كان قد دخل بها كيف يطنع بمهرها ؟ قال : لها المهن بما استحل" من 
فرجها , د بغرم ليها الذي أنكدها مثل ماساق إليها » . 

الثالث : عادداه الشيخ فيالتهذيب '') عن الحلبي عن أبيعبدالٌ لقلا ه قال: 
إثما برد” النكاح من المر والجذام والجئون والمفل » . 

الرابع : مارداه عن زيدالئحام (') عن أبيعبدالله ليلا ه قال: ترد" البرصاء 
والمجنونة والمجذدمة » قلت : العوداء ؟ قال : لا » . 

الخامى : مادداه في الكافي دالتهذيب”' عن رفاعة « قال : سألت أباعيدال 
قل عن المحددد والمحدودة هل ترد" من النكاح ؟ قال : لا ء قال دفاعة : وسألته 
عن البرصاء ؟ قال: قضى أعيرالمؤ منين للفلا في امرأة زه" جها دليتها دهى برصاء أن" 
لها اللهر بما استحل من ريا .وأن” المهر على الذي زواجهاء وإثما صادالمهر 
عليدلانه دلسهاء دولوآن” رحلا تروج اهرأة وزواجها رجللا يعرف دخيلة أمرها 
لم يكن عليه شيء دكات امه بأخذه منها » 9). 

السادس:عن عبد الر حهن ب نأ بى عبد ارنه ”عن أبى عبد اله الإدقال:قال في الرجل إذا 





1 ص 4ه ح‎ ١5 التهذيب ج لاا ص 4754 ح 4 3 الوسائل ج‎ )١( 

(؟) الكافي ج ه ص 5٠خ‏ ح 8 . التهذيب ج لا ص 555 ح 5 » الوسائل ج ١54‏ ص 4ه 
ح ١ ١١‏ 

5) الكاني ج ه ص 1١‏ », التهذيب ج لاص 54: ح 8 ء الوسائل ج ١4‏ ص 5٠١‏ 
اح 8 

(4) أقول : وروى إبن إدريس في مستطرقات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي 
«قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ‏ عن البرصاء » قال : قضى أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام ‏ في إمرأة زوجها وليها» الحديث كا ني الأصل . ( منه ‏ قلس سره - ) . 

)0( الكاني ج ه ص ل* ح ١١‏ 3 التهذيب ج لاا ص /137 ح ١7‏ 2 الوسائل ج ١5‏ ص 
44 ح” 
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تزوج المر أةفو جديهاقر تاً دهو العف لأ بياضاًأد جذاماً أنه يردها مالم يدخل بها». 

السايع : عن المحن”!ء7) في الصحيح عن أبِي جعفر ]قل ه في رجل تزوج 
امرأة من وليها فو جد بها عباً بعد ما دخل بها , قال : فقال : إذا دست العقلاء 
نفسها والبرصاء وال مجئونة والفضاة وماكان يها من زهانة ظاهرة ؛ فإنها ترد على 
أعلها هن غير طلاق » ورأخذ الروج المهرمن دلدها الذي كان دلسها فإ لم مكن 
دليّها علم بشيء من ذلك فلاشيء عليه وترد" إلى أهلها , قال : وإن أصابالزوج 
شيئاً ممما أخذت منه فهوله » دإت لم يصب شيئاً فلاشيء له , قال : وتعتد" همنه 
عد المطلقة إن كان قد دخل بهاء وإن لميكن دخل بها فلاعدة ولاأمهر » . 

الثامن : مارواه في الكافى'") عن عبدالرن بن أبيعيدالل في الصحيح عن 
أبيعبدالله تلبلا « قال : المرأة ترد" من أدبعة أشياء من البر” والجذام و الجنون 
والقرن دهوالعفل مالم بقع عليها فإذا دقع عليها فلا » . 

التاسم : ما دداه في الكافي و الفقيه'" عن الحسن بن صالح « قال : سألت 
أباعيداره بلقلا عن دجل تزدج امرأة فوجديها قرناً » قال : هذه لاتحبل و ينقيض 
زوجها عن مجامعتها ترد" على أهلها ء قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إنكان علم 
بها قبل أن «جامعهائي" جامعها فقد رضي بهاء وإِن لم يعلم بها إلا بعدما جامعهاء 
فإن شاء بعد أمسكهاء وإنشاء سر حها إلى أهلهاء دلها ماأخذت منه بما استحل” 
من فراجها » . 





)١(‏ الكاني ج ه ص 5٠8‏ ح 15 » التهذيب ج لاص 4750 ح ٠١‏ , الوسائل ج ١4‏ ص 
5هح١.‏ 
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ج514 في الأخبار المتعلقة بالمقام لاه 
العاش : مادداه في الكافي' عن أبيالصباح الكناني في الصحيح « قال : 
سألت أباعبدالله لكلا من رجل تزوج امرأة قوجد بها قرناً قال : فقال: هذه لاتحيل 
ولابقدر زوجها على مجامعتها , بردها على أهلها صاغرة دلامهر لها , قلت : فإن 
كان دخل بها ؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم" جامعها 
فقد رضي بهاء دإن لم يعلم إلا نعدما جامعهاء فإ شاء دعك أمنك وإن شاء طأق فى 
الحاديعش: مارواءا لشع "ا في الصحيح عن داود بن سر حات عن أبيعبد الله 
للا ه في الرجل يتزدج المرأة فيو تى بها جمياء أو برصاء أوعر جاء , قال : ترد" 
على دليتهاء دويكون لها المهسر على دليها . فإن كان بها زمائة لايراها الرجال 
اجيز شهادة النساء عليها » . 
الثانهيعشى : مارداء في التهذيب!') عن جل بنهسلم في الموشق عن أبى جعفر 
ئلا د قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء » وزاد في الفقيه: الجذماء . 
الثالث عشي : مارواه فيالتهذيب!؟) عن غياث بن إبر أهيم عن جعفس عن أبيه 
عن على وَفِلمْ ه في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أد جذماءء قال : إن كان 
لم بدخل بها ولم يسن له فإنشاء طق دإن شاء أمسك , ولاصداق لها وإذا دخل 
بها فهي امرأته -". 
الرابع عشر: هارواء في التهذيب7”) عزعبدال رمن بن أبىعبدالله دقال : سألت 
)1( الكاني ج مه ص 8 ح م١‏ 3 التهذيب ج لا ص /اا] ح 2016 الوسائل ج 1" ص 
هوه ح ١‏ 5 
(1) التهذيب ج لا ص 575 ح 20 الوسائل ج ١5‏ ص 554 ح ١5‏ . 
(") التهذيب ج /ا ص 478 ح لاء الفقيه ج 7 ص 71/1 ح “اء الوسائل ج ١15‏ ص 44 ح 
ل/او؟”١ا.‏ 
(5) التهذيب ج لا ص 477 ح ١1ء‏ الوسائل ج ١5‏ ص 16ح ١5‏ . 
,2( الكافي ج ص 6 ح 4 0 التهذيب ج لا ص 2-7 ةرص 1:58 ح4 ٠‏ الوسائل 
ج5١1‏ ص ا فاح 0 وما في المصادر إختلاف يسير مع ما نقله ‏ قدس سيره - . 








أباعبدالل ثلثلا عن رجل تزدجامرأة فعلم بعدما تروجها أذّها قد كانت زنت ء قال : 
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممتنزهو"جها , ولها السداق يما استحل هن فرجهاء 
وإن شاء تر كها , قال :د تره” المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون فأمًا 
ماسوى ذلك فلا ». 
الخامس عشر: هادداه في التهذيب!') عنصل بن مسلم فيالصحيح عن أبي جعفر 
للا « أنه قال : في كتاب علي للا :من تزو"ج أمرأة فيها عيب دلسته ولم تبيسن 
ذلك لزوجها فإنّه يكونلها الصداق بما استحل هن فرجهاء ويكون الذي ساق 
الرجل إليها على الذي زد'جها دلم يبن » . 
السادس عشر : ما ذكره الرضا بلقلا في كتاب الفقهالرضوي؟" د قال : وإن 
تزدج جل باهرأة فوجدها قرناء أوعفلاء أويرصاء أ مجئونة » إذا كان بها ظاهراً 
كان له أن بردها على أهلها بغير طلاق» وير جع الزوج على ولينّها بما أصدقها 
إن كان أعطاها شيئاً » فإن لم يكن أعطاها شيئاً فلاشيء عليه » . 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الكلام هنا يقع في مواضع 
الاذل : لاخلاف نصناً وقتوى” فيأن” الجنون الذي هوعبادة عن فسادالعقل 
ل يقتضى الفسخ به متى تحقتق » بأي" 
سبب كاث , هو على أي" وجه كان دائماً أو أدواداً , عقل معه أوقات الصلوات أو ولم 
يعقل , و كذا إطلاق فتاوى الأصحاب على ما صرح به غير وأحد مثهم - دشي 
الل عنهم ‏ » نعم يشترط استقرارمء فلاعبرة بعروض زدال العقل دقتاً ثم" بعود, 
لعدم صدق الجنون عرفاً على من كان كذلك . 
د كذا الجذام متفق عليه نصناً وفتوى'» إلا أنه لايحكم به إلآ بعد تحقفقه 
يتنائر اللحم وسقوط بعض الأطر اف كالأنف , دذلك لأن الجذم بالفتح بمعنىالقطع» 
)١(‏ فقه الرضا ص 77 . مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 7١7‏ ب ١1ح‏ 4 . 





5 في بيان حقلقة البرص هن 
وإنّما سمىمجذوماً لذلك. 

قال في كتاب المصباحالمنير 2 بعد أن ذ كن أن الجذم مسدر عن ياب 
رب بمعنى القطم ‏ مالفظه : و هنه يقال : جذم الانسان بالبناء للمقعول إذا 
أصابه الجذام ؛ لأنّه يقطم اللحم و سقطه ذهو مجذوم» إنتهى . 

دأمًا معظهو رعلاماتهقبل أنيتحقدّق من ضيق النفس وبحة الصوت وكمود 
العينين إلىهرةء ونحو ذلك فإِنّه يرجم فيه إلى أه لالخبرة من الأطباء, قالوا: 
ويشترط فيهم العدالة والتعدد والذ كورة كغيرها من الشهادات أو الشياع المتاخم 
للعلم » دبدون ذلك يتمسكك يأصالة لزوم العقد. 

و كذا لاخلاف فى البر ص نصلاً وفتوى , والذي ن كره جملة من الأصحاب , 
وبدصر في القاموس!" أنه بياض يظهر ف ظاهر البدن لفساد مزاج . وقال المحقئق 
في الشرايع هو البياض الذي يظهن على صفحة البدن لغلبة البلغم . 

دقال في المسالك : و البرص مرض معروف يحدث في البدن يغيسن لونه 
إلى السواد أد إلى البياض ‏ لن" سببه قد يتكون غلبة السوداء فيحدث الأسود » 
وقد يكون غلية البلغم فيحدث الأبيض . 

دقال في كتاب مجمعالبحرين7"): البى "لون مختلط جوة وبياضاً أوغيرهما. 
دلا بحصل إلآامن قساداطازاح وخلل في الطبيعة. 

أقول: دالمفهوم هن دعاء أميرالمؤمتين ليلا علىأنس لالم مشهد بخبرالغدير 
فدعا عليه ببيام لاتواديه العمامة , أن" البر هو البياض. 

و كيفكان فإنه لاإبحكم به إلا بعد تحقّقهكالجذام . 

قال في المسالك : فإنئه يشتبه بالبهق في القسمين والسببين » قال : د الفرق 








(7) القاموس المحيط ج ؟ ص 590 . 
(9) مجمع البحرين ج ؛ ص 1١17‏ . 








بينهما أن البرسص يكون غايصاً في الجلد واللحم , والبهق يكون في سطح الجلد 
خاصة ليس له غرز و قد يتميكزان بأن يغرز فيه الابرة » فإن خرح منه دم فهو 
بهق » وإن خرج منه رطوبة بيضاء فهو بر » إنتهى . 
د بالجملة فإفّه معاشتباه الحال برجع فيه إلى أرياب الخبرة بذلك حسبما 
تقدم في الجذام . 
الثاني : قد دل" الحديث الأدل على أن" منجهلة قلك العيوب العفل ,و كذا 
في الخبر الثاني والثالث والسايع والرابع عش »ء دفي بعضها ذ كر عوضه «القرث» 
كالخبر التاسع «العاشى والخامس عشر ؛ في بعنها فسر أحدهما كما في الخير 
السادس والثامن » و به يزول الاشكال من البين » د كلام أهل اللغة قد اختلف في 
الاتحاد د التغابر » د باختلافه اختلف كلام الفقهاء أيضاً . 
قال في كتابالمصباحالمنير”"): عفلت المرأة عفلاً من باب تعب إذا خرجمن 
فرجها شيء يشبه أددة الرجل فهي عفلاء وزان حجراء , والاسم العقلة هثل قصبة. 
د قال ابنالأعرابي!'! : العفل لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرث» قالوا : 
ولايكون العفل في البكر , وإنْما يصيب المرأة بعد الولادة » وقيل : هي المتلامة 
أيضآء دقيلهو ودم يكو نبين مسلكي المرأةفيقبض فر جهاحتنى يمنع الايلاح :| نتهى. 
دقال ني مادة قرن : دالقرن مثل فلس أيضاً العفلة » وهو لحم ينبت في الفرح في 
مدخل الذ كر كالفدة الغليظة, دقديكون عظماً , ثم" تقل عن الأصمعي أنه سمي 
قرناً لأته اقترن مع الذكر خارج الفرج » إنتهى . 
وقال في القاموس ('): العفل والعفلة محر كتين شيء بخرج من قبل النساء 
دحياء الناقة كالأدرة للرجال د لم بذ كرالقرت . 
(1) ل نعثرعليه في المصباح امثير . 


(1) القاموس المحيط ج 5 ص ١8‏ . 





ج54 في بيان حقيقة القرن كف 

دقالفي النهاية الأثيريّة!'): القرن يسكون الراء شيء يكون في فرج لمرأة 
كالسن" يمئع من الوطء يقال له العفل . 

و قريب منه قال الجوهري 7", إلا أنه قال في موضم آ خن : العفل شيء 
بخرج هن قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجل . 

ونقل عن ابن دريد في الجمهر :© أن" القرناء هي المرأة التي مخرح قرنة 
من دحتهاء قال : والاسعالقرن وضيطه منحر كا مفتو حاً »وقال في العفل : إنه غلظ 
في الرحم . 

أقول : د كلام أ كثرهم-يدل” على اتّحاد النفل والقرن , ولكنّه مختلف 
في أنّه هل هو عبادة عن شيء يخرحج هن قبل المرأة إلى خارج القبل , و يكون 
كالادرة للر جال , والاددة على مان كرو وزات غرفة انتفاخ الخسيتين» أد أنه 
عبارة عن عظم كالسن” يكون في باطن القبل يمنع من الوطء أو أنّه لحم ينبت 
في باط نالقبل , وعلى كل" تقدير فإن” النصوص قد دلت على أنه عيب يجوز الفسع 
به ؛ فبأي” معنى كان من هذه المعاني فإن" الفسخ به جائز , لدوران الحكم هدار 
هذا الاسم بأي معنى كان , دالظاهر من علة من الأخبار المتقدمة هو أنه لايمتع 
الجماع إن كان يعسى كالخب الثاني لقوله «أرأيت إن كان قد دخل بها » إلى أن 
قال دلها المهى بما استحل” من فرجهاء مع عده العفل في جملة تلك العيوب و كذا 
مفهوم الخبرالسادس لقوله ويردها مالم يدخل بهاء وصريح الخبر الثامن 2 و كذا 
التاسع , وعدم الرد" مع الدخول بهامحمول على الدخول مع العلم بالعيب» فإنه 
دال" على الرضاء بهافليس له الفسيع حينئذ كماصرح به في الخير التاسع دنحوه 
الخس العاش . 
)١(‏ النباية الأثيرية ج 5 ص 05 . 
(؟) الصحاح ج ه ص 14ل . 
(") جمهرة اللغة ج ١‏ ص 4١8‏ : 





تلقن كناب النقاج ج51 

قد اختلفوا في ذلك بعد اثفاقهم على أن" امائع عيب تخسر فيالفسح به . 

فالشهود د هو الذي قطم به الشبخ عدم اللخيار به لعدم المقتضي له ءفإن" 
الخياد إْدّما تتأمن حيثالمئم من الوطء الذي هو أهم" المطالب عن التزديج, 
دظاهر المحقّق فيالشرايعالميل إلى ثبوت الخيار بهء دقوفاً على ظاهن النصو ص 
الدالة على عده عيباً أعم من أن يمكن معه الوطء أملا »د لم أقف على قائل 
صريح بذلك ‏ و عبادة المحقق بقوله ه ولوقيل بالفسخ» تشعر بأنّه لاقائل بذلك. 

قال في المسالك: دهذا القول قوي' إن لمكن الاجماع على خلافه إذ لإبظهر 
به قاثل صريحاً كمايظهر من عبادة اللصنتف » إتتهى . 

أقول : العجي منهم ‏ دح ةاشعليهم ‏ ني استنادسم ني الخياد إلى إطلاق 
الأخبار مع أن" هاذ كرنا من الأخباد مم كثر تهامطابقة الدلاثة على إمكان النكاح 
ععدجع عده عيبا يوجب الخياد . 

ذبالجملة فالظاهر من الأخبار هو ثبوت الخيار به , دإن أمكن الوطء » 
دماذ كرده من التعليل العقلي بأن الخيار إِنّما نشأ من حيث المنع من الوطء 
ممنو ؛ قإذّها علةمستنبطة لادلالة في شيء عن الأخباد عليها : دلعل' الملة إِثّما 
هو نفرة الزدح من ذلك أو عدم الحبل أد عسر مجامعتها كمابشير إليه الخيس 
التاسع فالعاشى» د كيف كان فإن هذا التعليل في عقابلة مان كرفاه من الأخباد 
علي لايلتفت إليه . 

الثالث : أكثى الأخبادالمتقدمة خالية من عدا العرج في علة عيوب المرأة 
دإئما تضممنه الخير الحاديعشر و الثانيعشى مع تشسّن ججلة منها الحصى في 
الأدبعة المشهودة ذهي : الجذام دالير نع الجنون دالعفل , ديو ثده قوله فيالخين 
الرأبععش بعد عد" الأديعة امذ كود: « فَأما ماسوى ذلك فلا» و عن دنا اختلف 
كلمة الأصحاب في ذلك على أقوال عديدة : 





ج31 في أن أكثر الأخبار خالية من عدالعرج في جلة عيوب الرأة وذونا 





(أحدها) عده مطلقاً وهو قول الشيخين في الفقيه والتهذيب والمقئعة و ابن 
الجنيد دبي الصلاح وأ كثر الأصحاب للخير بن المذ كودين . 

د(ثاتيها) ثوته يشرط كونه نا ذهب إلبدالعلاهة في المختلف والتحريرء 
ونقله عن ابنإدريس » واستدل عليه بالردايتين المذ كودتين . 

وأنت خبير بأنّه لادلالة فيهما على هذا القيدء د العجب أن" العلامة نسب 
هذا القول إلى الشيخ في النهابة و التهذيب مع أن" الشيخ لم يقيده بذلك » 
د المتبادر من لفظ البيّن ما كان ظاهراً في الحس" دإن لم يبلغ حداً يمنع من 
التردد إلا بمشفة كثيرة ‏ وهذأ هو المتبادر هن لفظ العرج .و حينئذن فيرجم 
القولان إلى قول واحدء وإن أريد هنا معنى 1 خر فلاأعرف له دليلاً . 

و(ثالثها) تقييدهببلو غحد” الاقعاد دهوقول المحقق فيالشرابع والعلامة 
في القواعد والارشاد » وأنت خبير بمافيه ‏ فإن" هذا لايسمى عرجاً لغة" ولاعرفا. 

قال في المسالك : وكأن" الحامل لهم على هذا التقييد أمران : أحدهما: 
استبعاد كون مطلق العرج عيباً موجباً للخيار خصوصاً مع وقوع الخلاف فيه 
وحصول الشك في خردجالعقد مناللزدم إلى الجواز , ومعارضة صحيحة الحلبي 
السابقة الدالة على عدم الرد بغيرمان كرفيها من العيوب . 

و الثاني : ورود كون الزهانة عيباً في صحيحة داود بن سر حان » فإن” 
ظاهرها أن الرد” متوط بالزمانةعملاً بمفهومالشرطه كذا رداية أبمعبيدة السالقة, 
فيجب سم لالمطلق على المقيّد » ثم" قال: دفيه نظن » لأن" مقهوم الزهاتة أمر آآخر 
غير المقهوم من العرج » ومقتضى النصوض كون كل" واحد منهما عيبا برأسه » 
دليس ذلك من باب المطلق دالمقيّد في شيء ء بل الظاعر أن" الزمانة أمر خفي 
لابطلع عليه الرجال , والعرج ليس كذلك» و سيأتى النقل عن الصدوق ‏ رجمة 
الله عليه أُنّهجعلهما أمرين دأثبت الخياد بالزمائة دون العرج » داستبعاد كون 
العرج عيباً مطلقاً غير مسموع بعد ورد النص' الصحيح , والشك” في خردج 





عدم كتاب التكاح ج15 

العقد من اللزوم منتف بعدوردد النص”, وعمل أكثر الأصحاب . إنتهى: دهوجيد» 
ومنه يعلم ضعف القول المذ كود , دأنه يمحل" من القصود . 

و(داسها) عدم عده عبياً مطلقاً » وهو الظاهر من كلام الشيخ في اللبسوط 
والخلاق حيت إِنّه لم بعده في عيوبالمرأة » و كذا ابن البر اج فيالمهذب ,دعو 
ظاهر الصدوق في المقنع حيث إِنّه لم يعده في عيوبال مرأة , وإقْما نسبه إلى 
الرداية؛ فققال : واعلم أن" النكاحلابرد” إلامن أربعة أشياء : من البرص والجذام 
والجئون والعفل , إلا أنه ردي في الحديث أن" العمياء والعرجاء ترد . 

أقول : و اللسألة عندي لاتخلو من الاشكال لدلالة الخبرين المذ كودين 
على عده ءن العيوب ء و مقهوم الحصن في تلكالأخبار الدال" على العدم الَو كد 
بقوله في بعضها « وما ماسوى ذلك قلا» . 

فإن قبل : هنا أشياء آخر خارجة عن الأريعة المذ كورة قد وردت بها 
النصوص أيضاً و قال بها جملة من الأأصحاب ء قلنا : ها ذ كر ناه في العرج سجري 
فيها أيضاً . 

وأمّا ها أجاب به في المسالك حيث تقل عن أصحاب هذا القول الاحتجاح 
بأصالة لزوم العقدء وظاهر الحصر في صحيحة الحلبي في قوله للا ه إثما يرد النكاح 
من البرص والجذام والجنون والعفل » ثم" قال : ولايخفى ضعف الدليلين » فإن” 
الأصل قد عدل عنه دما يت في التصو” الصحيحة هن الخياد فيه » د في غيره من 
العيوب ‏ دالحسس في الرداية غير مراد ؛ لخروج كثير من العيوب عنها »و إثبات 
الاختياد حيتئذ بدليل خادجي ليشاد كه العرج فيه , والكليتي رداها عن الحلبي 
مجردة عن أداة الحصس وهوأوضح ٠‏ اإنتهى . 

ففيه أن" الحصر ليس مخصوصاً بالرداية التي ن كرها دهي الرداية الثالثة» 
بل هو موجود في الردابة الثانية أيضْاً د أظهر متها مافي الردابة الرابعةعشش من 
قوله كلا يعد عد" الأدبعة المذ كورة ‏ د أما ماسوى ذلك فلاء وحيتئن فكيف 
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لايكون الحصر مراداً في تلكالأخبار معصراحة هذه الردايةٍ في أفّه لاترد" فيما 
سوى هذه الأدبعة . 

د بذلك يظهر لك بقاء الاشكال فيما ن كر ناه بالنسبة إلى هذه الأدبعة و ها 
زيد عليها من عرج دغيره ٠‏ فأن" مقتضنى هذه الردابات هو انحصار العيب في هذه 
الأر بعة » ومقتَضى ماددد في غير هذه الأخبار موجودة في مواضع اخر . 

د كيف كان فالظاه. ترجيح هاذ كرء هن العمل بالأخباد في كل فرد فرد 
وددت به إلا أنّه بعد لابخلومن نوع توقف, ولعل” دوايات أحد الطرفين دما 
خرجت مخرح التقية . ْ 

الرابع : قد تضمنت الرواية السابعة عد" الافماء في جملة عيوب المرأة » 
دقد تقدم ن كر معتاه , وهو أحد السبعة التي ن كرها الأسحاب كما تقدم ذ كره» 
وهوممًا لا إشكال و لاخلاف فيهعندهم فيماأعلم معأنّه زائد على الأربعةالمتقدمة» 
دتضمنت أيضاً « من بها زمانة» د كذا الردابة الحاديةعش . 

دالزمانة علىهاذ كرمفيالفاموس'' الساهة , دقال في كتاب المصباحالمنير”": 
زه نالشخص ذهناً وزمانة» فهوزمن من باب تعب » دهو مرض يدوم زماناً طويلاً. 

دلم بعده الأصحاب هنا منعيوب المرأة سوى الصددق في المقنعة فإفّه قال: 
من نزدج امرأة فوجدها قرئاء أد عفلاء أ برصاء أو مجئونة أد كان بها زهانة 
ظاهرة كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق , وَإِنّما ذكر أكثرهم الاقعادء 
مع أنه لاوجود لدني الأخباد ,إلا أن" جملةممن تحر استدلوا له بصدق الزمانة 
غليه » فإنها بكل من التفسيرين المذ كورين صادقة على المقعد , ديؤ يده أنه 
قد تقدمدلالة الأخباد على عد العرج في العيوبء تالاقعاد أسوأ؛ حالاً همنه فيكو 
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د بالجملةقالأقر بعده بالتقر ِسالمن كورء وقدتقدم أنّه أحدالسبعة المشهودة 
في كلامهم . 

. الخامس : قدعدوا من جعلة السبعةالمشهورة العمى أيضاً » يدل" عليةالخبر 
الحادىعشر الثاني عشر ‏ وديّما ظهرهن كلام الشيخ في المبسوط أثّه ليس بعيب» 
فإنه عد" عيوبال رأة ستلة ثيه" قال : دفي أصحابنا من ألحق بها العمى 5 كونها 
محد5<ة في الزناء والظاهر هو المشهور طاعر فت من دلالة الخبر بن اذ كود ين عليه. 

السادس : قد عد بعضهم الرتق من بعلة العيوب الموجبة للخيار , د نسبه 
المحقق في الشرايع إلى لفظ قيل موّذناًء بتمر يضْه لعدم وجوده في النصوصء و إن 
كان الاعتماز بالنظر إلى ما تقدم في الأخبار ساعده , و لهذا قال فى الشر اسع : 
ددبما كان صواباً إن منم الوطء أسلاً » لقوات الاستمتاع . 

«الرئق على هاذكره أهل اللغة : إلتحام الفرج على وجه لابمكن دخول 
الذ كر قيه. 

قال فى كتابالمصباحالمنير" : دتقت المرأة رتقاً من باب تعب فهي دتقاء » 
إذا انمد مدخل الذ كر من فرجها ولايستطاع جماعها . 

دفي القامو سن(" إمرأة رتقاء : بيئة الرئق لاإستطاع بجماعها » أو لاخرق 
لها إلآ المبال خاسّة . ونحوء كلام اللجوهري في الصحاح9 . 

دفسره العلامة في القواعد بإِنّهعبار:عن كون الغرجماتحماً بحيث لايكون 
فيه مدخل للذ كرء دهذا هوالموافق للاذ كره أهلاللغة: ولكنّه قال في السرائى: 
إن الرئق لحم ينبت في القرج يمئع دخول الذكر د على هذا يكون هرادفاً 
للعفل يأحد معائية اللتقدمة , 
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د الظاهس أنه إلى هذا أشار في المسالك بقوله : وذ كن بعضهم أن الرتق 
هر ادف للقرن والعقل » وأن" الثلاثئة بمعنى واحد » فعلى هذا يكوث داخلاً في 
النص"» ثم إنه على تقدين تفسيره بالمعنى المشهور فإِنّه وإن كان ليرد به نص" 
بخسوصه إلا أتديمكن استفادة حكمه من الخبر التاسع والخبر الماش ٠‏ (قوله 
فهما « هذه لاتحبل ولايقدر زدوجهاعلىمجامعتها بردها على أهلها » فإنّهبمنزلة 
التعليل لجواز الرد" بالنسبة إلى المسؤدلعنه في الردابتين فيتعدى إلى كل" 
موضع وجدت فيه العلة المذ كودة . 

قال ف المسالك : دماقيّده به من كوه عيباً على تقدير مئعه الوطم أصلاً 
هو المذهب ء لأنّه حينئذ. يصيرأدلى بالحكم من القرن دالعفل اللذين لابوجبان 
انسداد المحل" أصلامماشترا كهما في الملة الموجبة للفسخ دهو فوات الاستمتاع» 
فجرى مسجرى ذوات المنفعة فيما .يطلى بالعقد منفعة . إنتهى دهوجيد . 

السابع : عد" الشيخ المفيد في عيوب النساء المحدودة في الفجود ,ه به قال 
سالاد وابنالبر"اج داب نالجنيد وأبو السلاح دوقطبالدين الكيدري ؛ وعد الصدوق 
في المقنعة المأ إذا ذنت قبل الدخول بها فإنه يفرق بينهما دلاصداق لهاء لآن” 
الحدث كان من قبلها . 

د قال الشيخ في النهامة : المحدددة في الزنا لاترد' و كذلك التى كانت قد 
ذنت قبل العقد » فليس للرجل ددها , إلآا أن يرجع على وليها بالمهسر د ليس 
له فراقها إلا بالطلاق؛ دقال اين إدريس : الذي يقوى في نسي أن" المحدددة 
لاترد بل ربرجع على دليّها بالمهر إذا كان عالماً بدخلة أمرها ء فإن أداد فراقها 
طلّقها. إنتهى: وعويررجع إلى كلامالشيخ في النهاية وهو المعهود بين المتأخرين. 

دتقل عن الشيخ المفيد أنّه احتج” باشتماله على العاا فكان موجباً للتسلط 
على الفسخ دبالردابة الر ابم ةعشر » دالظاعر أن" بناء الاستدلال بها على أن قوله 





نا كتاب التكاح ج54 
دإن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زو" جهاء ولها الصداق بما استحل هن فرجهاء 
وه و كناية عن المقارقة بقريثة المقابلة بقوله دوإن شاء تى كها » وحاصلالجواب 
أنّه يتخير بين فراقها فيأخذ الصداق ممّن زو"جها , وبين إمسا كها د تى كها 
على حالها , و الفيخ قد أجاب عن هذه الزواية فقال : إن هذا لابتاني ما قدمناء 
من أنه لس الرد" بمجرد الفمق لأَنّه قال : إذا علم بها أنها كانت قد نت كان 
له الرجوع على ليها بالصداق : ولم يقل أن” له ردهاء دلايمئع أن يكون له 
استرجاعالصداق وإن لم يكن لدرد" العقد, لأن" أحد الحكمين منفصل عن الآخرء 
وظاهر من تأخرعنه الجمود على هذا الجواب , ولايخفى ما فيه , إن ما أدعاه 
من إمساكها مع أخذ الصداق ممما لايوافق اصولهم و قواعدهم , و كأئّه على 
هذا حل قوله « دإن شاء تر كها » علىترك أخذ المهر وَإلا فلامعنى لهذا الكلام 
على تقدير سمله المذ كور . 

دبالجملة فالظاه رمن الرداية إِنّما هوالتخبير بين فراقها دإمساكها ء لكننه 
عير عن قر اقها بلازمه الذي هو استر جاع المهى ممن زو'جها و لامعنى لقوله 
« و إن شاءتر كها» إلا على هذا الوجهء على أنه قد اعترضه في المختلف فيهذا 
الجواب أيضاً فقال: إذا ثبت هذا ففي يجاب المهى على الولي” مع عدم كونه عيباً 
كما اختاده الشيخ و ابنإدديس إشكال » ينشأ من أن التضمين إذما هو باعتبار 
تدليس العيس على الزوج: فإن كات عيباً كاله الفسيم , وإن لم يكن قلاء وحاصله 
أن” وجوب الشمان إِنّما هو باعتباد تدليى العيب على الزوج » فلوام يكن عيباً 
فإِنّه لاشمان , ومتى كان عيباً بوجب الضمان فَإنّه يوجب الفسخ أيضاً . 

دبالجملة فإنّه لامعنى للرداية إلا هاذكر ناه على أنه قد تقدم جملة من 
الأخباد الدالة على عادل" عليه هذا الخير في الالحاق الذي بعد المقام الثاني في 
الزنا من :المطلب الثالت فيما بحرم بالمصاهرة , وتقدم مابعادضها , والأصحاب قد 





ج55 في أحكام العيوب سن 
أعرضوا عن العمل بتلك الأخيار , لمعارضتها بما هو أكثر عدداً وأقوى سنداً 
كما نقدم تحقيقه في الموضع المذ كور , مع أن" هذء الرداية لاتنطبق على القول 
المذ كود لأن" موردها المحدددة في الزنا لامطلوالزانية , والرداية إِدّما اشتملت 
على الثاني ددن الأدل , والمنقول عن أصحاب القول المذ كور إِنّما هو التعليل 
العقلي » د هو الأدل » والاستدلال لهم بالرداية إنما دقع من العلامة في اللختلف 
بناء على قاعدته من تكلّف الأدلة لما ينقله من الأقوال . 

قال شيخنا في المسالك ‏ ونعم ما قال : د عنها المحدددة في الزناء ذهب 
أكثر قدماء الأصحاب إلى أنّه يجوز للزدج فس نكاحها لأن" ذلك من الامود 
الفاحشة التي يكرهها الأزداج' ونفور النفوس منه أقوى من نحوالعمى دالعرج» 
دلزدمالعاد النظيم به يقتضي كون تحمله ضرداً عظيماً . وللرداية السابقة, وفيها 
مع قصودالدلالة عن جوازالرد؛ عدم دلالتها على محل" النزاع » ومن ثم" ذهب 
المتأخردن إلى أن" ذلك كله ليس بعيب يجوز الفسم , والطلاق بيد الزوج لجبر 
ها يشاء هن الضرر «المشقة بتحملهاء وللشيخ قول1 خربعدم الفسخ؛ لكن يرجع 
الزدج بالمهر على وليها العالم بحالها , عملاً يمدلول الرذاية ‏ ورده في المختلف 
بأن" الضمان إِنّما هو باعتباد تدليس العيب على الزوج» فإن كان عيباً أوجب 
الفسخ , وإلا لم يجب اله . إنتهى ذهو جيك لأجية . 

د بالجملة فإته لادليل على مانقله الشيخ المفيد ومن تبعه إلا هذا الوجه 
العقلي” الاعتباري' فإن” الرداياتخالية منهء ومائقل عن الصدوق _ رةاللهعليه - 
من مطلق الزناء ققد تقدمالكلام فيه مشروحاً في الموضع المشادإليه1 نفاً . 

المطلب الثاني : فى أحكام العيوب , دقيه مسائل : 

الادلى : عيوب المرأة المبيحة للفسخ إِما أن تكون متقدمة على العقد أو 
أو متجددة بعده د قبل الدخول أذ متأخترة عن الدخولء والظاهر أنه لاخلاف 
ولاإشكال في الفسخ في المتقدم على العقد : وعدم الفسخ في المتأخر عن الدخول . 
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أَمَا الأول فلأنّه مورد النصوص المتكائر: المتقدمة . 

دأمًا الثاني فَإنّه قال في المسالك : لاخيار في هذه الصودة أتقاقاً على ما 
يظهر منالمصنف وغيره لجرربان الدخول مجرى التصرفالماقع من الرد بالعيب» 
دسبق لزومالعقد فيستصحيء ولصحيحة عبدالرحتن ين أبيعبداله ( عن أبيعيداد 
لد «قال : المرأة ترد من أدبعة أشياء : من البرس و الجذام والجئون ه القرت 
هالم بقع عليهاء فإذا وقععليها فلا» وهي شاملة بإطلاقها لوقوعه عليها قبل وجود 
العيب ديعده؛ إنتهى . 

ددبما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط أن" العيب الحادث بعد الدخول 
ثبت به الفسخ كما نقله عنه في المسالك , دبالجملة فالعمدة عندهم الاستدلال 
على عدم الفسيع مع تأشّرالعيب عن الدخول هو الاجماع المدعى مع ظاهرإطلاق 
الخبر المذ كود. 

أقول : والتمسك بأصالة لزوم العقد حتى يقوم دليل على تطرق الفسم 
إليه أقوى مستمسك في المقام دمحل" الخلاففي هذا المقام إِنّما هو تجددالعيب 
بعد العقد دقبل الدخولء دفيه قولان : 

(أحدهما) ثبوت الفسخ : ذعب إليه الشيخ في المبسوط د الخلاف تمسكاً 
بإطلاق الأخبادالمتقدمة الدالة على ثبوت الفس يهذه العيوب أعم” من أن تكون 
موجودة قبل العقد أو متمحددةٌ بعده . 

د(ثانيهما) العدم » و اختاره اين إدديس و«المحقق في الشرايع د العلامة 
في جخلة من كتبه » دهواطشهود بين المتأخ رين » محتبين بأن" العقد وقع لازماً 
فستصحب » و بأن' أمن النكاح مبني” على الاحتياط فلابتسلط على فسخه بأي" 
سبب كان » وأجابوا عن الأخباد بأنّها ليست صريحة في ذلك , بل ربّما ظهرمن 
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هن في تجدّد العيب بعد العقد وقبل الدخول فسن 
أكثرها تعأق الحكم بالموجود قبل العقد فيجب التمسّك فيما عداه بمقتضى العقد 
اللازم ؛ قال في المسالك : د لابأس بهذا القول وإن كان القول الآخر لابخلو من 
قوة أيضاً :. 
وظاهر سبطه فىشرحالنافع اختياد هذا القول حيث قال بعدالاحتجاج 
عليه بنحو ما ذ كرنا ‏ : دهذا أقوى . 
أقول : لابخفى أن" أكثر الردايات المتقدمة المشتملة على الأسئلة ظاهرة 
في تقدم العيب على العقد مثل قوله في الخبر الأول والثاني (') « قال : سألته عن 
رجل تزد إلى قوم فإذا امرأته عوراء » فإنّه ظاهر في تقدم العور على العقدء 
لكن لالم يكن العودمن العيوبء قال يلبلا دلاترد" ولكن ترد" من البري والجذام 
والجئون دالعفل» بمعنىأنّها ترد لوكانت ال لرأة المسؤول عنها كذلك, والمسؤول 
عنها كماعرفت من كان العور متقدماً فيها على العقد , دقوله في الخير الخامس 
«قشى أمير امو منين بلكل في ام رأة زد جها دليها دهي برصاء» دهو ظاهر في تقدم 
البر على العقد» د قوله في الخيس السادس « في الر جل إذا تزدج المرأة فوجد 
يهاقر نآ» دهو أيضاً ظاهر في التقدم » ومثله الخبر السابع بل هوأظهن ياعتبار نسبة 
التدليس إلى المزأة أ الولي , والتدليس نما كوت باعتياد العقد عليها د هي 
معيبة , وإلا فلو عقد عليها وهى صحيحة سالمة من العيب 5 إِنّما حدث العيب 
بعد |اعقد فإنه لابنسب التدليس إليها ولا إلى وليها وهو ظاهر ؛ ى فيها دلالة 
بالمغهومالشرطي ‏ الذي هوحجدة عندالمحققين ‏ على أنه متى لمبحصل التدليس 
الذي هو كما عرفت عبارة عن تقدم العيب على العقد فإثها لاترد” على أهلها : 
وهو يصدق على من حدث بها العيب بعد العقد وقب لالدخول وأنها لاترد" لعدم 
التدليس فيها الموجب للرد” ؛ د هو يحمدالله سبحانه ظاهر و مثل ذلك الخيس 
(1) الكافي ج ه ص 40٠5‏ ح 1 » التهذيب ج 7 ص 475 ح 17ء الوسائل ج ١4‏ ص 9ه 
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التاسع والعاشر وقوله «تزوج امرأة فوجد بها قرنآ» وقوله فى الخبرالحاديعشر 
يتزدجاطرأة فيؤتى بهاجمياء أويرصاء » دمثله الخبر الثالث عشر والخامسعشر. 
وبالجملة فإن هذه الأخباد كماترى ظاهرة في تقدم العيب على العقدء 
وما أجل هنها وهو الأقل يمكن مله على مادلت عليه هذه الأخبار من التقدم» 
دعلى هذا فتبقى أصالة لزدم العقد سالمة من المعارطفء و به يظهى ؤوة القول المشهود 
507 إلا أنّه بعد لابخلو من نوع توقف, والمشهور في كتب الأصحاب 
انحصارالخلاف في هذه المسألة في القولين المذ كورين » وديّما بظهرهن اب نالجنيد 
هنا قول ثالث على ما نقله في المسالك ,دهوثبوب الفسخ بالجنون المتجدد: د إن 
كان بعد الدخول كماتقدم في الرجل لأنّه قال: ولو حدث مابوجب الرد قب لالعقد 
ا ا الجنون موجباً للخياد في 
هن الزوجين د إن حدث بعد الدخول: لآنه كما تقدم نقله عنه انفاً شرك 
5 0 التي ذ كرها بين الر جل «المرأة ومقهوم عبارته اللن كودة أضاً شوت 
الخياد بباقي العيوب لوحدث قبل الدخول كفول الشيخ ‏ دحةالله عليه -. 
المسألة الثانية : قد كر الأسحاب لخياد الفمخ هنا أحكاماً :(منها) 
الفورينّة والمشهور في كلامهم منغيرخلاف يعرف أن" الخيار المذكودهنا فودي 
للرجل كان أم للمرأةء فلوعلم من له الخيار ولم يبادر بالفسخ لزم العقدء دوعلل 
معذلك بأن” الغرض من الخياردفعالشرد بالتسلّط على الفسخ » دهو يحصل بذلاك 
فيقتصصى فيما خالف الأصل على مقدار ها يحصل به . 
داعترف في المسالك بِأنّه ليس لهم نص" في ذلك بالخصوص . و قال سبطه 
في شرح النافع : دفي بعض الردايات دلالة عليه» ثم 'إنهإن كان العيب ظاهراً 
متتفقاً عليه لانزاع فيه بينهمافالفوريئة معتبرة في الفسخ , وإن توقف ثبوته على 
المرافعة إلى الحا كمفالفوديّة في المرافعة إلىالحاكم.فإذا ثبت صاد الفسع فودياً. 
و(متها) أن " الفستخالمن كو رليس بطلاق؛ لأن" الطلاق يفتقى إلى لفظ خاص” 





ج11 في أحكام خيار الفسخ ذف 

دشر وطهقردة لادليل على اعتيارها هنا ولاقائل بهاء فلابعد من الثلاث المحرعة, 
ولاينتصف به المهر كماينتصف بالطلاق إلا فيصورة خاصّة خرجت بنص" خاص”, 
دعي الفست بالعنة كما تقدم . 

و(مئها) أن المشهور أنه لاز يفتقر الفسخبالعيوب إلى الحاكمء سواء كانت 
في المرأة أد الرجل ؛ بل لكل" من المأ والزوج التفرد بالفسخ في موضع يجب 
له الخيار إلآ في العنة ا مايغهم من النصوض 
أن" الفسيح حق ثابت لكل من الزدجين في هوردهء فمتى اختاره فسخ به . 

دهن الأخبار الدالّةعلى كل" منالحكمينالأخير ين رداية على بن أب هرو(" 
الواردة في الجنون , دفيها « لها أن تنزع نفسها متى شاءت » دفي ردايات الخصاء 
< فرق بينهما » وهو خطاب لمن له قوة به في الأمر والنهى مطلقاً .و كناية عن 
انفساخ النكاح إذا لم ترك به وني بعض ددايات العنن أنّه بعد مضي" المنة إن 
شاءت تزوجت وإن شاءت أقامت » دفي بعض « تفارقه إن شاءت »دفي بعض «فإن 
أناها فيضمن السنة وإلا فارقته» دفي بعض أخباد عيوب المرأة « ترد" على أهلها 
من غير طلاق » وهو صر يح في نفي الطلاق د مثله في كتاب الفقه الرضوي مما 
تقدم قوله ديرد"ها إلى أهلها بغير طلاقء دفي جملة منها « يرد التكاح من البرءن 
دالجنوث » ونحو ذلك هما ذ كر في تلك الأخبار , والجميع كماترى ظاهن في 
أنه ليس بطلاق » لايفتقر إلى الحاكم الشرعي بوجه . 

وأمًا ها اشتمل عليه بعض تلك الأخبار من قوله «إن شاء طُلّق وإن شاء 
أمسك » فالمراد بالطلاق هنا كما ذكره الشيتع ‏ ده الله الرد" و السراح 
ألمذ كوران في غير هذا الخبر . 

وبالجملة فالحكم بالنسبةإلى النظرفي الأخبار هما لاشك فيه وما بدل” 
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على المرافعة إلى الحاكم في العنئّة لشرب الأجل ماتقدم في حديث أب البختري!") 
عن قوله « يؤْختر العنين سنة هن يوم هرافعة امرأته» . و مثله حديث كتاب 
قربالاسناد () المتقدم أيضاً . 

دماذ كر ناه هن أنّه لايفتفر الفسخ إلى الى جوع إلى الحا كم في غير العنّة 
هو المشهور في كلام الا صحاب ,و نقل الخلاف هنا عن أبن الجنيد حيث قال : وإذا 
ازيدت الفرقة لم يكن إلا عند من يجوز حكمه من الى المسلمين أد خليفته أد 
بمحضر هن المسلمين إن كانا في بلد هدنة أو سلطان متغلب » إنتهى . 

واضطرب كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام فقال: هو إن اختار الفسخ 
أتى الحاكم بفسخ النكاح » وليس له أن يتفرد به لأثها مسألة خلاف , هذا عند 
المخالف ولايمنععندنا أن يفسغالر جل ذلك بنفسه أو المرأة , لأن" الأخبار مطلقة 
في هذا الباب , ثم" قال بعد كلام طويل : فَأمًا الفسع فإلى الحا كم لأثّه مختلف 
فيه » ولو قلنا على مذهبنا أنّه له الفسخ بنفسه كان قويّاً , والأول أحوط لقطع 
الخصومة » ثم" قال يعدذلك: لايجوز أن تفسيم ‏ يعني امرأة العنين ‏ بغيرحا كم 
لنه مختلف قيه. 

أقول:ظاهص كلامه و كذا ظاهر كلامابنالجنيد أن"اشتراط الفسع بالحا كم 
مذهب امنا لفين. أَمًا كلام الشيخ فهو صريم في ذلك » دأن" مذهب الاماميّة عدم 
اشتراطه » دأن" هذا الاحتياط الذي صار إليه إِنّما هو بالنظر إلى خلاف العامة. 
دأمًا كلام ابنالجنيدفإنَه يشير إلى ذلك بقوله إن كانا في بلد هدئة ‏ يعني تقية. 
أو سلطان متغلب ‏ يعني سلاطين اللجود 2 

وبالجملة فإن القول المذ كور كماعرفت مع شذوذه لادليل عليه » و ليس 
في هذا الكلام المنقول عنهما هايدل” على المخالفة لا عليه الأصحاب صريحاً إن 


2س ا ا لم د لخي 
)١(‏ التهذيب ج لاص 47١‏ ح 3٠‏ ء الوسائل ج ١5‏ .ص7١‏ ح؟ وفيهما « ترافعه » . 
(1) قرب الإسناد ص ٠٠‏ , الوسائل ج ١5‏ ص 8١7١‏ ح؟١‏ . 
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لم يكن أدلى بالدلالة على الموافقة » فإن كلامهم يدور على أن ذلك إِنّما هو 
مذهب المخالفين , و القول به نما هو على جهة التقيئّة هنهم ؛ وهو ظاه فيما 
قلئاهمو داضم قيما أدعيناه . 

المسألة الغالفة : الظاحر أثه لاخلاف فى أنه إذا فسخ الزدج قبل الدخول 
فإنه لامهرلها , ولوفسخ بعده فلها المسمى وير جع به على المدلس » و يدل" على 
الحكم المذ كود جملة من الأخباد المتقدمة في المقامالثاني من سايق هذا المطلب 
مثل صحصرحة أب عنيدة(' أدهي الردابة السابعة من تلكالردابات؛ دقو له فيها «دترد” 
علىأعلها بغير طلاق ء ويأخذ الزدج المهرمنوليّها الذي كان دلهاء فإن لميكن 
وليها علم بشيء من ذلك فلاشيء عليه دترد إلى أهاها »كال : فإت أصاب الزوج 
شيئاً هما أخذت منه فهو لهء وإن لم يصب شيمًاً فلاشيء له ؛ قال : و تمتك غنة 
المطلقة إن كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل يهافلاعدة دلامهر» . 

ودداية دفاعة (') دهي الخامسة من الردايات اللتقدمة , وقوله ثلا فيها 
« فى أميرا لو منين ]18 في أمرأة زواجهاوليها وحي برصاء أن" لها المهى يما 
استحل من قرجها د أن" المهر على الذي زد"جها , إِنّما صارالمهر عليه لأنه 
دلسها . دلوأن" رجلاً تردج اهرأة أو زو"جها رجل لايعرف دخيلة أهرها لم يكن 
عليه شيء د كان المهر بأخذه منها » . 

وصحيحة الحلبي أوحمنته 9) دهي الثانية هن تلك الروايات دفيها « قلت : 
أدأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهى يما استحل" من 
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فرجها ء ديغرم وليّها الذي أتكحها مثلهاساق إليها ». 

ونحوهذهالردايات أيضارداية عبدالرحن بنأبىعبدال (') دهي الرأبعةعشسر 
من تلك الردابات , وكذا صحيحة دين مسل!') وهي الخامسةعشر . 

دتمام تحقيقالكلام في المقام يتوقشف على رسم مياحث : 

الأدل : إذا فسخ الزوج بعد الدخول استحقلت الزوجة المسمتى و مقتضى 
القواعد الشرعيئة أنّه لافرق في ذلك بين كون العيب الذي فسخ به كان قبل العقد 
أو حداث بعدهء لإن" النكاحصحيح وإن فسخ بالخيار وثبوت الخمار فرح على صحة 
العقد في نفسه , لآن" الفسخ لاببطله من أصله ء د لهذا لابرجع بالنفقة الماضية » 
و حينئن. فالواجب هو المسمى لصحكة العقد . 

د قال الشيخ في المبسوط : إن كان السخ بالمتجدد يعمد الدخول فالواجب 
المسمى لن" الفسخإنّما ستند إلى العيب الطادىء بعد استقر ارهء وإن كان بعيب 
هوجود قبل العقد أد بعده قبل الدخول وجب عهر المثل ؛ لآن" الفسخ وإن كان 
في الحال إلا أنّه مستند إلى حال حددث العيب » فيكون كأنّه وقع مفسوخاً 
حين حدث العيب » فيصير كأنّه وقع فاسداً , قبلحقه أحكام الفاسد , إن كان قبل 
الدخول فلامهر دلامتعة , و إن كان بعده فلانفقة للعدة يجب مهن اللثل . 

قال في المسالك : دلإبخفى ضعفه لأن النكاح وقع صحيحاً , و الفسخ وإن 
كان يسبب العيب السابق لايبطله هن أصله بل هن حين الفسنم , دلايزيل الأحكام 
التيسبقت عليه خصوصاً إذا كان العيب حادثاً بعدالهد فإن" دليله لايخفى عليه. 
0 أقول: دفيه أيضاً أن" مقتضى كلامه أن" ظهور العبب السابق على العقد أد 
على الدخول موجب لبطلان العقدء حيث إنقّه جعل العقد في قوة المفسوخ به . 

دفيه أنّه قدئي تله التخيير ب نالقسيم والامضاء » واختياده الامضاء لايجامع 


5 ص الاح‎ ١5 التهذيب ج لاص 4750 ح 4 2 الوسائل ج‎ )١( 
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بطلانه بالعيب حين ظهوره . 

د كيف كان فإن” المعتمد في ذلك على الأخبار دهي كماع فت دالّة على 
أنه متى فسخ فإن" لها المسمى مع الدخول ء أعم" من أن رنكون العيب متقدماً 
على العقد أو متأخراً . بل ظاهر أ كثرها كماقدمنا بيانه إِنّما هو تقدم العيب 
على العقد : و هو الذي حكم فيه بمهر المثل , و الروايات صريحة في المسمى 
كاعر ف 

الثانى : قد دلت الأخيار وبه صرح الأصحاب على أنه متى فسخ الزوج بعد 
الدخول فإن" لهاالمسمى» وأن" الزوج برجع به على وليّها الذي دلها , والمراد 
هن التدليس هوعدم إخباد الزوج بالعيب المذ كود , مع علم المتولي للتزديج بهء 
دلافرق في ذلك بين كون المدلس دليناً شرعيئاً أد غيره , بل لوكان التدليس نما 
دقع متها هن غير واسطة في البين فإِنّه مرجع عليها بالمهر هتى قبِضْته ' و لولم 
يدفع إليها شيئاً لم تستحق" شيئاً . 

يدل" على ذلك فيماإذا كانت هي الني دلّست نفسها ماتقدم في ددابة رفاعة!") 
من قوله « دلو أن" رجلاً تزوج أمرأة قد زو"جها رجل لابعرف دخيلة أمرها لم 
يكن عليه شيء؛ دكان المهى بأخذه منها» وحاصله أن" التدليس لا لم بحسل من 
المتولي لتزديجها لعدم علمه ؛ وإِنّما حصل منها لعدم إخبارها بالعيب مع علمها 
به» فإن للزدج الرجوع بالمهن عليها , دمقتضاء أأقّه لولم يدفع إليها شيئاً فإنّه 
لابجب عليه إنلامعنى لدفعه لها واستر جاعدمنهاءه يمان كر ناصرح الأصحابأيضاً . 

ويدل على ذلك أَيِضَاً مارواه في الكافي'") في السحيم أد الحسن عن الحلبي 
عن أب عبدالة يلقلا ه في دجل دلنة امرأة أمرها أو ذات قرابة أ جارلها لابعلم 
دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عبياً هو بها , قال : بو خذ المهر منها ولانكون 
)١(‏ الكاقي ج ه ص 407 ح 4 التهذيب ج 7 ص 414 ح 8 » الوسائل ج 14 ص 015 
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على الذي زو جها شي»» . 

قال في المسالك : إذا تقرد ذلك فممّا غرم الزوج عن اللهر » د كان هناك 
مدلس دجعبه عليه سواء كان فليا أمغيره, حتثى لوكان المدلس هو المرأة دجع 
عليها أي بمعنى أنّه لابثيت عليه لها مهن » دلادجه لاعطائها ينا ثم" الررجوع 
عليها به . 

بقى الكلام فيمالوانتفى التدليس يأنكان العيب خفيئاً لم تطلع عليه المرأة 
فضْلاً عن المتو ّي لتزديجهاء والظّاه رأنّه لارجوع لانتفاء المقتضى لذلك؛ ثم إتهم 
ذكرةا أنّه لوكان الرجوع على غير الزوجة فلاريب أثّه يرجع لجميع ماغرمه 
وإن كان الرجوع عليهافإن" المثهور أمّه لايرجم بالجميع بل يجب أن يستئني 
منه ما يكوت مهراً . لأن" الوطء المحرم لابخلو من مهر ف قيل إنه يرجع 
بالجميع تمسكاً بالاطلاق » واستظهره السيند السند في شرح النافع . 

أقول: ديو يده هاذ كر نامن رواية رفاعة » دقوله فيها «دكان المهر ياخذه 
هنها » فإنّه صرريح في الرجوع بالمهس كملاً د أصرح منها صحيحة الحلبي أد 
حسنته ان كودة . 

دَأمًا ماذكرده من أن" النكاح المحرم لابخلو من ههر على إطلاقه ممنوع» 
فإن" الظاعر أن" الرجوع عليها بالمهر هنا عقوبة لتدليسها كما في صودة الرجوع 
على المتولي لنكاحها إذا كان عالماً بالعيب مع أنه أجنبي . 

ثم' إنّه على تقدريس القول المشهور من استثناء شيء يمكون مهراً ففي 
تقديره قولان : 

(أحدهما) ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنّه أقل” مهر مثلهاء لأنّه قد 
استوفى منفعة البضع فوجب عوضه ء دهوههر المثل . 

(دثانيها) وعليه ال كثر أ تهأقل” مايكون مهراً وهوأقل” مايتمول فيالعادة, 
و دوجهه درود النص بالرجوع بالجميع » فيجب الاقتصار في المخالفة على موضم 





ج15 في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في القام ادن 





اليقبن » داعترف في المسالك بأن” النسوص خالية من هذا الاستثناء . أقول : بل 
هي ظاهرة في دده لما عرفت من حديث دفاعة . 

الثالك : قد دلت جملة من الأخباد المتقدمة في المقام الثاني في عيوب المرأة 
من المطلب الأول على جواذالفسخ بعدالدخولمثل الخبر الثاني والخامس والماب!') 
ديستفاد منها أن" الوطء لابمنع هن الفسخ يالعيب اسايق على العقد د لكن 
قددكت ججملة منها أضاً على أن" الدخول بها يمنع من الرد" »كقوله بلا في رواية 
عبدالرحمن بن أبيعبد اله(" دحي الرداية السادسة « أنه بردها ما لم يدخل بهاء 
فإن" مفهومه أنّه متى دخل بها لابردها , وفي صحبدته (') وهي الثامئة من تلك 
الروايات « ترد من أدبعة أشياء . ..هالم بقع عليها , فإذا وقع عليها فلاء د في 
رداية غياث بن إبراعي'"ا دهي الردابة الثالثةعشر «وإذا دخل بها فهي أهمرأته». 

دالوجه الواضح المناد في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّه إن دخل بها مع 
علمه بالعيب فهو رضاً منه بها » فليس له الفسخ حيئئذ » وعليه تحمل الأخبار 
الآخيرة : و إن دخل بها جاهلاً به فإن له الرد" ‏ دعليه تحمل الأخباد الأولى » 
دقد دل" على هذا التفسيل الخبن التاسء 7 والخبرالعاشر”” بأوضم دلالة . 





١54 ء الوسائلج‎ ٠١ وص 474 ح 8 وص 410 ح‎ 1١1 التهذيب ج 7 ص 415 ح‎ )١( 
5 ١ ص 547 ح 8 وص ١56ح 7 وص 045 ح‎ 

زفة الكاني ج كن ص 2١7‏ ح ١١‏ 2 التهذيب ج لاا ص 4517 ح ١7‏ 2 الوسائل ج ١5‏ ص 
4 -ح 7 : 

(1) الكافي ج ه ص 5١9‏ ح ١١‏ ء التهذيب ج /اص 417 ح ١4‏ الوسائل ج ١4‏ ص 7ه 
ح١1.‏ 

(5) التهذيب ج لا ص 75+ ح »01١‏ الوسائل ج ١5‏ ص 545 ح ١4‏ . 

(5) الكاقي ج ه ص 05 ح 17 » الفقيه ج ٠‏ ص 774 ح ٠ء‏ الوسائل ج ١54‏ ص 544 ح 
07 

(5) الكاني ج ه ص 4١٠4‏ ح 18 ء التهذيب ج /لاص477ج10ع الوسائل ج ١5‏ ص 518 ح 
.١‏ 





56 كتاب التكاح ج15 





الرابع : إذا فسختالزوجة بعيب في الزدج »ء فإن كان بعد الدخول فإن لها 
المسمى في العقد لآن المسمى بلزم بالعقد» د ستقر" بالدخول ؛ وإن كان قيل 
الدخول فلاشيء لها لأن” الفسم جاء من قبلها » واستثني هن ذلك الفسخ بالعنن 
فإن” لها تصفألون . 

فأمًا هايدل” على أن" الفسنع متى كان من قبل المرأة فإنّه مع عدم الدخول 
لامهر لها فهو مادواء المشايخ الثلائة () عن السكوفي عن أبيعيدال نفلا « قال : 
قال أمير امو منين لقلا في المرأة إذا ذنت قبل أن يدخل بها الرجل : يفرق بينهما 
د لاصداق لهاء إن" الحدث كان من قبلها » و هو ظاه في أنه متى كان السبب 
الموجب للفسخ من قبلها فإته لامهر لها عملاً بالعلة المذكورة ء وهذا الحكم من 
القواعد المتفقعليها عندهم 3 المسلمة بينهم كماصرحوا به في غير هوضع من الا حكام. 

دأمًا هايدل” علىاستثناء الفسنع بالعنن عن هذه القاعدة فصحيحة أب جز وا" 
« قال : سمعت أباجعفر فلإ يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قدتزوجت 
زدجا غيره فزممت أنّه لم يقربها منذ دخل بها إلى أن قال : _فعلى الامام أن 
يؤْجله سنة فإن دصل إليها إلا فرق يبنهما واعطيت نصفالصداق ولاعدة عليها» 
دقد تقدم الكلام في هذا المقام أيضاً . 

الخامس : قد ذكرالشيخم وجملة من الأصحاب أنّه لوفسخت المرأة بالخصاء 
ثبت لها المهر معالخلوة ويعزد » داستد لوا عليه بمادداه الشيع”) في الصحيح عن 





577 الكاني ج هص كامح 21406 التهذيب ج لا ص ”277 ح 6 » الفقيه ج لا ص‎ )١( 
: ٠" ح‎ 50١ ص‎ ١5 ين الوسائل ج‎ 

”0١١” ح لا التهذيب ج لا ص 475 ح ب الوسائل ج 15 ص‎ 1:١١ الكافي ج هص‎ (١ 
.١ح‎ 

زفلة التهذيب ج /ا ص 477 ح “ام 2 الوسائل ج 1 ص فاح ”7 . 





ج15 في أنّه لوفسخت الرأة با منصاء ثبت لها المهر مم الخلوة ويعزر 0 
نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيناً. قال؛ يفرق ببنهماءبوجع ظهره ,ديكوت 
لها المهر بدخوله عليهاء . 
دعن سماعة!' فيالموثئق عن أبيعبدالدٌ بإلئلادأن" خسيساً دلس نفسه لامرأة, 
قال : يغرق بيئهما دتأخذ المرأة منه صداتها رخا ظهره كما دلّس نفسه» . 
وأنكر ابن إددرس هذا الحكي وقال : لادليل على صحة هذه الرداية من 
كتاب دلاسئة مقطوع بها ولاإجماع , والأصل براءة الذمة, وإنكان أودده شيخنا 
في تهايته إيراداً لااعتقاداً . 
وقال العلآمةفي المختلف: إن" الشيخبنى ذلك على أسلسنثبوت المهر بالخلوة. 
قال السيّد السند في شر حالنافع ‏ بعد نقل ذلك عن العلامة ‏ : د فيه نظ 
فإن الشيخ إنما استند في هذا الحكم إلى هذه الردايات» دلو صح” سندها لوجب 
المصير إليه 3 إن لم بثبت ذلك الأصل فالمسألة محل قردد : إلتهى . 
أقول : ومن ددايات المسألة مارواء الثقة الجليل عبداللٌ بن جعفر الحميري 
في كتاب قرب الاسنادا”! عن علي بن جعفر عن أخيه موسى لاد قال : سألنه عن 
خصي” دلس نفسه لاهرأة ما عليه ؟ قال : يوجع ظلهره د يفرق بيتهما دعليه المهر 
كاملاً إن دخل بهاء م إن لم يدخل بها'فعليه تصف المهر» . 
ذها صرح به الرضا للبلا في كتابالفقه الرشوي 7" حيث قال «ددإن تزوجها 
خصي" فدلس نفسه لها و هي لاتعلم قرق بيئهما و موجع ظهره كما دلى نفس 
وعليه نص ف الصداق ولاعدة عليها مئه » دثقل في المختلف هذء العيادة بلفظها عن 
(0) الكافوج ه ص 4١١‏ ح 1ء التهذيب ج اص 491 ح 1 » الوسائل ج 14 ص 5*8 
ح7. 
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5) فقه الرضا ص 79 2 مستدرك الوسائل ج ؟ ص 5١5‏ ب ؟١‏ ح 7 5 





كن كتاب التكاح ج54 
الشيخ على بن بابويه في الرسالة » وابنه في المقنع على وجه الافتاء بها . 

دأنت خبيربأن" المستفاد من هذه الردايات بعد ضم" بعضها إلى بعض هو أن" 
الخصاء وإن كان عيباً إلا أنّه يمكن الجماع معه كما ذ كره الشيخ دغميره» دهن 
هذه الجهة لم يعده عيباً كما تقدم نقله عند » قال : لأن” غابته أنه لاينزل , 
إلا فإنه يبالغ فيالايلاج أكثرمن الفحل , وعدم الاتزال ليس بعيب » وحينئذ. 
فنقول إنه متى دخل الخصي” بهاءجب الهر . وهو ممالا إشكال فيه “ ذبه صرحت 
صحيحة علي بن جعفر » دعليه يبحمل صحيحة ابنمسكان وموثقة سماعة » وإن لم 
بدخل بها قنصف المهى كما صرحت به صحيحة على بنجعفر أيساً و عليه يحمل 
كلامه يِللا في كتاب الفقهالرضوي . 

دبذلك يظور لك أن" مان كرءهؤلاء الأجلاء ف المقامفإنّه نفخ في غيرضرام» 
دذهيئى هذا الاشكال عندهم والاختلان بيثهم على دعوىدلالة صحيحة أبن مسكان 
د كوثقة سماعة على دوجوب المهر بالخلوة » فمن ثم" اتخذهما الشيخ دليلاً على 
ها ادعاه من دوجوب المهر بالخلوة » دردهما ابن إدرس لذلكء و هكذا كلام 
العلامة والسِيّد المذ كور . 

د فيه أن غاية مايدل” عليه الخبران المذكودان هو أته بتزويجه بها 
ودخوله عليها يجب المهرء دهو مجمل بالنسية إلى الوطء وعدمه ؛ ولكن صحيحة 
علي بن جعفر قد فصلت الحكم بأنّه إن كان قد دخل بها فلها المهر كملاً » دإن 
لم بدخل فنصفه. والمجمل «حمل على المفصّل كما هوالقاعدة الكليئّة و يعضدها 
كلامه بللا في كتاب الفقه وحكمه بالتنصيف فإنّه محمول على الفسخ مم عدم 
الدخول , دهذا بكرامته سبحانه واضح لاسترة عليه وال العالم . 

المسألة الرابعة : قد ثبت يما قدمناه في المقام الأول من المطلب الأدل أن" 
العنن من بعلة عيوب الرجل المتذّفق على جواز فسن المرأة به » بقيالكلام هنا في 
مواضع هن أحكامه : 








ج11 في الطزيق الى الحكم بالعئن ا 

الأدل: إنك قدعرفت أن" المنّة عبارة عن ضعف الآلة عن الانتشار دالولوج 
في الفرج » فهو أمر مخفي”" لالع عليه غير هن ابتلى به » فلايمكن الاطلاع 
عليه بالشهادة حينئذ, فلاطريق إلى الحكم به إلا بإقرار صاحبه على نفسه أ قيام 
بيئة بإقراره » فعلى هذا لو ادعت المرأة عليه بذلك و أنكر الرجل فالقول قوله 
بيمينه عملا بأصالة السلامةالراجعةإ ل ىأ صالةالعدم, فإن حلف استفر" النكاح , وإن 
نكل فإن قضينا بمجرد النكول ثبت العيب » إلا ددت اليمين على المرأة» فإن 
حلفت ثبت العيب » إلا أنه لابد' في حلفها من حصول العلم لها به :ذلك يحصل 
بممارستها له مدة على دجه يحصل لها يتعاضد القرائن العلم بالعنّة . 

د تقل الأصحاب عن الصدوق رحةالل عليه أن الرجل المدعى عليه العنّة 
يققام في الماء البادد » فإن تقلص حكم بقوله؛ وإن بقي مسترخياً حكم لها . 

دتقل ذلك في المسالك عن ابنسهزة أيضاً قال : ومعنى تقلص نشم" داتزوى » 
ولفظ السدوق «ددوإن تشنج» والمراد به تقيض الجلد ء قال : وأتكر هذه العلامة 
المتأخترون ؛ لعدم الوثوق بالانضباط وعدم الوقوف على مستند صالح » نسم هو 
قول الأطبّاء و كلامهم فيثمر الظن"الغالب بالصحّة, إلاأثه ليس طر يفأشرعيناءإنتهى. 

أقول: لايخفى أن" مائقلوه عنالصدوق فإنّه قد رداه في كتايه هن لابحضره 
الفقه(") عنالصادق يلل مرسلاً دبه صرح الرضا للا في كتابه؟" حيشقال «دإذا 
ادعيت عليه أنه عنتين وأنكر الى جل أن يكون كذلك » فإن" الحكم فيه أن يجلس 
الرجل ني هاء بادد فإن استرخى ذ كره فهو عنين , وإن تشنّج فليس بعنتين » 
ولكن أصحابنا المتأخر يبن حيث لم يصل إليهم الكتاب المن كور دلااطّلموا عليه 
لم يظلعوا على مافيه من الأحكام . 


.  حا١5 ص‎ ١5 الفقيهوج “ ص /اه"7اح 7 2 الوسائل ج‎ )١( 
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ث0 كتاب التكاح ج55 





وردى الصدوق فيالفقيه) قال : وفي خبر 1آخر أنه يطعم السمك الطري 
ثلاثة أينام ثم" يقال له : بل على الرهاد' فإن ثقب بولهالرماد قليس بعنين » وإن 
لم تقب يوله الرهاد فهو عنين . 

الثاني : إذا تحقق العنن للرجل فإمًا أن يثيت تقدمه على العقد أوتأخره 
عنه قبل الوطء أو بعدهء و إِنّما يحصل بعد الوطء , ولاخلاف في الفسخ بهفي 
السورة الاولى و عليه تدل” الأخبار المتقدمة . 

دما بعد العقد وقبل 'الوطء , فا لشهور جواز الفسخ به أيضاً » و ديّما ظهر 
هن عيادة الميسوط عدمه , وأمَا اللتجدد بعد الوطء فأكثر الأصحاب على عدم 
الفسخ به . 

دذهب الشيخ المفيد دجماعة إلى أن" لهاالفسخ به أيضاً ‏ قال الشينع اذ كور 
على مانقله عنه في المختلف ‏ : وإن تزوجته على أنه سليم فظهن لها أنه عنين 
انتظرت به سنة ؛ فإن وصل إليها فيها د لو مرة واحدة فهو أملك بها , د إن لم 
يصل إليها في مدة السنة كان لها الخياد » فإن اختارت المقام معه على أنه عنين 
لم يكن لها بعد ذلك خيار ‏ وإن حدث بالزجل عنّة بعد صحته كان الحكم في 
ذلك كماه صفناء ينتظر يدسنة, فإنتعالج فيهاد صلح وإلا كانت المرأة بالخيادء إنتهى. 

قال الشيخ في التهذيب ‏ بعد نقل ذلك عنه ‏ : فَأُمًا الذي ذكره رحة الله 
عليه هن التسوية بينالعنة إذاحدثت بعد الدخول دبيتها إذاكانت قبل الدخول 
إنما له على ذلك عموم الأخباد التي ددويت في ذلك مثل مارداه الحسين بن 
سعيد ‏ ثم" فقل صحيحة غيل بن مسلم 7")-عن أبي جعضض للق « قال : العنين يشر بنص 


ده سئة “ثم إن شاءت أمرأته تزواجت و إن شاءت أقامت 6“ 
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ج54 فيا أو يحنق العتن 37 

دعن أبي الصباح الكناني (") دقال: سأ لتأباعبدال ِل عنامرأة ابتلي زدجها 
فقلابقدر على الجماع أبداً أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » . 

دعن أن البختري!' عن أب جعفر عن أبيه لمعل « أن" علينا يقلا كان يقول: 
يؤخر العننين سنة من هوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق ببنهما» . 

ثم قال : والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي ردينام عن إسحاق بن عمثار9) 
عن جعش عن أبيه تم «أن' علينا يِلئلٍ كان يقول: إذا تزوج الرجل اهرأة فوقع 
عليها هرةثع أعرض عنها فليس لها الخياد فلتصر فقد ابتليت و ليس لامّهات 
الأدلاد دلا الاماء مالم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار » . 

دعن غياث الضبي 7" عن السادق كلبلا د قال فى العنين : إذا علم أنه عننين 
لابأنى النساء فرف بينهماء وإذا وقع عليها دقعة واحدة لم يفرق بيتهماء دالرجل 
لابرد من 0 

أقول: مرجع كلام الشيخ إلى أن" الأخباد التي استدل" إليه الشيع المفيد 
وإن دلت على ماذكرهء بإطلاتها إلا أن هذه الردايات باعتباز ما اشتملت عليه 
من أنه متى جامعها دلو مرة واحدة فإنه لاخبارلها خاصة صالحة لتقبيد تلك 
الأخبار » دقضيّة الجمع ببنها تقييد ذلك الاطلاق بهذه الأخبادء دهو جِيد , فإن” 


ذلك قاعدة كلْينّة عندهم في الجمع بين الأخبار . 
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2 كتاب النكاح ج15 





وجعلة من المتأخس ين هنهم صا ح المسالك وسبطه فيشر <النافه7) وغيرهما 
رجّحوا مذهب الشيخ المفيد عملا بذلك الاطلاق حيث إن" في دداماته صحيحة عل 
ابن هسلم » والأخباد المقيّدة ضعيفة باصطلاحهم لاتصلح لمعارضة تلك الأخباد » 
والجمع بين الأخباد عندهم فرع حصول التعارض , وموجب ذلك أن من لايرى 
العمل بهذا الاصطلاحكالتقدمين دمن تبعهم هن متأختري المتأخرين فإنه يتحتم 
عندهم الجمع بن الأخباد يماذكره الشبخ ‏ رحةالله عليه . 
قال في المختلف ‏ بعد تقل مان كر ناه _: والأشهر قول الشعخ ملاً بمقتضى 
العقد اللازم دبما تقدم في الرداية , دإن كان قول المفيد لايخلو أيضاً من قوة » لما 
فيه من دقع الضرر بقوات فائدة النكاخ , فنحن في ذلك هن المتوقفين » إنتهى . 
دفيه أنه بعد ثبوت الحكم بالأخبار ودلالتها على أنها قد ابتليت فلتصبر 
لاجدلهذا الكلام؛ والأدلة العقليّة في حد' ذاتها غير مسموعة ء فكيف في مقابلة 
الأخبار الضريحة في ردها . 
دالعجبمن شيخنا المفيد أنّه حكم في صودة العئن الأسلى بأنّه متى اجّل 
سنة و دصل إليها في تلكالمدة ولومرة فإنّه يكون أملك بها يعني لاخياد لها 
وهو أعم من أن بعود العنن إليه بعد ذلك أم لا , فإنّه لاخبارلها في هذه الصورة 
على كلا الاحتمالين , وحينئن فلايد" من تقييد إطلاق الأخبار بغير هذه الصردة » 
لأن” مقتضى إطلاق تلك الأخبار هو أن" العنن موجب للخياد أعم” من أن ييكون 
أصلياً أو إتماعر ض بعدالتزويج والدخول » دمقتضى ماذكره هن أنه بعد ثبوت 
العنن د كونه أصليناً لو وصل إليها مرة فإتها لاخيادلها ‏ وإن عاد العنن له بعد 
)١(‏ قال السيد السند في شرح النافع بعد رده الروايات المقيدة بضعف الإسناد : والمسألة محل 
تردد وإن كان المصير الى ما عليه الأكثر من إشتراط حصول العنة قبل الوطء أولى إقتصارا 


قي فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق 2 وهو ظاهر في إختياره القول المشهور للتعلل 
المذكور . ( منه ‏ قدس سره ) . 








ج51 متى يتحقق العنن لسن 

ذلك كما هو فقتضى إطلاق كلامه , الخر وج عن مقتَضى ذلك الاطلاق» قيجب 
تخصيصه بغير هذه الصورة . 

وأنت خبير بأنّه لافرق بن هذه الصودة ولابين المئن العارض بعد الوطء 
إذالجميع من ياب وأحدء فلامعنى لاستثنائه هذه الصورة و حكمه بالفسخ في 
تلك الصورة . و بالجملة فالمعتمد هو القول الأول وهو الذي عليه المعول . 

الثالث : ظاهر جعلة من الأسحاب أن العئن إِنّما يتحقنق بالعجز عن وطثها 
قبلاً وديراً » والعجز عن وطء غيرها . فلوعجزعنها مثلاً وأمكن وطء غيرها لم 
يكن عنليناً » دلم بتر قب عليه جواز الفسخ . 

ديدل" على ذلك قوله يِلئَةٍ في ردابة غياث الصْببّي!' المتقدمة « إذا علم أنه 
لايأتيالنساء فرق بينهماءوقوله في رداية أبي يمير" المتقدمة أيضاً « ابتلي زوجها 
فلم يقدر على الجماع» . 

واستدل" السيّدالسند في شرح النافع على هذا القول برداية مادا" عن 
أبيعبدانلٌ يلقلا « أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلابقدر على إتيانها , فقال : 
إن كان لايقدد على إتبان غيرها من النساء فلايمسكها إلا برضاها بذلك , وإن 
كان يقدر على غيرها فلابأس بإمساكها » . 

ثم' ردها مع ددابة الضْبي بضعف السند » وظنني أن" هذه الرداية ليست 
من رداياتالعنن: وإنماالمراد بالأخذ فيها هوجمل شيء كالسحر يمنع م نالجماع. 
قال في القاموس!" : والأخذ بالضم" دقيةكالسحرء وعلى هذا المعنى له في الوافي 
)١(‏ الكافي ج ه ص 4٠١‏ ح 4 ء التهذيب ج لاا ص 57٠‏ ح 35 , الوسائل ج ١4‏ ص 51٠١‏ 

ح3. 

. ١ ح‎ 51١١ ص‎ ١4 الكاني ج هص١١:حهءالوسائل ج‎ )١( 


(5) الكاني ج ه ص ١١‏ ح و2 الوسائل ج ١4‏ ص ١8ح‏ " : 
(5) جاص 6 





من 


انا 1 كتاب النكاح 





أيضاً وإن احتمل ارادة العئن أيضاً . 

وظاهص عيادة الشيخ المفيد المتقدمة في سايق هذا الموضع دقوله « انتظرت 
به سنة فإن وصل إليها فيها ولومرة واحدة فهو أملك بها دإت لم يصل إليها ني 
في هدة السنةكان لها الخيار » فإن" ظاهرها أن" العنن يصدق بمجرد عدم الوصول 
إليها وإن أمكن الوصول إلى غيرها . 

ديدل” على ذلك قوله للفلا في صحيحة أبي جزةالثمالى() وقد تقدمت «فإذا 
ذكرت أنها عذراء فعلى الامامأن بو جّلدسئة فإن وصل إليهاء وَإِلا فرق بينهما» 
فإن ظاه. هذا الكلام هو الاكتفاء في حصول العئن , فى جواز الفس بعجزه عن 
دطنها وإن لم بعلم عبجزه عن وطء غيرها » دو يعتر يني في هذا المقام إشكال, وهو 
أنّه قد تقدم في كلامأهلاللغة فيمعنى العنين أنّه الذي لابقدد على إتيان النساء 
دلابريدهن بالكلية » وفي كلامالفقهاء أنه مرض تشعف معه القوة عن نشرالعضو. 

وظاهر الكلام فيالموضمينأقّه لايختلف باختلاف النساء فيزول بالنسبة إلى 
يعض » وبحصل بالنسبة إلى اخرى » ففرط الأصحاب هذا الخلاف و جعله مسألة 
في البين ليس في محله , و الردابات المذْكورة لادلالة فيها على ما ادعوه من 
الاختلافبل هي بالنسبة إلى ها ندعيه أقرب ويماذ كر ناه أنسب . 

وأما رداية الضبي و كذا رداية أبي بصير فهما ظاهرثان في أن” العنين من 
لايقدر على مجامعة النساء من زوجته وغيرها دهو صريح فيما قلناه . 

د أمَا صحيحة أبيمزة ففانة ما تدل" عليه أنّه إن جامعها في هذه المدة 
فإنه يعلم زدال العنّة عنه؛ وإن لم يمكنه بعاعها علم أنه عنين لايمكن ججاعها 
دلاجماع غيرها؛ نعم ددابة مار ظاهرة فيما ذكرده إلا أنّك قدعر فت أتها ليست 
عن محل البحث في شيء . 

د ص ١1ح‏ لاء التهذيب ج ا صن 414 ح ٠١‏ . الوسائل ج ١4‏ ص 417 





ج11 فيا لو اّعى الوطئ وأذنكرت ان 





الرابع : أطلق الاكثر يأتّه لو ادعى الوطء وأتكرت فالقول قوله بيميئه, 
سواء كان بعدئبوت العنن أوقبله, دالمحققفي الشرايع فر المسألة فيما لوادعى 
الزوج الوطء بعد ثبوتالعنن . دحكم بأن الفول قوله بيمينه , والحكم ظاهر 
قيما لو ادعى الزوج الوطء قبل ثبوت العئن , فإنّه يقيل قوله بيميئه . 

قالوا : لأن" دعوى الوطء بِتضْمّن إتكارالعئن الموْ بد بأصالة السلامة عن 
العيب فيكون قوله مقبولا بيميئه »د يدل" عليه مارواه الشيع (') في الصحيح عن 
أب حزة « قال : سمعت أبا جعفر للا يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيئب 
التي قد تزدجت زدجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإن" القول في 
ذلك قول الر جل » دعليه أن يحلف بالل لقد جامعها ؛ لأثها المدعية , قال : فإن 
تزوجها وهى بكر فزحمت أنه لم يصل إليها فإن" مثلّ هذا تعرفه النساء فلينظس 
إليها من بوئق به منهن” » فإذا ذكرت أنّها عذداء فعلى الامام أن بِوْجْله سنة» 
إن وصل إليها وإلا فرق بينهما : واعطيت نصف الصداق دلاعدة عليها» . 

دقال في الفقه الرضوي؟'< وإذا ادعت أنه لايجامعها عنسيناً كان أد غير 
عدن بافقول الرجل أنه قدجامعهاء فعليه أليمين دعليها البينة لأثها المدعية». 

والخبران ظاهران في أن" الدعوى المذ كودة قبل ثبوت العنن . 

وإِنّما الاشكال فيما إِذا كانت الدعوى بعد ثيوت العنن كما فرضه المحقق 
ونحوه العلامة في القواعد ,و وجه الاشكال أنّه مدع لزوال ماقد ثبت » فلايكون 
قوله مقبولا , مع أنهم حكموا هنا بقبول قوله بيمينه . 

دالمفهوم هن كلام المحقّق الشيخ على في شرح القواعد أن" الوجه فيما 
حكموا به من قبول قوله بيمينه في هذه الدعوى مع ثبوتالعنن أحد أمرين : 
)١(‏ الكافي ج ه ص ١١‏ ح لاء التهذيب ج لا ص 455 ح ٠١‏ » الوسائل ج 14 ص 517 


ح١‏ 5 
(؟) فقه الرضا ص 77 » مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 5١٠5‏ ب 5١ح ١‏ 3 





وم كتاب النكاح اج 





إِمَا لآن" هذا الفعل لايعلم إلآ من قبله فيقبل قوله فيه »كدعوى المرأة انقضاء 
العدة بالاقراء؛ وَإِما لآن” العنّة لاتثيت قبل هضي” السنة » وإلآ لثبت القسخ » وأمًا 
الثابت العجز الذييمكن أن يكوت عنّة وأنيكون غيرهاءولهذا يجبأن وجل 
سنة لين فيها هل يقدد على الوطء أم لا ء فإن قدر فلاعنة وإلا ثيتت وحكم 
بها » فيكو الزوج بدعواه الوطعأ وإن كان يصودة المدعي إلا أنه في الحقيقة 
منكر للعنةه الأصلالصحة وحصول العبب على خلافالأمل ' وإن كان بعد ثبوت 
العجز , وحينئن فيقبل قوله فيه» واستدلوا أيضاً بصحيحة أب حزة اذ كورة 
بدعوى أنها مطلقة فإن' موردها اختلافهما في حصول الوطء وعدمه المتنال لا 
إذا دقع ذلك قبل ثبوت العنة 5بعده. 

د فيه أن" الظاه بعده ع لأنّه بعد ثبوت العنة يثبت لها الخياد في الفسخ 
دعدمه , فلادجه للا تضمئنه الخبى حينئن من الحكم المذ كور فيه ولاضرةدة 
تلجأ إليه . | 

دفي المسألة قول آخر أيضاً صرح به الشيخ في الخلاف والصدوق في المقنع 
دجماعة هن الأسحاب , دهوأن دعواه الوطء إن كان في القبل, فإن كانت بكراً 
صدق يشهادج أدبع نساء يشهدون يذها بها ء و إنكانت ا حشي قبلها خلوقاً 2 0 
يمر بالوطء, فإن خرج الخلوق على ذ كره كان القول قولهء وإلآ فلا . 

داستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبادهم . ْ 

دالذي وردمن الأخباد في ذلكأُمًا بالنسبة إلى البكر فما تقدم في صحيحة 
أبيجمزة . 

وأما بالنسبة إلى اليب فهومادداه الشيخ في التهذيب والكليني في اللاي(" 

عن عبداليٌ بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته « قال : قالت امرأه لأبيعبدال 


2110100000001 
)١(‏ الكاني ج ه ص 1١١‏ ح8. التهذيب ج لا ص 475 ح ردق الفقيه ج "ا ص لاه ح 
2 الوسائل ج ١5‏ ص الاح ؟ . 





ج15 في القول بالتفصيل بين البكروالتيّب فيا لواتعى الوطئ في القبل لضن 








نيد , أوسأله دجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنّه عنين ديشكر الرجل » قال: 
تحثوها القايلة بالخلوق دلاتعلمالرجل ويدخل عليها الرجل , فإن خرج وعلى 
ذكره الخلوق صدق , و كذيت , وإلا صدقت و كذب » . 

ورداه الشيخ في التهذيب '') عن عبدالملك بن الفضل الهاشمي عن أبيعيداله 
لِاتَؤٍ «قال : قلت لهء أو سأله رجل عن رجل ادعت عليه امرأته » الحديث 9 . 

دما رداه في الكاني عن غياث بن إبر اهيه'") عن أبيعبدالله للفلا « قال : ادعت 
أهرأة على زد حها على عهد أمير المؤ منين لتلا أنه لابجامعها : فأمرها أمير الموّمنين 
ِب أن تستذفر بالزعفران ثم" يغسل نكرء فإن خرح الماء أصفر صدقه , و إلآ 
أمره بطلاقها » . 

درد المتأخر ون الردابات المذ كودة بشع الاسناد» فلايسوغ التعلّق بهاء 
د الأظهر بناء على إطراح هذا الاصطلاح المحدث العمل بها كما جمل بها 


المشايخ اللتقدموت 0 





)١(‏ ما عثرنا على هذه الرواية بهذا السند في التهذيب نعم روى في الفقيه عن محمد إبن علي بن 
محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد لله الفضل الهاشمي عن أب عبد الله عليه 
السلام ‏ الى آخر الحديث . 

)١(‏ أقول : الذي في الكاني عبد الله بن الفضل الحاشمي وهو ثقة في الرجال , إلا أن الحديث 
الهاشمى وهو غير موجود في الرجال , ولا يبعد عندي أنه عبد الله المذكور في رواية الكافي 
وإغما حصل الغلط من قلم الشيخ بإبداله عبد الملك وله أمشال ذلك مما لا يخفي كثرة » 
فيكون الحديث صحيحاً لأنه رواه الحسن بن محبوب عن أحمد ين محمد عن أبيه عن 
عبد الملك وطريقه الى الحسن محبوب صحيح . ( منه ‏ قدس سره - ) . 

() الكافي ج ه ص ؟7 ١‏ ح ١١‏ وفيه إختلاف يسير,» التهذيب ج لاا ص ح 754 3 
الوسائل ج ١4‏ ص 5١51ح”‏ : 





8 كتاب النكاح جع 





ما بالنسبة إلى البكر فحيث كان الخي كماعرفت صحيحاً باصطلاحهم , 
فَإِنّهم حكموا بمضمونه , ثم' إنّه لو ادعى عود اليكادة بعد ثبوتها بشهادة النساء 
وأنّه قدوطأهاء ولكن هذءالبكارة التي شهدت بها النساء إِنّما تجددت بعدا الوطء 
فالقول قول المرأة بسميئها . إِما بعدم الوطء أء بأن" هذه البكادة بكادة الأصل 
لامتجددة , فإن دعواها معتضدة بأصالة بقاء البكارة » و أن" الظاهر عدم العودء 
هذا كله فيما لوكانت الدعوى وطؤها قيلاً . 

أُمَا لو ادعى وطء غيرها من النساء أو وطأها ديرا فإن" القول قوله بيميئه 
أيضَاً كما تقدم في سابق هذا الموضع عملاً بما تقدم في تينك المسألتين من أصالة 
السحّة وعدم العيب في إحداهما دتعذر إقامة البيئئة في الاخرى . 

الخامس: قدتقدم أن" العنن يثبت يأحد الطرق المتقدمة من اعتر اف الرجل 
بالعجز عن المجاممة ء أه القيام في الماء البادد كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف 
دالصدوق في المقنم, أدأ كلالسمك طرياً ثلاثة أينام والبول على الرماد كماردي» 
وحينئن فإن صبرت المرأة هع علمها بأن" لها الخيار ورضيت به فلاخيادلها بعد 
ذلك لأن" الخياد فوري» وإنلم تسب رفعت أمرها إلى الحا كم فيو جله سنة من 
يوما مر افعة » فإن واقعها في ضمن تلكالمدة فلاخيار لها ء وإلا تخيرت دفسخت: 
ولها نصفالمهر. » وقد تقدمت جعملة من الأخبار الدالة على هذه الأحكام . 

عل لالتمديد بالسنة الواقع فيالأخباد بأن" تعذر الجماع ريما كان لعارض 
من خادج من حرارة » فيزول في فسل الشتاء» أو برقدة فيز دل في قصل الصيف» 
أذ يبوسة فيزدل في فصل الربيع » أو دطوبة فيزدل في الخريف , د المشهود أنه 
ليس لها النسخ دبل المرافعة ومضي المدة المذ كودة . 

دقد تقدم نقل خلاف ابن الجنيد وفوله: إن كان تالعنة متقدمة على العقد 
جاز للمرأة الفسخ في الحال , وإن كانت حادثة بعد العقد اجل سنة ».و يدل" 





ج54 في التدليس نلف 





عليه خين غياث الضبي و خبر أب يالصباح الكناني » إلا أنهما مطلقان فيحمل 
إطلاقهما على ما تضمنته الأخبار المقسدة بذ كر السنة . 

دالمفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب أن" العجز عن إتبان النساء الذي 
فسن به العنن ليس باعتبار بعض دون بعض » لأأذه مر ض ميخصوي يمع هن 
حركة العضو ثاره مطلقاً , وهو لابختلف باختلاف النسوة» فأمًا مع العجز 
عن أهرآه خضوصة فإنه قد يتشّفق ويكون لانحباس الشهوة عنها سب نفرة أو 
حماء أو نحو ذلكء ولايكون بذلك عنيناً » وقديمكون له نوع اختصاص بالقدور 
على جماعها بالا نس بها دالميلإليها وانتفاء ذلك من غيرهاء ولافرق في العنة عندهم 
بين كونها خلقيّة أو عارضة ,5 لا في العارضة بين كوتها قبل العقدد بعده قبل 
الدخول ء و أمًا بعد الدخول فقد تقدم أن" الأشهر الأظهي عدم الخيار د حيث 
يختار لها الفس فلها نصفالمهر : وإن كان على خلاف القاعدة اللقردة بينهم » 
لصحيحة أبيهزة » دقد تقدمت دتقدم الكلام في ذلك دا دٌّالعالم : 

المطلب الثالث فى التدئيس : تفعيل من الدلس و هو الظلمة » قال في 
كتات السباح اعد" ا البايع تدليساً كتمعيب السلعة من المشتري وأخفاء. 
وقال ا لخطابي وجماعة و يقال: دلسداساً من ياب ضربء «التشديدأشهر في الاستعمال. 
قال الأزهري : سمعت أعرابياً يقول : ليس لي الأمر دنس ولاداس ء أي لاخيانة 
ولاخديعة, والدلسة بالضم" الخديعة أيضاً. وقال ابن قارس : أصله من الدلسة دهي 
الظلمة » إنتهى . 

أقول: ومنهيعلم أنه لغة" بمعنى الظلمة المخادعة, وكأن المدلس لما أتى 
بالمعيب أو الناقص إلى اللخدوع وقد كتمعليهعيبه ف نقصانه أتامبه في الظلمة وخدعه. 

قال فيالمسالك: والفرق بينه ‏ يعني التدليس ‏ وبين العيب أن" التدليس 

بشبت لأسب ساشتراط صفة كمال؛ وهي غير موجودة أوماهو في معنى الشرطء 





. 77١ المصباح امير ص‎ )١( 





4م كتاب التكاح ج54 
دما في معناه فمرجع التدليس إلى إظهار مابوجب الكمال أو إخفاء ما يواجب 
النقص , ومئش أًالخبار فوات مقتضى الشرط أو الظاهر ‏ إنتهى . 

وظاهر هذا الكلام يقتضي أن للتدليس معنى أخص” فيقابل العيب» ومعنى 
أعي” يشمل به العيب» دالمفهوم من كلام أحل اللغة عو الثاني إلا أنه سب بالخيار 
في العيب غيره بالنسبة إلى إظهار هابوجب الكمال , و كيف كان فالأهر في ذلك 
سهل بعد وضوح المقصود . 

وتحقيق الكلام في هذا المطلب يقع في مسائل : 

الادلى : إا تروجامرأة على أتهاحرة باشتر اط ذلك في نفس العقد قبانت 
أمة , فللزوج فس النكاح إذا دقع النكاح بإذن المولى وكان من يجوز له تكاح 
الاماء . أما بدون ذلك فَإِنّه يقع العقد باطلاً في الثاني , دفي الأدل موقوفاً على 
الاجاذة على المشهور, دقيل : إنّه باطل , وهو الأظهر » دلافرق في جواز الفسخ 
في الصودة اللذ كورة بين الدخول بها دوعدمه. 

ما ثبوتالفسخ فلآن” ذلك قشيّةالغرط دخل أم لم يدخل » فإن" التسرف 
لاإسقط خياد الشرط كماسيق فى موضعةء أمًا لو وقم ذلك يغير شرط » بل أخيرته 
أ أخبرء المتولي لنكاحها بالحريّة فتزوجها لذلك على جه حصل به التدليس 
بأن دقسم الخبر في معرض التزويج » ففى إلحاقه بالشرط قولان ناشئان من 
تحقّق التدليس وأصالة لزوم العقد , دتقل عن الشيخ في المبسوط أنّه صرح 
باختصاص الحكم بمالوشرط ذلك ؛ دعن القواعد أنّه صرح بمسائاة الأهررين . 

قال في المسالك : دعيارة اللمصدّف «دبماعة يحثمل إدادة القسمين , و كذلك 
الرداية التي هي مستند الحكم » دهي دداية الوليد بن صبيمه”" عن أبيعيدالله 

)١(‏ الكافي ج ه ص +٠4‏ ح ١ء‏ التهذيب ج لاص 477 ح ١ء‏ الوسائل ج ١4‏ ص /الاه 

1 ١ح‎ 





ع5 فيا لوتزوّج امرأة على لها حزة قبانت أمة يلف 
ل فيد جل تزدح اعرأة حرةفوجدها أمة قد دلست نفسها » إلى 1 خره. إنتمى. 
دظاهر السيدالسند في شر <النافع القول بمسافاة الأمررين حبث قال : إذا 
3 امرأة على أنّها حرة قظهرت أمة » سواء شرط ذلك في نف العقد أو ن كبر 
قبله.ه جرى العقد عليه , كان للزوج فسيع النكاح ‏ إلى أن قال  :‏ أما ثبوت 
الفسخ معاشتراط ذلك في العقد فظاهر , لأن" ذلك فائدة الشرط ؛ ؛أْمَا هع ذكره 
قبل العقددجر يان العقد عليه؛ فإن" التراضي إِنّما وقم علىهذا الوجه اللخسوسن» 
فإذا لم بطل العقد بفواته فلا أقل" من ثبوت الخيار» إنتهى . 
أقول: لم أقف لما ذكره عن الحكم بأن" له الفسخ في الصودة المذ كودة على 
نص" تاضح إلا أنّة في سورة الشرط الظاهر أنه لإإشكال فيه عملاً بقضيئة الشرط 
دهو موضع أتفاق وأمًا مع عدمه فليس إل ماذكره السيدالسند هناء وظاهر 
جملة منهم الاستدلال علىذلك برداية الوليد بنسبح التي أشاد إليها في المسالك, 
دهي ماددادعن أبيعبد لذ هفي رجلتردج اهرأة حرةفوجدهاأمة قددلست نفسها 
قال : إن كان الذي زد" جها إاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ‏ قلت :3 كيف 
صشع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه , دإن 
لم بجد شيئاً فلاشيء له عليها؛ دإن كان زد جها إناه ولي لها ارتجع على ليها 
بما أخذت منه » دمواليها عليه عشر ثمئها إن كانت بكرا , وإن كانت غير ييكسر 
فنْصف عش قيمتها يما استحل من فر جها , فال : وتعتد" منه عدة الآمة ء قلت : 
فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها مندأحرار إذا كان النكاح بغير إذن الولي»!. 
د أنت خبير بأن" هذه الرداية لادلالة فيها على المدعى , وما اللاعر 





)١(‏ أقول : ربما يتسارع الى الوهم الغايرة بين لفظ الولي في الرواية والموالي وهو باطل » فإنه 
لاولي للأمة إلا مولاها . فالولي بالنسبة إليها والمول بمحنى واحدك لا يخفي ٠‏ ويؤيده قريئة 
للقابلة بينه ويين قوله في صدر الثير :إن كان الذي زوجه إياها من غير مواليها و فأنه ظاهر 
في كول الولي من مواليها. ( منه ‏ قلس سره) . 





لخن كتاب النكاج ج51 





منها أنه متى كان الذي زو"جها من غير مواليها فالنكاح فاسد ء ه فيه ددا لما 
بدعونه من أنه موقوف على الاجازة كماتقدمت الاشارة إليه » ومتى كان المزوج 
لها من هواليها فإنّه مرجع عليه بالمهر الذي أخذته مه ؛ وهو ظاهن في بطلان 
النكاح» ولكن لمولاها عوضمااستحل” من فرجها العشى أء نص العشى , والمدعى 
هو أنه لوكانالتزويج بإذن المولى والتدليس إِنّما دقع منه فإن الزوج يتخيتر 
بين الرضا بالعقد وفسخه , والرداية إِنّما تدل" بظاهرها على البطلان » لقضية 
الرجوعٌ على المولى بالمهر الذي دفعه د حينئذ فالخير بالدلالة على خلاف 
مابدعونه أفسيء و إلى ماكر ناه أقرب . 

وما ماإشتمل عليه صددالخير من أنّه إذا كان الذي زد جها إياه من غير 
مواليها فالتكاح فاسدء وأنه رس جم بالمهرعلها قأخذ مما 3 ددن أن در جم 
على الذي زد جهاء فيجب سمله على عدم علم الذي زو'جها بالتدليس كما شير 
إليه قوله « دلست ننسها » فإنّه قي هذه الحال إنما يرجم عليهاء دأمًا لو كان 
المدلس هوالذي زو جها فالرجوع بالمهر إثما هوعليه ددنها »كما تقدم تحقيقه. 

دبالجملة فالظاهص. عندي من الخبرالمذ كور هو بطلان النكاح في الصودة 
التي ادعوا أن" للزدج الفسخ, بمعنى التخيير بين الرضابالعقد وبين فسخه ء فليتامل 
في المقام . 

ثم" إنه بناء على ماذ كره من تخبين الزوح في الفسثع لوفستخ قبل الدخول 
فإِنه لامهر» والظاعس أنه لاخلاف فيه كماسبق في العيوب ؛ وإن فسخ بعده فحيث 
كان بإذن السيد كما هوالمفروض يلزم المسمتى": وأمالولم يكن بإدّنه فإنّه بتاء؟ 
على ها قالوه هن أن" العقد بقع موقوفاً على إذنه تأتي الأقوال الثلاثة المتقدمة 
في مثله من المسمى أد مهرالمثل أو العشر دنصفالمشر على التقدير ين » إلا أنّك 
قدعرفت أن الظاهى من الأخباد في هذه الصودة إنّما هو البطلان . 

دمنها ردابة الوليد المذ كورة دقوله فيها « إن كان الذي زو" جها عن غير 





ج14 فيا لوفسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد ام 

مواليها فا لتكاح فاسد» وتحوها غيرها ممّاتقدم في المسألة الادلى من الفصل الر أبع 
في تكاح الاماء . 

دأنت خبير بأن هان كرده أضاً من لزدم اللسمى بالدخول هتى كان بإذن 
المولى مشكل يماذ كر تاه » من أن" المفهوم من رواية الوليد المذكورة هو أنه 
بجع في الصورة الذ كودة على دليّها بالمهر الذي أخذته منهءد لكن الولي 
ير جع عليه بالعشر أ تف العشر ء قالواجي في هذه الحال إِقّما هو العشس أو 
نصفالعشر » وفيه إشادة إلى بطلان المسستى في السودة المذ كوة» والرجوع إلى 
المشر د نصف العشر . 

هذا مقتضى الخبرء دهم رضواناله عليهم ‏ قد نقلوا الخبر المذ كور دلم 
يتَكلُموا في معناه وما اثتمل عليه من هذء الأحكام بشيء بالكلية : وما ذ كرناه 
من بان معناه وما اشتمل عليه هن هذا التفصيل الذي ذكر ناه ظاهر لمن تأمّل 
عي البصيرة » د نظ بمقلة غير حسيرة ‏ دتناوله بيد غيرقصيرة . 

ثم إتهم قالوا ينا علىماذكره منأن" للزوج الفسخفي السودة المذ كودة 
أنه لو ل ا ا مهى للمولى أنه لو فسخ بعد 
الدخول دغرم اللهر دما في معناه تبن بطلاتالعقد فإمّه بجع به على الدلس» 
وقد تقدم في أحكام العيوب مايدل" عليه . 

ثم" إنْه لايغلو ما أن مكون المدلس هو المرأة أد مولاها أو أجنبيئا , 
فإن كانت هي المدلة لميكن الرجوع عليهاحال الرقيّة » لأثّه يكون كالرجوح 
على اللولى وهو باطل »بل نما برجع عليها بعد العئق د اليساد » فإن لم يمكن 
دفع ألمهى إليها غرهه المولى » لأأثّه له » دلكن اه 
الوجه المتقدم؛ وإن كان قد دفعه إليها استعاده , لأنّه باقر على ملكه حيث 
قبنها [ياء قبض فاسد إن كانت عينه باقية كلا أد بسنا » دتبعها برا 
تقدم , و إن كان المدكس المولى فالوا : فإن أتى في لفظه بما يقتضي العتق » مثل 








قوله هى حرة: إنقاء أ إخباراً حك عليه بحرينتها إجمالا للسبب بحسب مقتضاهء 
وحينئذ فيصم" العقد ويكون المهر لها دون اليد , لأنها قد تحر رت» تعتبر 
في صمّة النكاح حيتئذ إذنها سابقاً أد إجازتها لاحقاً كغيرها من الحر اث . 

د إن لم يتلفظ بما يقتضي العتق بل تكلم يكلام يحتمل الحرجة د غيرها 
قلاشيء للسيّد : ولاللمملو كة . أمّا المملو كة فَإنها لاتستحق” من عهرها شيئًا , 
والسّد وإناستحقّه بالدخو ل إلا أن للزوج الرجوخ عليه لتدليسه عليه دتغريره 
ناه » ولادجه لدفعه إليه ثم" استر جاعه هنه . 

وهل ستتتى لليد أقل” ما هم أن بتجعل مهراً ذهو أقل” ما سمول أ 
أقل” مايكوثمهراً لأمثالها كماذهي إليه اب نالجنيد؟ قيل: لاء وهو ظاعن اختياد 
المحقق تمسّكاً بإطلاق مادل" على الرجوع على المدكس مما غرمد دإن كان هو 
المولى . دقيل : نعم» لأن" الوطء المحرم في غير صودة التحليل بمتنع خلوه من 
العوض , واجيب بإن" العو متحقئق لكن بجع به على المدلس . 

أقول: قد تقدمالكلام فيهذا المقام في ال.ألة الثالثة من المطلب الثاني وقد 
ذكرنا ثمّة أن" ما ادعوه من هذه القاعد: , وهو أن" الوطء المحرم يمتنع خلوه 
من العو على إطلاقهممنوع؛ بل ظاهر الأخبار خلاقه كماقدمنا بيانه وشيّدنا بنيانه. 

دإنكان المدلس أجنبيئاً رجععليه يجميع المهن المسمى للمولى . قالوا: 
ولو دفعه إليها في هذه السودة وتلف في يدها غرم مهراً آلخى للسيد و دجع به 
على المدلس» لأن دفعه لها غير شرعي » حيثإن المهر للمولى ؛ فيجب عليه دقعه 
مرة اخرى للمولى » ويرجع بهعلى المدكس . 

أقول: حيثإنّه لمبرد في الأخباد ماله تعلق بهذه المسألة إلا رواية الوليد 
أين صبيح اللتقدمة بالتفريب الذي ن كر ناه فيها , فإنه يعسر المع بينها د بين 
هاقررده في هذا المقام في جملة هن المواضع : 





ج14 فيا ل تزقجت المرة عبداً على أنه حر و 

(منها) إتم ذكروا في صورة ما إذا كانت هي المدكسة , أنه لو دقع إللها 
المهراستعاده إن كان موجوداً كلا أبعضاً , وإن لم مكن تبعها به العتق واليسارء 
دظاهر الرداية في هذه الصودة كما يناه أنّه إن لم يجد شيئًاً فلاشيء له عليها . 

(ومنها) إن" هاذ كرددفى صودة تزديج الموْلى لها من التفسيل في الألفاظ 
التي حصل سببها التدليس من حصول العتق بها في بعض وعدم حصوله في آخر 
رده إطلاق الخبى المذ كود فإن” غاية مادل" عليه أنه إذا زد”جها الولي ‏ دهو 
الذي عر قت أن" ا مراد به امو لى 5-5 فإنه رشن جع عليه يما أخذت منة أعي” مدان 
أن .بأتي بتلك الا لغاظ المذ كورج أدغيرهاء ووسده أن" الح محصول العئق ومعدن 5 
تلك الألفاظ كما ذ كرده من غير قصد إليه ‏ (لاسيما أنه مشرفط بالقرية فى لم 
تحصل ‏ مشكل . 

(دمنها) هاتقدم ذ كره من أن" مقتضى كلامهم أنه متى كان التكاح يغير إذن 
المولى فإنّه بيقع صحيحاً موقوفاً على إجاذته , والخبر المذكود صربح في أن" 
التكاح فاسد 3 بعضده في ذلك جملة من الأخبار التي قد تقدست الاشارة إليها . 

(دهنها) هاتقدمالاشادة إليه أيضاً من أنهم صرحوا بأنّه متى كان الترديج 
بإذن السيئد فإن” له المسمى مم الدخول ؛ مع أن" اثرداية المن كورة تدل يناء 
علىماشس حتاءقي معناها علىأن" الزدجيرجععلى السيّد بالمهن المسمى لتدليسهء 
ولكن للسيّد عليه العشر أد نصف العشر بما استحل” منها » وهو ظاهر في بطلان 
المسمثى الذي حكموا بد دالانتقال عنه إلى العشر أذ نصفالعشن . 

دبالجملة فإن من تأمل الردابة المذكودة حقالتأمل لابخفى عليه صححة 
ما قلتام » دم آر عن تععر ل للكلام على ما اشتملت عليه من هذه الأحكام » دقد 
تقدمالكلامفي المسألة بالنسبة إلى المهن دالولد في المسألة الرابعة من الفصلالرابع 
في تكاح الاماء . 

المسألة الثانية : إذا تزوجت الحرة عيداً على أنه حر" وإن كان بمجرد 








إخباردقبل العقد بكونه حراً ‏ ثم" ظهر كونه عبداً , فإن كان التزويج بغير إذن 
هولاه د لم يجز العقد بعد دقوعه كان العقد باطلاً » د إن كان بإذنه أو إجازته 
صح" العقد وكان للمرأة الفست؛ ولافرق في ذلك بين أن تتبن الحال قبل الدخول 
أد بعده إلا أنّه إن فسغت قبل الدخول فلامهر » دو كذا لو تبيكن بطلان العقد 
لعدم إذن السّد قبل الدخول بها فإنّه لامهى لها أيضاً » دإن فسخت بعد الدخول 
فلها المهى , وإن دقع النكاح برضاء السيّد كان لها عليه المسمثى وإلآ كان لها مهر 
المثل على المملوك يتبع به بعد العتق . 

والذي دقفتعليه من الأخياد في هذا المقام مارواه الشيث”) في السحيح عن 
حك بن هسلم« قال : سألت أباعبدالله يِل عن امرأة حرة قد تزوجت هملو كا على 
أنّه حر” فعلمت بعد أنّه مملوك » فقال: عى أملك بنفسها إن شاءت قر"ت معهء 
وإن شاءت فلاء فإن كان دخل بها بعد ماعلمت أنّه مملوك وأقر"ت بذلك فهو 
أملك بها» ورواه الكليني والسددق . 

ومارداه في الكاني(" عن عبن قيس عن أبى جعفر يللإ «قال : قشى أمير امو منين 
لا في امرأة حره دلس لها عبد قنكحها ولمتعلم إلا أنه حن'» قال : يفرق بينهما 
إن شاءت اطرأة». 

ذالردايتان صر يحتان في ثبوت الخيارلها بعدالعلم وإطلاقها دال" على أنه 
لافرق في ذلك بين كون ذلك بعد الدخول أو قبله ء وأمًا باقيالأحكام فهي معلومة 


هما سبق في غيرهقام . 





)١(‏ الكافي ج ه ص ٠1حك”ء‏ التهذيب ج لا ص 4758 ح 1١8‏ 2 الفقيه ج "ا ص 75817 ح 
11 وفيها و سألت أبا جعفر» » الوسائل ج ١54‏ ص ه١5‏ ب ١١‏ ح ١‏ » وما في المصادر 
إختلاف يسير مع ما نقله ‏ قدس سره - . 


(7) الكافي ج ه ص 8٠١‏ ح ١‏ ء الوسائل ج ١5‏ ص 7١56‏ ح 7 . 





ج55 فيا لوعقد على بنت رجل على أَنَّها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 6 





السألة الثالفة : إختلف الأصحاب فيما لو عقد على بنت دجل على أنها 
بنت مهيرة فبانت بنتأمة, فقال الشيخ في النهاية أن" له ردهاء فإن لميكن دخل 
بها لم يكن لها عليه شيء وكان المهرعلى أبيها .إن كان قد دخل بها كان المهر 
عليه دما استحل من فرجها , دقال اين الب "اج : إذا تزوج من رجل على ابنته 
أذها بنت مهيرة فوحدها بنتأمة كان مخيراً بين ردها وبين إقرارها على العقد 
فإن ددها فعلىقسمين: إِمّا أن يكون دخليها فعليه المهر يما استحل" من فرجهاء 
وإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه شيء» ف قد ذ كر أن المهى يجب لها على 
أبيها إذا لم يدخل بها , والأدلى أن" ذلك لابجب . 

وقال الكيدري : إن ثم بدخل بهافلاشيء عليه والمهر على أ بيها على ماردي» 
دالأصل انه غيرداجب . 

وقال ابنإددرس : إن لم مكن دخل بها لم يكن عليه شيذ, د ردي أن" 
المهر على أبيهاء وليس عليه دليل من كتاب ولاستّة مقطوعبها ولاإججاع » والأصل 
براءة الذمة » فمن شغل ذمّة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل ,و إن دخل بها كان 
المهى عليه لها يما استحل” من فر.جهاء ورجع على أبيها بهء فإن دضي بعد ذلك 
بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر دلاخيار الرد . 

دقال المحقّق في الشرايع : قيل : إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت 
ههيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ ‏ والوجه ثبوت الخيار معالشرط لامع إطلاق 
العقد » فإن فسخ قبل الدخول فلامهر , دلوفسخ بعده كان لها المهسس د برجع به 
على المدكس أباً كان أد غيره . 

أقول : دقد | نضح بماذ كر ناه أن" الخلاف هنا في مواضع ثلاثة : 

(أحدها) إنّه ممعدم الدخو ل يهاهل يثيت لها المهر على أبيها أم لا؟ والأدول 
قول الشيخ في النهاية خاصة , دالثاني هو المشهود . 

و (ثانيها) إِنّه هل الحكم في هذه السورة هو ردها على أبيها كما ذكره 





لك كتاب التكاح ج11 





الشيخ ' أد أنه يتخير بين الرد" دالقبول كما هو المشهور . 

د (ثالثها) إنه على تقدير أن" الحكمهوالخيار كما هو المشهود هل الخيار 
مخصو بما إذا شرط كونها بنت مهيرة في أصل العقد أو مطلقاً ؟ عيارة المحقق 
المذ كورةصر بحة كماترى في الأول ؛ دمثلهالعلامة فيالمختلف حيث قال : والوجه 
عندي أنّه لاخيار إلا مع الشرع . داختاده في المسالك فقال ‏ بعد أن تقل عن 
الملحقئق ذلك : وهذا هو الأقوى وظاهر الأ كثر الثاني . 

ثم" إن" الأصحاب ذكردا مسألة اخرى على أثر هذه المسألة , فقالوا : لو 
زواجه بنت مهيرة د أدخل عليه بنته من أمة فعليه ردها ٠د‏ لها مهر الملشل 
إن دخل بها , ويرجع به على من ساقها إليه و يرد عليه التى ذو جها ,و كذا 
كل من أدخل عليه يرزوجته فظنّها زوجته » قالوا : دالفرق بين المسألتين أن" 
العقد في السابقة على بنت الأهة مع دخوله على أن تكون بنت الحرة » فلذا كان 
له الخياد لفوات شرطه ء أو ما أقدم عليه , وني هذه الصورة وقم على بئت الحرة 
باتفاقهما » وإِنّما ادخل عليه بنت الأهة بغير عقد ء والحكم بوجوب رد التي 
أدخلت عليه ظاهر » لأنّها ليست هي المعقود عليها , ولها مهر المثل إِذا دخل بها 
جاهلاً بالحاله لأنّه وطء شبهة: دمهر المثل عوضه , ويرجع به على المدأس الذي 
ساقها إليه لغروره. 

د قال الشيخ فيالنهابة!') : د عتى كان للرجل بنتان أحدهما بنت عهيرة 
دالاخرى بنت أمة فعقدالرجل على بنته هن المهيرة: ثم" ادخل عليه بنته من أمة 
كان له ردها , دإن كان قد دخل بها وأعطاها ا مهر كان المهى لها بما استحل" من 
قرجها , وإن لم يكن دخل بها قليس لها عليه مهر» د على الاب أن يسوق إليه 
ابنته من المهيرة » و كان عليه المهى من ماله إذا كان اللهي الأول قد دصل إلى 


. المهاية ج ص 480 طبعة قم‎ )١( 





ج54 في الأخبار الواردة في المقام ع 
ابنته الادلى »د إن لم يكن قد وصل إليها ولايكون قد دخل بها كان المهمر في 
ذمة الزوج . 

دقال ابن الب "اج : وإن كأن الرجل قد دفم الصداق إلى الادلى لم يكن 
لهذه عليه شيء » و وجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج . 

أقول: دالذي دقفت عليدمن الأخبارني هذا المقام مارواء في الكاني والتهنيب!") 
في الموشق عن عد بن مسلم عن أبي جعفر لقا ه قال : سألته عن رجل خطب إلى 
رجل ابئة له من ههيرة ؛ فلمًا كان ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه ابنة له 
اخرى من أمة قال: ترد علىأبيهاوترد" إليه امرأته , ديكون مهرها علىأبيها». 

وهذه الرداية ظاهرة في المسألة يل صريحة في المسألة الثانية لدلالتها على 
أن" التي ادخلت عليه غير الابنة التي وقعالعقد عليها , وقد حك يلا أنه ترد" 
الابنة التي ادخلت عليه إلى أببها لأثها ليست هي الزوجة؛ ديرد إلى الرجل 
ابنته التي وقععليهاالعقد لأنها زدجته؛ ومهرها على أبيها عو تدليسه , دأ طهر 
الذي دفعه أولا للتي ادخلت عليه بناء على أنّه دخل بها , والرداية وإث كانت 
مجملة في ذلك إلا أن" هذا التفسيل معلوم مما سيأتي إن شاءالله تعالى . 

و مارداء في الكاني'") عن من بن مسلم في الصحيح أ الحسن"< قال : سألت 
أباعبد الل يتلا عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ء قال : 
تردة إليه التي سمّيتله بمهر خر هن عند أببها » والمهر الأدل للتى دخل بها». 

وهذه الرداية أَيضاً ظاهرة بلصر بحة في اللسألة الثائية , وأن" التي ادخلت 
عليه غيرزد جته المعقوديها , وقد كني عن العقد في الخبرين بالخطبة , وقد حكم 
ادع سي 1 لطع رعو ام ترد توا 


7 
حّ 
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1 كتاب النكاح ج15 
للبلا أن" ماساقه الزوج من المهر يكون للتى ادخلت عليه لمكان دخوله بها مع 
جهله بالحال , وأن" على الأب أن يدفم لزوجته التي عقد بها عليهالمهر مزماله. 

دالىدايتان المذ كور تان كماترى على خلاق قواعد!) من إيجاب مهر 
المثل للتي ادخلت عليه لأنّه تكاح شبهة , وهو موضع مهر المثل , وأنّه يرجع 
به على الأب لتدليسه ‏ مع أن" الردابتق ظاهرتان في أن" لها المهن الذي ساقه 
الزوج أولا ٠و‏ مقتضى قواعدهم أنّه يجب للزوجة المهى الذي سمي في العقد , 
ديجب على الزوج دقعه لها , مع أنه يللا حكم في الخبر ين بإبجابه على الآب . 
د بعضد هذين الخبر بن أيضاً ها رداه الثقة الجليل أحد بن غُل بن عيسى 
في كتاب النوادد (") عن ابن أبيجمير عن حتاد عن الحلبي عن أبيعبد الله يا « قال: 
إن علماً ]ار قَصْى في رجلله ابئتان إحداهما لمهيرة دالاخرى لام ولد 5 فزواج 
ابنته المهيرة فلمًا كان ليلة البناء ادخلت عليه ابنته لام" ولد فوقع عليها , قال: 
ترد" عليهامرأته التي كانت تزه جهاء وترد” هذمعل ىأ بيهاء ديكون مهرها عل ىأ بيها». 
ودداء الصددق في المقنع (") مرسلاً ١‏ قال : قضى علي ليلا » الحديث . 
أقول : قوله « دريكون مهرها على أبيها» داجع إلى التي كانت قد تزدجها 





)١(‏ قال السيد السند في شرح النافع : ما تضمنته الرواية من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف 
للأصل ء ويمكن حملها على أن المسمى مساو لهر المثل » فإن ما أخذته التي دخل بها من 
المهر يكون للشبهة » ويرجع الى أبيها إذا كان قد ساقها إليه ويدفع الى إبنته الأخرى » 
ويكون ذلك معنى كون المهر من عند أبيها . إنتهى . 
ولا يخفى ما فيه من التعسف الظاهرء وأي ضرورة تلجيء الى ذلك » إذ من الجائز بل 
هو الظاهر أن الحكم بذلك وإن كان على خلاف القواعد إلا أنه وقع عقوبة ومؤاخذة للأب 
بما فعله من التدليس » وله نظائر قد تقدمت . ( منه ‏ قلس سره ‏ ) . 

(7) التوادر ص 200606 البحارج ١١"‏ ص 16ح 2 الوسائل ج ١5‏ ص 17ح ” 5 

(") الوسائل ج ١5‏ ص ”١7‏ ذيل ح 7 . 





ج11 فينقد ما أفاده العلآمة في هذاالمقام نا 

كماصرح به الخبر اللتقدم . 

وو كده أيضاً مادداء اين شهراشوب في كتاب المناقي!'! عن إسناعيل بن 
موسى بإسناد. « أن" رجلاً خطب إلى دجلا بنة له عربيّة فأنكحها يناه » ثم"بمث 
إليه بابئة له امها أعجمية فعلم يذلك بعد أن دخل بها . فأتى معادية دقص” عليه 
القصّة فقال: معضلة لها أبوا لحسنء فاستأذنه وأتى الكوفة وقس" على أمير الؤمنين 
لا فقال : على أب الجادية أن يجهز لابنة التي أنكحها ياه يمثل صداق التي 
ساق إليهفيهاء ويكو نصداق التي ساق منها لاختها بما أصاب من فرجها : وأمره 
أن لايمس” التى ترف" إليه حتى تقضي عدتهاء ويجلد أبوها تالآ لما فمل»9) . 

وأنت خبين بأن هذه الأخبار بعد حل مجملها على مفصّلها قد اتفقت على 
أن" الحكم في المسألةالثانية هو وجوب مهر الزوجة التي أخر دخولها على أبيهاء 
والمهر الذي ساق ١ازوج‏ أولآ يكون للتي ادخلت عليه لكان الدخول بها ؛ و إن 
كان ذلك علمى خلاف قواعدهم المشهودة إلا أفّهصريم كلامالشيخ في النهاية كما 
قدمناء ؛ د كذا كلام ابن الب ىاج. والمشهود بين المتأخربن خلافه كماعرفت مما 
قدمئا نقله عنهم . 

قال العلآمة في المختلف ‏ بعد ذ كر المسألة الثانية و تقل قول الشيخ في 
النهاية بنحو مانقلناه آنفاً وذكر دداية جين مسلم الادلى ‏ ؛ د الحق أن تقول 
إنكانت الادلى عاللة بأتهاليست الزوجة ددخيها علىعلمها بالتحريم لم يكنلها 
مهن لأُذها زائية » إن لمتكن عالمة أوجهلت التحريمكان لها مهى مثلها إلى أن 








. 7 ص 11"اح‎ ٠١" المناقب ج 7 ص 5ل" , البحارج‎ )١( 

(؟) قد تضمنت هله الرواية زيادة على غيرها من روايات المسألة عدم جواز وطء زوجته حتى 
تنقضي عدة الي أدخلت عليه » والوجه فيه ظاهر حيث أنبها أختها » ونكاحها صحيح لأنه 
نكا شبهة , والوطء ما دامت في العدة يستلزم الجمع بين الأختين » وتضمنت جلده 
تأدييا جزاء لما فعله من التدليس وإرتكاب أمر محرم شرعاً . ( منه قدس سره-) ‏ 





66 كتاب التكاح ج14 
قال: ‏ وأمًا الاولى فلها مهرها على الزوج لأنّه لاإسقط بدفمالزدح إلىالثانية , 
م" الزوج يطالب الأب الرافع يمادفعه الزوج إلى الثانية لأنه غره » إنتهى . 

دفيه أنّه وإنكانذ لكمقتضى قواعدهم المقردة؛ لكن اذفاق هذه الروايات 
ودلالتهاصربحاً على مان كرناه يمنع منردها وطرحها في مقابلة ماذ كروهسيما 
هع هاعن فت في غير هوضع مماتقدم من دقوم نحوذلك في هواضم لاتحصى كثرة. 

و كيفكان فجملة هذه الأخبار إِنّما تضمنت حكما لسألة الثانية » وليس 
غيرها في الياب» دعلىهذا فالمسألة الادلى خالية من الدليل , وإن كثر فيها القال 
والقيل ؛ وهانئ كرده فيها من الروابة بأن” مهى تلك المرأة مع عدم الدخول بها 
على أبيها لم نقف عليه في خبر بالكلّيّة , د كذا المواضم التي وقع فيها الخلاف 
. كماقدمنا ذكره لم ثقف فيها على خين . 

د بالجملة فإنّه لم يصل إلينا خبر يِتَسَمّن تلك المسألة بالكليئة ٠‏ وإثما 
الذي دصل إلينا هذه الأخباد التي ذكرناها , وهوضعها إنّما هو المسألة الثانية, 
وحينئن فيشكل الكلام فيها وإن أمكن بالنظر إلى تقريباتهم العقلية في بعض 
المواضع منهاء إلا أنها غير معمول عليها عندنا كما عرفت في غير موضم مماتقدم. 

د العلامة في المختلف بعد أن اختار فيها أنه لاخياد إلا مع الشرط كما 
قدمنا نقله عنه قال : والشيخ عول على ردابة ص بن مسلم عن الباكر عليه لسلام» 
ثم ساقالردابة الاولىهن روابتهء ثيه" قال : وإن كان ضامناً في هذه الصودة فكذا 
في المتنازغ لعدم التفاوت , دفي إيجاب المهى على الأب إشكال » 2:1 

دأنتخبير بأن" ظاهر كلامه أن" الشيخ إِنّما قال بوجوب المهن على الأب 
فيالمسألة الادلى إلحاقاً لها بالمسألة الثانية, حيث أو جب على الأب المهر للزدجة, 
دلابخفى أنه مع كونها قياساًء فهوقياسرمع الفارق. لأن التي حكم بإبجابالمهر 
لها على الأب في المسألة الادلى ليست زوجة , لأن الشرط دالتراضي نما دقع 
على دشت ا مهيرة» هذه إثما هى مدلسة 0 دلذا حم برد"ها على أبيهاء دعن أجل 








ج11 في معنى امهيرة لادع 

ذلك استشكل أيضاً في إيجاب المهر على الأب , والتي حكم بإيساب المهن لها في 
المسألة الثانية زوجة شرعيّة مستحقتة للمهر ‏ لكن لا كان الأب سبباً في فوات 
مهرها باستحماق الاخت التي ادخلت عليه لدخوله بها . غرم المهن عقوبة لابنته 
التي أخر إدخالها على زوجها . 

و بالجملة فالمسألة حي ثكافت عارية عن النص" فالكلام فيها مشكل , وحبس 
الفكر عن الجولات في ميدانها أدفق بالامتثال لما أمروا بهفي أمثالها . 

فوائد 

الادلى : قددقم التعبير بال مهيرة في الأخمار و كلام الأصحاب , دفي الحديث 
كان لداود ثللئلا(') ثلائمائة مهيرة, وسبعمائة سريئة . وهى فعيلة بمعنى هفعولد» 
واللراد بها على ماذكرء أهلاللغة الحرة كالجوهري ذغيره » سمنيت يذلك لأنها 
لابنكم إِلآ بمهى » بخلاف الأمة فإنها قد توطأا بالملك دالتحليل . 

قال في القاموس') المهيرة عي الحرة الغالية المه. وني الصحاح!" : المهيرة 
هي الحرة.. . ْ 

الثانية : قال في المسالك : داعلم أنه لافرق في بنت المهيرة بين كون أمها 
حرة في الأصل» أد معتقة طاعر فت هن أن" المراد مئها لغة الحرة » دهي شاملة 


لهما ديحتمل ضعيفاً” الفرق» بناء” على أن" المستقة يصدق عليها أذها كانت أمة, 





)2( الكافي ج 0 ص 0117 حم 6060 الوسائل ج ا ص ماح 3 ومافي المصدرين دكان 
لسليمان بن داود » . 


(7) القاموس ج ؟ ص لا7١‏ . 

زه الصحاح ج ث*ص .8١١‏ 

(4) أقول : أشار بهذا الإحتمال الى ما ذكره جملة منهم السيد عميد الدين في شرح القواعد فانه 
إستشكل في المسألة هذا الإحتمال 03 والمذكور فيها جوابه ( منه ‏ قدس سره ) 5 








إذلاشترط في صدق المشئق بقاء المعنى المشتق” منه؛ دلايخفى شعفه إذ لااشتقاق 
هناء بلالأهةإسم للرقيّة, وهومنتف بعدالعتق» وتعريف أهلاللغة ينافيه » إنتهى. 

الثائثة : لايخنى أن" ما صرحت به أخبارالمسألة الثانية هن ثبوت ال مهر 
لمن أدخلت عليه ميتي" على الدخول بها مع عدم علمها بالحال , وإلا فلوكانت 
عالمة بأنّها ليست زدجته فإمّه لاشيء لها لأثها ذائية» ولو علم هو مم جهلها 
كان هو زائياً د لكن لها مهر المثل عند الأصحاب لموضع الشبهة ‏ والمهى الذي 
تضمنته الأخيار, هذا مع الدخول بها إلا فلاشيء لهالاعلى الرجل الذي ادخلت 
عليه دلاغيره؛ لقا ليست معقوداً عليها ولاموطوءة ' وال أعلم . 

المسألة الرابعة : إذا تزوجالر جل اهرأة علىأتها بكر فظهرت ثيباً فظاهر 
كلام جملة من الأصحاب التفصيل في ذلك بِإنّه إن كان شرط كونها بكرا وثيت 
'سبق الثيبوبة علىالعقدفإنّه يجوذ له الفسخ لفوات الشرطاللمقتضي للتخيير كنظائره» 
وإلا فلاء لآن الثسبوبة فى نفسها ليست عيياً بحيثتره” به اذرأة » ولذلك لميذ كن 
في العيوب المتقدمة » وإنَّما جاز الفسخ من حيث الشرط . 

ويثيت سبق الثيبوبة بإقرادها وبالبيئّنة » أد بقرائن الأحوال المفيدة للعلم , 
ولو تجددت الشيبوبة بعد العقد فلاخياز أيضاً ولارجوع لعدم المقتضي ؛ وما تجدد 
بعد العقد هن جملة العوارض اللاحقة لهالاتو جب شيئاً ‏ ولابتر تب عليها أثى » ولو 
اشتبه الحال بأن لم يعلم تقدم ذلك على العقد أو تأخثرء عنة » فلاخياد أأيضاً 
لأصالة عدم التقدمءئم” إنه متى فسخ فإن كات قبل الدخول فلاشيء لها , دإن كان 
بعده فقد استقر" المهر د يرجع به على المدلس » وإن كانت هي المدلسة فلاشيء 
لها » إلا أنّهم قالوا هناجرياً على ما تقدم من نظائر هذا الموضع أنّه يستثنى لها 
أقل' ما يصلح لأن يكون مهراً كما هو أحد القولين . 

دالذي دقفتعليه من الأخبار في هذا المقاممارداه ثقةالاسلام!') في الصحيح 
حا 





ج55 فيا لوتزقج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثياً 1 
عن عل بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن لبلا ه في الرجل يتزوج امرأة على 
أنّها بكر فنجدهائيياً » يجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر 
من المر كي ومن النزدة» . 

وها رداء فىالكافي والتهذيب!'! في الصحيح عن عل بن جزك ه قال : كتبت 
إلى أبي الحسن لبلا أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيياً » حل يجب 
لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال : منتقص » . 

د ظاهص. الخبر الأدل يتناول من اشترط بكادتها في العقد أو ذكرت قبله 
دجرى العقد عليها هن غير اشر أط له في نفس العقدء وأنّه مع عدم العلم بالتقدم 
على العقد يجوز تجدده بأحدالوجين المذ كودين فلابوجب ذلك الخبار»وظاهص 
الثانية هو أنه مع ظهود الثيبوية ينقص شيء من المسمى » و سيقي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى » دَأمًا باقي الأحكام في الحقام فقدعلم دجهها هما سبق . 

بقي هنا شيء وهو أنّه حيث لافستم إِما لعدم وجود موجبه » أولاختياره 
المماممعها دإن جاذله الفسخ: فهل للزوج أن ينقصشيئاً من المهر لظهود الثيبوية 
التي هي على خلاف مادقم عايه الاتفاق من البكارة أم لا؟ قولان , والثاني منقول 
عن أبيالصلاح داين البر”اج!") والأول هو المشهور . 

قال أبوالصلاح على ١‏ نقل عنه في المختلف في بحث المهور : إذا تزوج 
بكرا فوجدها تيبا وأقرت للزوج بذلك حسبء أدقامت به البيئنة قليس يوجب 
الرد ولانقصاناً في المهر . 

دظاهر هذا الكلام عدم ثبو تالخيارء وإن تقدم حصول الشبوبة على العقد 

سا ل ال ا ا 
ب ١٠1ح5؟.‏ / 

(1) وأما إبن البراج فإنه قال : إذا تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا جاز أن ينقص من مهرها 
شيئاً » وليس ذلك بواجب . إنتهى » وريما أشعرت هذه العبارة بخلاف ما نقل عنه . 


( منه ‏ قلس سره - ) . 
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في المختلف قال : و أبوالصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكادة 
فهو ملم , وإن قصد ذلك مع اشتراط البكادة فهو ممنوغ» ثم' إنّه على تقديس 
القول المشهود من جواز أن ينقص من المهرشيئاً فإِنهم قد اختلفوا في قدر ذلك 
على أقوال : 

(أحدها) أنينقص شيء في الجملة, حيث قدودد عن الشارع نقصشيء دل 
يقدره كماتثعر بهدصحيحةحّ بن جزك المتقدمة, والتقريب فيهااستلز اما لنق ص تقدير 
منقو ”مه المناسب تقدر لفظ شيءمبهم لاقتضاءالحقام! ناهء هذا القول للشيخ في النهاية. 

و(ثانيها) إن" الناق صالسدس ؛ وتقل عن القطب الراءوندي في شرح مشكل 
النهاية محتجناً بان الشيء فيعر ف الشرع السدس ء فلهذا مل عليه في الوصية 
فكذا هناء وغلطه المحقتق فقال: بأن" الشيء لم بذ كر في الرداية , وإنّما وجب 
تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدرمبهم, وهوالشيء المنكر » لا الشيء المعيئن الذي 
هو السدس ثم كون الشي» سدسافي الوصيّة لايقتضيه في غيرها , لاتفاء الدليل 
عليه مع كونه أعم , ورده العلامة أيضاً في المختلف فقال : الجواب المنع من 
العرف الشرعيقي ذلك. ولهذا لابحمل عليدفي الاقرار وغيره , دلالزّم من تقديره 
في الوصية تقديره في غيرها ء إن ليس في الرداية لفظ شيء. 

د(ثالتها) إنه ينقص هنه مقدار هابين مهر البكر والثيب» هو هو قول ابن 
إددرس حيث قال على ما نقله في المختلف ‏ : الصحيح أنّه ينقص من المسمى 
مقدار مثل مابين مهر البكر إلى مهر الثيب » وذلك يختلف:باختلاف الجمال 
والسن” والشرف د غير ذلاك , فلأجل هذا قيل ينقصس من مهرها شيء منكي غير 
معروف » داختاره في ا اختلف , وهو قول المحفق ذ في الشرايع 

و قداعترحن على هذا القول السيد سجميدالدين في شرحه علي القواعد 
فقال : د أنا أقول :إن كلام ابنإدريس ليس جِيّداً على إطلاقه , فإنّه ديّما 





ج54 فيا لوتزقج الرجل امرأة على أنما بكر فظهرت ثتبأً 6١‏ 
أدى إلى سقوط المهر بالكلْية , وذلك لأنا لوقرضنا أن" مهرها بكرا خسون 
دنسباً أربعون كان له أن سقط التفاوت د هوعثرة , كما قال ابن إدديس ء قلو 
فرضنا أن" المسمىكان عشرة لزمخلو" البشعمن الله بإسقاط جميعه » بل يتبغي 
أن يقال أنّه سقط نسبة هابين مهرها بكراً تيبا ققي هذه الصودة سقط خمس 
مادقع عليهالعقد: وذلكديناران. إنتهىدهو جِيّدء دقد تقدمنظيره في كتاب البيع. 

دنقل الشيخعاين فهد في المو جز عن فخرالمحققين أنه دده بإن" قيمة اللثل 
يعتبر فى المعاوضات المحضة والنكاح ليس منهاء وهو ظاهر في دد قول أبنإدرس. 

وظاهره في المسالك '') وسبطه في شرح ااناقع سمل كلام ابنإددس على 
هان كره السدسميدالدين منإرادتالتسية بين اطهر ين لامجموع هابيتهما . وتسبه 
فيالمسالك إلى العلأمة في التحرير أيضاًء وقال : ووجهه أن" الرضاء بالمهرالمعيدن 
إِدّما حصل على تقدير امصافها بالبكارة ولم تحصل إِلآ خالية من الوصفء فيلزم 
التفادت كأرش مابين المبيع صحيحاً دمعيباً » قال : د يضعلف بأن" ذلك إنَما يتم 
حيث يكون فواته قبل العقد. أمًا مع إمكان تجدده قلا ء لعدم العلم يما يقتضي 





القوط . إنتهى وهو جيد . 

و(دابعها) مانقله في المساللك عن المحقئق أيضاً وهو إحالة تقدير ذلك على 
نظى الحا كم » لانتفاء تقدين النص' شرعاً مع الحكم بأصله بالرواية المحيحة 
فير جع فيه إلى رأي الحا كم ؛ قال: و هذا القول متسوب إلى المصتف أيضا وهو 
أوجه الأقوال» لثبوت النقص بالرداية الصحيحة قعدم تقديره لغة" وشرعاً » فلا 





)١(‏ حيث قال في ثالثها : أنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب أي بنسبة ما بيغهما لا 
مجموع ما بينهما لثلا يلزم إستيعاب المسمى في بعض الموارد بل الزيادة عليه ؛ فلو فرض مهر * 
مثل البكر ماثة والثيب سين نقص من الفرض نصف المسمى » وهو قول إبن إدريس - 
رحقه الله ورجحه | المصنف - رحمة الله عليه والعلامة في التحرير . .. الى آخر ما ذكرئاه في 
الأصل . ( منه ‏ قلس سره - ) 5 
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شيء أنسب له من نظرالحاكم » وحيئئذ, فينض في أصل المسألة برأيه: إنتهى . 

أقول : الموجود من الأقوال في المسألة هو الثلاثة الاذل كما ذ كرء في 
المختلف , ومثله السيكد جميدالدين في شر حالقواعد , وهذا القول تقله الشيخ أد 
ابن فهد عن المحقّق في النكت!" . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" المسألة غير خالية هن الاشكال , والظاهر عندي 
ضعف القول الرابع بعد الثاني فإنه أضعف الأقوال .وما احتج" في المسالك لهذا 
القول من ثبوتالنقص بالرداية» وعدم تقديره لغة" وشرعاً يعني عدم تقديرالشيء: 
فته لاستلزم الرجوع إلى الحا كم بوجه من الوجوهء د كيف و الحاكم إِنما 
«جوزله الحكم بشيء بعد قيام دليل عليهعنده, ولم يرد من الشرع تفويض الأحكام 
الشرعية أو تقدير المجهولات إليه يحكم فيها برأبه كما ادعاه من قوله » و ينظر 
في أصل المسألة برأبه , وأي* دليل دل" على تفويض ذلك إليه يحكم فيه برأيه , 
مع أتسمأخو ذ عليه آ.بة ددوايةأن لابحكم إلا بما أتزلالل » وأقرب هذه الأقوال 
القول الأول «الثالث؛ بل يمكن إرجاعهما إلى قول واحد كما هو ظاهر العلامة 
في ال ماختلف حيث قال بعد اختيار مذهب ابن إدرس ‏ وهو غيرهناف لا قاله 
الشيتم ‏ د اللةالعالم . 

المسألة الخامسة : قد صرح جملة من الأصحاب بأنّه اذا فزوج دجلان 
باه رأ تينفادخلت اه رأة كل واحد منهماعلى الآخر فوطأها , فلكل” واحدةمئهما 
على داطتها مهرا مثل ‏ وترد كل واحدة على زوّجها , وعليه مهرها المسمى » 
دليس له وطؤها حتى تنقني عدتها من وطء الأدلء ولو ماتنا في العدة أد مات 5 
الزدجان ورث كل" منهما زوجة نفسه و ورتته . 





)١(‏ وظاهر السيد السند ني شرح النافع الميل الى هذا القول تبعاً لجده- قدس سرهما حيث 
قال بعد ذكر الوجه الذي نقلئاه عن جده ‏ - ولابأس به 5 ( منه ‏ قدس سره - ) . 





ج51 فيا لوتزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحدمنها على الآخر 1 

وقال الشيخ في النهابة!') إذا عقد الرجلان على امر تين فادخلت امرأة هذا 
على هذاء والاخرى على الآخر ثم" علم بعد ذلك فإن كانا قد دخلا بهما فإن” لكل" 
واحدةمتهماالصداقء فإتكان الولي تعمد ذلك.اغرم الصداق, ولايقرب كل" واحد 
منهما اهرأته حتتى ننقضيعدتها , فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فلير جع الزوجان 
بنصفالصداق على ودثتها ء وبرثهما الزوجان, وإن مات ال جلان دهما في العدة 
فإنهما يرثاتهما , ولهما المسمى . 

وقال ابن إدديس : والصحيم من الأقوال أن" بموت أحد الزوجين إستقن" 
بجيع المهر كملاً » سواء دخل بها الرجل أو لا .: 

أقول : والأصل في هذه المسألة مارواه في الكاني و التهذيب!" عن جيل بن 
سالح عن بعض أصحاب أبيعبدالل لقلا «ني اختين أهديتا إلى أخوين في ليلة » 
فادخلت امرأة هذا على هذاء وادخلت امرأة هذاعلى هذاء قال: لكل وأحد 
مئهما الصداق بالغشيان , وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم السداق » دلايقرب 
واحد مثهماام رتنه حتتى تنقضيالعدة» فإذأ أنقضت العدة صارت كل" واحدة منهما 
إلى زوجهابالنكاح الأول قبل له : فإن ماتتا قبلانقضاء العدة ؟ قال : فقال : مرجع 
الزدجات بنصفالصداق علىديثتهماء ديرثهها الرجلان , قيل: فإن مات الرجلان 
وهما في العدّ#قال: تر ثانهما دلهما نصفالمهر المسمىء وعليهما العدة يعدماتفرغان 
من العدة الادلى تعتدات عدة المتوفى عنها زوجها » . 

وروى هذه الرداية السدوق فىالفقيها'! عن الحسن بن محبوب عن جعيلبن 
صالح أن" أباعبد الل يلكلا دقال: في اختين اعديتا » الحديث , دهو صحيح لأن" طرريق 





(1) الغباية ص 688 ط قم مع إضافات فراجع . 

(5) الكاقي ج ه ص /*4 ح ١‏ التهذيب ج اص "#: ح 4١‏ ء الوسائل ج ١4‏ ص 
17 ب 44 ح5؟. 

زه الفقيه ج ا ص 7027 ح 6 . 








».1 كتاب التكاح ع1 
السدوق إلى الحسن بن محبوب صحيمء وباقي رجاله ثقات , والأصحاب في كتب 
الاستدلال كا مختلف والمسالك وغيرهما إتمانقلوا الخبر برذاية الكليني دالشيخ , 
دردذه يشعف السندء طاعر فت من الارسالء: وطعن قيدالمسالك باشتماله على تنصيف 
المهر في موت كل" متهماء ولايأسن تقل كلامه » وإ طالبه زمام الكلام ليظهر 
لك مافيه من صحة أو سقام . 

قال رحةالل عليه بعد الكلام في المسألة دذكر الردابة : دقد ظهر 
أن الرداية ضعيفة بالارسال والقطع معاً »د مع ذلك فالشيخ لم يعمل بمو جبها 
في الزد جين لتضمّنها لثبوت نصفالهر بالموت في كل منهماء والشيخ خصتّه بموت 
الزدجة؛ وأوجب مع موتالزوج المسمثى, ولعل" لفظ المسمتى وقم سهواً , وكان 
حقنه نصف المسمى كما في الرداية؛ لأثها هي مستند ذكرء لها في النهاية » وقد 
ذكرها الصدوق في المقنم كما ذكرها في التهذيب : ولكن الصدوق لم يجعلها 
مقطوعة؛ بل قال : وسئل الصادق ]للا عن اختين اهديا إلى أخوين ... إلى آخر 
الحديث:؛ دفي المختلف اقتص في تقل الرداية على ها تضمنه كلام الشيخ » دترك 
حكاية آخرها المتضْمن لثبوت نسف المهر على تقدير موت الزدج ؛ فلم يحصل 
فيها مخالفة إلافي موضع واحد» وهوثبوت نصف اللهر على تقدير هوت الزوجة 
كما ذكره في النهاية»ثم” حل الرداية على أن" المرأتين ليس لهما دلد؛ قيرجع 
الزدجان بالتصف فيما دفعام ههراً على سبيل الطيراث ؛ ورضيه هنه امتأخردن 2 
ذهذا الحمل مع بعده يتم" في جانبٍالزوج دون الزدجة لحكمه لها أيضاً بالنصفه 
مع أن" أدل الرداية تسْمّن حصول الغشيان و وجوب الصداق ؛ و]آخرها اقتضى 
بوت النصف بالموت؛ وملها على هالوقع ذلك قب لالدخول خلاف ظاهرها , دعلى 
كل تقدير» فإطراح الرواية لمان كر من وجه الضعف أولى من تكلف هلها على 
مالاتدل عليه؛ إنتهى . 


أقول ‏ وبالهالتوفيق ‏ :إن” ما طعن به من ضعف السند فقد عر فت جوابه, 
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وأنّه هيني” على نقلهالرداية من التهذيب أو الكافي , وإلآا فهي كماعرفت صحيحة 
فى الفقيه » وعبادة المقنع التي حكاها مبنيئّة على ذلك . 
وأمًا ماطعن به في متن الخمرهن اشتماله على تنصيف ال مهر يموت الزدج 
والزوجه معن كرالغشيانالذي هو كناية عن الدخول في صدد الخبن » فالجواب 
عنه أنه لابخفى د وقم إِنّما هو من ذلك الرجل الأجنبي الذي 
ادخلتعدداطرأة بظن أنه زدجها فجامعهاعلىأنها زوحته , والصداق المذ كود 
الذي استحفّديا لغشيات مرادبه مهرالمثل الذي ذكره الأصحاب » حيث إن النكاح 
هنا وقع تكاح شبهة بوجي مهرامثل ء غاية الأمر أنه عبر عنه بالصداق» دهوغير 
بعيد ولامستغرب . 
وأمًا ماذكره من الؤال في الرداية بقوله : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ 
قل : مرجع بنصف السداق. فالمر اد بالصداق هنا إِنّما هو المسمى في العقد بين 
تلك المرأة دزدوجها لامهر المثل الذي تقدم في صدد الرواية . 
وبذلك علىذلك أن" هذا الؤال إِنّما دقمعلى أثرقوله : دلايقرب داحد 
منهما اهرأنه حتتى تنقضى العدة » فإذا انقنت العدة صارت كل امرأة مئهما إلى 
زوجها : فإثّه للا تمن وجوب إرجاع كل" واحدة منهما إلى زوجها الذي عقد 
عليهاء بعد أنتتقضي عدة تكاح الشبهة رجم السائل وسأل عن موت أحد الزدجين 
من المرأة أد الرجل في تلك العدة . 
وحاصله يرجع 1 إلى موت أحدالزوجين قبل الدخول وعي مسألة مشهودة 
سيأتي تحقيق قيق الكلام فيهاء دقد قيل بتنصيف المهر في الموضعين ودلت عليه جلة 
من الأخباد أيضاً » وهذا الخبى من جلتها : وإن عارضها غيرها من الأخبار . 
وبالجملة فإن” كلا" من المرأتين المذ كودتين لها صداقان : أحدهما و هو 
ههر المثل على الواطىء لها وهو المذ كود في صدر الرداية و المهى الآخن ٠‏ 
ا متم فيالمقد على الزوج ' دهذا هو الذي دوقم السؤال عن وجويه كملاً د 
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تنصيفه بالموت » وعي مسألة مشهودة» وأخبارها م نالطرفين عأثورة , وهذا الخبر 
من جملتها , ديذلك يظهر أنه لأطعن من هذهالجهة لوجود القائل , قدلالة الأخباد 
على تنصيف المهر في الموشعين ؛ و لاضرودة إلى ماتكلفه في المختلف و لاغيره, 
ولا إشكال بحمد الملك المتعال في هذا اللجال كمالايخفى على من عرف الوجال 
بالحق » لاالحق”" بالرجال . 

دمن رداياتالمسألة أيضاً وإنلم تشتمل على هذه الأحكام مارداه في الفقيه!") 
عن عد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر كلكلا « قال : سألته عن رجلين تكحا 
اهرأتين » فأتى هذا يامرأة هذاء و هذا بامرأة هذا ؟ قال : تعتد" هذه من هذا , 
دهذه من هذاءثم' ترجم كل واحدة إلى زوجها» . 

أقول : حكمه بلقلا بالعدة هنامحمول على دقوع الدخول ء وإِلَا قم ععدمه 
فإئه ترجع كل" واحدة إلى زدجها من حين العلم بالحال , ويه صرح الأصحاب 
أيضاً د قد صرحوا أيضاً بأنه متى كان الرجل عالماً بالحال و هي جاهلة فإِنّه 
يمكون ذائياً فبحد” لذلك, ولها المهر » وعليها العدة » ولو علمت هي وجهل هو 
كانت زائية لامهن لها »د يجب عليها الحد و عليها العدة لوطئه المحرم ء والعدة 
تثبت معاحترام الوطء هن جهتها أوهمن جهته كماعر فت ؛ دلوعلما وعأكانا زانين 
فلامهر دلاعدة » ولوفرط دخول أحدهما ددن الآخر أوالعلم من أحدهما دون 
الآخر اختص كل" يما يلزمه هن الأحكام المذ كودة ؛ ذاينه العالم . 

المسألة السادسة : من الفواعدالمقردة بينهم أن" كل موضع حك فيه ببطلان 
العقد فللزوجة مع الوطء ههرالمثل لاالمسمسى ,و كل موضع حكم فيه يصحّة 
العقد فلها مع الوطء المسمى و إن تعقسبه الفست . 

وعلل الأول بإن" مهرالمثل عو البضع المحرم حيث لاعقد , ومع بطلان 
العقد ينزل كعدمه فيكون كالوطء لشبهةالمجرد عن العقد . 
(ا) الفقيدج اص 107 .ح01, الوسائل ج 14 ص 40٠ب‏ 46 ج١1‏ . 





ج15 في المهور يذ 

وعللالئاني بإن"المسمى تابع لصحة العقد» فمتى صح"العقد وجب المسمى 
وإن تعقكبدالفسخ لو جو بهبالعقد, والفستإ فماير فمالعقد من حينالفسخ لامن أصل 
العقد ء فلاسطل المسمى الذي قداستقر” بالدخول سواءكان الفسخ يعيب سايق له 
أدلاحق, د للشيخ فيالميسوط قول بالتفسيل؛ وهوأتّه إنكانالفسخ بعيب سابق على 
الوطء ازم مهرالمثل سواءكان حددثدقب لالعقد أو بعدهء وقدتقدم الكلام في ذلك. 

المقصد الثاني في المهور : 

جع مهر وهو على ماعر”فة فيالصحاح والقاموس 7"): الصداق قالا : دالصداق 
يكسر الصاد وفتحها : المهر . 





قال في المسالك : وهو مال يجب بوطء غير زنا منهما ولاملك يمين أ بعقد 
النكاح أو تفودت بشع قهراً على ؛ بعض الو جوه كإدضاع ورجوع شهود . 

قال سبطه في شر حالنافع بعدتقل ذلك : وأودد عليه طرداً عقى الأمة الزائية 
إن جعلنا المقر ههراً كماذ كره اللمعر'ف فَإنّه جعلمن أسماء المهر العقر» وعكساً 
أرش البكارة » فإثّه يجب بالوطء الللخصوض دليس مهراً والنفقة إن قلنا أنها 
تحب بالعقد , والنشوز مائم » ثم” قال : والأمر فيذلك هين. 

ثم" إنه قال فيالمسالك: وله أسماء كثيرة متها الصداق يفتح الصاد د كسرها 
سمي به لاشعاده بصدق دغية باذله فيالتكاح الذي هو الأصل في إبجايه » 9الصدقة 
بقعم أوله اضم” ثائيه, والنحلة:, والأجر , والفريضة » وقد ورد بها القر آن . قال 
اللتعالى: «د ]توا النساء صدقاتهن” نحلة»!"! وقالهفما استمعتم به منهن فآ ني 
اجورهن 1" وقال «دقد فر ضتم لهن” 1 والعليقة . والعلائق ,وقد روي !"ا 
أن" النبي مق قال: أدوا العلائق : قيل: وما العلائق ؟ قال : ماترضى به الأعلون. 
)١(‏ و(3) سورة النساء ‏ آية 5 و78 . 


(5) سورة البقرة - آية لا"8” . 
(0) الغباية لإبن الأثيرج #اص 5884 . 
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والعقى الم » والحباء بالكرء يقال من لفط الصداق دالصدقة : صدقتها » دمن 
المهر : مهر تها ؛ دلايقال : أصدقتها وأمهرتهاء ومنهم من جوزه» د قد استعمله 
المصتتف دغيره من الفقهاء» إنتهى كلامه . 

قال في كتاب المسباح المنير"!: ومهرت المرأة مهراً من باب تفع أعطيتها 
المهى » دأمهرتها بالآلف كذلك و الثاني لغذ تميم دهي أكثى استعمالا» و منهم 
من يقول مهرتها إذا زو"جها من دجل على مهر فهي مهيرة» فعلى هذا يكون 
ههرت وأمهرت لاختلاف معنين . إنتهى . 

دقال أيضاً في الكتاب المذ كود: وصداق المرأة فيه لغات أكثرها فتح الصاد. 
دالثائية كسرهاء دالجمع صدقٌ يسْمّتَين» والثالئة لغة الحجاز صدقة: ةو يجمع صدقات 
على لفظهاء دفيالتنز يل 15 قوا التساءصدقائهن"» والرابعةلغة تميم صدقة, والجمع 
صدفات , مثل غرقة وض فات , وسدقة لغة خامسة وججعها صدق مثل قرية دقرى » 
دأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها ء د أصدفتها تروجتها على صداق ؛ إتهى . 

د كيف كان ففي هذا المقصد بحوث : 

الال : فيما بصم" أن يكوث. مهراً , دفيه مسائل : 

الادثى : المغهوممن كلامالأصحاب الاتفاق على أن" كل" مايملكه المسلم 
مما بعد”مالآيمم جعله مهراً للزدجة عيناً كان أدديئاً أى منفعة » والمراد بالمتقمة 
ماإشمل منفعة العقار والحيوان والغلام والأجير »د إثنا دقع الخلاف في جعل 
المهرجملاً من الزوج للزوجة أد دلينهاء فمتمها الشيع فيالنهايةء والمشهو دالجواذ 
دهوقولد ني الخلان والمسوطء وإليه ذعب الشيخالمقيد ابن الجنيد ذاين إدرسء 
وجلة من تأخثر عنه . 

قال فيالنهاية: يجوز العقد على تعليم آية من الفر آن أو شيء من الحكم 
و الآداب» لآن ذلك له أجر معن , دقيمة مقدرة , دلايجوز العقد على إجادة ؛ 
)١(‏ المصياح المتيرص 4١١‏ , 





ج51 في أن كل ماملكه المسلم ممّا يعتمالاً يصحّ جعله مهراً حل 





وهو أن يعقد الرجل علي أمرأة على أن يعمل لها أذ لولبها أياماً معلومةء أو 
سئين معيئة . 

وظاص كلامه في الخلاف أن"'القول بما ذهب إليه في النهاية كان موجوداً 
قبله حيث قال : يجوز أن يكون مناقع الحر" مهراً مثل تعليم قر آن أو شعر 
مباءح 5 تعل يئاء أو خاطة ثوب د غير ذلك مما له أجر» واستثنى أصحابنا من 
علة ذلك الاحارة, و قالوا : لابجوز ؛ لأنه كان بختص”" بموسى ابل » د تحوه 
فق اللمستول: 

دابن البر"اج قد تبع الشيخ في النهاية في كتاب الكامل ,و دافق المشهور 
في اللهذب فقال : يجوز أن يكون منافع الحر" مهراً , مثل أن يخدمها شهراً 
دعلى خياطة ثوب؛ وعلى أن يخبط له شهراً :و كذلك البناء وماأشيهه ود كذلك 
تعليم القرآت » والمباح من الشعر , وروى أصحابنا أن" الاجارة مدة لاتصلح أن 
تكون صداقاً لأن" ذلك مخصوص بموسى ليلا . 

دقال ابنإددس: يجوز أن يكون مناقع الحر” مهراً , مثل تعليم القرآن 
أوشعر هباح أو بناء أو خباطة ثوب وغير ذلك مما له اجرة , لان" كل ذلك له 
احن معن دقيمة مقدرة. 

واستثنى بعض ]أ صحابنا من جملة ذلك الاجادة إذاكانت معيئة يعملها الزوج 
بنفسه » قال : لآن” ذلككان مخصوصاً بموسى يتلا , والوجه في ذلك أن" الاجادة 
إذا كانت معينة لاتكون مضمونة » يل إذا مات المستأجر لايؤخذ هن تر كتهء 
ولاستأجر لثمام العمل » 9إذاكانت في الذمة تؤخذ من تى كته وستاحر لتمام 
العمل , قال: والذي أعتمده وأجمل عليه دأفتي به أن" منافع الحن" ينعقد بها عقود 
النكاح , وتصم"الا-جادة, والاجرة على ذلك» سواءكانت الاجادة في الذمة أدمعينة 
لعمومالأخبار, دهادٌكرهبعض أصحاينا م ناستثنائه الاجادة وأنها كانت مخصوصة 


بموسى لكلا فكلام في غير موضعه ء داعتماد على خبر شان نادد . 








فإذا تأمّل حق" التأمّل بان و وضح أن" شعيباً يلبلا استأجرهوسى كإلللإليرعى 
له . لاليرعى لبنتهء وذلك كان في شرعه وملته أن" المهر للآب ددن البنت » وإذا 
كان كذلك فإنّه لادجوز في شرعنا هاجاز في شرع شعيب لِلِلاٍ » فأمًا إذا عقد على 
إحارج ليعمل لها فالءتمد صحيح سواء كانت الاجارة معينة أو ني الذمة 7 
وقد أورد شيخنا في التهذيب”') خبراً عن السكو ني عن الصادق للبلا ه قال . 
لابحل” النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول : أحمل عندك كذا سئة على أن 
تروجني اختك أدبنتك ؛ قال : حرام لأنّه ثمن دقبتها دهي أحق” بمهرها » . 
فهذا يبدلك على ما حررثام د يتاه » فمن استثنى من أمحاقنا الاحارة, 
إنأداد الاجادة التي فعلها شعيب ليلا همموسى بللا فسحيح » دإن أداد غيرذلك 
فباطل . إنتهى كلامه » وهو حِيّد للأخبار الدالة على ذلك حموماً وخصوصاً . 
دهنها مارواه في الكافي!' عن أب يالصباح الكناني عن أبيعبداللُ إلئْلا ه قال 
سألته عن المهى ما هو ؟ قال : مائراضى عليه الناى » . 
دعن الفضيل بن يسار (' في الصحيح أد الحسن عن أبي جعفر يلبلا « قال : 
السداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق » . 
ء 0 2 . 5 
وعن الحلبي '') في الصحيح أو الحسن عن أبيعيدالدٌ يفلا دقال : سألته عن 
ال مهر : فقال : ماتر اضى عليدالناان » الحديث . 
)١(‏ الكاني ج 0 ص 11١54‏ ح ؟ 3 التهذيب ج لا ص 817" ح ١ه2‏ الفقيه ج "ا ص 718 ح 
7 ء الوسائل ج ١١‏ ص "اح ؟ . 
7( الكاني ج كن ص 307 ح ١ك‏ التهذيب ج ٠“‏ ص 0م 304 الوسائل ج 6 ص ١‏ 
ح1. 
[فنة الكاني ج ك ص 7/8 ح 7 2 التهذيب ج لا ص 6ح 6.0 الوسائل ج 6 ص اح 
0 
"5 





ج71 في دلالة الأخبار على جواز كون منافع ا حر مهراً 1 





وعن زرارة بن أعين 0 عن أبي جعفر إل «قال : الصداق كل" شيء تر أضى 
عليه الناى قل" أد كثر في متعة أد تزويج غير متعة » إلى غير ذلك من الأخباد 
التي بهذا المضمون . 

د هارداء في الكاني!"© عن م بن مسلم في السحيح عن أبي جعفر كاقلا ه قال : 
جاءت أمرأة إلى النبي 2 فقالت : زوجني ؛ فقال رسو لاله يه : من لهذه ؟ 
فقام دجل فقال : أنا .يا رسو لال يَيمْفيهٌ زوجنيها »* فقال : ماتعطيها ؟ فقال : مالي 
شيء ؛ قال : لاء فأعادت , فأعاد رسول ال يَيطُْ الكلام * فلم قم أحد غيرالرجل» 
ثم" أعادء فقال رسول الله يمي » في المرة الثالثة أتحسن من القى آن شيئاً ؟ قال : 
نعم قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فتلّمها إنّاه » . 

دهارداء في الكاني والتهذيب'"' عن بريدين معادية عن أبي جمقى لِلا د قال: 
سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلّمها سودة من كتابالله عز "وجل ؛ فقال : 
ها أحب” أن يدخل بها حتى” يعلّمها السودة د يعطيها شيئاً » قلت : أيجوذ أن 
تعطنهاتسنا أذز بيباً؟ فقال: لابأس بذلك إذا دضيت به كائناً ماكان » وعذه الأخبار 
كماترى ظاهرة في القول المشهود غابة الظهود ء دلاسيها الخبرين الأخيرين . 

هذا والذي دقفت عليه من الأخباد في قصّة موسى كلتلا مارواه في العافي '©) 
في الصحيح أدالحسن عن أجمد بن دين أبي نص «قال: قلت لأبيالحسن لِْئة : قول 
شعيب تلئلا إثياريد أنأتكحك] حدى ابنتي" هاتين على أن تأجر نى ثماني حجج» 


)01( الكاني ج ه ص 77ح 34 الوسائل ج ه6١1‏ ص ؟'اح 1١‏ : 

2( الكاني ج هه ص تلات 0 التهذيب ج لا ص 04 ح ”7 2 الوسائل ج 1 ص "اح 
١‏ 

زه الكاني ج هه ص 3٠‏ حة 2 التهذيب ج لاا ص 7117 ح 0 الوسائل ج 6 ص 1١‏ 


1 
:5 
(5) الكافي ج ه ص 4١5‏ ح ١‏ » الوسائل ج ١6‏ ص 7ح ١‏ . 





نه كنات الجاع ا 





فإ نأتممت عشراً فمنعندك, أي" الأجلين قشى؛ قال: الوفاء منهما أ بعدهماعشر سنين, 
قلت: قدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي : قلت 
له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجادة شهر ين » يجوز ذلك ؟ فقال:إن” 
موسي كلل قدعلم أنّه سيتم” له شرطه ؛ فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى 
بغي له , وقد كان الرجل على عهد دسو لال تيه يتزوج المرأة على السودة من 
الفر آن ء وعلى الدرهم ؛ على القيضة من الحنطة» . 

وردى الشيخ فيالتهذيب!') عن أدبن عنأبي الحسن يُئلاِ دقال: سألته عن 
الرجليتزدج المرأة ويشترط إجادة شهر ين؛ قال: إن" موسى للا » الحديث كما 
تقدم بأدنى تفاوت . 

د ددى الثقة الجليل علي بن إبراهيمالقمتي في تفسيره!'' عن غددين مسلم في 
حديث طويل « قال : قلت لأبي عبدالل عليه : أي الأجلين قضى؟ قال: أتمها عش 
حجج ؛ قلتله : فدخل بها قبل أن يقني الأجل أد بعده ؟ قال : قبل , قال »قلت : 
فالرجل يتزدوج المرأة د مشترط لأبيها إجادة شهر بن مثلاً: أبجوز ذلك ؟ قال : 
إن" موسى بن مان يِل علم أنه يتم" له شرطه ؛ فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى 
حتى يفي » الحديث . 

واجيب عن هذه الأخبار بأن” اللاهر هو سمل النهي فيها على الكراهة لا 
التحريم ؛ لآن ما اشتملت عليه جاد في تعليم القرآن الذي قد دكت الأخباد كما 
عرفت على جواز جعله مهراً » بل كل" مهر قبل تسليمه كذلك , له لاوثوق له 
بالبقاء حتنى سأمه اهمع أن" ذلك غير قادح في الصحة إجماعاً . 

أقول : د الظاهر عندي أن" هذه الأخباد إِنّما خرجت مخرج المجاداة : 
دالتسليم بمعنى أن" العقد بهذه الصورة غير جائز لآن" المهرحق”" للزوجة لا للآب, 


6 ١ التهذيب ج /اص 565"اح ك6 الوسائل ج 16 ص "7 ب 795 ح‎ )١( 
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ج14 في الأخبار ا مائعة من جعل امه رللأب و 





ومم فر جواز ذلك للأب فإنه كيف له بالعلم بالبقاء هذه المدة؛ وفعل عوسى 
لفلا بناء" على جوازه فيلك الشريعة إِنّما كان لعلمه بالبقاء إلى أن يغى بالمدة؛ 
وأمًا غيره ممّن لايعلم فلاينبغي له ذلك » دالنهي أيناً على هذا التقدير لابخرج 
عن الكراهة علىتقديس جوازالتزويج ء وإلا فهو غير جائز . 

ويدل” على عدم جواز التزديج بهذه الكيفيّة مارواه في الكافي والتهذيب!") 
عنالسكوني عن أبيعبد اليلق «قال: لايحل" النكاح ‏ كذا في الكافي » دفي الكتابين 
الأخيرين عن أبىعبدالة يِل أن" علياً يِل قال: لايحل" النكاح ‏ اليوم في الاسلام 
بإجادة » بأن يقول: أحملعندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أواختك, 
قال : هو حرام : لأنّه ثمن دقبتها دهي أحق بمهرها » . 

قال في الفقيه ذيل هذا الخبى : دفي حديث آخر دإنما كان ذلك لوسى بن 
عمران لأنّه علممن طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أملاء فوفى بأكم' الأجلين» 
والتقريب في الخبى الم ذكود دلالته على أن" المنع من هذه الصورة إتما هو من 
حيث جعل المهر للأب و هو حق" للمرأة» د ثمن دقبتها لامن جهة الاجارة: د فيه 
إشعار بأنّه لوكانت الاحارة لها بأن يكو العمل لهافإنه صحيح لامائع منه؛ء وهو 
صر بح في بطلان هذا العقد لوكانالعمل المجعول ههراً لأبها , وماذيئله في الفقيه 
لابظهر له وجه ارتباط بالخبرء بناء" على ماقلناه لأن الخبر لم يضمن المنع من 
حيث الاجارة» والتذميل المذ كود إثما ينصب” على ذلك », ليصير يمع التخصيص 
له ء بل نما تمن بالمنع والبطلان من حيث إن" هذا العمل الذي جعله مهراً 
لابجو جعله للآب لأنّه مهر , والمهى حق” الزوجة لا الأب . 

و بالجملة فالظاهرهوالقول المشهو د كماعر فت من ظلهود الأخباد المتقدمة 





)١(‏ الكافي ج ه ص 5١5‏ ح ؟ 2 التهذيب ج لا ص 751 ح ١ه‏ وفيه إختلاف يسير. الفقيه 
ج ٠‏ ص 78 ح 51 وفيه فقط « أن علياً عليه السلام قال : » والتهذيب موافق للكاني » 
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ف ذلك . وعدم ظهور النافاة من هذه الأخاد . وألله العالم وأدلياه الأخمار 1 

المسألة الثانية : لوعقد الذميان ونحوهما على مالايجوز العقد عليه في 
شربعة الاسلامكالخمس والختزير صمح" . لأن" ذلك همنًا يملك في شريعتهم فيجوز 
جعله مهراء لكن لوأسلما معاً أو أحدهماء فإنكان بعد التفابض فلاشيء للزوجة, 
لبراءة ذمة الزوع بقيضها في شريعتهم؛ وإن كان قبل التقايض لم يجز دفع العقود 
عليه » أُمَا مع إسلامهما معاً فإِنّه يحرم القيض ‏ الاقباض في دين الاسلام ‏ وأا 
معإسلام الزوج فإنّه لايجوذ له إقباضه ولادفعه , وَأمًا مع إسلامها فإنّه لانجوز 
لها قبضه ؛ دالعلة في هذه المواضع هو عدم صحّة تملك هذه الأشياء فبي شر بعة 
الاسلام دمالايكون مملو كا لايكون مهراً » وحينئن. فالواجب بناء عاى ما هو 
المشهور هوالقيمة عند مستحليه: لأن" التسمية دقعت صحيحة » و لهذا لو كان قد 
حصل التقابض قبل الاسلام برؤء ولكن حيث تعذر تسليم العين لا عرفت وجب 
الاثتقال إلى القيمةوهذا القول هو المشهور , مثله ها لوجعلاه ثمناً لمبيع أدعوضاً 
لصلح أد إجارة أو نحوهما . 

دقيل: إن الواجب مهر المثل تنزيلاً ‏ لتعذر تسليم العين ‏ مئزلة الفساد. 
ودده الس دالسند في شر حالنافع بأنّه ضعيف . 

أقول : ويدل" على ما هو المشهود من الرجوع إلى القيمة مادواه المشاينخ 
الثلائة!") عنر دهي بن زدادة عن عبيد بن زرارة « قال : قلت : لبي عبدالل ]ع2 : 
النصراني يتزدج النصرانيّة على ثلاثين دشاً من خمر وثلاثين خنزيراً » ثم" أسلما 
عد ذلك؛ لم يكن دخل بهاء قال : ينظر »كم قيمة الخمر د كم قيمة الخنازير 
فيرسل بها إليها ثم بدخل عليها : وهما على تكاحهما الأدل» . 





)١(‏ الكاني جه ص/4 ح 1 التهذيب ج لا ص 01ح ١١‏ » الفقيه جا ص ١4١‏ ب 
4اح١‏ 2 الوسائل ج ١١‏ ص 4ح ١‏ : 





ج15 فيا لوعقد النميّان ونحوهما على مالايجورالعقد عليه في الاسلام 6120 

وقد روى فيالكاني والتهذيب'!) عن طلحة بن زيد عن أبىعبداية يلتلا دقال: 
سأله (') رجل عن دجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب يتزوج كل" واحد 
متهما اهرأة وأمهرها خمراً و خنازيس ثم" أسلماء فقال : ذلك النكاحجائزحلال» 
لابحرم هن قبل الخمى , و لا من قبل الخنازير , قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع 
إليها الخمر والخنازير؟ فقال : إذا أسلما حرءعليه أن يدقع إليها شيئامن ذلك » 
ولكن يعطيها صداقاً » . 

و أنت خبير بأن" هذه الرداية للدلالة على القول بمهرالمثل ؛ و احتمال 
لها على القيمة كما دلت عليه الرداية الادلى ‏ يحتاج إلى تكلف بعيد . 

دلوكانا مسلمين وو أحدهما مسلماً فعقدا على خمن أو خنزير أَى نحوهما 
هما لإيصم تملكة, فلاريب في يطلان المسمى ؛ وهل يبطلالعقد أد يصح ؟قولان 
وعلى تقدير الصحّة ما الذي يجب عوط ذلك ء فالكلام هنا في موضعين : 

(أحدهما) في صحّة العقد دبطلانه , وقد اختلف الأصحاب في ذلك فذهب 
جم متهم الشيخاتفي المقنعة والنهاية والقاضي واينالب ىاج والتقي أب الصلاح إلى 
القول بالبطلان ‏ وقيل : بالصحّة وهو هذهب الشيخ في المبسوط «الخلاف » وبه 
قال ابن جز ةدا بن ذهرة وابنإدديس والمحفتق,«الظاه را نّهالمشهودبين المتأخربن. 

إحتج” الأدلوت بأن" الرضا شرط في صحّة العقد, و هو إِنّما دقع على 
جعل الخمس في مقابلة البشع معأتّه باطل » فمادقع عليه الرضا غير صحيح » دما 
هو صحيح لم بقع عليه التراضيء ولأنّه عقد معاوضة!") فيفسد يفسادالعو#كالبيع» 
)١(‏ الكافي جه ص 418 ح 0 ء التهذيب ج لاص 5هلاح ٠١‏ » الوسائلج ١١‏ ص 4 
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00000000 

الله عنه ‏ . ( منه ‏ قدس سره - ) . 


() والذي يدل على كونه عقد معاوضة قوله سبحانه « فأتوهن أجورهن » والأدلة الدالة على 
جواز النظر إليها متى أراد تزويجها من قولهم ‏ عليهم السلام ‏ أنه مسام ء وأنه يشتربها 








وقول الباقر إلكلإ"«السداق ماتراضياعليهقل' أو كثشر» ويلزمه بطريق عكس النقيض 
أن" مالم يتراضيا عليه لم يكن مهراً . 

إحتمم” الآخرون بوجودا مضي للصحّة وهوالايجاب دالقيول وعدم المانع 
إن ليس إلا بطلان المهر » لكن بطلانه لايؤ ثر في بطلان العقد , لصحنة عرائه عنه. 
بل صحّة العقد مع شرط عدمه ‏ فلايكون ذ كر المهر الفاسد أعظم من اشتراط 
عدما طهر ء ولآن ا مهن والعقد غيرات» ففساد أحدهما لابوجب فسادالآخر ؛ د بظهر 
الغيريّة فيما لوعقد بغير ههر ‏ فإِنّه يصح بلاخلاف . 

داجيب عندليل الأدلين بأن" ما ادعوه من أن" بطلان المسمنى يو جب عدم 
الرضًا بأصل العقد قياساً على سائر المعادضات منقوض بما لوظهر المهر مستحقئاء 
فإِنَ العقدصحيح بلاإشكال؛ مم أنّه لوكان كذلك في المعاوضة المبحضة فإنهاتفسد 
بظهور استحقاق أحدالعوضين» وبذلك يظهر أنه ليس النكاح كالمعاوضة المحضة , 
دمن ثم" سماه الله تعالى نحلة (') دهي العطية , و د كنالعقد يقوم بالزهدجين . 

د أْمّاما استندوا إلبه من الخبى ‏ ففيه أن" الثلاهر أن" المسراد من العنداق 
الذيتر اضياعليههوالمهر الذي بذ كر في العقد, لامطلق المهر , لن” المهى الواجب 
مع عدم ذ كره في العقد لم يتراضيا عليه » مع أنه صح "أن مكو عهرا .د اننا 
فالظاعر منه كون التراضي في جانب القلّه و الكثرة مع التعبين بقريئة قوله 
0 قل" أ د كثر » 





بأغل الثمن . ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المساوضة » وأن المهر عوض البضع » 
ويظهر أيضاً من قوهم زوجتك بكذاء فإن الباء للمعاوضة كا في قولك بعت كذا بكذا, 
( متهت رجمة الله _) . 

)١(‏ الكاتي ج م0 ص 38ح 7 2 التهذيب ج .ا ص 0ح مو الوسائل ج 6 ص ١‏ ب 
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ج71 فيمالوكانا مسلمين أوأحدهما مسلماً فعقدا على خ رأوخنزير يف 





واجسعن دلي لالأخرين بالفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد , لأثهما 
في الأدل قد تراضيا على عدم المهس ٠‏ فصح” العقد للرضا به خالياً عن العوض» إلا 
أنّه بثبت ههر المثل حينئذرء لأنّه العوض شرعاًني مثل ذلك , بخلاف الثاني , لأن” 
التراضي لم يقع بالعقد خالياً عنالعوض والمسمّى باطل شرعاً , دغيره غير مرضي 
بهء فلاتسح”" للعوضية ذلابلزم من تغابرهما مع التعويض تغايرهما عع التسمية 
لأن” التراضي [ّما وقع على العقد المشخص بالمهر المعيئن , فكافا أمراً واحداً 
هر كباً » فيفوت يقوات أحد أجزائه . 

أقول : والمسألة لخلوها عن النص”" محل" إشكال : سما مسع تدافع هذه 
الأقوال» ولهذا توقّفالعلامة في المختلف, د كذا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك 
وسبطه في شرح النافم » إلا أنّه فيالمسالكمع موافقته للعلامة في التوقكف قال : 
إن جانب الصحّة لابخلو من رجحان مدسبطه قال بعدنقله التوقّف عن العلامة : 
وهو في محلهء دإن كان القول بالبطلانلابخلو من دجحان , د قد عرفت في غير 
موضع مما تقدم عدم جواز الاعتماد في تأسيس الأحكام الشرعية على هذه 
التعليلات العقلية مع سلامتها من التعارض » قكيف والحال كما رايت . 

د(ثانيهما) أنّه على تقدير القول بالصحّة كما هو المشهور بين المتأخترين» 
فما الذي يجب ؟ قد اختلف الأصحاب القائلون بهذا القول على أقوال : 

الأدل: إنّه يجب ههر المثل معالدخولكالمفوضة» ذهب إليهالشيخ فيالخلاف 
دابن إدديس «المحقق , دعلل بأن" عدم صلاحيّة المسمى لآن يكون صداقاً 
إقتضى بطلات التسمية “ فبصير العقد خالياً من المهر » ديلزم بالوطء مهر المثل » 
لأنّه قيمة البشع حيث لاتسمية , وقداختلف كلام الملامة هناء ففي الارشاد قيند 
بالدخول كمان كره عؤلاء المشادإليهمء وفي غيره أطلق مهرالمثل , وظاهره د جوب 
مهر المثل وإنكان بمجرد العقد بدلالمسمتى حيث تعذر , وعلى هذا يكون هذا 
القول منقسماً إلى قولين , وقديه عليهما شيخنا الشهيد في شرح تكت الانشاده .. 








1 كنات النكاج ج54 





دنقل القول بوجوب مهر المثل بنقس العقدعن الشيخ » وعلل هذا القول أن" 
العقد دقع بالعو ء فلامكون وتنا لكن 1 تعذدالعوض العيئن وج الانتقال 
إلى يدله » وهو مهن المثل . 

وروة يآن" مهر امثل إتمائيت كوئه غواضشا للوطط حيث لاتسمية لاأثه 
يكوت بدلاعن المهر الفاسدء ولاببعدأن يكون مراده ‏ رحةالل عليه بماأطلقه 
عوالتقييد بالدخول كمانكره في الارشادء دإنما أطلق اعتماداً على ظهود ذلك 
هن القواعد الشرعية , و كيف كان فَإنّه لو حمل على ظاهره ضعيف جداً لاإدتبغي 
أن يلتفت إليه. 

الناني : إن الواجب قيمته عند مستحليه حتلى لوكان المهى حراً قدر على 
تقدير دقيتّه : دنقل عن الشيخ في هوضع من المبسوط , و الوجه فيه أن" قيمة 
الشيء أقرب إليه عند تعذده , و لأنّهما عقدا على شخص باعتبار ماليته» فمع 
تعذ'ر الشخص يجب المصير إلى المال . 

ددد الأدل بأن" الانتقال إلى القيمة فرع سحة العقدعلى ذيالقيمة » لأن" 
القيمة لم .بقع التراضيعليها , ودد الثاني بأن" تقدير الماليّة هنا همتنع شرعاً » 
فيجب أن تلغى كما ألغى التعيين . 

أقول : دمع قطعالنظر عن الرد" بما ذكر تيكل" من الوجهين فإن إثبات 
الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات العقليّة هما منعت مثه الآيات القرا نبّة 
دالسنة النبويّة علىالصادع بهاوآ له أشرف صلاة وتحيّة . 

الثالث: الفرق بين كون المهر الذي لايملكهالمسلم متقوماً في الجملة كالخمر 
دالخنز بر فيعتبرقيسته» دغيرهتقوم كالحر" فيعتير مهر المثل؛ دتوضيحهأن" الح ليس 
مالاب الكلية. فيكو نن كر ءكالعدم بشلاف الخمسءفإنّهمضمو نعلى المسلم للذمي الست 
و كذا الذمي على مثله , فتكونالماليئّة فيه ملحوظة في الجملة ؛ فلايكون العقد 
خالياعن المهر أصلاً يشلا الح » وضع ف هذا القوليعلمهمكاسبق, فَإقّهمر كيمنهما. 





ج15 في أن المهر لايتقدّر بقدر في جانب الله إلا بأقل مايتمةل ألم 





قال في المسالك : داعلم أنه على القول الثاني يكون وجوب القيمة منوظاً 
بمجرد العقد دإن لم يدخل بغير خلاف , بخلاف القول الأدل فإن فيه دجهين , 
و كذا علىالثالث , فإن' الجهةالتي توحب فيدالقيمة تلحقه بالثاني: والذي توجب 
مهر اطثل تلحقه بالأول » إنتهى . 

وظاهر السيكّد السند في شر حالنافع ترجيح الأدل من هذه الأقوال الثلاثة 
حيث قال: وأجود الأقوال دليلاً الأدل: وهذا الترجيح مبني" علىالقول بالمحة» 
يمعتى أنّه لو قيل بالصحة لكان هذا القول أجود الأقوال المذ كورة ,و إلا ققد 
عرف تآ نفاً أنّه قدر جم القول بالبطلان من بعدالتوقّف في المسألة » وال العالم. 

المسألة الثالئة: لاخلاف بن الأصحاب في أن" المهر لايتقدر بقدد ني جانب 
القلة إلا بأقل" مايتمول ؛ أي يعد مالا . 

وأمًا في جان بالكثرة : فالمشهود بين المتقدمين ‏ وعليه كافة المتأخرين- 
أنه لايتقدد بقدر بل بماشاء . 

و نقل الخلاف هنا صريحاً عن المرتضى ‏ عليه الرمة ‏ في الانتصار ‏ فإِنّه 
قال: و عمنًا أنفردت به الاماميّة أن لايتجادز بالمهر خمسمائة ددهم جياد قيمتها 
خمسونديناداً » فمازاد على ذلك رد إلى الستئّة, وهو ظاهر ابنالجنيد والسدوق 
في الفقيه ‏ و كذا في الهداية (') و رد" ذلك بالآبات و الردايات ء قال الله عزدجل 
و آتيتم إحداهن" قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاء '". 





)١(‏ قال في الحداية » ومهر السنة خسماثة درهم فمن زاد على السنة رد الى السنة » فإن أعطاها 
من الخمسمائة درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لا بعد ذلك إفالها ما 
أخذت منه قيل أن يدخل . 

أقول : وهو مضمون رواية المفضل المذكورة في الأصل ء ونحو ذلك عبارة إبن الجنيد » 
فإنه ذكر رواية المفضل أيضاً . ( منه ‏ قدس سره-). 
(1) سورة النساء ‏ آية ١؟‏ . 





لاع كتاب التكاح اج 
والقنطار على ما في القاموس!" : بالكس دزن أدبعين ادقيّة من ذهب أو 
فّة أوألفديناد أو الفومائتا اوقية , أو سبعون ألف ديناد أد ثمانون ألفدرهم ٠‏ 
أو مائة رطل من ذهب أو فتكة أو ألف ديار أوملءمسك ثور ذهياً أو فضة . 
وقال عز "د جل « فاتوهن أجورهن” كا وقال «قنصف ها فر ضتم بر دهي 
عامّة لكل" ماوقععليه التراضي» وقد تقدمت بعلة من الردابات في اللسألة الالى 
صر بحة الدلالة أن" المهر مادقع عليه التراشي قليلاً كان أد كثيراً . 
دفي حسنة الوشاء(؟) عنالرضا يلا « لوأن" رجلاً تروج أهرأة جعل مهرها 
عشر دن ألفاً وجعل لأبيها عشرة لاف كان المهر جائزاً » والذي جعل لأسها فاسدأ». 
د روي في الكاني 6 في الصحيح عن الْفضيل د قال : سألت أباعيدالله ]2 عن 
رجل تزدج امرأة يألف درهم فأعطاهاعيداً أبقاً ويرداً حبرة يألف درهم التي 
أصدقها » قال : إذا دضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلابأس إذا هي قبضت الثوب 
ودضيت بالعيد » الحديث » إلى غير ذلك مما يضيق القام عن نقله . 
إحتج" المىتضى على ها نقله عنه بإجماع الطائفة , وبأ" المهن ,يتبعه أ حكام 
شرعيّة » فإذا دقع العقد على مهر النّة فماددن تر قبت عليه الأحكام بالاجماع» 
وأمًا الزائد فليس عليه إجماع ولادليل شرعي » قيجب نفيه . 
وأنت خبير يما فبه بعدها عر فت ؛ وضعفه أظهر من أن بذ كن . 
)١(‏ القاموس المحيط ج ؟ ص ؟7١‏ . 
(1) سورة النساء ‏ آية 78 . 
(7) سورة البقرة - اية لا"/7ا . 
(:) الكاقي ج ه ص 784 ح 1١‏ ء التهذيب ج لا ص ١1ح‏ 8 .» الوسائل ج ١١6‏ ص ١9‏ 
ح١‏ 
(0) الكاتي ج ه ص 78٠‏ اح ١‏ التهذيب ج لاص #55اح /41 ١‏ الوسائل ج اص 76 
ب كح .١‏ 





ج72 ف نقد ما أقاده صاحب المسالك في المقام 1ع 

نعم دبما أمكن الاستدلال له بمادواه الشيغع'") عن عد بنسنان عن المفشل 
ابن جمر «قال : دخلت على أبيعبدالله يِلئلا فقات له : أخبر ني عن مهر المرأة الذي 
لابجوز للمؤمنين أن يجوزده؟ قال : فقال : السنّة المحمّديّة خمسمائة ددهم 
فمن زاد على ذلك دد" إلى السنة ولاشيء عليه أكثر من الخمسمائة دره؛ فإن 
أعطاها من الخمسمائة درهماً أو أكثرمن ذلك ثم" دخل بها فلاشيء عليه » قال : 
قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها ؛ قال : لاشيء لها , إنما كان شرطها خمسمائة 
ددهم » قلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم السداق» فلاشيء لهاء 
نما لها ها أخذت من قبل أن بدخل بها , فإذا طليت بعد ذلك في حياة منه أد 
بعد هوته فلاشيء لها » إلا أنه لايوافق مذهيه ء في عدم العمل بالأخبار دلو كانت 
صحيحة فكيف إذا كانت ضعيفة . 

وقد أجاب العلامة في المختلف عنها بالحمل على الاستحباب : قال :5 مع 
الزيادة يستحب” الرد” بالابراء إلى مهر السنّة , فإذا حصل الابراء لايلزمه أكثر 
هنه . إنتهى : ولابأس به » فإثّه ليس بعد ذلك إلا طرحه لمخالفته لما عرفت هن 
الآريات الفر آنيّة والسنئّة المستفضة النبويّة,وقداستفاضت الأخبار بعرض الأخباد 
عليهما ورهي ما خالفهما , وهذا الخير بظاهره مخالف لهما كما عرفت . 

قال في المسالك : واحتج المرتشضى على مذهبه بإجماع الطائفة وهو عجيب » 
فإنه لايعلم له موافق فضلاً عن أن يكون هما يدعى فيه الاجاع . و قد اتفق له 
ذلك في الانتصار في مسائل كثيرة ادعى فيها الاجاع , و ليس له موافقءذ كرنا 
جعلة منها في بعض الرسائل ‏ الى أن قال بعد الطعن في سند الرداية بمحمد بن 
سنان والمفضلين مره الطعن في متنها بمخالفتها لعموم الكتاب والسنكة _مالفظه: 
دبقي أنّه قال بعد ذلك : فإن أعطاها من الخمسمائة إلى 1 خر ما تقدم , ث" قال: 





الع كتاب النكاج ج56 

فانظر إلى هذ.المخالفات العجيبة والأحكام الغريبة في هذا الخبن الواهي» د كيف 
بحسن بعد ذلك الاستناد إليه في حكم من هذه الأحكام مع مخالفة مدلوله في 
جتبعها نلا عليه علماءالاسلام: بل مثل هذا لابنبغي إيداعه في كتب الحديث فّلاً 
عن أنبجعل سند الحك » إنتهى . 

دفيه أن هذا الطعن لبس من خصوصيات هذا الخبر : بل هنا أخبار عدبدة 
فيها السحيحباسطلاحهم دالة علبه , وبها قال جملة من الأسحاب أيضاً كما سيأتي 
ذكره إنشاءانل تعالى عند ذكي المسألة المثار إلها » بل ظاهر عيسارة الصدوق 
فى الفقيده الهداية هو القولبيضمون هذه الرداءة ء د كذا عبارة أبنأ لجنيد الفائل 
بذلك أيضاًء دلكنشيشنا الحر" ‏ رحد اله على رد" هذا اشر تدميه من البين 
غفل عزذلك, ثم هويماتشسئه صدره من عدم حوازالريادة على الخمسمائة درهم 
مخالف لعموهات الكتاب والسنّة كماعرفت» وال العالم . 

د كيف كانفإن” الأفتّل هوالاقتصار على الخخمسمائة لاستفاضة الأخبار بأنّه 
جهر السثة حتى وقعت المبالفة فيه بماتشمنه هذا الخبر هما بودن بتعبنه . 

فمن الأخبار المشار إليها مارواه ثقةالاسلام!!' في السحيس عن معادرية بن 
دهي 5 قال: سمعت أراعبدالل للبلا يقول : ساق رسو لالد يليد إلى أزواجه امي 


عشرة أدقية ونا والاوقية أدبعون درهماً والنش تصف الاوقيّةعشردن ددعماً: 





فكان ذلك خمسمائة درعم , قلت : بوزضاء كال : نم» . 
دعن ناد بنعيسى 7" في الحسن عن أبيعبد اله لكل «قال : سمعته يقول : 
قال ابي :ها زداج رسولاله يميه شيئاً من بنائه » ولاتزدج شيئاً من نسائه على 


2 
١‏ كث رم نإثنتىعشرةاوقبة دش والادقسةار بعو ندرهياً, دالئش" عثروندرهماء». 





: ١حم الكافي جه ص “الاح ؟ 3 الوسائل يج 0ص‎ )١( 
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ج35 في الأخبار الدالة على كون مهرالسئة خمسمائة درهم 2 





وعن عبيد بن زرارة!') «قال: سمعت أباعبد الله إل يقول : مهس رسولالة 
2 نساءه اثنتي عشرة اوقيّة ونشلآء والادقيةأر بعوندرهماء والنش" نصفالادقيّة 
دهوعشردت درهماً» . 

أقول : و بما دلت عليه هذه الأخبار من تفسير الاوقية و النشن" صرح به 
أعل اللغة أيضاً » قال أبنإدرس في سرائره : النش" ‏ بالنون المفتوحة والشين 
المعجمة المشد'دة ب وهو عشرون ددهماً وهو نص الادقية من الدداهم لذن" 
الاوقيّة عند أعلاللغة أريعون درهماً » فإِنّي سألت ابن القصار ببعداد وهو إمام 
أعل اللغة فيعصره فأخبرني بذلك» إنتهى . 

دقال في القاموس9) : النشى” إلى أن قال : ونصف أثقئة عشر دن ددهماً 5 

دقال الجوهري”0): النشى" عشرون درهماً وهونصف ادقيّة لأتهم سمون 
الأدبعين ددهماً اوقيّة وسمون العشرين نشآًء وسمّون الخمسة نوااً . 

وردى ثقة الاسلام7 عن الحسين بن خالد «قال :سألت أباالحسن لِلئةْ عن 
مهن السنّة كيف صار خمسمائة درهم ؟ فقال : إن" الل تبارك وتعالى أوجب على 
نفسه أنلامكبسره مو مر هاثة مكبيرة» ورسبّحه مأثةتسبيحة: وبحمده هائة تحميدة» 
ويهلله مائة تهليلة ؛ ويصلّي على مد وله مائة مر ثم" يقول : اللهم زد جني من 
الحو دالعين إلا زو جدالله حوراء عيثاء وجعل ذلك مهرها , أ أوحىالله إلىنبيه 
يي أن سن" مهر المؤمنات خمسماثة درهم ففعل ذلك رسول الل كه د أيسما 
مؤمن خطب أخيه مؤمنة ويذل له خمسمائة ددهم فلم يزدجه قفد عقّه واستحق 


من أ أن لامزو جه حوراء » . 





. ص اح"‎ ١١ الكاني ج ه ص “الالاح ؛ » الوسائل ج‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ج ؟ ص 145 . 

(5) الصحاح ج "ا ص ١؟ ٠١‏ 5 

(5) الكاني ج ه ص 75ح / وفيه وحوراء عين » » التهذيب ج لا ص 61"اح ١5‏ مع 
إختلاف يسيرء الوسائل ج 1١‏ ص هح؟ . 





2 كتاب النكاح اج 

المسألة الرابعة : قد صرح الأصحاب بأن" ال مهر إذا ذ كي في العقد قلابد" 
من تعييته لخر ج عن المهالة إِمّا بالاشارهكهذا الثوب وهذه الدابّة » أد بالوصسف 
الذي يحصل به التعيين . 

و ظاهرهم أنه يكفي فيه المشاهد: و إن كان مكيلاً أو موزدناً د أمكن 
استعلامه بها , بل صرح بذلك جملة هنهم كالصبرة هن الطعام والقطعة من الفضة أو 
الذهب » وعر جع ذلك إلى المعلوميّة في الجملة من غير استقصاء لجميع طرقهاء 
قالوا: والوجه فيه أن" النكاح ليس على حد" المعاوضاتالحقيقيّة , والر كن الأعظم 
فيه الزوجات. دالمهىدخيل فيه لم يعتبرقيه مابعتير في غيره من العا ضا تال متحضة. 

أقول : ويدل" على ذلك صحيح عن بن مسلءه'" المتقدمة المتضمتن لحكاية 
المرأة التي أنت إلى دسولالله يبيو وطلبت منه أن بزدجها فإن المهر فيها قد 
جعل ما يحسندمن القر آأن » د لم سأل عن مقدارهء وهو مجهولء فإذا جاذ التزديج 
بالمهر الذي على هذا النحو ء فبالمشاهدة من غير وزن دلا كيل بطردق أ لى لحصول 
المعلوميّة في الجملة ؛ بخلاف المهن في هذا الخين . 

يويد ذلك أيضاً هاتقدم في جعلة من الأخباد «أن" المهر ها تراضيا عليه» 
إِنّه شامل بإطلاقه لمانحن فيهء وقد تقدم في بعلة من أخبار المتعة كف“ منطعام 
دقيق أو سويق أد تمر . 

و في خبر! عن الكاظم لل «كان الر جل يتزدج على عهد دول اله 046 
على الفيضة من الحنطة» دفي الجميعدلالة واضحة على الا كتفاء بالمعلوهيّة فيالجملة. 

بقي الكلام فيما لوقبضته والحال هذء فإنّه إن لم يتوقف على العلم بدأمر 

)١(‏ الكاني ج ه ص ١ملاح‏ هء التهذيب ج لاص 704 ح لا الوسائل ج ١5‏ ص "اح 
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ا قي صحّة التكاح لوتزوج أمرأتين قصاعداً في عقد واحد بمهر واحد ونع 





وحصل العلم لها بعد ذلك فلاإشكال , وإن استمر" الأمر على المجهوليئّة و احتج 
بعد ذلك إلى معلوميته لتلقه قبل التسليم أد يعد ؛ وقدطلقها قبل الدخول ليرجع 
بنصفه » فالظاهرأنّه لادجدللر جوع إلإبطريق الصلح إذلاطريق للمعلوهيّة لفواته 
على المجهولية . و تقل عن المحقئق الشيخ علي أنّه احتمل وجوب مهر المثل (1) 
وده في المسالك ومثله سبطه في شر -النافع يأن" ضمان المهر عندنا ضمان يد » 
لاضمان معلاضة ومن ثم" كان التلف قبل القبض بوجب الر جوع إلى القيمة » لا 
ههر المثل » وزاد في المسالك : نعم هو مذهب العامة . 
المسألة الخامسة : الظاهر أنّه لاخلاف دلاإشكال في صحة النكاح لو تزوج 
امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد, إِتّما الخلاق والاشكال في صحّة المهر 
في هذه الصورة دبطلانه , وأنّه على تقدير الصحّة , فهل بقسط المهر على عدد 
رؤدسهن” بالسوية أد بقسط على ههر أمثالهن” ؟ وجهان , بل قولان » د تفصيل 
هذه الجملة بيقع في مواضع : 
الأول : إن" ما نكر من صحة النكاح في هذه الصودة لم أقف فيه على نص" 
بخصوصه ع إلا أن" الظاهس دخوله تحت العمومات » والأصحاب قد علّلوا ذلك 
يوجود المقتضي للعسّة و هو العقد الجامع لشرائطه ,وانتفاء المافع » إذ ليس إلا 
عم اطهن على شيء واحد ذهو لايصلح للمانعيّة , لأثه على تقديى صحّة المهر 
بظهر حق” كل”داحدة بالتوزيع » دعلى تفر برالبطلانلايؤثّى في العقدكماسيأتي 
بيانه دهو ير جع إلى ما ذ كر ناه . 
الثاني : في صحةالمهر وبطلائه , والمشهور هو الأدل» خم أن" أكثرهم 
3 اقول + أطلعر كلم الشيخ عل - قلس سرود في سرع القواعد أن هذا الإحتمال إنما هو 
بالنسبة الى تلف المهر قبل التسليم » دون ما إذا كان بعده وقد طلقها قبل الدخول . فإنه 


قال : لكن لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول أمكن وجوب مهر المثل في 
الأول الى آخخر ما ذكره . ( منه ‏ قدس سره - ). 





فد كتاب التكاج ج114 
الآتي »دهن حك بالصحة كما هو المشهود قال : لأنّه معلوم بعلة , وحصة كل" 
واحدة يمكن علمها بعد ذلك كثمن المبيعين في عقد وأحد. 
ومن حكم بالبطلان قال: لأن” المهر هنا متعدد في نفسه دإن كان مجتمعاً , 
وحميّة كل" واحدة مندليست معلومة عند العقد , وعلمها بعد ذلك لايقيد الصحّة 
كما لوكان مجهولا متفرداً د علم به بعد ذلك , ونمنع صحّة البيع للملكين غير 
المشتر كين يثمن واحد كما هومذهب الشيخ في الخلاق فغيره") . 
أقول ؛ يو يده ها تقدم في كتاب البيع من دلالة صحيحة عل بن الحسن 
الصفتار'" على أنه « لو باع ماله ومال الغير بطل بالنسبة إلى هال الغير د صح- 
بالنسيةإلى ماله» والوجهان حكاهما الشيخعفي المسوط» ولم يتعر“ الا كثر لذ كر 
البطلان دلالذ كر وجهه . 
أقول : حيث كانت المسألة عادية من النص" أشكل الكلام فيها سيما مسع 
تدافم هذه التعليلات . وإن كانت لاتصلح لتأسيس حكم شرعي . 
)١(‏ وربما أجيب عن ذلك بآن المسمى هنا في مقابلة البضعين من حيث الإجتماع ولا يلزم من 
التقسيط الخكمي التقسيط اللفظي » وهو الموجب للجهالة في المهر دون التقسيط الحكمي » 


وهو الجواب عن بيع الملكين أيضاً ولزوم كون الثمن مجهولآً بالتقسيط » ثم أنه لو سلم عدم 
الجواز في البيع كا هو المنقول عن الشيخ في الخلاف فإنه يمكن أن يقال بالصحة هنا » لأن 


التكاح ليس حد المعاوضات المحضة وإن أشبهها ولحق بها في بعض الأحكام فإنه يحتمل من 
الجهالة ما لا يحتمله غيره من عقود المعاوضات 3 


وأنت خيير بما في هذا الكلام عن تطرق المناقشة وعدم صلوحه لتأسيس الأحكام لما عرفته 
في غير مقام » والآأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة الواضحة الجلية لا هذه التخريجات 
العقلية . ( منه ‏ قدس سره- ) 3 


إفة التهذيب ج لا ص 6اح 5 الوسائل ج 1١‏ ص 1707 ح١‏ : 





ج54 في تقسيط المسمّى على كل واحدة فد 

الثالث : إنه على تقدس القول بالصحة يقسط المسمى على كل واحدة 
لمعرف هقداد مايخصها من المهر » دفيه دجهاث: بل قولان : 

(أحدهما) وهوقولالشيخخ فيالمبسوط وتبعه ابن الب "اج أنه يقَسم بينهن* 
بالنسوية » فيقستم على الزوجين أنسافاً وعلى الثلاث أثلاثاً وهكذا . 

وعلل بأنّْهالصل فى إطلاقالاستحقاق إذا قيل لفلان وفلان كذا دالترجيح 
على خلاف الأصل . 

و(الثاني) دهو اختيار الحقق والعلآمة دالا كثر ومتهم المحقق الشيخ على 
دالهيد الثاني فيالمسالك دغيرهالتقسيط على ههور أمثالهن" ؛ دتعطى كل داحدة 

يقتضيه التضيط كما لوباععيده وعبدغيره يثمن داحدء أوجمع بين تكاح 3بيع » 

د علل بأن العرض المالى إذا قوبل بعوض متفوم كانت القيمة ملحوظة » و من ثم" 
مكون زيادة العوض دنقصانه ناشئاً عنزيادتها ونقصانها غالباً» وقيمة اليضع إِنّما 
عي مهر المثل فيكون قسط كل" واحدة من المسمتى بحسبه لامحالة . 

ثم" إنّه ينبغي أن يعلم أنه على الفول بفساد المهر , فالذي صرح به في 
المسالك أن" لكل" واحدة مهر مثلها كما لو أصدقها مجهولآ يتعذر تقويمه كعبد 
ودايّة وشيء ء لأث" الصداق دإن لميكن عوضاً في أصلهإلا أنه إذا ذ كر في العقد 
جرت عليه أحكام العاوضات » والجهالةمن هوانع صحتها فشت مهر الثل » قال: 
ويحتمل الفرق دتوزيم المسمى هنا على مهود أمثالهن”", و لكل واحدة متهما 
يقتضيه التوزمع , و ييكون الحاصل لهن” على هذا القول كالحاصل إذا قلنا يسحة 
المسمى ء و الفرق بينه وبين المجهول المطلق تعذرتقويم ذلكء دإمكان تقويم هذا. 

أقول : هذا حاصل مان كرده في المسألة , وقدعر فت أن" المسألة خالية حن 
النص' بجميع شقوقها ,د ظاهر من ذهب إلى التقسيط على مهود أمثالهن أن 
الوجه في ذلك عنده هو إلحاقالتكاحبالبيع: وقياسه عليه للاشتراك في المعاوضة» 
حيث إن" المهر عوض البضع كما أن الثمن عوض المثمن » مع أن قدقدمنا في 
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كتابالبيع (أقول: قدتقدم ذلك في المسألة الرابعة من الحقام الثاني في المتعاقد.ين 
من الفصل الأول) 7" أن هذا التقسيط على الوجه المذ كود , والأخذ بالنسبة من 
الثمن لم نقف له على نص" , أن" طربق الاحتياط فيه هوالصلح » د بذلك يظهر 
لك أن" المسألة غير خالية من شوب الاشكال . 

وكيفكانفإن الذي ذ كر وهئمّة من التقسيط أو الأخذ من المسمى بالنسبة 
هو أنّه يقوام المجموع أعنى ها باعه من ماله ومال غيره بقيمة عادلة »ثم إثه 
يقوام أحدهما بانفراده دتنسب قيمته إلى قيمة المجموع ويؤخذ بهذه النسبة من 
المسمتى في العقد , ومقتضى ذلك بالنسبة إلى مانحن فيه أن ينظ إلى مهور أمثال 
هؤلاء المعقو دعليهن" اثنتينأة أ كثر» وإلىههر مثل كل" واحدةه احدةمنهن فينسب 
إلى ذلك المجموع ويؤخذ من المسمتى في العقد بتلك النسية ‏ مثلاً مهور أمثال 
هؤلاء المعقود عليهن” مائة ددهم , دمهر إحداهن” خمسون ددهماً , و الثانية 
خمسة وعشردن ء والثالثة خمسة وعشرون » فيؤخذ من المسمى للأولى بالضعفء 
ولكل من الثانية والثالثة بالربع » وعلى هذا فقس . 

ثم" إنّه قالني المسالك: داعلم أثهلوزدح أمته من رجل على صداق واحد 
صح" النكاح ه السداق قولآ واحداً . لآن" المستحق” هنا واحد' فهو كما لو باع 
عبدين يثمن واحدء د لوكان له بنات وللأخ. بنوثء فزدوجهن صفقة وأحدة بمهر 
واحد, أن قال : زدجت اينتي فلانة منابنك فلان » دفلانة من فلان إلى آخره 
بألف ‏ ففي صحّة الصداق"كالسابقة وجهان » وأدلى بالبطلات هنا لو قيل به ثم" 
لأن" تعدد العقد هنا أظهر لتعدد من دوقم له من الجانبين » إنتهى . 

المسألة السادسة : لاخلاف بين الأصحاب كما ادعاه في المسالك د غيره في 
غيره في أنّه إذا عقد على عهر مجهول بحيث لايمكن استعلامه في نقسه كعيد 
ددابة وشيء دنحوذلكء فإقّه بيبطل المسمى ويثبت مهن المثل , لامتناع تقويم 
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ج54 فيا لوعقد على مهر يجهول عق 
المجهول على هذا الوجه . 
أقول: دالوجه فيه هوما تقدم منأن" المهرهتى ذ كر في العقد فإنّه مشترط 
فيه التعيين بالاشادة أو الوصف الرافعين للجهالة » د قضِيّة ذلك بطلان المسمسى 
لوكان أحد هذه المذ كودات أد بطلان المقدء إلا أنّه تقل عن الشيخ و أتباعه 
دتبعه بع من المتَأخربن فيما لوتزوجها على خادم أوداد أد بيت فإتهم حكموا 
بصسّةالعقد والمهرء وأت" الواجب لها ما كان وسطاً من هذه الأشياء: إستناداً إلى 





أخمار وردت بذلك دحي : 

مارواه في الكافي والتهذريب!) عن ابنأبيجمير عن على ب نأبىحمزة « قال : قلت 
لأبي الحسن يتل تروج رجل اهرأة على خادم , قال : فقال : لها وسط من الخدم 
قال : قلت : على بيت ؟ قال : دسط من البيوت ». 

وها رداهفي التهذيسب لان الصحيح عن ابن أبيجمير عن بعض أصحابنا عن 
أبيالحسن يلتلا« في رجل تزوج امرأة على داد ؛ قال : لها دار وسط » . 

وما رداء في الكاني 7 عن علي بن أبيخزة « قال : سألت أبا إبراعيم كلقا 
عن رجل زواج ابنته ابن أخيه : وأمهرها ف وخادماً 59 مات الى جل ؛ قال : 
يوّخذ المهر من وسطامال» قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط هن البيوت 
والخادم دسطمن الخدمء قلت : ثلائين أر بعين ديناداً ؟ والببت نحو من ذلك , فقال: 
هذا سبعين ثمانين ديئاراً , أو مائة نحو من ذلك » . 

و ظاهى المحقق في الشرايم التوقّف في هذا الحكم حيث تسبه إلى «قيل» 
و كذا عيارة العلامة في القواعد , و يلوحعن ابن إدرس اختياره » حيث أؤدده 





(1) الكافي ج ه ص 88١‏ ح 7 مع إختلاف يسيرء التهذيب ج ص 87ح 48 » الوسائل 
() الكافي ج ه ص #8١‏ ح 8 » الوسائل ج ١6‏ ص ه”اح ١‏ . 
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بصيغة « روي »> دلم برده . 

د بالجملة فالظاهر من كلام المتأخر ين الذينهم أصحاب هذا الاسطلاح 
المحدث في الأخباد أنّهم هابين جازم ببطلان المسمى والررجوع إلى مهرالمثل , 
ومابين متوقف في المسالة . 

د أمًا المتقدمون الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم فإِنّهم قائلون بهذه 
الأخبار »و قصردها على موردها طاعر فت من مخالفتها للقاعدة التي قردوها في 
المهر ذهو الأظون . 

قال يالمسالك ‏ بعد نقلرداية علي بن أبي*زة الأول وهرسلة أبن أبيجمير- 
مالفظه : ولابخفى ضعف الرداية الأولى بعلي المذ كور ء فإئّه رأس الواقفية, 
والثافية مرسلة , لكن مرسل ابن أبيجمير قبله الأصحاب ء اعتماداً منهم على أنه 
لابرسل إلا عنالثقة » مع أنه داوي الرداية الأولى عن ابنأبيهزة »فإن تم" ما 
قالوه فهو يتساهح في الردابة مع ذ كر المردي” عنه لامع تر كه , ولايد" لهذه 
الدعوئمن إثبات؛ والأقوى بطلات المهر كغيره؛ والرجوع إلى مهرا مثل لاذ كر, 
ولذن" الوسط هنهذه الأشياء لاينضبط بل هومختلف إختلافاً شديداً خصوصاً مع 
عدم تعيين بلد الدار والبيت ء انتهى )١(‏ 





)١(‏ والنحو ما نقلئاه عن المسالك صرح الحقق الثان في شرح القواعد فقال بعل رد الروايتين 
الاوليين بضعف السند : ومع ذلك لا يمكن العمل بههاء لأن الوسط من الدور والبيوت 
والخدام ليس شيئا معيناً مضبوطاً ولا هو مختلف إختلافاً يسيراً » بل هو في غاية البعد عن 
القسط . فإن الأعلى والأدن من ذلك لا يكاد يوقف عليه » والوسط أن أريد به ما بين 
الطرفين قمعلوم شدة إختلاف أفراده وتباين قيمتها » وأن ذلك طريق للتنازع والتخاصم 3 
وموقع للحاكم في التحديد وأن أريد أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد . ولأن هذا لا يكاد 


يوقف عليه , قالقول يعدم الصحة والرجوع الى مهر المثل لا يخلو من قوةء لأن الشارع 
أحكم من أن يضبط الأحكام بما لا ينضبط ء إنتهى . واقتفاه في هذا الكلام السيد في 





ج55 قي نقدما أفاده صاحب المالك في القام 5:1 

أقول: لايشغىأن" ماجرى عليه المتقدموت منالمعاصرين للأئسّة إلى زمان 
المحقّق والعلآمةومن فيعصرهم هن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث إنماهوصحة 
هذه الأخباد المنقولة في أصو لهم المشهود: ‏ والصحة والضعف عنده, ليس باعتبار 
الرادي :د تعليل العمل بمراسيل ابن أبيجمير بماذكره إِنْما هو تخريج عن 
المتاختربن بناء” على جملهم بهذا الاصطلاح د ضيق الخناق فيه » فيعتذددن يهذه 
الأعذار الواهية ليتنسم لهم المجال إلى العمل بالأخبار »دتحوه قولهم بجي الخير 
الشعيف بالشهرة , إذلا يشفى على المتَأمّل بالفكر الصائب أنه لو اقتصر في العمل 
بالأحكام الشرعيّة على الأخبار الصحيحة باصطلاحهم لبطلت هذه الشريعة من 
أصلها واضمحلت بكلّها اصولا دفردعاً , إذليس فى هذا القسم من الأخبار مايفي 
بأقل” قليل من الأ حكام كمالابخفى على ذو الافهام , والمنقول عن ابن أبيجمير في 
إدسالهالروايات إ تُماهوحيث ذهبت كتبه نلا كان في حيس الرشيد خمس سنين » 
فقيل : إن" اخته دضعتها في غرفة فذهبت بالمطر » وقيل: إنها دفنتها تلكالمدة 
حتىذهيت» فحد"ث لذ لكمن حفظه وأرس ل الأخبار لذلك ؛ ولكنتهم لضيق الخناق 
في اصطلاحهم داحتياجهم إلى العمل بأخباره لفاقوا لأنفمهم هذا الاعتذارالشادد. 

د بالجملة فالكلام في هذا الباب داسع ليس هذا مقامه » على أن" لقائل 
أن يقول : إن" ماادعوه من القاعدة في المهن فإنّه لابد" بعد ذكره في العقدمن 
الاشارةإليه أو دصفه بمايحصل به التعيين لم نفف لهم فيه علىنص يوجب الالتزام 
به , ورد" ماخالفه إليه , وإنّما هو مجرد اصطلاح منهم بزع, أن الجهالة فيه 





شرح النافع » وقد عرقت ما فيه وما إستبعده به من أن الشارع أحكم من أن يضبط 
الأحكام بما لا ينضبط . مردود بأن الأمر على ما يفهم من الأخبار في هذا المقام وفي باب 


البيع وغيره من العقود ليس على ما ضيقوه » بل هو أوسع من ذلك كما تقدم في غير موضع 
من الكتب السالفة 5 ( منه ‏ قلس سره - ) : 
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تؤدي إلى النزاع: دقدعرفت مافيالاستناد إلى الأدلة العقلية في الأحكام الشرعية 
لورود الأخبار بخلافها فيمواضع لاتحصى عمامن بك 6 وسيأتي أمثاله إنشاءاث 
ويد مد ماقلثاه ماصر حوا بهآنفاً هن اغتفار الجهالة في المهى , وجواذه بمثل قبضة 
من طعام ونحو ذلك على أن مان أرده من أن الوسطلابنضبط بلهو مختلفاختلافاً 
شديداً إن اريد به الانضباط على تقدير ما اسختاروه مسلّم » دلكن لادليل عليهوإن 
أريد في الجملة؛ وإن حصل الاختلاق أيضاً في الجملة فهو غير ضائر د لامانع من 
الصحّة كما تثير إليه الرداية الثالثة , دلم يذكرها أحد متهم فإن" ظاهرها أن" 
الوسط الذي بو خذبه فيقيم هذهالأشياء هي هذهالمقادير المن كورة في الخبر لصدق 
الوسط على كل هنها عرقاً . 

دبالجملة فإن” الأمى بالنظلى إلى الأخباد أوسع مما شيئقوا به في هذا 
الموضع وغيره مما تقدم, د تقدم الكلام فيه . 

د كيف كان فالأحوط الوقوف على ما نْكرده من القاعدة وها يترتب عليها 
هن الفائدة» د الوقوف على هوادد هذه الأخباد جععاً بين هاذ كر ده ء ف بين ما دلت 
عليه الأخباد المذ كودة , دالنه العالم . 

المسألة السابعة : لوتزوجها على كتابالله وسنة نبيه ييه ولم يسم" مهراً 
فال مشهور هن غير خلاف يعرف » بل ظاهر الملحقق الشيخ على «الشهيد الثاني في 
الروضةإن" ذلك إجماع أن" مهرها خمسمائة درهم لما عرفت من الأخباد المتقدهة 
أن" مهر السنّة هو هذا القدر . 

ويدل"على هذا الحكم بخصوصه مادداه فيالتهذيب!'' عن أسامة بن حفص, 
دكان قيماً لأبي الحسن موسى بلقل ه قال : قلت له : رجل تزدج اهرأة ولم يسم" 
لها مهراً د كان في الكلام أتز وجك على كتابالله ستيه ننة » قمات عتها أو أراد 
أن يدخل بها ء فمالها من المهر ؛ قال : مهرالنّة , قال : قلت : يقو لون أهلها 
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ج51 فيا لوتزقجها على الكتاب والسثة ول يسم مهراً د 





مهور نسائها ء قال : فقال : هو مهر السنتّة, و كلما قلتله شيئاً قال : هه رالسنّة». 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الردضة عوافقة الأصحاب في الحكم المذ كود 
من غير إشكال ولامناقشة؛ قال بعد ذكر المصتدّف الحكم المذ كود ما لفظه: للنص" 
والاجماع, د بهمايندفع الاشكال مع جهل الزوجين أد أحدهما لماجرت به السنة 
هنه , دلقبوله الغرر كماتةرر ء و العجب أنه خالف نفه في المسالك فناقش أولا 
في صدق كون ذلك على كتاب الله ؛ حيث إِنّه ليس في الكتاب مايدل" على كون 
المهر. خمسمائة ثم" التجأ إلى قوله « دما ناكم الرسول فخذدء »") قال : ومسا 
آتانا به كون السئّة في المهس ذلك ء ثم" تقل رواية اسامة بن حفص اذ كودة 
دطعن في سندهابالضمف », ثم قال : فإنكان على الحكم إجماع , إلا فلايخلو من 
إشكال » لأن” تزديجها على الكتاب والسنئة أعم" من جعل المهن مهن السنئّة ,كما 
لابخفى ‏ إن كل" نكاح منددب إليه بل جائز فهو على كتابالله دسنئة نبيه ل 
ثم على تقدس إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنّة , ففي الاكتفاء بذلك عن 
ذكرالقدد فيالعقد نظرء كما لوقال: تزوجتكعلىالمهرالذي تزدج بدفلان ءإنتهى. 

أقول : أمّا المناقشة الادلى فإنها مدفوعة أدلآا بالرواية المذكودة د ثانياً 
بالأخباد المستفيضة الدالة على أنه لاحم من الأحكام إلا وهو مذ كود فيالقرآن 
حتنى أرش الخدش ء و الجلدة ونصف الجلدة »و في جملة من الأنخبار ها يدل على 
استنباطهم مَلخْ لجملة من الأحكام المخصوصة من آآيات القر آآن هالمتبلغه عقولنا 
ولاتصل إليه أفهامنا , وحينئذ فعدم علمه ومعرقته ‏ رحمةال عليه هو د غيره 
لهذا الحكم من القر آن لايدل" على العدم » كمالا بخفى . 

وأما المناقشة الثانية فإذّها مدفوعة بالخبن المذ كور المنجبر بالشهرة » إن 
لامخالف فيالحكم المذ كود وهو همسن نقل الاجماع عليه في الروضة كما سمعت» 
هذه قاعدة مسلمة بن أصحاب هذا الاسطلاح بالاتفاق , و إن كانت ناشئة عن 
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ضنك المجال في هذ! الاصطلاح وضيق الخناق كما تقدمت الاشادة إليه . 

وهمًا ذكرنا يعلم الجواب عن المناقشة الثالثة » فإنّه متى ثبت المذ كور 
وجب القبول بلا اشتمل عليه من الأحكام » ومنها ماذ كره في هذا اللقام . 

3بالجملة فإن" الظاهرهوالعمل بالخبر المذ كور , وماتشمنته من الأحكام, 
وعنه يستفاد صحّة العقد د إن كانا جاهلين بقدر مهر السنّة كما أشاد إليه في 
الروضة » وَأما مع علمهما بذلك فينيغي القطع بالصحة . 

وكيف كان فهذا الخبر مؤْيّد لما قدمئا ذكره في المسألة السابقة من سعة 
الدائرة في صحّة العقود ,و أنها ليست على الوجه الذي ضيّقوه و اشترطوه هن 
الشردط المو جبة للتعيين د التشخيص على وجه لايتطرق إليه الجهالة الموجبة 
للتخاصم والتنازع . 

المسألة الثامنة : لوسمى لها عهراً ولأببها أو غيره من الأ لياء أد داسطة 
أد أجنبي شيئاً فظاعر كلام جلة من الأصحاب كالمحقّق في الشراييع و العلامة في 
في القواعد د غيرهما في غيرهما التفصيل في ذلك بين أن ركون المشروط لغيرها 
خارجاً عن المهر د يكون جزء من المهر ناسبين الثاني إلى لفظ قيل , و حيتئذ, 
قتحقيق الكلام في هذا المقام في موضعين : 

الأدل: أن سكو نالمشروط لغيرها خارجاً عن المهر بأن بجعل مهرها مثلاً 
ألفاً ديعقدان على ذلك ؛ ويشترطان لأبيها أو غيره في العقد شيئًاً1 خن زائداً على 
الألف ؛ وطاه. الأصحاب الاتفاق على صحة المهر الذي جعله للزوحة د بطلان 
ها سماه لغيرهاء وبذلك صرح الشيخ في النهاية فقال : لوعقد على اعرأة و سمى 
لهامهراً دلأبيها أيضاً شيئاً كانالمهر لازماًلهء وماسماء لأبيهالم سكن منه عليدشيء. 

داستندالأصحاب فيمان كروه هنا إلى حسنةالوشتاء(!) عن الرضا ئلا دقال: 





)0 الكاتي ج هص 6ح 25١‏ التهذيب ج لا ص الاح 204 الوسائل ج ٠6‏ ص ١9‏ 
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لوأن" رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عشربن ألفاً د جعل لأبيها عشرة آلاف كان 
المهر جائزاً , والذي جعله لأبيها فاسداً ». 

د إطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لأبيها تبرعاً محضاً » 
أو لأجل وساطة وعمل محلل , و لابين كون المجعول له مؤثراً في تقليل مهر 
الزوجة بسبب جعله في العقدء د قسدها إلزامه به وعدمه. 

دنقل عن أبن الجنيد أنّه قال :و لابازم الزوج غير المهى من جعالة جعلها 
لولي أو واسطة » ولو وفى الزدوج بذلك تطوعاً كان أحوط لقول النبي ليم )١(‏ 
«أحق” الشروط ماتكحت به الفروج » فإن طلقها قبل الدخول لم سكن عليه إلا 
نصف الصداق ددنغيره , فإن كان قددفع ذلك رجع عليها بنصف المهرء وكذلك 
الجعالة على الواسطة . 

دقال في المختلف : دالوجه أن تقول إن كان قد جعل للواسطة شيئًاً على 
فعل مباح » دفعلهلزمه ولم سقط منه شيء بالطلاق , لأنّه جعالة على حمل محلل 
مطلوب في نظر العقلاء » وكانواجباً بالفعل كغيره » وإن لمريكن على جهة الجعالة 
بل ذ كره في العقد لم يكن عليه منه شيء سواءً طلق أو لا. 

دأعترضه في المسالك بأن ماذ كره جِيد إلا أنّه خارج عن محل الفرض ء 
لأن الكلام فيما يشترط في العقد و يلزم بمجرده » و كذلك كلام ابنالجنيد » 
تإنما جعل الوفاء به على وجهالاحتياط رعاية” للحديث النبوي؛ 5 إذا دفعه على 
هذا الوجه لابملكه القابض بمجرد الدفع » فيجوز الرجوع فيه بعده سواء طق 
أم لاء لكن فرضه مع الطلاق نظراً إلى فوات المطلوب من النكاح ؛ فلم نجد في 
الرجوع مخالفة للحدءث . 

دما ذ كره في المختلف إنّما يلزم من حيث الجعالة » لاعن حيث.ة كسره 
في العقد بلذ كره في العقد بدون لفظ يقتضي الجمالة لغو ؛ فهو خارج عن محل" 
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الفرض ء وبتقدير وقوعه بالجعالة على سمل محل لاإشكال في لزومه بالفعل وعدم 
الرجوع فيه بالطلاق حيث لايكون له مدخل في ذلك , إنتهى وهو جيد . 

أقول : لابخفى أن" ما ذكرده في فر المسألة كما قدمنا ذكره و كذا ما 
يقهم من ظاعر الخبر من الاطلاق لايخلو من الاشكال , والأنسب بالقواعد الشرعية 
و الضوابط المرعبّة هو أن يقال : إقّه إذا تزوج المأ وسمتى لها مهراً , دوسمى 
لأبها أو غيره شيا بحيث ييكون المجموع في مقايلة البشع فإنّه سقط ماسمى 
لغيرها . لآن” المهر إنّما هوحق” الزوجة في مقايلة البضع ددن غيرهاء وعلى ذلك 
يبحمل إطلاق الخير المذ كور . 

و بالجملة فإن" سقوطه لابد" أن يكون من حيث استناده إلى عقد النكاح . 
دإلا فلو شرطله شيئاً على جهة التبرع خارجاً عن المهر وعن كونه -جعالةفلامانع 
من صحته , و قضسة الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروط وجوب الوفاء 
به » ولافرق فيذلك بن كون الاشتراط المدّ كود باستدعاء الزوجة أوبفع لالزوج 
ابتداء» وينيغي على تقرير صحّة الشرط المذ كور أن لايؤثر الطلاق فيه كماهو 
ظاهر » ويما ذكرتاه يظهر لك أيضًاً ما في قول العلامة في المختلف , دإن لم سكن 
على جهة الجعالة بلذكره في العقد لم يكن عليه منه شيء » فإثّه على إطلاقه 
ممنوع ,فإئه لو وقع على جهة الشرط كما ن كرناه فما المائع من لزدمه » يل 
ظلواه رأخبار وجوبالوفاء بالشردط يقتي وجوب الوفاء بهء طأق أد لم يطأق . 

الثاني: أن يكون المشروط هن بعلة المهر , وظاهر كلام اب نالجنيد لزدعه, 
حيث قال على أثر الكلام المتقدم نقله عنه. : فإن كانت الرأة اشتر طت رجع 
عليها بنصف صداقها . ونصف ما أخذه من الذي شرطت له ذلك , لآن” ذلك كله 
بعض الصداق الذي لم قرض بتكاحها إلا به : والمشهور بين الأصحاب على ما تقله 
في المسالك عدم السحّة نظراً إلى ما قدمنا ذكره من أن" المهر حق” للزوجة » 





ج15 فيا أقاده صاحب الشرايع من ضرورة 3 تعيين المهر بمايرقع الجهالة لا . 
فشرطه لغيرها مناف لمقتضى العقدء ومن ثم" إن" المحقق ‏ رحدالله ‏ إقْما نسب 
القولباللزوم”) إلى لفظ قبل كماقدمت الاشادة إليه, وريما أيّد كلام اب نالجنيد 
هنا بعموءالأخباد الدالة على أن"( «المؤمئين عند شرّدطهم » ولأن" عطيئتها من 
مالها جائز » فاشتراطه في العقد لايخالف السنّة , ونقل عن الشهيد في شرح نكت 
الادشاد الميل إليه , د كذلك المحقتق الشيخ على ") و هذا القدر المشردط هنا 
ينتصف بالطلاق لأنّه من بملة المهر كما هو المفروض يأن شرط عليها بعد فرضه 
مهرها أن يدفع إلى أبيها منه شيء ‏ فمتى طلّقتها رجع عليها ينصف المجموح » 
بذ لك صرح الشيخ علي فيماطو يناه م نكلامهوهوصر يح عبادة اب نالجنيدالمذ كودة. 

المسألة التاسعة : قال فىالشرايم : لابد" من تعيين المهى بماير قع الجهالة؛ 
فلو أصدقها تعليم سودة وجب تعبينها ولو أبهم قسد المهر ء دكاثلها معالدخول 
مهي المثل . 

دقال فى المسالك ‏ بعد ذكر ذلك . : من جعلة المفسد للمهر جهالته؛ فمتى 
عقد على مجهول كدابّة و تعليم سودة شير معيّنة بطل المسمثى , لآن" السداق 
د إن لم يكن عوضاً في أصله ؛ إلا أنّه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام 
)١(‏ قال المحقق في الشرايع ولو سمي للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معينا لم ما سمي لها وسقط ما 


سمي لأبيها » ولو أمهرها مهراً وشرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيناً قبل : يصح المهر 
والشرط يخلاف الأول . وفي معناها عبارة القواعد -(منله قلس سره -غ). 


(؟) التهذيب ج لاص الالح 56 » الوسائل ج ١١‏ ص'"اح 4 . 

(5) حيث قال في شرح القواعد : والذي يقتضيه النظر- الى أن قال  :‏ وإن كان قد سمي 
المجموع للزوجة مهراً وشرط عليها أن تدفع الى أبيها منه شيئاً على جهة التبرع منه. 
والإاحسان » فالفساد لا وجه له لأن ذلك شرط لا يخالف الكتاب والسنةء قلا وجهٍ 
لإبطاله » وعلى هذا لو طلقها يرجع بنصف المجموع لأن جميعه هو المهرء إنتهى وو مؤيد' 
لا ذكرناه . ( منه ‏ قلس سره-) . 
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المعاوضات , والجهالة من موانع صحتها » فيثبت مهر اطثل هم الدخول ء ه اللتعة 
مع الطلاق , كالمفوضة , لايمجرد العقد لأن" فساد المهر باعتباد الجهل به امو جب 

لتعذد تقويمه صب رالعقد كالخالي عن المهر ؛ فلايثيت مثل المهن بمجرد العقد كما 
صرح به المصتف وغيره » دفهم خلاف ذلك وهم »إنتهى . 

أقول : قد عرفت مما قدمنا نكره أن" ها ذكره من اشتراط التعيين على 
الوجه الذي ذكرده مما لم يقم عليه دليل , بل ريما ظهر من الأدكة خلافه!") 

وصحيحة عل بن هسلم المتضمنة لحكاية المأة التي طلبت من النبي تيب أن 
يبزوجها ظاهر فيما قلناه» فإته َيِه قال في الم_رة الثالثة « أتحسن عن القر آآن 
شيئًاً ؟ قال : نعم » قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القىآت »؛ فعلمها إناء » 
ذمن الظاه. أن" هذه صيغة العقد مع أن" مابحسئه غيرمعلوم دلامضبوط يكونه 
سودة أوأقل” أو أكثر فآي” جهالة أشد” من هذهالجهالة ٠‏ وهم قد أب ثمتو | الجهالة 
فيما لو أسدقها تعليم سودة ٠‏ دعي أ" من الطويلة والقصيرة فلابد" من تعييتها » 
«الخبر قد تمن ما بحسن هن القر آن , وهو أشد إججالا وإيهاماً , د الرداية 
صحيحة باصطلاحهم» دقد تلقدّوها بالقبول في جعلةمن الأحكام التي اشتملت عليهاء 
ذهي ظاهرة في خلاف هان كروه هما 

دقدعر فتأيضاو رود الأخبار بصحّةالتزه بج على الداروالبيتو الخادم.وأن لها 
فسطاً من هذه الاشياءءومن الظاهر أن هذه الأشياء إِنّما خرجت مخرجالتمثيل, 
فالحكم بالصحةغير مقصورعليهاء لكنتهم من حيثالالتزام بهذهالقاعدة التي اتثفقوا 





)١(‏ ويشير الى ما ذكرناه ما صرح به السيد السند في شرح الناقع حيث قال : وريما ظهر من 
صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لقصة تلك المرأة التي طلبت من النبي صلى الله عليه 
وآله - أن يزوجها جواز كون المهر مجهولا فإنه ‏ صل الله عليه وآله - زوجها على ما يحسن 

من القرآن من غير أن يسأله عما يحسن من ذلك » ؛ إنتهى . 
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ج55 في نقد ما أقاده صاحب المسالك في المقام 18 
عليهافي المهر قصرو| الحكم فيهاعلىمو ردهذمالأخبار, وإلآ فالحق" أن هذهالقاعدة 
وإن اتفقوا ظاهراً عليها لكن لاكانت غير منصوصة دلادليل عليها في الأخبار فإِنّه 
بالنظ إلى الأخبار الواددة في المقام هما ن كر ناه وغيره لامانع من صحة العقد 
قيما منعوا هنه » وو يد ذلك الأخبار الدالة على أن" المهر ماتراضيا عليه هن 
قليل أو كثير» فإِنّه بإطلاقه شامل للمجهول الذيمتعوا من العقد عليه , علىأ نهم 
قد صى"حوا كما قدمنا تقلدعنهم آنفاً فيالمسألة الرابعة ‏ بالا كتفاء بالمعلومية 
في الجملة » حتتى أنّْهم حكموا في الموضع الذي يحتاج فيه إلى تتصيف المهن 
بالرجوع إلى الصلح من حيث المجهو لينّة , وعدم إمكان استعلام النصف . 

ديو يَدذلك|] يض الأخبار المتفق على العمل بها الواردة بجعل ال مهر ماحكمت 
به الزوجة أو الزوج 7 ؛ فإن” العقد قد اشتمل على عهن مجهولء د هن شردط 
صحّته أنيكون المهر المذ كور في العقد معلوماً؛ دالا كتفاء فيالصحة بالمعلومية 
بعد العقد كما دكت عليه تلك الأخبار لابجب الصحة بمقتضى قواعدهم » فإتّهم 
صر حوا بأنّه لوعقد على مجهول بطل العقد » دلايفيده العلم بعد ذلك صحة , 
وإليه يشير قوله في عبارة المسالك امن كودة » إلا أنه مع ذ كر في العقد نجري 
عليه أحكام المعافضات » والجهالة من موائع صحتها . 

وما يؤيد ذلك أيضاً مارواه في التنهذ ب(" عن مل بن مسلم عن أبي جبدالله 
يِه قال : قلت له : ها أدنى مايجزى من المهر ؟ قال : تمثال من سكن » و عله 
على تمثال مشاهد أمعلوم يأحد الوجوه خلاف ظاه الخير . 





1١ ص‎ ١٠١ الكافي جه ص 4لا#, التهذيب ج لاص 550ء الوسائل ج‎ )١( 
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ع كعاب التكاتح ج54 

ومن الأخبار الظاهرة في المسأّلة المذ كورة هادواه الشيخ ''' عن بريد بن 
معاد بة عن أبى جمفر إلئلا « قال : سألته عن دجل تزوج امرأة على أن يعلمها 
سودة من كتاب الله عر "وجل » فقال : هاأحب” أن بدخل بها حتى علنها السودة» 
و يعطلها شيئاً . قلت : أيجوز أن يعطيها تمراً أذ زبيباً ؟ فقال : لايأس بذلك إذا 
رضيت به كائناً ماكان » . 

دالخ كماترى ظاهر فيأن المهر تعليم سودة فى الجملة وهو يقلا قد حكم 
بالمّحة »و لم يشترط تعبيئها د كونها سورة كذا كما هو ظاهر كلامهم 52 ليس 
في سئد هذا الخبر ممّادبّما يتوقّف في شأنه , إلا الحارث بن مؤمنالطاق » دهو 
دإن لم يوصف بمدح ولاتوثيق » إلا أنه من أسحاب الأصول . 

قال النجاشى '") بعد ذكرء : روى عن الصادق لذ , له كتاب ير به عنه 
عدة من أصحاينا منهم الحسن بن محبوب . 

دقال الشيخ في الفهرست7): له أُصل عنه الحسن بن محبوب ء والرادي عنه 
هنا هو الحسن بن همحبوب» وهو مشعر بنوع مدح لهء لأن" رداية هؤلاء الأجلاء 
عنه والاعتماد على كتابه لابقصر عن وصقهبالمدح الموجب لعد” حديثه في الحسن؛ 
بناء” على اصطلاحهم ,د كيف كان فالخبر ظاهس في خلاق ما ذ كرده هن اشتراط 
التعين» كما هو ظاهر للحاذق المكين . 

المسألة العاشرة : قد صر حوا بأنّه بجوز أن يجعل الصداق تعليم صئعة 
لابحستها بالفعل ,أو تعليم سودة لايعلمها و نحو ذلكء والوجه فيه أن" المعتبسى 
كونه معيناً فيحد” ذاته ومقدورأعليه عادة ولابشترط فيه دجوده بالفعل عنده؛ 
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بل للكان تحصيله له بنفسه أد بمعادن , وغابته أنه يثبت في الذمّة , د يجب دفاًه 
عند المطالبة إن أمكن ذلك , دمع عدم إمكان حصوله فيما نحن فيه من تعليم 
الصئعة أوالسودة فإِفّه مرجع إلى اجرة المثل لأنّه قيمة المهر حيث تتعذر عينه. 

قال في المسالك : د هل يعتبى في المعلم لها غيره المحرميّة ؟ وجهان ؛ من 
استازامه سماع صوت الأجنبي المحرم د نظره كذلك ء ومن تقييده بخوف الفتنة, 
واستثناء فض يمكن معه التعليم » د قد تقدم بحثه في بابه خصوصاً تعليم الغرآن 
إذا كان داجباً فته ستئنى للضرددة ‏ دلا إشكال لو أمكن من وداء الحجاب . 

أقول : قد تقدم الكلام في أن" ما ادعوه ‏ من تحريم سماع صوت المرأة 
و ويه با كر هن خمس كلمات _ وإن كان هو المشهورء إلا أن" الأدلة 
المعصوهية في خلافه واضحة الظهور ء د تحدث النساء في مجالس الأئمة 5 فاطمة 
صلواتالدعليها مع الصحابة؛ ولاسيماني مخاصمتهالطلب الميرات أمر غيرمنكور» 
وتقدم أيضاً في كتبالعبادات وغيرها إستثناء الوجه وظاهر الكفين والرجلين من 
المرأة » ولهذا يجوز كشفها فيالصلاة. وحيئئذ. فلا إشكال في جواز تعليم الأجنبي 
لها ء نعم يبقى الاشكال لوفيما استلزم الفتنة فما ن كرده من الكلام في المقام على 
إطلاقه غير موجه ثم" إنّه إن شرط تعليمها بنفسه فالظذاهر أنهلاإشكال في 
وجوب تعلمه لتعليمهاء وأمًا مع عدمه فإشكال هنأنه تكسب لوفاء الدين -دهو 
مير واجب عليه » ومن توقف الواجب عليه . 

المسألة الحادية عشرة: إذا عقد على هذا الظرف على أنّه خل" في زعمها 
فبان خمراً: أفعلى شخص معيّن أنه عبدفبانحراً ونحوذلك ممايظن صلاحيته 
لأن مكوت مهراً فيظهر عدمهاء فإنّه لاخلاف في صحّة العقد » لماعرفت عن أن" 
المهر ليس من أر كانه , ولاشرط في صحته ولا خلاف أيضاً في فاد اطعين بعد 
ظهوره على خلاف ما يصلح لأن,يكون مهراً , وإنما الخلاف فيما يجب من المهر 
في هذه الحال ء لأ" العقد صحيح والبشع لابد" له من عوضء دفي ذلك أقوال: 
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(أحدها) هواختيارا بنالجنيد دابنإددس و«المحقق في الشرايع دالعلامة 
في المختلف في مثل الخل" في المثال المتقدم , وهكذا في باقي الأمثلة يرجع إلى 
مثل ذلك المظنون ء د علل بأن” تراضيهما وقع على ذلك الجزئي المعين الذي 
ظنمًا كونه خلا , دهويستلزم الرضا بالخل” الكلّي مهراً , لأن" الجزئي يستلزم 
الكلي » فالرضاء به يستلزم الرضاء به » فإذا فات ذلك الجزئي لعدم صلاحيته 
للملك بقي الكلي , لأنه أحد الأمرين اللذين وقع التراضي بهما ‏ ولآنّه أقرب 
إلى المعقود عليه لأنّه مثله, فاعترضه المحقئق الشيخع علي في شرح القواعد فقال: 
دلقائل أن يقول أن" الكلى الذي وقعالتراضى عليه بالعقد على الجزئي هوالكلي 
المقترن بالمشخصات الموجودة في ذهن المتعاقدين » و هذا يمتنع بقاذه »و إذا 





ادتفعت المشخئصات * والمحكوم بوجو به غيره » أعني الكلي في ضمن شخص آخر 
و هذا لم يقع التراضي عليه أصلاً أصالة و لاتبعاً » فإيجابه بالعقد إيجاب لما لم 
بتراضيا عليه, وكونه أفرب إلى المعقود عليه معتسليم صحته لايستلزم وجويهء 
لأن" المهس الذي يجب بالعقد هو ماتراضيا عليه دلايلزم من التراشي على أحد 
المثلين التراضي على الآخر . 

أجاب في المسالك عن ذلك بعد أن ذكره بلفظ إن قيل ‏ يما صورته : 
قلناالجزئي الذي دقع التراضي عليه وإن لم يسادهغيره من أفراد الكلى, إلا أن" 
الأمر نا دادبينوجوبمهرالمثل وقيمةالخمر» ومثلالخل" »كان اعتباد المئلأقرب 
الثلاثة ' لأت” العقد على الجزئى المعيّن اقتضى ثلاثةأشياء ذلك المعيئن بالمطابقة » 
وإرادة الخل” الكل بالالتزام » وكون المهن واجباً بالعقدء بحيث لاتنفك المرأة 
عن استحقاقه, حتى لوطلقها كان لها نصفه , أو مات أحدهما فجميعه » وإذا فات 
أحد الثلاثة » وهو الأدل : وجب المصير إلى بقاء الآخرين بحسب الامكان!"! « إن 
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لايسقط الميسود بالمعسور» جموء(') دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم» وهما 
لابو جدان معاً فيضمن وجوب ههرالمثل , لأنّه لابجب إلآا بالدخول عند القائل 
به وإمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد يما ستبيته من ضعف دليله له 
فلم ببق إلا المثل » د لاشبهة في أن الرضاء بالخل” المعيئّن في الظرف يستلزم 
إرادة كون المهر خلا بخلاف القيمة ونحوها . 

أقول: تي هذا الكلام تسليم صحّة ما أدرده المحقق المذ كور وبطلان 
الدليل الأول الذي قرددهء وأن المعتمد إِنّما هوالدليل الذي قرده عنا . 

و(ثانيها) إن" الواجب مهر المثل ‏ إختاده العلامة في القواعد وفي أ كثر 
كتبه مستدلا” عليهبأن” الكلى غيرمرضي' به إلا في ضمن الجزئي المشترط » فهو 
منفي بتغلي ب التشخص عليه والشخصي باطل لخروجه عن المالينة » فيرجعالأمر 
في شرط عوض لم يسلم لها فينتقل الى مهن المثل . 

و ظاه. المحقئّق الشيخ علي في شرح القواعد إختيار هذا القول » قال في 
المسالك : و بشكل يما هر" » و بأث" مهر المثل ريّما كان زائداً عن قيمة الخل” 
كثيراًء فلانكون مقصوداً للزوج أصلا أو ناقتا كثيراً فلايكون مقصوداً لازوجة 
ولامرضياً به دقد قال يللا ه المهر ها تراضى عليه الزدجان » دلايرد مثله في 
وجوب مثل الخل" ‏ لأن” ذلك أقرب إلى ما تراضيا عليه » بل ريما لم يخالف 
هاتراضيا عليه إلا بمششّصات لادخل لها في المقسود و لا في المالية » فيلغو عند 
حصول مثل هذا العارطء إنتهى . 

و(ثالئها) وجوب قيمةالخمر عند مستحليه 9إليه ذهب الشيخ في المبسوط 
والخلاق ‏ مستنداً إلى أن" قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذده ولآتهما عقدا على 
شخص باعتبار ماليّته » فمع تعذده لظهور بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة. 
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قال في المسالك : وفيه منع بيّنَلن" الخمر غير مقصود أصلاً » ولاوقع عليه 
التراضيء فكيف ينتقل إلى قيمته؛ داعتبارها فرع صحةالعقد على العين بخلاف 
ما لوعقدا على الخمر عللمين به » فإنهما قدتراضيا على العين » فلايمتنع الانتقال 
إلى القيمة لتعذد العين كما تقدم , وظاهر الحا ل أن" قول المصئتف أقر بالأقوال 
إلى مراد المتعاقدين فينيغي أن يكون العمل عليه . 

ثم قال في المسالك أيساً : هذا كله فى المثلي كالخمر . أُمًا القيمي كالعيد 
إذا ظهر حراً فالانتقال إلى قيمته لقيامها مقام المثل في المثلين دليسهذا كالقول 
الثالك »لأن ذلك يعتس فيه قيمة العين بالوصف الواقم الذي امتنئع صحته عليه 
بواسطته ‏ وهنا اعتبرت القيمة باعتيار الوصف المقصود لهماء د على هذا فيسقط 
القول الثالث في القيمي لأن” الح" لاقيمة له . نعم لو ظهس مستحقناً كان 
اعتباد قيمته جادياً على القولين , و على هذا فالقول بالمثل متعذد في القيمىي 
مطلقاً دبقيمة الواقع متعذد في الحر"؛ فليس فيه إلا الفول بقيمته أ مهرالمثل, 
فإطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر" بظرف الخمر لايأتي على إطلاقه , بل 
يحتاءح إلى تنقيح . 

أقول : وحيث إن" المسألة غير منصوصة فالاعتماد في الحكم فيها على هذه 
التعليلات سيما مع ماعرفت هن تدافعها مشكل على طريقتنا » والاحتياط فيها 
داجب :5 الظاهر أنّه يحصل بالتراضي على مهر المثل أو مثل الخل" ء ف الثاني 
أظهى لأنّه الأقرب إلى ما ظناه وعقدا على تقديرهء والله العالم . 

المسألة الثانية عشرة: لاخلاف بين الأصحاب فى أن" المهر مضمون في بد 
الزدج قبلتسليمه إلىالزوجة: :إنْماالكلام في وجه الضمان في أنه هل يكون 
ضماته كضمان المبيع في بد البايع دالثمن في بد المشتري ؟ أو كضمان المقبوض 
بالسوم وضماتالعارية المضمونة؛ ويعبر عن الأول يضمان العقد وضمان العاوضة, 
ديعب عن الثاني بضمان اليد » وعلى تقدير الأول فالمضمون مهر المثل كما سيأتي 





ج54 في أن المهر مضمون في يدالزوج قبل تسليمه الى الزوجة 6 

كان قيمياً . 

وجه الأول على ماذ كرده إن الصداق مملوك بعقد معاوضة , قكان كالمبيع في 
البيع » ويظهر كو ندمعاوضةمن قولهعز وجل «وآتوهن” اجودهن » 0 وقولهم 
«دزو"حتك بكذا »كما يقال « بعتك بكذا » دلأثها تتمكن هن دده بالعيب كما 
في المبيع , وتحبس نفسها لتستوفيه بمعنى أنها تمنع عنالدخول بها حتى تقبضه 
كماسيأتين كردفي محله إنشاءالدتعالى_دالحكمان الأخير انم نأحكامالمعاءضة. 

و وجه الثاني إنّه ليس عوضاً حقيقياً لجواز العقدء دصحته بدونه وأن 
يكون عارياً منه وعدم انفساخ التكاح بتلفه ‏ ولاينفسخ بردهء دلايفسد بفسادهء 
ولابتزلزل بتزلزله. دلاشيء من الأعواض الحقيقية كذلك , وو يده أيساً إطلاق 
إسم النحلة عليه في قوله سبحانة « وتوا النساء صدقاتهن نحلة » '') ومن أجل 
ها ذ كر تاءفي هذ,ين الو جهين حص ل الاشتباه في الضمازعلى أحدالأمر ين المذ كودين» 
إلا أن" المشهود في كلام الأسحاب هو الثاني كما صرح به في المسالك .9 إليه 
يشير كلام اللحقئقفي الشرايع يقوله « والمهر مضمون على الزوج : فلو تلف قبل 
تسليمه كان ضامئاً له بقيمة وقت تلفه على قول المشهود لنا». 

قال الشارح: ونّهبنسبته إلىالقول على عدم تعيئنه واحتمال القول الآخر. 

أقول : لاببعد أنهراده بالنسبة إلى قول المشهور إِنْما هو الاشادة إلىعدم 
دليل من النصوص على الحكم المذكور ء دليس إلا مجرد الشهرة كما هوالغالب 
في عبارأته وعبادات غيره . 

وبالجملة فإن" المسألة كما عرفت عادية عن النص »و ليس إلا هذان 
الوجهان الاعتبار يا نالمتضادانء ولاتر جيملاحدهما على الآخر إلا بالشهرة المدعاة 
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في الثاني» وقرعوا علىالوجهين المذ كودين فردعاً منها مانحن فيه من تلفا طهر 
في بد الزوج قبل تسليمه إذا كانالتلف من جهته أدمن جهة الل . 

فملى الوجه الأدل يجب ههرالمثل لأفنه بنفسخ المهن فيرجع إلى مهرالمثل» 
كما أنه إذا تلف أحد العوضين في البيع قبل القبش انفسخ البيع ‏ نما جعل 
الانفساخ في البيع ددن النكاح لأن" العوضين من أدكان البيع؛ بخلاف المهر » فإِنّه 
لبس بر كن في عقد النكاح ؛ فَإِتّما أركانه الزوجان قلايبطل النكاح بقواقه قبل 
القبض» ومعنى كونه مضموناً عليه هو أن" فواتههن ماله فيكون في حكم مالولم 
بذكن بالكليّة »و يرجع إلى مهر المثل د يكون هوالواجب »كما لولم يذ كر 
اللهر بالكلية . 

دعلى الوجه الثاني يتكون مضموناً على الزوج بالمثل إن كان مثليئاً , أد 
القيمة إن كان قيمياً كغيره من الأموال المضمونة ضمان بد مما تقدم ذ كره 
دنحوه ؛ و١‏ كثر الأصحاب إ نما ذ كروا في هذا المقام الضمان على هذا الوجه من 
غير أن ينقلوا قولا بوجوب مهر المئل أد يذ كرده احتمالاني المسألة . 

والظاهر أن" الفول بمهرالمثل إِنّما هو للعامّة » وإن ذ كره بعض متأخري 
أصحاينا دجهاً د احتمالآ في المسألة كما يشير إليه كلام الشيخ في الميسوط حيث 
قال بعد نقل القولين عن العامة : و الذي يقتضيه مذهينا في كل ههر معين 
إذا تلف »فإننه تجب قيمته و لايجب مهن المثل , لايقال : إن ظاهن كلام العالامة 
ينافي ذلك » حيث إِفّه أوجب مهر المثل في مواضع نزل فيها المهر منزلة التالف , 
دمن بعلنها مالو تزدجها على ظرف خل” فظهر خمراً , أو ما لوتزدة المسلم على 
خس أ خنزير عاداً بالحال , فإن" حكمه بمهر المثل هنا نما يتم" على تقدين 
ضمان المعاوضة لاضمان اليدء من حيث إن" هذا في حكم التلف , مع أنّه لايقول 
بضمان المعاوضة في التلف الحقيقي , لنًا نقول : إن موضم البحث في البناء على 
ضمانالمعاوضة أؤضما ناليد إِنّما هو بالنسبة إلى عروالتلف بعد الحكم بالصحّة 
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كما في مائحن فيهء لأنّه بعدصحة المهر عرض له البطلان بالتلفء أمَا مع قفساد 
المهر ابتداء هن أول الأمر فلا إشكال في وجوب مهر المثل . 

وال مواضع التي نقلناها عن العلامة إتماهي من قبيل الثاني لا الأول : دبذلك 
صرح الشيخ في المبسوط أيضاً حيث قال - عقيب ها تقدم نقله عنه ‏ : وأمًا المهر 
إذا كان فاسداً فإنّه بوجبمهر المثل بلاشك ء والعالامة إِنما ذكر مهراطثل بناء 
على أن" المه رامن كود فاسد من أصله » ولذلك ذكر مهرالمثل . 

بقي الكلام في أنّه على تقدير الضمان بالقيمة إذا كان قيميئاً ' فالاعتباد 
بأي" القيم ‏ هل هي قيمته دقت التلف ؟ أو أعلى القيم من حين العقد إلى حين 
التلف ؟ أو الأعلى من حين المطالبة إلى دقت التلف فيما إذا طالبته د امتنع من 
التتتلب 39 أقوال : 

للأدل أن" العين مادامت موجودة لاتجب القيمة قطعاً ‏ إفّما ينتقل إليها 
هم تلف العين فيكون المعتبى فيها وقت الانتقال إليها , ولايناني ذلك كون العين 
مضمونة عليهحينئن» لأن" معنى ضمانها إِثّما هو بمعتىأنها لوتلفت لوحب الانتقال 
إلى البدل, وهذا القول هوالذي صرحبدالمحقئق في الشرايع والعلامة فيالارشاد 
قال في المسالك : وهو الأقوى . دفي القواعد اقتصى على القولين الأدلين من غير 
تر جيح لشيء منها , والظاهن أنه هو المشهور كما تقدم في كتاب البيع . 

وعلّل الثاني بأنّه مْمون في جميع الأوقات , ومن جعلتها ضمان علو القيمة 





)١(‏ وهذا القول للشيخ في المبسوط . وظاهره أنه مع عدم المطالبة فالقيمة يوم التلف , » قال في 
الكتاب المذكور : إذا كان المتلف الزوج أو أمرأ سماوياً » » فإن كان مثليا كان لها مثله » وإن 
لم يكن له مثل فالقيمة » » فإن كانت قد طالبت به فمنعها فعليه أكثر ما كانت له قيمة من 
يوم المطالبة الى يوم التلف لأنه كالغاصب , وإن تلف في يده من غير مطالبة قيل : عليه 
قيمة يوم التلف . وهو الأقوى » وقيل : الأكثر» لأنه كالغالصب إلا في الأثم » إنتهى . 


( منه ‏ قدس سره - ) . 








خصوصاً مع مطالبتها بالتسليم وامتناعه » لأثه يصير حينئة. غاصباً فيو خذ يِأشق" 
الأحوال دوجوابه يعلم هما ذ كر في تعليل القول الأول . 

وببانه أن" ماذ كره من “كونه مضموناً في جميم الأوقات ليس إلا بمعنى أنه 
لوتلف لوجب الاتتقال إلى البدل كماعرفت » والتعدي بالمنع بعد المطالبة .وعدم 
التسليم غاية مابوجبه الاثم لا الزيادة فيالقدر الذي قام الدليل على ضمانه ؛ وعنه 
بعلم الجواب عن الثالث أيضاً . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" المن كود في كلام غير واحد من الأصحاب هنا 
كما تقدمت الاشارة إليه إضّما هو الضمان بالمثل أ القيمة هن غير تعر طهر 
المثل , دلاتفريع ذلك على مسألة اخرى »ء وما نقلناه من تفريع ذلك على تقسيم 
الشمان إلى ضمان بد وضمان معاوضة لمأقف عليه إلاني كلام شيشنا الشهيدالثاني 
في المسالك والمحقئق الشيخعلي في شرح القواعد ء دقدصرحا بِأتّه لو تلف المبيع 
في بد البايع أدالئمن في بد المشتري فإنّه ينفسخ البيعديجب مثل المبيع أوقيمته 
في الأول ء دوحيث إنه لاسبيل هنا إلى فسخ النكاح لآن" المهر ليس ركنا فيه, 
بخلاف البيع بالنسبة إلى المبيع والثمن؛ فإنهما د كنان فيه , دتما بنفسخالمهر 
خاصة , كان الواجب على هذا الوجه مهر ال مثل ؛ قال في المسالك : وعلى الأول 
وأداد ضمان المعادضة ‏ يجب ههر المثل » كما لو تلف أحد العوضين في البيع 
قبل القبضء قإن البيع ينة بنفسخ ‏ ويجب مثل البيم أذ قيمته , ونحوه كلام المحقق 
الشيخ علي أيضاً , دلا بخلو من الاشكال . 

و دجه الاشكال ‏ أن" ما صرحوا به هئا هن الضْمان لو تلف المبيسم في بد 
البابع فإنّه ينفسخ العقد, و يجب عليه مثل المبيع أد قيمته ‏ ينافي ماصرحوا 
به في كتابالبيع من أنّه في هذه الصودة يبطل البيع من أصله , وير جع كل من 
المبيع دالثمن إلى صاحبه الأول , ولاضمان بالكليكة . 

قال في المسالك ‏ بعد قول المصتئف إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال 





ج55 فيها اوظهر الصداق معيباً هع 





بابعه ‏ ها صودته : المراد أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه » و يرجع الثمن إلى 
المشتري إلى 1 خره ء فَإنّه صريح في بطلان البيع من رأى , ولم بذ كروا ثمة 
ضماناً ولو إشارة , ويؤ كّده أنهم حكموا بأن" بطلان البيع إِنّما هو بعد دخول 
المبيع في ملك البايع بعد انتقالهآناً ماء وأن" التلف كاشف عته . 

وبالجملة فإن" كلامهم ثمّة ظاهر في أنّه لاضمان بالكليّة, وبذلك يظهر 
لك أن الحكم هنا بالضمان وتسميته ضمان معاوضة؛ دتقريم النكاح عليه من هذه 
الجهة لاإبخلو عندي من إشكال » ولعلّه لقصور فهمي الفائر وجمود ذهني القاصى » 
فليتأمل . 

المسألة الثالثة عشرة: لوظهر الصداق معيباً فلابخلو (إِما) أن يكون العيب 
كان قبل العقد ولكن لم تعلم به الزوجة ؛ والحكم فيه عند الأسحاب أن" لها رده 
بالعيب والرجوع إلى قيمته , ولها إمساكه بالأرش »' لأن العقد إِنّما دقع على 
السليم؛ فإذالم بجدء كذلك أخذت عوض الفائت وهوالأدش» دلمينقلوا فيهاخلافاً. 

(دإما) أن يكون بعدالعقد وقبلالتسليمء فالذي صرح بدالشيخ في المبسوط 
على مائقل عنه أنهائتخير بين أخذه بالأرش , ودده فتأخذ القيمة كما لو تلف » 
لأنه مضمو عليه وقدوقم العقد عليهسليماً » فإذا تيب كان لها رده , والمشهور 
في كلامالمتأخر بن أن" الذي لهافيهذه الصورة أرشن النقسان من غير دد ‏ لأنّه 
عين حقهاء و نقصهينجبس بضمان أرشه وضعّفوا هاذ كرهالشيخ بأن كوئه مشبوا 
ضمان اليد وجب بقاءه على ملكهاء و ضمان الفائت لاغيرء كما لو عابت العين 
المغصوية عند الغاصب ء على أنه في موضع آخن من المبسوط قوى عدم الخيار 
دتعين أخذ الأرش . 

أقول : لم أقف على نص" في المقام ويذلك يشكل البحث فيها والكلام . 

المسألة الرا بعةعشرة: الظاهر أنه لاخلاف بين الأسحاب فى أنّه يجوز , 
للزوجة غين المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقيض إذا كان المهس 
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المطالمة بعد الدخول ء والكلام في هذا المقام يقم في مواضع : 

الادق: فيما إذا سمسى لها ههراً وكان موسراً ولم يدخل بها وا مهن حال , 
«المشهور ‏ بل ادعي عليه الاجماع ‏ هو جواز. الامتناع لها » دلاأعرف لهم دليلاً 
غير مايدعوته من الاجماع , وأن" النكاح من قبيل المعاوضات التي قد تقرد قيها 
أن لكل من المتماد ضين الامتناع من تسليمها في يده من العوض حتنى يتسلم الآخر. 

قال شيخنا الشهيد في المسالك ‏ بعد الكلام في المسألة د ذ كر مقدمات 
مهّدها قبل الكلام في المسألة ‏ ما صورته : دخلاصة القول فيها أن" الزوجة 
إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع د لم يكن قد دخل بها الزوج والمهن حال دهو 
موسر » فلها الامتناع من التمكين حتنى تقيض مهرها بتمامه اتثفاقاً , لابسعنى 
دوجوب ابتداء الزدج بتسليم المهى أدلآ » بل إِمَا كذلك , أو يتقابشهما معاً » بأن 
يوس الزدوجبوضعالصداق في بد من يتلفقان عليه أو بد عدل , وتؤم. بالتمكين, 
فإذا مكنت سلّم العدلالصداق إليهاء وهذا في الحقيقة في معنى إقباط المهن أولاء 
إلا أن ما يخافه الزوج من فواته يوصوله إليها ستددك يوضمه على يد العدل 
فيصير في معتى التقايض معاً . حيث إن" القايض نائب عنها ء وإنّما اعتبر ذلك لما 
تقرر في الخقدمة الادلى أن" في النكاح معتى المعاوضة: وفي الثانية. أن" لكل من 
المتعادضين الامتناع من الاقباض حتثى يقبض الآخر و طريق الجمع ما ذكر , 
دفي المسألة وجهان آخران : 

أحدهما: أنّه يجب الزوج على تسليم السداق أولآ , فإذا سلم سمت نفسهاء 
دالفرق بينهما أن" فائت المال يستدرك »دفائت البضع لاإستدرك . 

دالثاني : لايجير داحد منهماء لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم اجبر 
الآخر علىتسليم عاعنده , وأصحتهما الأدل لما فيه من الجمع بين الحقين » دبه 





ج11 فيا لوسمّى ها مهرأ وكان موسراً وم يدخخل بها والمهرحال ١‏ 
وني الثالك : أنّه قد يؤدي إلى بقاء النزاع لعدم بدء أحدهما ولابد” من 





نصب طربق شرعي بحسم مادته » د هذه الأوجه قد مضى نقلها في البيع » إنتهى 
كلامه علت في الخلد أقدامه . 

وقال سبطه السيد السند والعلامة الأوفحد السيّد عد في شر حالناقع ‏ بعد 
ذكرذلك: ونعم ها قالء فإنه الأصم” من هذه الأقوال كما لايشفى على من عرق 
الرجال بالحق , لاالحق” بالرجال ما صودته : إنا لم قف ني هذه المسآلة على 
نص" » والذي يقتضيه النظرفيها أن" تسليم الزدوجة نغسها حق” عليهاء وتسليمالمهر 
إليها حق” عليه ؛ قيجب على كل منهما إيصال الحق' إلى مستحقنه , و إذا أخل' 
أحدهما بالواجب عصى ؛ ولاسقط بعصيائه حق" الآخرء فإن تم" الاجماع على أن" 
لها الامتناع هن تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر أد إلى أن 
بحصل التقابض من الطر فين فلا كلام , وإلا وجب المصير إلى ماذ كر ناه . إنتهىدهو 
جيّد وجيه كمال يخفى على الفطن النّبيه . 

دما اعترضه به هنا بعضمشايخنا المعاصر ين هن المحد”ثن  )!(‏ حيث قال 
بعد تفله ما صودته : وقد تلهرمن كلامه أنه مخالف للأصحاب في المسألة؛ نما 
خالفهم لعدم وقوفه في المسألة على نصء مع أن" الذي ذ كرء أيضاً خال من النصء 
فلافجه لتر جيحه على كلامهم » إنتهى ‏ ظاهر السقوط ء د ذلك لأن ماذ كره 
السسّد المزيور وإتكان خالياً من النص" على الخمتوص»ء إلا أنه الموافق للقواعد 
الشرعمًّة دالضوابط المرعيتة » إذلايخفى أن" قشيّة العقد أوجبت استحقاق الزدوج 
البضع , واستحقاق ال مرأة المهرء فليس لأحدهما الاخلال بما وجب عليه في مقايلة 
امتناع الآخرء وإخلالهيماو جب عليه وهذا يحمدالله سبحانه ظاهر لكل ناظر. 





. هو الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في جواب المسائل الحسينية‎ )١( 
.6 - رحمة الله عليه‎  هنم‎ ( 
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وها ذكره السيد المشار إليه هنا قد سبقه إليه استاذه ال ملحقق الأوحد 
المولى أجد الأردبيلى _رحة الله عليه في كتابالبيع في شرحه على الادشاد 
كما ذ كره ثمّة حيث قال بعد نقل قول المسنئف « ويجب على المتبايعين دفع 
العوضين من غير أو لويّة » إلى آخره ‏ ماصودته: إعلم أن الأ كثر هكذا قالواء 
وحاصله أنها يجب عليهما معاً الدفع » أو بعد أخذ العوض ء ويجوذ لكل المنع 
لق »دكأتم نظرذا إلى أن" البيع معادضة محضة , ولايجب على كل" 
مئهما الدقم؛ لأن العوض مال الآخرء فما لم يأخذ العوض لابجب إعطاء العوض, 
والمسألة مشكلة كسائرها لعدم النص؛ وثبوت الانتقال بالحق دقتني وجوب الدفع 
على كل واحد متهما عند طلبالآخر » دعدم جواز الحبس حتنى بقيض ؛ وجواز 
الأخذلكل" حفتّه من غير إذن الآخر إنأمكن له على أي" دجه كان ؛ لأن" ذلك 
هومقتضى الملكء وهنم أ حدهما حق" الآخر وظلمه لاستلزم جواز الظلم للآخرء 
ومنعه من حقّه فيجبرهما الحاكم معاً علىذلك إن امتنعاء فيعطي من يد ويأخذ 
من أخرى ء أذ يقبض لأحدهما , و يأمره بالاعطاء إنتهى كلامه . 

دقد تكلف بعضالمجتهدين هنمشايخنا المعاصرين (' في الاستدلال للقول 
المشهود بأدلةلا بخلومن القصور حيث سل عن هذه المسألة فأجاب ‏ رعةالعليهم 
بأن" لها الامتناع حتّى تقبضه هى أو د كيلها وفاقاً للمثهور ء قال : لأن" تقديم 
المهر أد بعضه هو المتعادف في ججيع الأعصار وبه جرت السنّة » فعند إطلاق العقد 
ييكون بمتزلة ما شرط تقديمه ء فلها الامتناع حتى تقبضه أد ترضى بشيء جملاً 
لمقتضى الشرط ؛ دما كان بمنزلته . 

د يدل عليه هادداه الشيخ '") عن أبي بصير عن أبيعبدالل تيلا « قال : إذا 





(1) هوشيخنا أحمد الجزائري المجاور بالنجف الأشرف حياً وميتاً قدس الله سره . 


( مئه ‏ قدس سره- ) . 
)١(‏ التهذيب ج لاص /اه" ح ٠6‏ الوسائل ج١١‏ ص 7١ح ١‏ . 
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تروج الرجل المرأة فلايحل" له فرجها حتنّى يسوق إليها شيئاً ددهماً فما فوقه 
أو هدية هن سويق أد غيره» والمعئى لابحل" له جيرها على فرجها حتنى سوق 
إليها مهرها أوشيمًاً تر ضى به وأا إذارضيت فهي حلال له , ولاتحرم بلاخلاف» 
ويكون ا طهر ديئاً عليه كما تدل" عليه الأخباد . 

ويدل عليه أيضاً قول أبي جعفر كايا في صحيحة الفضيل بن يسار " »فالذي 
أخذت من الزوج قبل أن بدخل بها حل" للزوج به فرجها قليلاً كان أد كثيراً 
إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ء ولاشيء لها بعد ذلك » . 

د قول أبيعبدالله يلبلا في صحيحة عبدال رمن بن الحجئاج '') د إذا اهديت 
إليه د دخلت ببته ثم" طلبت بعد ذلك فلاشيء لها » فإن" فيه إشعاداً داضحاً بأن' 
لها الامتناع من الدخول حتنى تقبض ما ترضى بهء و يرشد إلى ذلك » أن" فائت 
المال يستدرك بإقامة مثله, دفائت البشع لايستدرك , لعدم إمكان قيام مثله مقامه. 
فينبغي أن سَلْم المهر إليها أدلا ثم" هي تسلّم نفسهاء فاذا أرادت مهرها و بذلت 
نفسها فعلىالحا كم أن يجبرءعلىالتسليم أولآ إذا امتنمء كما يجبره على الحقوق» 
فإن: بذله لها مقدماً فعلىالحا كم أن يجبرها على تسليم نفسها إن امتنعت» دهذا 
هوا لوافق للعدل, والمأموريهمن قوله دأوفوا بالعقودم دالمفتى به عندالكل »إنتهى. 

أقول : الظاهس عندي أن ما تكلفه من هذا الدليل » فإنّه لايشفي العليل » 
دلايبرد الغليل , ولايفي بالهداية إلى ذلك السبيل . 

أما (أولا) فإت" ما ذكرء من أن" تقديم المهن أد بعشه لما كان هوالمتعارف 
في جنيع الأعصار ‏ وبه جرت السنّة , فهو كالشرط في إطلاق المقد ؛ فلها الامتناح 





)3 الكافي ج ه ص بنيدةتك 0ق التهذيب ج ٠‏ ص هه ح 1١‏ الوسائل ج ٠6‏ ص ١7‏ 
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حيئئذ حتى تقيض المهس »لابخفى ما قيه بعد تسليم ها ذ كره على من داجسع 
الآآيات و الأخبار الدالة على التشديد في الفتوى» فإنه لابه من العلم والبقين 
فيما سمكم به ويفتى به, د وجوب الوقوف معالاشتباه:وهي عستفيضة في العافي دغيره. 

دهن ذلك ما رداء في الكاتي "شاف إن زرادة « قال : سألت أباجعفر 
لبلا : ماحق" الل علىالعباد؟ فقال: أن يقولوا مابعلمون: ويقفوا عند مالايعلمون». 

ذعن عشام بن سالم "أ عن أبىعبدارة إلئا مثله . 

دعن زياد بن أبي رجا 7 عن أبي جعضر يبلا ه قال : ما علمتم فقولواء دما 
لم تعلموا ققولوا : الل أعلم ». 

وعن إسحاق بن عبداري ('' عن أبيعبداله بللا « قال : إن الله خص عباده 
بآربتّين من كتابه د أن لابقولوا حتنى يعلمواء دلا بردانا ما لم يعلموا ؛ دقالالله 
تعالى ه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق » 20. 

دعن حزة الطيتار 9! «قال: قال أبوعيد ا يلكلا : لايسمكم فيما ينزل يكم 
همالاتعلمون إلا الكف عنه. والتثبّت والرد" إلى أئمّة الهدى حتنى يحملو كم 
فيه على القصد» . 

د في حديث صاحب البريد المروي في الكافي7) عن أبيعبد الل لِلئلا «أما إنّه 
شر عليكم أن تفولوا بشيء هالم تسمعوه هنما ء إلى غير ذلك من الأخباد . 





5 هحا١ ص 27 ح لا الوسائل ج 1 ص‎ ١ الكافي ج‎ )١( 
8 ٠١ ب 4 ح‎ ١7 ص‎ ١4 الوسائل ج‎ 2 ١١ ح6١ ص‎ ١ (؟) لكاي ج‎ 


5 الكافيج ١‏ ص 5+ ح ؛ 2 الوسائل ج ١8‏ ص ٠ب‏ جه : 
غ0 الكاقي ج ١‏ ص 27 ح 8 : 


(ه) سورة الأعراف _ آية 158 . 
() الكاني ج ١ص‏ 66ح ٠١‏ ء الوسائل ج ١8‏ ص 49ح 9؟ . 


(7) الكاني ج ؟ ص 1*٠"‏ ذيل ح ١‏ ط طهران » الوسائل ج 1١8‏ ص لاع ب لاح 06 





ج14 في مناقشة ما استدلٌ به بعض امجتهدين للقول المشهور 3 

دحينئذ فكيف يمكن التجاس على الحكم لها بالامتناع من تسليم نفسها 
بعد ملك الزدج للبضع بالعقد , وأنّه هو الناقل له, دا مبيم للزوج التصرف فيه 
بمجرد هذا التخر يج الشارد , والتكلف البادد» د غاية عايمكن أن يقال فيه أنه 
محتمل لذلك؛ لاأفّه دليل شرعي يصح” تأسيس الأحكام الشرعية به دق يها عليهاء 
دلوصح" الاعتماد على مثل هذه التخر يجات في الأحكام الشرعيّة لاتسع المجال 
دعظم الاشكال' سيمما مع ماعرقته ناستفاضة الآيات دالروايات بالتهي عنالقول 
دالفتوى بغير علم قطعي ؛ ديقين شرعي كما عرفت . 

دَأمًا (ثائياً) فإن مااستند إليدهن دداية أبييسير دأن" المعنى أنه لإيحل” 
له جبرها على فر جها حتتىيسوق إليها مهرها أد شيئاً ترضى به قفيه أن" المراد 
هن الرواية كما ذكره الأصحاب قديماً و حديثاً إِنّما هو كراهة الدخول بها 
قبل ذلكء و كيف لاء وهوقد استياح فرجها بالعقدء وملك بضعها بذلك: فكيف 
يتوقكف حلها على دقع المهى أو شيء آخر مع اتفاق الأصحاب على أن" المهر 
ليس د كناً في العقد » ويملك اليضع بدون ذكره بالكلية , 

ويوضح ذلك بأتم' يشاح قيام غير المهى مقامه في ذلك , فإن' الاتثفاق قائم 
على أن حل" الفرجلابتوقئف على ذلك بالكليّة » فكيف يتوهّم من لفظ لإبحل” 
هنا التحريم : والحال كما عرفت . 

ومن الأخباد الظاهرة فيما ذكرناه صحيحة يريد العجلي 7 عن أب جعفر 
للم ه قال : سألته عن رجل تزدج امرأة على أن يُعلّمها سودة من كتاب اله 
فقال : ما أحب" أن بدخل حتى سلّمها السودة أذ يعطيها شيئاً ‏ قلت : أيجوز أن 
يعطيها تمراً أد زبيباً ؟ قال : لابأى بذلك إذا دضيت به كائناً ماكان » . 





ح؟ 1 





6 كتاب التكاح ج54 





وردى أحدينش, بن عيسى 7 في كتاب النوادد عن أحد بن عل بن أبي نس 
د قال : سألت أبا الحسن ثإلقلا عن رجلتزوج امرأة بنسية » فقال : إن" أباجفتر 
ليلا تزدج امرأة بنسية , ثم" قال لأبيعبدالة 1 : ا بني ليس عندي من صداقها 
شيء أعطيها يناه و أدخل عليها » فاعطني كساءك هذا فاعطيها إناه؛ فأعطاها 
ثم" دخل يها ».' 

د في موئقة أب بسير 7') دقال : تزوج أبوجعضش امرأة فزارها د أراد أن 
يجامعهاء فألقى عليها كساءٌ ثي" أتاهاء قلت: أرأيت اذا أوفى مهرها أله أن يرتجع 
الكساء ؟ قال :لا إنما استحل” به فرجها >. 

وإِنّما حلنا هذءالًخباد على الكراهة لما بإزائها من الأخبار الدالة على 
جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئاً . 

مها رداية عبدالحميد بن عواض ! عن أبيعبدالل يللا الدالة على أنه 
يصلح أن يواقعها دلم ينقدها من مهرها شيئاً . 

وني دداية اخرى () له عنه يللا ه قال: قلت له : أتروج اللرأة وأدخل بها 
ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : نعم يكون ديناً لها عليك » . 

وفي نا لثة له دقال : سألتأباعبداردٌ ليلا عن الرجليتزدح المرأة فلايكون 
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ج51 في الأخبار الدالّة على جواز الدخول بها من قبل أن يعطها شيئاً ا 
عنده ما معطيها فيدخل بها ؟ قال :لابأسء إِنّما هو دين لها عليه » . 

ومارداه أذ بنعد بنعيسى” في كتابالنوادر في الموثّق عن زرادة دقال: 
سألتأباعبدايةٌ فبلا عن د جل تزوج امرأة, أبحل" له أن بدخل بها قبل أن يعطيها 
شيئاً ؟ قال : لعم» . ١‏ 

دلو تم" هاذكره هن أنه لابحل" له جبرها على فرجها حتلى يسوق إليها 
مهرها أد شيمًاً ترضى بهء للزم طرحهذه الأخباد , مم أذها هي المعتضدة بالاتتفاق 
على التحليل بالعقد , وأنّه هو المبيح لذلك لاغير . 

و أماها اشتمل عليه خبر أبيبصير من أنه لابرتجع الكساءء لأثّه إنمًا 
استحل” فرجها به ؛ فإنّه محهول على تأكّد استحباب الدفع إليها شيئاً قبل 
الدخول , و ذلك لأنّه إثّما استحل" فرجها بالعقد لابما دفعه أخيراً من مهس أو 
هديئّة , وهااستند إليه من لنظ « لاتحل » و أنّه محمول على ظاهره من التحريم 
فهو مما لاتجسمّه محصّل ء للاتثفاق نما وقتوى على التحليل بالعقده قلايد” 
من الحمل على المجاز كمادرد في قو له يمف ولابحل" لاه رأ تؤمن بالل داليومالآخر 
أن تدع عانتها فوق عشر بن يوماً » رداه في الكاني!") » على أن* ما اعتمده من هذه 





الأخمار مدخول أيضاً من وجهين : 

أحدهما: إن مقتضى كلامه أن" الأمر يدفم هذه الأشياء قبل الدخول إإنما 
هو ليرضيهاء وَإِلآا فلو رضيت هن غير شيء فهي له حلال » والمفهوم من الأخباد 
التي تلوناها أن" دفع ذلك إِنّما هو من حيث إنّهالنّة في الدخول قبل دفعالمهر» 
فإنّه يدفم لها ذلك, دإن دضيت بالدخول بغير شىء بالكليئّة إن لاإشعاد ني شيء 
منها بأن" الدفم إِنّما هو لامتناع المرأة من الدخولءوأن الاعطاء إِنْما هو 
لاستر ضائها , وأخبار الكساء الذي ألقاء الباقر بلقلا على امرأته ثم أتاها ظاهرة 
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فيما قلتنامء و كذا غيرها . 

و ثانيهما :إن" محل" البحث و مطرح الكلام هو أن" لها الامتناع حتى 
تقيض ال مهر » والذي دلت عليه هذه الأخبار هو الا كتفاء بدفع شيء على جهة 
الهدرية, وأنّه ليس لها الامتناع بعد ذلك , وأحدهما غير الآخرء وحيتئد. فلادلالة 
فيها على ها أدعوه . 

د أمًا (ثالثاً) فإن" مااستئد إليه من صحيحة الفغيل بن سارو صحيحة 
عبدالرحن بن الحجحاج الدالتين على سقوط المهى بالدخول» فمع أنهما لا إشعار 
فيهما يما نحن فيه كما ادعاء وسجل عليه أنه إشعار واضحء فالقول بما دلاعليه 
هرغوب عنه كما سيأتي تحقيقه إن شاء الل تعالى في محله . 

و كيفكان قماادعاه هنإشمارهما يمان كره لاأعرف له وجهاً , ولعل” ذجه 
الاشعاد عنده بهذه العبادة التي نقلها من صحيحة الفيل 7" و هي قوله : فالذي 
أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها , حل" للزوج به فرجها من حيث الاعاد 
بتحر يم الفرخ على الزوج مع عدم الأخذء دإذا كان الفرج حراماً بدون ذلك 
فلها الامتناع حينئّن قب لالأخذ , وفيه ماعر فت من أن حل" الفرج هناإدّما حصل 
بالعقد , لابدفم المهر كلا أو بعضاً أو غيره من هدرية ونحوهاء و هذا الكلام في 
جعلة هذه الأخبار نما خرج مخرح التجوز في الكناية عن استحباب تقديم المهر 
أذ بعضه أو غيره من هدرّة و نحوها لاأنّه محمول على ظاهره فإنّه باطل اتفاقاً 
إذ لاخلاق و لاإشكال في أن تحليل الفرج نما حصل بالعقد ء و تَؤْ مده الأخبار 
المتقدمة الدالة على جواز الدخول بها دإن لم يدفع إليها شيئاً . 

دأمًا (رابعاً) فإن ماذكره ‏ منأنّه برشد إلىذلك أن" فائت المال ستدرك 
إلى آخره ‏ بمعنى أنه يجب تقديم المهر إليها أدلآ لأأنّه لو امتنعت من تسليم 

اح : 





اح فيا لوسمى لها مهرا وكان معسراً ولم يدخل بها والمهر حال 584 





البشع يمكن استرجاعه منها » بخلاف ما إذا قدعت البشم و دخل بهاء فإنَّه 
لايمكن استدرا كه إذا لم يدقع المهر . 

فيه أنّه أول المسألة ومحل” البحث , فإن" الخصم يمنمذلك , ويقول : إن” 
البضع هنا ليس بفائت » بل هو تسليم للحق" إلى مستحقله » دفع الزدج المهر ألم 
يدقمء لأن الزوج قدملك البشع بمجرد, العقد, كما أنها قد ملكت المهر فيالمورة 
المفردضة كذلك , ويماشرحناه وأوضحناه يظهر لك ما في قوله , هذا هوا موافق 
للعدلدالمأمور يدمن قوله : أوفوا بالعقود »'') فإن فيه أن" دعوى موافقته للعدل 
عددل عن المنهج الواضح ؛ بل الموافقة للعدل إنما تحصل بالجري على ها اقتضاه 
العقد من انتقال كل عن العوضين إلى الآخر , و وجوب تسليمه إليه من غمير 
توقفه على شيء ٠‏ د هذا هو المأمود به في قوله عز وجل ه أوفوا بالعقود » حىث 
إن" قضيّة العقد إنتقال البضع إلى الزوج والمهى إلى الزوجة ؛ فيجب على كل" 
منهماالوفاء بمااقتضاهالعقدمن الانتقال علىالو جها مذ كود من غير توق لأحدهما 
علىالاخرء دحينئن فالآية عليه لا له ؛ وبالجملة فإن" بيع ما لنأفه في هذا المقام 
دذعم أنه دليل واضح فهو من بعلة الأدهام التي لابعرج عليها في الأحكام . 

الثانى : الصورة الادلى بحالها دلكن” الزوج معسرء والمشهور أن الحكم 
فيها كماتقدم من جواز الامتناع لها حتنى تقبض المهر ء وَإنّما الفرق بين الصودتين 
عندهم بالاثم وعدمه فإنه معاليسار ومطالبتهايأثم الزدع بالنع » تستحق عنده 
النفقة » وإن لمتسلّم نفسها إذا بذلتالتمكين بشرط يسليم المهر ء وَأَمَا مع إعساده 
قلا إئم عليه بالتأخير . 


دفي استحقاق النفقة وجهان(" وذهبابنإدديس إلى أنه ليس لها الامتناع 
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مع الاعسار لمع مطالبته . فببقى وجوب حقّه بلامعادض ء واختاده السيدالستد 
في شرح النافع , وهو جِيّد : داعترضه المحقق الشبخ على ومثله الشهيد الثاني 
بأن" منع.المطالية مع الاعساد لايقتني وجوب التسليم قبل دفع العوضء و لأن” 
النكاح نوع معاوضة» فلايجب تسليم أحد العوضين بدون الآخر ء و إلى ماذ كره 
يميل كلام شيخنا المحد”ث المعاصر المتقدم ذكرء!') حيث قال في دد كلام ابن 
إدديس بناء على ماد كره في المسألة السابقة : إن الذي افتضاه الدليل أمران» 
أحدهما جواز الامتناع قبله » والثاني جبره على تسليم المهر إليها إذا طلبته؛ 
والاعسار إِنّما رفم الثاني ولاستازم رقع الأول . 

وأنت خبير بعد الاحاطة بما اسلفناه ها في كلاميهما هن النظ. الظاهر » دمن 
ثم" هال إلى ها اختسر ناه في هذه المسألة د في السايقة المولى الفاضل ملآ عدباقر 
الخراساني في كتاب الكفاية . 

قال السيّدالستد فيشرحالنافع ‏ بعد نقل كلامالمحقدّق العيخ على المتقدم 

ها صورته : ذ هو مدفوع بعموم مادل" على أنه يجب للزوجة طاعة الزوج خرج 
من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهى إليها هع يساد , قيبقى ماعداء منددجاً في 
العموم » إ نتهى . 

واعثرضه هنا أيضاً شيشنا المحد"ث المذ كود بن" فيه نظراًء لأن" مقتضى 


هذا الدليليتئادلالمعسر والموسى مع وقدقرد سابقاً أن" مقتضى النظر أن" ليس 





بشرط تسليم المهر » وإمتناع التسليم عادة » ولا دخل له في الفرق سيا أنه يمكن الإجتماع 
بالعرض ونحوه ء وهو إختيار شيخنا الشهيد الثاني قدس سره- في المسالك . 
( منه. قدس سره ‏ ) . 
(1) هو شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني - قدس سره ‏ وشيخنا 
المعاصر الآخر قدمنا ذكره أيضاً إنما هو من المجتهدين » والإشارة بالمحدث قرينة أرادة 
الأول دون الأخر . ( منه ‏ قدس سره- ) . 





ج55 في تأييد الصف ما ذهب اليه السيّد السند لف 
لها الامتناع وإن عصىء لعدم النص" على ذلك ء وليس الاجماع عنده متحقئقاً » فما 
ياله يرد" كلام الشيخ بحجّة لم يتحقئق عنده » فإما أن يقول الأصحاب مطلقاً » 
أو يخالفهم مطلقاً » فإن” التفصيل مدخول , دالدليل معلول .إنتهى ٠د‏ ظنتي أن 
ما اعترضه به رحخةالله عليه لاوجه له . 
أمَا (أولآا) قالآت” كلامالسيّد ‏ رحعةادعليه ‏ فيالمسألة الادلى ليس يصريح 
في الجزم دالفتوى بما ذ كره بل علق ذلك على ثبوت الاجاع وعدمه ء فإن ثبت 
الاجماع على ها ادعوه كان الأمر على ما قالوه ,و إلا وجب المصير إلى ها ذ كرهء 
ولم يصرح بأن" الاججاع عنده متحقلق أد غير متحقّق» بل الاجماع عنده في مقسام 
الاحتمال » قلذا جعل الحكم في قالب الاجعال . 
و(ثانياً) إن" كلامه هنا إِنّما جرى فيه على طريق المماشاة مع الأصحاب 
فبما نكرده في تلك المسألة ذإنّه على تقدير صحّة كلامهم فيالمسألة السابقة لايم 
إلحاق هذه بها , وجعلها مثلها كما ادعوه ‏ لظهودالفرق بيئهما بما ذ كره من 
أن" مادل"7') علىسمو مإطاعة الزوجة للزوج وإن خصّص في تلك المسألة بالاجماع 
المدعى على جواز امتناعها , إلا أنه لامخصّص عتاله ؛ لعدم تحقق الاجاح في 
المسألة » دهو كلام صحيملاغبار عليه , دلايتطرق القدح يوجه من الوجوه إليه؛ 
5 إن" شيخنا المحد"ث المذ كود ء قال بعد البحث في المسألة الذي من جعلته 
ها نقلئاه عنه ‏ ماصورته : وعندي في كلا الحكمين توقف» لعدم الظفى مشي» من 
النصوص من أعل العصمة كَل فيها وقد أدجيت حكمها إلى العالم من أهلبيت 
عل عجل الهف جه ودددتها إلى الل ورسوله وإليه ‏ صلواتالله دسلامه علي 
إنتهى كلامه . ! ش 
أقول : هاذ كره من التوقّف . وإن كان لابخلو من وجه ‏ لعدم النص" في 
المسألة على الخسو ص, إلا أن”مان كره السسّدالستدالمتقدمدكره جرياً على ماذ كره 
الحو و كود ا عر ا 11 
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بفهة كتاب النكاح ج121 
شيخه المحقق الأددبيلي ‏ عطر الله مرقديهما ‏ في المقام لابخلو من قرب تام لما 

ذكر ناه من أن" مقتضنى العقد انتقال البضع إلى الزوج . ه انتقال حق" ال مهر في 
الصودة المفروضة إلى الزوجة, دأنّه لادايل على توقف دقع أحدهما على الآخر 
إلا هابدعى من الاجماع , وقد عرقت ما فيه في غير موضع هما تقدم , ولاسيما ني 
بحث صلاة الجمعة من كتب العبادات , وها يدعوته من أن" النكاح من المعافضات, 
دفيه ماعر فت أيضاً هن عدم الدليل على الامتناع في المعافضات, دمع تسليمالدليل 
في المعافضات؛ فحملالنكاح عليها قياس لابناسب اصول ال لذهب سيما مع اعترافهم 
بأنّه لبس من المعاوضات الحقيقية كما تقدم ذكرهء و إِنّما له شبه بها في بعض 
الموارد : و مجرد المشابهة لا يقتضي أن مكون من كل" وجهء دللأدلة الدالة على 
وجوب قيامها بحقوق الزوجِيّةالواجبة عليهاء ووجوب إطاعته هتى أدادهاء خرج 
من ذلك ها قام الدليل على خروجه. وبقي الباقي دهذا منهء حيث إنه لم يقم هنا 
دليل شرعي على العذد لها في الامتناع . 

الثالث : الصودة الادلى د أن يكون المهر موْجلاً , معسراً كان الزوج أو 
مؤسراً ‏ دقد قطع الأصحاب بأنّه ليس لها الامتناع , إذ لابجب اها عليه شىء 
فيبقى دوجوب حقه عليها بلامعارض » فيجب الوفاء بالعقد الواقع عن رضاها به 
دالحكم هنا لاإشكال فيه , وإِنّما الكلام فيما لو مضت المدة دلم يدخل بها لماع 
من جهته كمر” أد غبته أو نحوهماء أد مانم من جهتها شرعي كالحج والمر 
المانع من بعيمأنواع الاستمتاع , أد غيرشرعي كمالومنعت نفسها عصياناً وأقدمت 
على فعلالحرام حتشىانقضت المدة ؛ قالوا : في جواز امتناعها إلى أنتقبضه تنزيلاً 
له منزلة الحال ابتداء د عدمه نظراً إلى استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل 
الحلول وجهان : إستجود السيد في شرح النافع الثاني ؛ وجعله الأقوى في شرح 
المسالك , د نقله عن الشيخ في اللبسوط قال : دتبعه عليه ال كثى . 





ج14" فيا لوسمّى ا مهراً وكان موسراً ودتخل بها 5/1 

أقول : دالقول بجواز الامتناع منقول عن الشيخ في النهاية » حيث أطلق 
جوازامتناعهاحتى تقبض المه رالشامل لمحل" النزاعء أمَا بخصوض المسألة فلاتعلم 
به قائلاً. ولاذكره أحد من تعرض لنقل الأقوال على ها صرح بدقي المسالك , 
وإثما ذكره من ذكره وجهاً في المسألة واحتمالا . 

ثم" أقول: وعلى ما اخترناه دحقتّقناه فلاوجهللو جهالأدلء إذالواجب عليها 
بذل الطاعة وعدم جواز الامتناع سواء كان المهى حالاآ أو مَوْجّلاً كماعرقت ‏ 

الرابع: الصودةالادلى, إلا أنّه قددخلبهاء والمشهود أنّه ليس لها الامتناع 
بعد ذلك * ديه صرح الشي في الخلاف دالمر تضى 5 أب والصلاح ؛ واختاره اللحقق 
وجملة منالمتأخرين » قال فيالمسالك: وهو الأقوى جملاً بمقتضى القواعد السابقةء 
فإن" المهر قداستقر" بالوطع , وقدحصل تسليمها نفسها برضاها » ومتى سلّم أحد 
المتعاذ ضين الذي قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حيسه » دقيل بجواز الامتناع 
لها د هو خيرة الشيخ في النهاية د المبسوط والشيخ المفيد ه القاضي ابن البر'اج » 
د فرق ابن حزة بين تسليم نفسها اختياداً » فحكم بسقوط حقنّها من الامتناغ ؛ 
5 | كراهاً , فجوز لها الامتناع لأنّه سبب الاكراه قبض فاسداً فلايترئٌب عليه 
أثرالقبض الصحيم , ولأصالة بقاء الحق” الثابت إلى أن يثبت المزيل . 

أقول : وهذا التفصيل هبني على ماذكره في المسالك من أنه هل يشترط 
في القبض وقوعهطوعاً » أممكتفي به مطلقاً ؟ وجهان , من حصول الغرض و انتقاء 
الضمان به كيف أتّفق , دمن تحريم القبش بددث الاذن, فلايترئب عليه أثر 
الصحيح ؛ قال : والحق" أن" بعض أحكام القبض متحقتقة كاستقراد المهر بالوطء 
كغيرها , و بعضها غير متحقنق قطعاً كالنفقة » ويبقى التردد في هوضع النزاعغ حيث 
يدخل بها كرهاً هل لها الامتناع بعده من الاقباش حتى تقيض المهر أملا ؟ إنتهى. 

وأنت خبير بأنثه علىماحقّقه فإن" الحكم بقيني قالب الاشتباه » ثم لاإبخفى 
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أن" البحث هنا جار على ما مهّدده من الحكم يكون النكاح من قبيل المعافضات 
التي دشترط فيهاالتقايضمن الطر فين » دما على مااختر ناه فإنّه لاثمرة لهذاالخلاف 
لوجوب الطاعة عليها ‏ و بذل نفسها له هتى طليها , سلّم إليها المهر أو لم يسمه » 
دخل بها أو لم يدخل », ثم إنّه على تقدير تسليم ما ذكرده من البناء على تلك 
القاعدة: فإنه يمك نأن يقال في بطلان القول الثاني : إن" مقتضى العمومات الدالة 
على دوجوب التمكين متى طليها وأرادها هو عدم جواز الامتناع, خرج منه ما 
قب لالدخول بالاججاعالمدعىإن تم', فببقىالباقى مندرجاً تحتالعموماتالمذ كورة. 

وأمًا ماذكره ابن جزة في صودةالا كراه من أنّه قبض فاسد ء فلابتر تب 
عليه أثر القبض الصحيح , ولأصالة بقاءالحق” الثابت إلى أن يبت المزيل ‏ يمكن 
دفمه بأن' العقد لا اقتضى استحقاق الزوج للبضع وملكه له ٠‏ ودكت الأخبار على 
دوجوب إطاعة الزوجة لزوجها متى طليها وأرادها مطلقاً , مع ها عرقت من عدم 
الدليل على التوقتف على المهن» فإن” ماذكره من فساد القبض ممنوع ء فإثّه قبض 
حقّه ء و الاذن فيها غير شرط بعد ثبوت استحقاقه , و وجوب الطاعة عليهاء 
والحق" الذي أوجبه لهادهوالامتناع حتى تقيض المهر ممنوع» لعدم الدليل عليه 
هذا هو مقتضى التحقيق بالنظر إلى الأدلة الشرعيّة والقوانين المرعية , وها عداه 
فهو كماعر فت إِنّما تبنى على دعاوي عارية من الد ليل , لاتشفي العليل ولاتبرد 
الغليل وإن اشتهرت بينهم جيلاً بعد جيل . 

البحث الثانى: في التفويض» وهو لغة' الرد' إلى الغير. ومئه قو له « وافو ض 
أمري إلى الله » والاهمال: ومنه قوله شعراً : 

لايصلح الناس قوضى لاسرا لهم ولاسراة إذا جهالهم ساددا 
قال في كتاب المصباح 7 : و فوض إليه أعرء تفويضاً : أسلم أمره إليه » 





. 5515 المصباح المنير ص‎ )١( 





ج55 ف تفويض البضع نه 
وفوضت المرأة تكاحها إلى الزدج حتى تروجها من غير مهن » دقيل : قوضت أي 
أهملت حكمالمهر , وهي مفوضة إسمفاعل؛ قيل: مفوضة إسم مفعول لان" الشرع 
فوض أمرالمهن إليها في إثباته وإسقاطه!", وقوم قوضى إذا كانوا متساوين لارئيس 
لهم؛ دالمال فوضى بينهم أيمختلط من أرادمتهم شيئاً أخذه , وكانت خيبر فوضى 
أي مشت كة بين الصحابة غيرهقسوعة » إنتهى . 

د التفويض شرعاً د" أمر المهس 33 البضع إلى أحد الزوجين أو ثالك »أو 
إهمال المهر فيالعقد وعدم ن كره بالمرة» والأول متهما يسمى تفويض المهرءوالثاني 
تفويض البضع , فالكلام هنا يقع في مطلبين : 

الادل : في تفويض البضعءد هو أن لبذ كر في العقد مهر » مثل أن تقول 
هي زواجتك نسي »أو يقول وليها أو وكيلها زواجتك فلانة » فقول الزوج 
قبلت ' دتحقيق القول فيه بقع في هوضعين : 

الأول : لاخلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء العقد منالمهر , وادعى عليه 
جماعة الاجماع . وعليه تدل" الآية والأخباد الكثيرة . 

ما الآبة فهي قو له عز"دجل «لاجناحعليكم إنطلقتمالنساء مالم تسسوعن" 
أاتفرضوا لهن" فرريضة»'") دالتفريب فيها على مان كرء بعض الأسحاب أن" الظاهر 
أن" المراد م نالجناح المنغي هوالمهى »لأثُّهتمالى نفى الجناح إلى إحدىالغايتين, 








)١(‏ أقول : لم أقف في الأخبار على هذه التسمية إلا في بعض أخبار تفويض المهر وهو ما رواه 
الشيخ في التهذيب عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ‏ عن الرجل 
يفوض إليه صداق إمرأته فينتقص عن صداق نسائها» الخبر » وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
المطلب الثاني » وأما أخبار تفويض البضع فلم أقف في شيء منبا على هذه التسمية ولكن 

(منه قدس سرة ) . 
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دهي المسيس أو القرضء والثابت عند أحد هذين الأمرين هو المهى , فإنّه يجب 
بالجماع أو قرضه بعد إخلاء العقد مئه . 

أقول: وبشير إلى ذلك تتمةالآبة من قوله سبحائه دومتعوهن” على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره , متاعاً بالمعردوف حتناً على المحسنين » د إن طلقتموه:" 
من قبل أن تمسلوهن” دقد فرضتسم لهن" فريضة » فنصف ها فرشتم» الآبة » فإنّه 
تعالى حكم بالمتعة لتلك التي نف ىالجناح عن طلاقها قب لالمسيس والفرضء دلامتعة 
من طلقها قبل الدخول إلا التى ليسم" لها مهراً ؛ ثم" عقبها بالمطلقه قبل المسيس 
مع فر المهرء دين حكمهاوهو ظاهرأيضاً في أن" الاولى لمبغرض لهامهر في العقد . 

وما الأخبار فمنها مارواه فيالكاني (') عن عبدالرحجن بن أبىعبداللٌ « قال : 
قال أبوعبداله يلقلا في رجل تزدج امرأة دلم يفرض لها صداقاً ثم" دخل يها قال: 
لها صداق نسائها » . 

وعن عبدالر سحن المن كور 7 « قال : سألت أباعبدالة يلقل عن ال جل تزوج 
المرأة دلم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بهاء مالها عليه؟؛ 
قال : ليس لها صداق وهي ترثه ديرثها ». 

وما رواه الشيخع '" في الموثق عن هنصور بن حازم « قال : قلت لأبيعبداله 
الا في دجل يترد امرأة دلم يغرض لها صداقاً , قال : لاشيء لها من الصداقء 
فإنكان دخل بها فلها مهر نسائها » . 

دعن الحلبي'" في السحيح « قال: سألته عن دجل تزوج امرأة فدخل بها 
)١(‏ الكافي ج ه ص 78١‏ ح ٠١‏ . التهذيب ج لاا ص 757 ح 74 ء الوسائل ج ٠١‏ ص 75 
52*25 ؛ الوسائل ج 6اص لاب 54ح 1١‏ 
() التهذيب ج لاص 37 ح ٠١‏ , الوسائل ج ١١‏ ص 15 ب 15 ح7 . 
(5) التهذيب ج لاص 57ح 3١‏ » الوسائل ج اص 14 ب15ح١.‏ 








ج15 في دلالة الأخبار على جواز إخلاء العقد من المهر لالع 





ولم يفرض لها مهراً ثم طلّقها , فقال : لها مهر هثل مهور قنائها ف ننتتطها : 

وعن أب بصي ر!'' « قال: سألته عن رجل تزوج أمرأة فوهم أن يسمي لها 
صداقاً حتتى دخل بها » قال : السنئّة, والسنة خمسمائة ددهم » . 

دعن أسادة بن حفص/! دكان قبثما لأبيالحسن موسى للق قال : قلت له: 
رجلتزوج اهرأة دلم يسم" لهامهراً؛ وكان فيالكلام أتروجك على كتابالله وسئة 
نميه فيك فماءتعتهاء أد أداد أن يدخل بهاء فمالها من المهر ؟ قال : مهرالسنّة, 
قال : قلت : يقول أهلها : مهور نسائها ء قال : فقال : هو مهر السئة » الحديث. 

والوجه في صحِّةالعقد مع خلو"ه عن ذكن المهى ‏ ما تقدم من أن المهر 
ليس من أركان عقد النكاح كالعوضين في البيم دنحوه من عقود المعاوضات و إِنما 
الأركان فدالزد جان خاصّة : وإنكان المهر لازماً في الجملة , ويتحقق التفويض 
بعدم ذذكر المهر قي العقد سواء أطلق » أمشرط أن لامهر عليه في الحال , أ أطلق, 
أن قال لامهى عليه , فإن" مرجع الجميع إلى أمر داحدء لآن" عدم ذكره في 
معنى تفيه في الحال» وهو لاينافي مقتضى التفويض و دجوبه في امال . نعم لوصرح 
بنفيه فيالحال دالمئال على وج هيشمل مابعدالدخول أو قال : قبل الدخول دبعدهء 
فالظاهر كماص رح بدالأصحاب بطلان العقد , لأن" المعلوم من الأخباد أن دجوب 
المهر من مقتضيات عقد النكاح إِمَا بالعقد أو بالوطء أو بالفرضء قإذا شرط خلاف 
ذلك فقد شرط خلاق مقتضّى العقد فييطل . 

د يدل" على ذلك مادواء العيع 9 عن زدادة في المحبح ‏ قال: سألته كم 


أحل” لرسول اله 2 من النساء؟ قال: ما شاء من شيء » قلت: فأخبر ني عن قول 
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لرسول الله يبه دأمًا غيره فلايصلح له تكاح إِلآا بمهر » . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مجرد العقد في التفويض لابوجب المهن دلاالمئعة, 
بل إنما يجب المتعة بالطلاق قبل الدخول »ومهر المثل بالدخول , 5 «جب أيضاً 
ها يفرضانه د يتنفقان عليه بالفرض قبل الدخول ء و لا فرق في وجوب مهرالمثل 
بالدخول بين أن يطلقها أد لا بطلقهاء لأنّه قد استقى" بالدخول . 

دما مايف رض قب لالدخول فإثّه لوطلقها دالحال كذلك فلها نصفالفروض 
كما دلت عليه الآية «فنصف ها فرضتم»!"). 

ويدل علىد جوب اطتعة الآبة المتقدمة » للأمر فرها وهو للو جوب » دحسئة 
الحلبىي'؟ عن أبيعبدائ ل «ني دج لطلق امرأته قبل أن يدخل بهاء قال : عليه 
نصفامهر إن كان فرض لها شيئاً ٠‏ د إن لم يكن فرط قليمتئعها على نحو مما 
مثلها من النساء» . 

ولومات أحد الزدجين قبل الدخول و الطلاق ؛ فإن كان الموت قبل امرض 
فلاشيء لها لانتفاء سبب الوجوب فإثّه منحصر في الفرم والدخول . 

وعليه قدل" صحيحة الحلبي '' عن أبيعبداري يلتلا «أنّه قال في المتوفىعنها 
زدجها إذا لم يدخل بها : فإن لم يكن فرض لها مهراً فلامهر لها , وعليها العدة 
دلها الميراث » دهو يدل بمفهوم الشرط على ثبوتالمهر المفروض إن كان فرضه. 





. ه٠ سورة الأحزاب  آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة -اية لاثالا . 

() الكاني ج لاص 1٠١5‏ ح "”ء التهذيب ج م ص ١45‏ ح 17 . الوسائل ج ١١‏ ص 0ه 
ح/7ا. 

(4) التهذيب ج م ص 155 ح ٠١5‏ » الوسائل ج 6 ص الاب ممح 737 . 





ج155 في دلالة الأخبارعل جواز إخلاء العقد من المهر 4لا 





وصحيحة زرارة”') « قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ,أو 
دموت الزوج قبل أن يدخل بها ء قال : فقال : أّهما مات فللمرأة نسف ما فرض 
لها ء إن لم يكن فرض لها قلامهن لها » " 

إلى غير ذلك من الأخبادالكثيرة الجارية على هذا المنوال ‏ وقد اشتر كت 
فيالدلالة علىعدمالمهر مع موتها أوأحدهما إذا لمبقرض المهر لاني العقددلا بعد 
واختلفت فياستحقاق الجميم أوالنصف لوفرض المهر؛ وحصل الموت قبل الدخولء 
و سيجىء تحقيق ذلك في موضعه إن شاءالله تعالى » ثم" إِنّه لايخفى إن المفوضة 
وإن لم تستحق ا مهر بنفس العقد ولكنّه حيث كان المهر لازم للنكاح كماعرقت 
وأنهاملكت بالعقد أن تملك المهر كما ذكردهء فإن لها المطالبة بغرضه ذتعييته 
قب لالدخول لتعرف هاتستحق بالوطء أذ اموت وما تشطر بالطلا قبل الدخول 
أو الفسخ على القول بالتنسيف بهء ثم" إن اتفقا على قدر معيئن صمح" دلزمد لم 
يكن لها غْيره» دلافرق بين كونه بقدر مهن المثل أو أقل" منه أو أكثى »؛ دليس 
لأحد منهما بعد الاتفاق الرجوع فيه مطلقاً , وإن اختلفا بأن فرض الزوج لها 
أقل" هما ترضى به فإشكال .دلم أقف في المنام على نص" ء إلا أنّهم ذكردا أنه 
إنكان مفروضة بقدر مهرالستة فصاعداً ففي لزومه منطرفها دجهان ينشأن عن 
أمّه لو فر إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه , و كذا الحا كم كما سيأتي » 
ومن أن" البشع يقتضيمهر المثل : والخروج عنه في بعض الموارد على خلاف الأصسل 
فيقتصص عليه, وكون ذلك للحاكم ممتوع, وإن كان أقل' منه لم بقع بغير دضاها 
اثفاقاً فحيئئذ إن ترافعا إلى الحاكمفر م لها مهرالمثل من غيرزيادة دلانقصان 
مالم يتجاوز السنّة فيرد" إليها إن اعتبر ناذلك في مهرالمثل , وإلا لم يتقيد بذلك 
قال في المسالك : وهو الأقوى. والمسألة لما عرفت محل" توقف وإشكال . 





)١(‏ الكافي ج 5 ص ١15‏ ح ه 2 التهذيب ج 4 ص ١158‏ ح ١١8‏ 4 الوسائل ج ٠١‏ ص "الا 
ب ددح /ا . 





55 كتاب التكاح ج15 


الموضع الثاني : قد صرح الأصحاب بأن المعتير في ههرالمثل بحال المرأة , 
دفي المتعة بحال الزوج؛ فالكلام هنا أيضاً في موضعين : 
(أحدهما) في مهرامثل , والمراد به ما يبذل عادة في مقابل تكاح أمثالها , 





والمر اديأمثالها من كان متصفاً بمثل صفاتها دماهيعليه من الجمال (البكارة والشرف 
والثردة دالعقل والأدب دحسن التدبيرفي المنزل ونحو ذلك »ء دأضداد هذه الأشياء 
لأن” ذلك ممما يختلف به المهر إختلافاً ظاهراً . 

دفي الأخبادفسروا وَللِمْ مهرالمثل هنا بمهود تسائها , كما تقدم في رداية 
عبدالرحن ب نأب عبد ال الآأولى'' » وموثقة منصورين <ازء!"؟ وصحيحة الحابي'", 
دحينئذ فيجب تقييد ما ذكره الأصحاب ‏ هن مثلها .دأت" المراد به من شأنها 
في أدصافها ‏ بمن كان من نسائها وأقاربها من الأب أو الام للاطلاق 7 , و هل 
بعتبر في أقاد بها أن يكونوا من أهل بلدها ؟ قولان , قال السيمّد السند في شرح 





)1غ( الكائي ج ه ص ١5ح‏ يق التهذيب ج /ا ص 5317 حم #8 الوسائل ج ٠6‏ ص 751 
اح”7. 

2( التهذيب ج لا ص 1717م رةه الوسائل ج 16 ص 15ح ؟ 8 

2 التهذيب ج لاص 7ح 77 3 الوسائل ج 6اص 18ح .١‏ 

(5) أي إطلاق نسائها شامل لمن كان من جهة الأب أو الأم حسبها هو المشهور . وقال إبن 
البراج : المعتبر من مهر المثل بنساء المرأة » وهن من كان منبن من عصباتها كالأخت من 
جهة الأب والأم وبناتها والعمة وبناتها وما أشبه ذلك . وأما الأم وما هو من جهتها فلا 
يعتبر به في ذلك . وقد كان الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي وغيسره يعتبرون من 
ذلك . والأقوى عندي ما ذكرته » لأن المرأة أم الولد من عرض المسلمين تكون تحت 
الشريف النسب ., مثل الرجل يكون من ولد الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ فيتزوج 
بالمرأة من العامة ليس لما نسب ولا حسب » فالمعتبر في نسائها من كان من عصبتها لا 
ذكرناه . إنتهى , لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه 0 ( منه ‏ قدس سره ‏ ) 8 





ج51 في أن المعتبر في مهر المثل بحال الرأة وني المتعة حال الزوج 5.41 





الناقم أظهرهما ذلك؛ لأن" المهر يختلف باختلاف البلدان إختلافاً عظيماً » وه 
تأمل . ف قيتد ججلة من الأسحاب ‏ بل الظاهن أنّه المشهود ‏ الحكم بلزئم مهى 
المثل يما إذا لم يتجادز مهن السنة دهي خمسمائة دده .و إلا دد إليها ء قادعى 
عليه فخر المحققين الاجماع ؛ مع أن" دالده في المختلف نقل الاختلاف في ذلك , 
وحكى القولين, دلمير جح شيئاً يالبين قال بعد نقل جعلة من الأقوال في المسألة: 
بقى هنا بحثات : ( الأدل ) هل يعتير البلد؟ قال بعض علمائنا يه 3 يحتمل العدم 
(الثاني) أكثر الأصحاب على أنه لايزيد على مهر السنّة وهو خمسمائة درهم , 
لما دداه أبو بصير (') عن الصادق لِلئذٍ «قال : سألته عن رجل تزدج امرأً: فوهى أن 
أن يسمي صداقها  »‏ الخبى » وقد تقدم قريباً ‏ ثم" قال : وهو غيردال” صريحاً 
على المطلوب ء و قال بعض علمائنا : لايتقد د بقدرء لما دلت الأخباد المطلقة 
عليه . إنتهى 

وديما اشعر ظاهره باختيادالقول الأخير» حيث إنّه طعن في دداية أبي بصير 
,التى استند إليه الأأكثر بأنها غير دالة صربحاً على المطلوب ه لم يطعن في دليل 
الآخرء وتوجيدهاأشار إليه فيرد" رداية أبي بصيردعدم دلالتها علىالقول المذ كورء 
دهان كره شيخنا في المسالك قال بعد تقل الرواية ‏ : د فيها مع ضعف السئد 
قصور الدلالة , لأن" الكلام في المفوضة , دمودد الرداية ها إذا د هم أن سمي 
صداقها » وهويقتضي كونه أداد التسمية فنسيها , وهذا ليس من التفويض في شيء» 
وإن كان العقد قد دقع بصودة التفويض » فجاز اختلاف الحكم لذلك » و هن ثم 
ذهب بعضعلمائنا إلى أن" مهر المثل لايتقدد بقدر لاطلاق الأخبار في ذلك , ثم 
نقل رواية عبدالر من بن أبي عبدالل, ومو ثّقةمنصود بن حازم وسحيحة الحلبيءإننهى. 

دبذلك بظهر لك أن" الأظهر هوالقول الآخر ء وأن" القول المشهود يمحل" 
من القصور . 


. 7 ص 750 ح‎ ١١ التهذيب ج لاص 65ح 7ء الوسائل ج‎ )١( 








م نه لابخفى أن" مهن المثل قد حكموا به في مواضع عديدة غير هذا 
الموضعء هتهانكاح الشبهة, والوطء فيالذكاحالفاسد والا كرام والتسمية الفاسدة, 
وإذا نكح عد نساء بمهر (أحد كما تقدم كل" منها في موضعه . 

دلم يذكروا في شيء من هذه المواضع هذا التقييد إلا في مسألة التفويض, 
د وجه الشيهة في ذ كره هنا ددن تلك المواضع من حيث ذهاب معظ, الأصحاب 
إلى التقييد وقصود دليله . 

و(ثانيهما)في المتعة, ومستحقها هى الفوضة إذاطلقها قب لالدخول وقبل أن 
بغر لها فريضة , والاعتباد فيها بحال الزدج في ساره دإعساده كما دلت عليه 
الآبةددهتنعوهن" على الموسع قدره دعلى المقترقدر.»!') دعلى ذلك تدل” الأخبار . 

د متها ماردأه في الفقه 9) عن عد بن الفضيل عن الكناني عن أي عبداله 
يللا ه قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ‏ د إن لم 
يكن سمى لهامهراً فمتاع بالمعروف علىالموسع قدده وعلى المقتر قدده» الحديث. 

دما دداه في الكافي () عن أبي بصير « قال : سألت أباعيدالله يلقلا عن دجل 
طأقامرأته قبل أن يدخل بها إلى أن قال وإن لم يكن فر ضلها شيا فليمتامها 
على مثل ها تمتع به مثلها من النساء » . 

دمارداء في الكافي !"عن حفص بن البختري في الصحيم أوالحسن عن أبيعبدالل 
يِه د فىالرجل يطلق امرأتهء أبمتدّعها؟ قال: نعم أمايحب” أن يكون مناللحسنين» 
)١(‏ سورة البقرة ‏ آية 775 . 

(9) الفقيه ج ٠‏ ص 515 ح ١‏ » الوسائل ج ١١‏ ص 50ح 2 . 
(”) الكاني ج 5 ص 8١1ح ١١‏ ء التهذيب ج ‏ ص ١47‏ ح ؟4ء الوسائل ج ١6‏ ص 650 
ح7. 1 


06060 ح 6م28 الوسائل ج 6 ص‎ ١1٠ التهذيب ج م ص‎ 21١ ح‎ ٠١5 ص‎ ١ الكافي ج‎ (١ 
اح6.‎ 








ج11 فى الأخبارالواردة في المقام 1 
أمايحب أن يكون من المتقين » 5 
وما دداه في التهذيب!") عن أحمد بن شين أبينص عن بعض أصحابنا عن 
أبيعبدالله يللا « أن متعة المطلقة فريضة ». 
ومادداه في الفقيه!" قال : وفي رواية البرتطي « أن متعة المطلقة فريضة». 
دمادداه في الفقيه!" عن ابن رئاب عن زدارة عن أن جمفر لِإئلاٍ ه قال : متعة 
النساء واجبة » دخل بها أولم يدخل دتمتم قبل أن تطلق » . 
دمارداه في الكافي '' عن الحلبي عن أبيعبدالل ملفلا د في قولالله عز"وجل 
دو للمطلقات متاعبالمعروف حتناً على لتقن 6( قال: متاعها بعد ها تنقضي عدتها 
على الموسع قدده وعلىالمقتر قدره؛ و كيف بمتشعها وح في عدتهائر جوء دير جوهاء 
د يحدثايه بينهما مايشاء 5 قال : إذا كان الرجل موسعاً عليه يمتبع امرأنه 
بالعبد والآمة » والمقتريمتنّع بالحنطة والزيبي والثوب والدراهم» إن" الحسن 
ابن على لطعم متم امرأة له بأمة » لم يطلق امرأة إلا متتعها ». 
ومارواه في الكافي والتهذس7©) عن أب سير « قال : قلت لأبي جعفر 1 : 
أخبر ني عن قولالله عز" وجل" « وللمطلقات متاع با معروف حقاً على المتقين » 
ها أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لامجد؛ قال : خمار وشبهه » . 
حَْ ١‏ . 


30( الفقيه ج ١‏ ص 7" ح 7 3 الوسائل ج 16 ص امح 4 8 

زقة الفقيه ج ' ص 17ح 1 © الوسائل ج 16 ص 04 ح ١‏ 8 

(5) الكاني ج 1 ص ٠١١‏ ح "اء الوسائل ج ١6‏ ص 04 ح ؟ و7 . 

(5) سورة البقرة ‏ آية 74١‏ . 

[49 الكافي ج ١‏ ص 56ح 620 التهذيب ج - ص احج مع إختلاف يسير الوسائل ج 
6 ص لامح ١‏ 8 





2 كتاب التكاح 5 





قال في النقسه!) :درزي أن الغني سكم دار أو خادم والوسط إيمئم 
سوب ؛ دالفقير يمسم بدرهم أو خاتم دردي أن أدثاه خمار وشيهة . 

إ ماردام في عيذ عه أبي حهزة عن أبي جعفس إلتلا « قال : سالته عن 
الرجل يريد أن يطلقامرأته قبل أنيدخل بهاء قال: يمتّعها قبلأن يطلّقها فإن” 
ل تعالى قال :3 ومتتعوهن” على اللوسع قدره وعلى اللقتر قدره ازيل . 

وعن غدل بن مس0 في الصحيح عن أبي جعفر للا ه قال : سألته عن الرجل 
يطلق أمرأته » قال: اندها قبل أن يطلق» فإن الله تعالى بقول: ومتعوهن” على 
امو مسع قدره وعلى اطقئر قدره ف 

وما رذآه في كتاب قر بالأسناد!) عن ابن الو ليد عن أ بن سكير « قال : سالت 
أباعبد اللا عنقولالله عز”وجل ده متتعوهن" علىالموسع قدده وعلى المفترقدده» 
ماقدر الموسع «المقتر ؟ قال : كان على بن الحسين لِلئْلا يمتلم بالراحلة » . 

وردى هذا الخبر العياشي في 00 وزاد : يعني سملها الذي عليها » 
دظاهر أن" المتعة نما هو الحمل لاأصل الراحلة » فهو على حذف مضاف مثل 
واسال القرية . 

دفي كتابالفقه ارشع د كل من طلق أمرأته من قبل أن سدخل بها 

)00 الفقيه ج ؟ ص 93007 اح : وه6ء2 الوسائل ج ١6‏ صملادو8هح "و2 . 
)١(‏ التهذيب ج م/ ص حمق الوسائل ج 86 ص :0ح 4 . 


(”) سورة البقرة ‏ آية 775 . 

(:) التهذيب ج 8 ص ١57‏ ح 41١‏ ء الوسائل ج ١١6‏ ص 64 ح ١‏ . 

(5) قرب الإسناد ص 8١‏ . 

(1) تفسير العيائشي ج ١‏ ص 4؟١‏ ء الوسائل ج ١١‏ ص 08 ح © . 

(7) فقه الرضا ص 747 ع مستدرك الوسائل ج 7 ص 5٠١‏ ب “الاح لوص 51١١‏ ب 54 
حه. 





ج15 في انقسام حال الزوج الى اليسار والإعسار ولا ثالث لما 2 





فلاعدة عليها منه » فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداقء فإن لمكن سمى 
لها صداقاً فلاصداق لها ولكن" بمتدّعها بشيء قل” أم كثر على قد ساده » فالموسم 
يمتلّع بخادم أودايّة, والوسط بثوبء والفقير بدرهم أو خائم »كما قالالله تبارك 
دتعالى « ومتموعن” على الموسع قدرهء وعلى اللقثر قدره متاعاً بالمعروف» . 

دتمام الكلام في المقام يوقف على بيان أمور : 

الأول : المفهوم من ظاهر الآبة وأ كثر الأخباد هو انقسام حال الزدج إلى 
قسمين, اليساره الاعسار, دالمشهو دفي كلامالأأصحاب زيادة قسمثالث وهوالمتوسطء 
وعليه يدل كلام الرضا للبلا في كتاب الفقهالرضوي , ومرسلة الصددق المتقدمة » 
و الظاهر أنّها من الكتاب فَإِدّها عين عبارته , و لاريب أنّها منه حسب ما تقدم 
بيائه في غيرمقام , سيّما في كتبالعبادات , دالظاهر كما استظهره في المسالك أن" 
هر جع الثلاثةالأقسامالمن كودة إلى القسمين المذ كو دين » لأن" القسم الثالث الذي 
هوالوسط بعض أقراده ما بلحق بالأعلى » ذبعضها مايلحق بالأسفل» فهو لايخرج 
.هنهماء ومن ثم" أنه يلتلا في كتابالفقه بعد أن ذكر الأقام الثلائة استدل عليه 
بالآبة التي ظاهرها إِنّما هو التقسيم إلى قسمين» دماذاك إلا من حيث ماذ كرنا . 

الثاني: قال المحقكق في النافم : فالغني بمتع بالثوب المرتفع وعشرة دثائير 
دأزيد » واعترضه السيكّدالسند في شرحه بأنّه لم يقف على مستنده» قال : د زاد 
في الشرايم الدابّة أيضاً * د هو كالذي قبله , ثم" قال : والأجود اتباع مادرد به 
التقل: و هو أن" الغني بمتسع بالعيد أو الأمة أ الدارء والفقير بالحنطة و الزييب 
والخاتم والثوب والدرهم فمافوقه. 

أقول : الظاهر أن" ماذكره في هذه الأخباد التي قدمناها من ذ كن هذه 
الأشياء المعدودة إإنّما خرج مخرج التمثيل لا الحصرء د كلام الأصحاب في عد 
هذه الأشياء الغير منصوصة إِنّما هو بناء على ما ذ كرناهء ويثير إلى ذلك قول 





61 كتاب التكاح ج15 





الرضا كِلَذ في كتاب الفقه الرضوي 7 المذ كور « يمتّعها بشيء قل" أم كشر على 
قدر يساره » ديو يد ذلك أيضاً إطلاق الآآبة » وأما ماذ كره ‏ من أن" ا محقق في 
الشرابع ذ كرالدابة وهي غيرموجودة في النصسوص ‏ فالجواب عن ذلك ماعرفت 
معأنها هذ كودة في كتابالغقهالرضوى فلعلّه وإن لم يقف على الكتابالمذ كور 
إلا أنه تبعمزعد" الدابٌة لورودها في هذا الكتاب كالشيخ علي بن بابويه دالشيخ 
المفيد ونحوهم » والمحقدق تبمهم في عدها . 

الثالث: الظاهر ته لاخلاف فيوجوب التعة هنا للأبة والردايات المتقدمة 
ونحوها المشتملة على الأمر بها الذي هوحقيقة في الوجوب دفي بعضها أتها فريضة, 
وظاص جملة من الأخباد المتقدمة أدّها قبل الطلاق كرواية أبيجزج (") و صحيحة 
عدين مس7 ودداية زدادة'" المنقولة فيالفقيه » إلا أن" رواب ةالحلبي”* المنقولة 
في الكافي صر بحة في أن" المتعة إثّما هي بعد أن تنقشى عدتها معللاً ذلك بأنها في 
العدة قرجوه د يرجوهاء دالجمع بين هذه الأخبار لاإبخلو من إشكال » ولا بحضر ني 
الآن دجه يعتمد عليه في ذلك , هذا على تقدير ما دلت عليه الأخباد من ثبوت 
المتعة للمدخول بها » وأمًا على مان كرء الأصحاب من تخصيصها بغير المدخولبها 
فالظاهر أذّها قبل الطلاق كما هو ظاعر هذه الأخبار ‏ دلم أقف على من ذ كر 
هذا الحكم هن الأصحاب » بل ظاهره, وجوب دفع ذلك وإن كان بعد الطلاق 
دلعل' مستندهم الاطلاق في أ كثر الأخبار , إلا أن" مقتضى القاعدة بعد وردد هذه 





: ص ٠11ب جه‎ ١ مستدرك الوسائل ج‎ 3 ١87 فقه الرضا ص‎ )١( 

(؟) و() التهذيب ج هم ص ١5١ح‏ 88 وص 7 ح ١3ء‏ الوسائل ج ١١6‏ ص 5ه ح 4 
و١.‏ 

(5) الفقيه ج "ا ص 78 ح ٠١‏ 3 الوسائل ج ١١‏ ص 94هب 6٠‏ خح١‏ : 


(4) الكاني ج 7 ص ٠١١‏ ح "2 التهذيب ج ‏ ص 1١74‏ ح 41 , الوسائل ج 1١6‏ ص 4ه 
ب دوحج 5و3 . 





ج14 فيا لوحصلت البينونة بينها بغيره من فسخ أوموت أولعان 4/3 
الأخبار بالتقييد هو سمل المطلق على المقيند . 

الرايع : قد عرفت مما قدمنا في صدر هذه المسألة أن" مستحق” المتعة حي 
المطلقة على الوجه المتقدم » فلوحصلتالبيئونة ببئهما بغيره من فسخ أو هوت أو 
لعان أد غيرذلك من قبله أو من قبلها أو منهما فلامهر ولامتعة للأصلء وهذا عو 
المشهود . د قوى الشيخ في المبسوط ثبوتها يمابقم من قبله من طلاق أد فسخ أو 
من قبلهما » ددن ما كان من قبلها خاصة , وقوى في المختلف وجويها فيالجميع. 

قال في المبسوط : الفراق أربعة أضرب : إِما أن يكون من جهته بطلاق أد 
لعان أو ددة أدإسلام, فإنكان بالطلاق قلها المتعة لعموم الآبة » وإن كان باللعان 
أ بالارتداد أو الاسلام قال قوم : تج المتعة » لن" الفراق من قبله , دهوالذي 
يقوى في نفسي », ولو قلنا لابلزهه متعة ‏ لأنّه لادليل عليه لكان قوياً . 

وما من جهتها بادتداد أوإسلام أو بعتق تحت عبد فتشتار نفسها , أذ تجد 
به عيباً فتفسخ , أديجد بهاعيباً فِنّه وإن كان الفاسنخ هو :فهي المدلسة » فالكل” 
من جهتهاء, دلامتعة في ذلك كله » فأما إمراة العنين فلو شاءت أقامت معهء وقال 
قوم : لها متعة » وقال [خردن : لامتعة لها وهو الصحيح . 

د أمّا إن جاءت الفرقة من جهتهما معأ كالخلع دهو كالطلاق يجب التعة . 

دأمًا من جهةأجنبي بأن ترضعها امه فهو كالخلم المغلب فيه حكم الزدج» 
لأنّه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهى , فكأنّه طلفها هو ء فعليه المتعة . 

قال في المختلف ‏ بعد نقل ذلك عنه ‏ و هذا الكلام يدل على تردده في 
إيجاب المتعة باللعان دشبهه , دالوجه عندي الوجوب , د كذا في زوجة العنين 





لما تقدم في الأول ؛ ولوجوب تصفالمهر في الثاني , إنتهى . 

والشيخ في الخلاف قد دافق القول المشهور ء ققال : كل" فرقة تحصل بين 
الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجتبي أذ من قيلهما فلايجب 
بها المتعة إلا الطلاق فحسيء به قال ابن إدرس د جل من تأخّر عنه و هو 





3 كتاب التكاح ج14 
الأظهر ء لدلالة الآآبة و الأخبار المتقدمة , على أن" ذلك في الطلاق ممع تأندها 
بالأصل ء وحمل غيره عليه بمجرد المشابهة قباس لايوافق اصول المذهب . 

الخامس : الظاهس من كلام الأصحاب هو اختصات اللتعة بغيرالمد ول بها 
كما قدمناه في عئوان المسألة , د عليه تدل" أكثر أخبار المسألة المتقدمة ‏ إلا 

أن" جملة من الأخباد قد دلت على ثبوتها للمدخول بها أبضآ كرداية زرار: () 
وقوله فيها « متعة.النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل »» ودداية الحلبي'"لقوله 
فيها « متاعها بعد ما تنقي عدتها , إلى أن قال : د كيف بمتلّعها و هي في عدة 
ترجوه د بر جوها » فإنّه ظاهر في المدخول بها إن لاعدة على غير اللدخول بها 
إجعاعاً نسّاً وفتوى» د صحيعحة الحلب 9 « قال: سألته عنر جل تزوج أمرأة قدخل 
بهاد لم يفرض لها مهراً ثم" طلقها » فقال : لها ههر مثل مهور نسائها د يمتعها » 
وهي صر بحة في مجامعة اللتعة للمهر . 

د الشيخ قد حل هذه الأخبار على الاستحباب » وتيعه الجماعة » و لاإمخفى 
بعده سينّما مع قوله في دواية زرادة ‏ واجبة دخل بها أد لم يدخل » والمسألة 
لاتخلو من توقّف و إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال . 

السادس الاإشكال في صحتّة التفويض من البالغة الرشيدة غير الو لى عليها » 
لأن" الحق" في ذلك لهاء وأمر تكاحهابيدهاء تختار ماترريد من الو جوه الصحيحة» 
د متها التفويض و إِنّْما الكلام في المولى عليها بجميع أنواعها » فهل للولي" أن 
يزوجها مفوضةأم لا؟ قولان :(أحدهما) صحة التفويض كغيرهاء فعلىهذا ليس لها 
بعد الطلاق ه قبل الفرض أد الدخول إلآ المتعة . 
(؟) الكاتي ج ١‏ ص ٠١5١‏ ح "«ء التهذيب ج ‏ ص ١4‏ ح 481 ء الوسائل ج 1٠6‏ ص 5ه 


ب ام ؟و؟ . 
5 التهذيب ج /ا ص 67ح لشرية الوسائل ج 16 ص 4ح 6 





ج11 في تفويض المهر 14 





و(الثاني) صحة العقدء وأن"الثابت لهامهر المثل بمجرد العقد دلاتفويض» 
وعلى هذا فبالطلاق ينتصف المهر . 
وأنتخبير بأن" إطلاق الأخباد المتقدمة الواردة في التفويض شامل لاتفويض 
من الزوجة دالولي ٠‏ مثل قولهم في تلك الأخبار « رجل تزدح امرأة و لم يفرش 
لها صداقاً » ونحو ذلك من العبارات , وحينئذ, فإذا صم" التفويض من الولي كما 
هو أحدالقواين المذ كو رين ترتب عليهأحكام التفويضء والقائل بوجوب ههرالمثل 
هنا إِنّما علْله أن" تصر ف الولى منوط بمهرالمثل ثم نا مثل , لأن" النكاح يلحق 
بالمعاوضات فيجب مراعاة عوض البضم » فإذا فرط ددن مهن المثل دقع فاسداً » 
فوجب مهر المثل كما لو فسد ألهن بغيره . 
وفيه أنّك قدعر فت ما في قياس النكاح على المعاوضات , وأفّه متى كانت 
الأخبار شاملة لهذا الفرد ء فالتفسيل الذي اشتملت عليه بأنّه إن دخل بها 
فلها مهن المثل أو فرط لها فرضاً فهو ما فرضهء ه إِلآ فالمتعة إن دقعم الطلاق 
بدون أحد الأهمرين ‏ جار فيه . ف الل العالم بأحكامه د نوتايه القائمون بمعالم 
جلالة وح رامه 
المطلب الثانى : فى تفويش المهر :و هو كما تقدمت الاشارة إليه أن 
يذكر فىالعقد مجملً , ويفوض تعيبته إلى أحد الزدجين دلاخلاف بين أصحابنا 
في جوازه » وأخبادهم دالة عليه ؛ وإنّما خالف فيه العامة , فحكموا يأن" المهر 
الواقع على هذه الكيفيّة فاسد, فييكون الكلام فيه على قياس المهس الفاسد من 
من الرجوع إلى مهر المثل . 
دتحقيق الكلام في هذا اللطلب توقف على نقل الأخبار الواردة في المقام» 
ثم" الكلام فيما دلت عليه من الأحكام . 
فمئها مارداه في الكافي و التهذيب () في الحسن عن الحسن بن زدادة عن 
)١(‏ الكافي جه ص 4لااح ١ه‏ التهذيب ج/ ص 5ح “057 الوسائل ج 6اص "اح ١‏ . 








أبيه «قال: سألت أباجعفر يلقلا عن رجل تزوج اهرأة على حكمها , قال : لاتجاوز 
بحكمها مهر نساءآ لعل يليه إننتىعشرة ادقية ونش» وهو دزن خمسمائة درهم 
من الفضّة , قلت: أرأمت إن تزوجها على حكمه دورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم 
به من شيء فهي جائز عليهما قليلاً كان أو كثيراً » قال: فقلت له: كيف لم تتجز 
حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؛ قال : فقال : لأنّه حكمها فلم يكن لها أن 
تجوز ها سن" رسو لالد يلبق وتزوج عليه ناءه فرددتها إلى السنة , ولأنها هي 
حكمته وجعلتالأهر إليه في المهرودضيت بحكمه في ذلك فعليها أنتقيل حكمه 
قللاً كان أو كثيراً» . 

قال بعضمشابخنا المحقئقين هنمتا خري المتأخر بن بعد ذ كرهذا الخبر: 
الحكم إجماعي والتفصيل والفرق غيرداضح ء ولعله بجع إلى أنه لما حكمها فلو 
لم يقدار لها حد" فيمكن أن تجحف وتحكم بمالابطيق » فلننا حد” لها ولا كان 
خير الحدود ماحده دسو لاد تلطه جعل ذلك حده » إنتهى . 

ومتها مارواه المشايخع الثلاثة(' عن شل بن هسام فى الصحيحة عن أبي جعفر 
ليلا ه في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أوماتت قبل أن 
بدخل بها . قال: لها المتعة والميراث , دلامهر لها , قلت : فإن طلْقَها وقد تزوجها 
على حكمها ؟ قال : إذا طلقها قد تزوجها على حكمها لم يتجادز بحكمها عليه 
أكثر هن وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسولالل ملكتي قوله «أكثرهمن 
دزنخمسمائة درهم » هكذا في الكافي والفقيه, دفي التهذيبين دلم يتجادز بحكمها 
على خسمائة درهم »ذهو الصواب . 


ومار وأم في هن لا محضره الفقمدا") عن صفو أت بن محبى في الصحيح عن أبي جعفس 





)1غ( الكاني ج وه ص أغالاك' ,2 التهذيب ج لا ص لوكت )»2 الفقيه ج ا ص 57١7‏ ح 
4" الوسائل ج 1١‏ ص #لاح 7 . 
)١(‏ الفقيه ج "ا ص 7717 ح 6ع الوسائل ج 16 ص #ثااب اح" : 





ج51 فى اختصاص تفويض تقدير ا مهر بأحد الزوجين .١‏ 
يعني الأحول ‏ «قال: قلت لبي عبد الل 1: رجلتزوج امرأتبحكمها مغ مات 
قبل أن تحكمء قال : ليس لها صداق وعي ترث». 

ودداه فيالفقيه 7') أيضاً عن البز نطي عن عبدالكر يم بن جمرد عن عدن هسلم 
عن أبي جعفن لإللا . 

ومارداه فيالتهذيب ') عن أبي بصير « قال : سألت أباعبدانه كت عن الرجل 
يفوض إليه صداق أمرأته » فينقص عن صداق نسائها , قال : يلحق بمهر نسائهاء . 
وحلهالشيخني كتابي الأخبار على ما إذا فوض إليه على أنيجعله مثل مهن نسائها. 

قال في الوافي : ديُعده لابخفى , والصواب سمله على ما هو الأدلى د إن لم 
لزمه أكثر مما أوفى . إنتهى دهو جيد. 

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا بقع في مواضع : 

الادل : الظاهر من الأخباد المذ كورة هو اختصاض تفويض تقدير اللهر 
بأحدالزو جين ؛ و هو المتتّفق عليه , وقيل بجواز التفويض إليهما معاً »و اختاده 
في المسالك . و قبل يجوازه إلى أجنبي و دده في المسالك , قال رجه الله في 
الكتاب المذ كود : و يفو تقديره إلى أحد الزوجين » وعليه اقتصص المصئف أو 
إليهما معاً دلاإشكال في جوازه أيضاً » وألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما ؛ لأنه 
دإن لم يكن منصوصاً بخصوصهء إلا أنّه في معنى التو كيل وقد تراضيا عليه » 
ولعمومقوله م7" د المؤمنون عند شروطهم» و وجهالمنع أن" المهر حق' يتعلق 
بالزوجين فلايتعدى إلى غيرهما يغير إذن شرعى دهذا أجود ‏ إتهى . 

د فيه أن” ما أورده على هذا القول وارد عليه فيما ذهب إليه من جعل 
الاختيار إليهما معاً مع أن" الوارد في النصوص إِنّما هو التفويض إلى أحدهماء 
)١(‏ الفقيه ج 5 ص 9؟7 ح ٠"‏ » الوسائل ج ١1/‏ ص 514 ح 7 . 


(1) التهذيب ج لاص 55ح 5غ ء الوسائل ج ١١‏ ص "الاح 5 . 
(6) التهذيب ج لاص !لاح 35 ء الوسائل ج ١١‏ ص “لاح 4 . 





47 كتاب التكاج ج52 





فالخردح عنه إلى كل من الفردين الآخرين يكون بغير إذن شرعي 5٠‏ هو قد 
منع من التعدي إلآ بإذن شرعي ؛ بل يمكن أن يدعى أن" المنع هنا أظهسر منه 
في الأجتبي » لأن" التفويض إليهما معاً مظنّة النزاغ والاختلاف » ثم إنّه قال في 
المسالك بناء على ها اختاده من التفويض إليهما معاً دتفويضه إلى الزوجين معاً 
يتوقف على اتفاقهما معاً عليه كاتفاقهما على فرضه في القسم الأول » فإن اختلفا 
قال الشيخ في المبسوط: وقف حتنى يصطلحا. دتبعه العالامة » دلم يذ كروا الرجوع 
هنا إلى الحاكم , دلوقيل به كان حسناً » لوجود المقتضي فيهما مع اشترااكهما 
في عدم النص" على الخصو ص ٠‏ إنتهى. 

أقول : هذا ما أشرنا إليه آنفاً من مفسدات هذا القول » فإنّه لولم يتثفقا 
بالكليّة يلزمالحرج والعسر المنفيين بالآآية والرواية , و كلما أدى إليهما يكون 
باطلاء دما اختاره منالرجوع إلى الحاكم مجرد تخرص لادليل عليه؛ نعم لو كان 
أصلالحكم همائيت بالدليل فلايأس بماذكره إلا أن" الأصلغيرئابت كما اعترف 
به . دبالجملة فالأظهن هو الوقوف على مورد النصوص . 

الثاني : المفهوم من الأخبار امن كودة أن" المهس متى قوس تقديره إلى 
الزوح كان له الحكم بما شاء من قليل أد كثير ؛ فلاتقدير له في طرف الكثرة » 
دمتى فوس إلى الزوجة لم يتقدر في طرف القلة » ويتقدد في طرف الكثرة بمهر 
السنة فلايمضي حكمها فيما زاد عليه , دالظاهر أنه لاخلاف فيه ب نالأصحاب 
أيضاًء إذ لوينقل في المسألةخلاف فيما أعلم » ويظه رمن السيّد السند في شرح النافع 
المناقئة فيالدليلحيث إنهاستدل” على الحكم المذ كود برداية الحسنبنذدادة 
م طعن فيها هن حيث السند باشتماله على الحسن بن زرادة وهو مجهول» وأن" 
ها تضمنه من تعليل الفرق غيرداضم , فإِفّه فرق بنفس الدعوى . 

د فيه أن" الحسن بن ذدادة د إن لم بذ كر في كتب الرجال كما ذكرء إلا 
أن" مدح الصادق يللا له و لأخيه الحسين في الحديث الصحيح الذي ورد في حو" 





ج54 فيا لوطلقها قبل الدخول وقبل الحكم 14 
أبيه كمارداه الكشي ممما يوجب عد" حديثه في الحسن , حيث قال إلئل: ولقد 
أدى إلي” ابناك الحسن والحسينرسالتك أحاطهماالة و كلهما ورعاهما وحفظهما 
بصلاحأبيهما ... إلى آخرء؛ دلذا قالشيخناالمجلسي في دسالته الوجيزة قي الرجال: 
إنّه مهمل على المثهور ؛ ممدوح على الظاهر . 

وأمًاالطعن قالمئن بماذكره من عدم دضوح الفرق » فغير مضر” باللقصود 
هو الانتدلال بالسو: 

الثالث : قد ن كر الأصحاب أنه لوطلقها قبل الدخول دقبل الحكم ألزم هن 
إليه الحكم أن يحكم, وكان لها النسف مما حكم به ء ولوكانت الحاكبة هي 
المرأة دحكمت بمايزيد على مهر السنّة » فالواجب هو نصف مهرالئة لما تقدم 
من بطلان مازاد عليه ؛ دلوكان 0 بعد الدخول قالواجب هو جعيع ما يحكم 
به الحا كم لأنه مقتضى العقد : وقد استقر" بالدخول ولاموجب لتنصيفه . 

د مشير إلى هذه الصودة قو له للب في صحيحة عد بن مسلم المتقدمة « فإن 
طلقهاء وقدتزجهاعلى حكمهالمتتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم » الحديث. 
دالرداية وإنكانمو ددها كون الحا كم هوالمرأة إلا أنّه لاقائل بالفرق » والأصل 
بقاء الحكم حتى ييحكم الحاكم هما كان والحكم بالتنصيف بالطلاق وإن لم 
يِتَضْمنه هنا روايات المسألة إلآ أنه مستفاد من أدلة اخرى . 

الرابع : اختلف الأسحاب فيما لوهات الحاكم قبلالحكم وقبل الدخول» 
فا مشهور ينهم ومتهمالشيخ فيالنهاية داينالبر اج وابنهزة والصدوق في المقنعة 
والعلامة في المختلف و ولده في الشرح دالتهيد في شرح الارشاد أن" لها المتعة. 

وعلى هذا القول تدل" صحيحة ل بن مسلم المتقدمة » ودبما قيل : إن" 
الرداية غير صربحة الدلالة على المطلوب لأن” قوله ه فمات أدماتت » محتمل 
لكونالميّتهوالحا كمءأ كو نهالمحكو معليه, ومع قيامالاحتمال يبط ل الاستدلال. 

وده بأنّه لاريب أن" الظاهر منها كون المت هو الحا كم لأنه الأقرب 
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دالمحد شعنهء ولأنه ِلئِاٍ في آخرالحديث ذكر أن" الحكم لاسقط بالطلاق مع 
بقاء الحاكم , وإذا لم سقط بالطلاق لم سقط بالموت بطريق أولى . 

قال في المسالك في الجواب عن الاحتمال المذ كود : لأنا تقول : لفظها 
دإن احتمل ذلك بمجرده إلآ أن" فيها ماينقي كون الميّت اللحكوم عليه ءلأنه 
ذكرفيها أن" المحكوم عليه لومات قبل الحكم لاسطل الحكم , ويحكم الحاكم 
يعد ذلك » ويثبت سا يحكم به : وإذاكان الطلاق لاإسقط الحق مع بقاء الحا كم 
فلآأن لاإسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى و وجه الأدلوية بقاء حكم 
الزوجية بالموت ددنالطلاق؛ دلايضر" اختلا ف الحق"حيث إنّه هنا المتعة» وهناك 
المهر المحكوم به لاشترا كهما في أصل الاستحقاق , وإن فرق النص بيئهما في 
المقدار, دأيضاً فموتالمحكوم عليه خارجبالاجاع , على أنه لا أثى له في دوجوب 
المتعة ؛ فيبقى الآخر ٠‏ إنتهى المقصود هن كلامه » دفيه زيادة في إيشاح الحكم 
على ما تقلتاء . 

وذهبالعلامة فيالقواعد إلى ثبوتههرا اثئل ‏ دعلله أنه هو قيمة البضع 
حيث لم يتعيّن غيرء؛ دبأن" المهر هن كورء غابته أنّه مجهول ء فإذا تعذرتمعر فته 
دجب الرجوع إلى مهرالمثل. ْ 

ورد الأدل بأن" الزوج لم يتحقتق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع 
دالثاني بأنّه نفى المدعى , فكيف يجعل دليلاً عليه مع هما معادشان بالنص" 
السحيح المتقدم . 

قال السيدالسند فىشرح النافع : وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة 
قولا بلزوم ههرالمثل دقو'آه ,و اختاره العلآمة في القواعد واستدل" له ثم ذ كر 
الدليل المتقدم . 

أقول : إن كتابٍالمبسوط لإدحضر ني الآن, ولكن" الذي نقله العلامة عن 
أ لميسوط لاإساعد هاذ كره» بل هو على خلافه : حيث تقل عنه إنه قال: لومات 





ج51 في عدم سقوط الهر كلا أوبعضاً بالدخول لوم تقبضه يلك 
أحدهما فقولات : أحدهما أن" لها مهن مثلها : والثاني لامهر لهاءد هو الصحيح 
عندنا » دفيه خلاف » هذه صورة مانقله في المختلف عنه , ومع ذلك فإن الشهيد 
الثاني فيالمسالك بعد أن نقل عن المختلف مان كر ناهء و كذا عن الشهيد فيش رح 
الارشاد : إعترضهما بأن" في هذا النقل نظراً لأن" الشيخ إِنْما ذكر هذه العبادة 
والخلاف المذ كود في مفوضة البضع » دأمًا مفوضة المهر فلم بذ كر حكم موت 
الحاكم فيها أصلاً . 

ذهب ابن إدديس إلى عدم ثبوت شيء مع هوتالحا كم قبل الحكم قال: 
لوعات الحا كم قبل الدخول وقبلالحكم لم يثبت للزوجة عهر ولامتعة كمفوضة 
البضع؛ لأن مهرالمثل إِنّما يجب بالدخولء والمتعة إثّماتجب بالظلاق » والأصل 
براءة الذعة : د إلحاق الموت بالطلاق قباس , و إلى هذا القول ذهب الشيخ في 
الخلاف واي نالجنيد أيضاً, والخبى الصحيم حجّة على من عدا ابنإددس » فإِنّه 
بمقتضى اصوله غير الأصيلة لابازمه القول به .دالله العالم . 

البحث الثالث : في اللواحق دقيه مسائل : 

الادئى : المشهود بن الأصحاب أن المهر كلا أد بعضاً لاسقط بالدخول 
لولم تقبضه يليكون دينآعليه , طالتالمدة أم قسرت » طالبت أملم تطالب ,ويدل” 
عليه ظاهر قوله عز" وجل« وآتوا النساء صدقاتهن” نحلة » (. 

و هن الأخمار الدالة على ذلك مارداه في الكافي!") في الصحيح أذ الحسن 
عن أحمد بن عبن أبي نصر « قال : قلت لأبىعبدالل إلفلا: الرجل يتزدج المرأة على 
الصداق المعلوم » فيدخل بها قبلأن يعطيها؟ فقال : يقدام إليها ما قل" أد كش إلا 
أن مكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه قلابأن » . 
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دعن عبدالحميد بن عو”اض!') في الموثق « قال : سألت أباعيدالل يلقلا عن 
الرجل يتزوج المرأة فلانكون عنده ها يعطيها فيدخل بها ؟ قال: لابأس إدّما عو 
دين عليه لها» . ْ 

د عن غياث بن إبراهيم '') عن أبيعبدالة لفلا د في الرجل يتزوج بعاجل 
وآجل ؛ قال : الآأجل إلى موت أو فرقة » . 

دمادداه الشيخ فيالتهذيب '' عنعبدالحميد الطائي « قال : قلت لأبيعيدال 
لقا : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطها شيئاً ؛ قال : نعم يكون ديا عليك ». 

ددداه الكليني © فيالحسن عن ابن أبيميرعن بعض أصحابه عن عبدالحميد. 

دعن عبدالحميد بن عو'اض 7 في الموثق « قال : قلت لأبيعبدالل ليلا : 
المرأة أتزدجها أيصلح أن اداقعها دلم أتقدها من مهرها شيئاً ؟ قال : نع إِنّما هو 
دين عليك » . 

درداء الكليئي 7" أيضاً مثله . 

دعن تمرد بن خالد عن زيد بن على ")عن آبائهعن على بِلئا د أن امرأة 
أنته ورجل قدتزدجها ودخل بها وسمتى لها ههراً دسمى لمهرها أجلاً» ققال له 
على يلقلا : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد” إليها حتنها» (0. 
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د عن عبدالخالق '' د قال : سألت أباعبداله يلقلا عن الرجل يتزدج المسرأة 
فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؛ قال : هو دين عليه » . 

دهما بويد ذلك تأبيداً ظاهراً جملة من الردايات الداكة على أن" هن لم 
ينو إعطاء ا مهر فهو زان » ولافرق بين عدم نبته سابقاً أو لاحقاً . 

ومنهامادواء في الكافي (') عن الفضيل بن يسار في السحيح عن أبيعبدال لاقلا 
« في الرجل يتزدج المرأة » ولابجعل في نفسه أن بعطيها مهرها فهو زان». 

دعن ناد بن عثمان 9) عن أبيعبدالله ]للا دقال: من تزوج امرأة ولابجعل 
في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا». 

وعن السكوني 7 عن أبيعبداللٌ يللاه قال: قال رسو الله فتلي : إن" الله 
ليغفر كل" ذنب يوءالقيامة إلآمهر امرأة, ومنغصب أجيراً اجرتهء ومن باغ حرأ». 

ومادداه الصدوق فيالنقيه”) مر سلاً د قال: قال الصادق ئلا من تزدجامرأة 
دلم ينو أن يوفيها صداقها فهو عنداللُ زان ». 

دقال:0) وقالأمير المؤمنين لفلا : إن" أحق الشردط أن يوفىبه ما استحللتم 
به الفردج ». 

د روى في حديث المناهي عن شعيب إن وأقد عن الحسين بن زيد 7 عن 
الصادق يللا عن آبائه عن النتبى يَف د قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عنداله 
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ذان » يقولالله عر”وجل يوم القيامة : عبدي زو" جتك أمتي على عهدى فلم توف , 
بعهدي وظلمت أمتي » فيؤخذ من حستاته فيدفع إليها بقدر حقلها » فإذا لم تبق 
له حسنة.أمر به إلى النار » ينكثه العهد دَإِنْ العهد كان مسؤولا » . 

وردى الرادندي في كتاب التوادر () عن هوسى بن جعفر عن آبائه َلك 
د قال: قال على يللا فيقو لهتعالى دو آتوا النساء صدقاتهن” نحلة» ‏ : أعطوهن” 
الصداق الذي استحللتم به فردجهن » قمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به 
قرجها ققد استباح فرجها زنا» . 

دما رداء السدوق في كتابي العلل والعيون 7" عن الرضا لقلا في علل عل بن 
سنان أنه كتب إليه أن" < علّة المهر د وجوبه على الرجال ؛ دلابجب على النساء 
أن يعطين أزداجهن ؟ قال : لأن” على الرجال مؤونة المرآة و هي بابعة نفسهاء 
دالرجل مشتر » دلايكون البيع بلاثمن » دلاالشراء بغير إعطاء الثمن » . 

والتقريب في هذه الأخبار الأخيرة أن المرأة متى جاءت تطلب مهرها الذي 
وقع عليه العقد كلا أد بعضاد منعها إِياه من أجل رضاها بالدخول أو جيرها 
عليه » فقد دخل تحتمصداق هذه الأخبار , إذالنواقل الشرعية محصورة » وليس 
هجرد الدخول بالمرأة منهاء والأصل بقاء الحق” الثايت أولآا حتى يظهر ما يوجب 
البراءة مئه . 

دنقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أنّه إذا دخل بها هدم المداق , 
وعليه تدل” بعلة من الأخباد أيضاً . 

ومنها مارداه فيالكافي والتهذيب () في السحييح عن الفشيل عن أبي جعفر ]14 
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« في رجلتزدج اعرأة ددخل بها ثم" أولدها ثم" مات عنها فادعت شيئًاً من صداقها 
على درثة زدجها , فجاءت تطلبه منهم دتطلب الميراث , فقال : ما الميراث فلها 
أن تطلبه » وأمًا السداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها : فهو الذي 
حل" للزدج به فرجها قليلاً كان أد كثيراً إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه 
بهدء ولاشيء لها بعد ذلك » . 

دما دداه في الكافي (') عن عبدال رهن بن الحجتاج ني الصحيح « قال : سألت 
أباعبد الله لاعن الزوج والمرأة يهلكان ججيعاً فيأتي ورئة المرأة فبدعون على درثة 
الرجل الصداق, فقال : وقدهلكا وقِسم الميراث ؟ فقلت : نعم » فقال ليس لهم شي" 
فقلت : و إن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها ؟ تقال : 
لاشيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجهاء فقلت : فإن ماقت وهو حي 
فجاءت ثدثتها بطالبونه بصداقها ؟ فقال :و د أقامت معه حتنّى مانت لاتطليه؟ 
فقلت : نعم » فقال : لاشيء لهم ؛ قلت : فإن طلْقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : 
دقد أقامت لاتطلبه حتنى طلقها لاشيء لهاء قلت: فمتى حد" ذلك الذي إذا طلبته 
كان لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته ثم" طليت بعد ذلك فلاشيء لهاء إنه 
كثير لها أن نستحلف بالل مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير » . 

دعن دين ملم () عن أبي جعفر يلبلا دفي الرجل يتزدج المرأة ويدخلبها 
ثم" تدعي عليه همهرها » فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » . 

وعن عبيد بن زرار: ' في الموثق عن أبيعبدانه لقلا « في الرجل يدخل 
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بالمرأة ثم" تدعي عليه مهرها ء ققال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » . 

و مارواء في التهذيب (') عن الحسن بن علي بن كيسان « قال : كتبت إلى 
الصادق ئلا أسأله عن رجل يطلق أمرأته وطلبت مئه المهر ,وددوى أصحايئا أنه 
إذا دخل بها لم يكن لها مهر » فكتب : لامهى لها » . 

وعن ا انضل 0 « قال: دخلت على أبيعبدال انلا فقلت لد: أخبر فى 
مهر المرأة الذي لابجوز للمؤمنين أن بجو"ذده » قال : فقال . السئة المحمدية 
خمسمائةددهم فمنزاد علىذلك رد" إلى السنّة ولاشىء عليه أ كث رمن الخمسمائة 
ددهم » فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درعماً أوأ كثر من ذلك ثم" دخل بها 
فلاشيء عليه , قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لاشيء لهاء إتّماكان 
شرطها خمسمائة درهم » فلم أن دخل بها قبل أن قستوفي صداقها هدم الصداقه 
فلاشيء لها » إنما لها ما أخذت من قبل أن بدخل بها ء فإذا طلبت بعد ذلك في 
حماة مه أو بعد موته فلاشيء لها » . 

د أنت خبير بأن" هذه الأخبار على كثرتها دصحّة جلة منها لم أقف على 
قائل بما دكتعليه غير ذلك البعض الذي نقل عنه الشيخ » وإلآا فالشيخ ومن تأخر 
عنه كلهم قدصرحوا بخلاف ها دلتعليه , وارتكيوا التأؤيل فيها » دهوطا عرفت 
من وشوح أدلة القول المشهود وموافةتها لاسول المذهب » ومخالئة هذه . 

دالشيخ مل هذه الأخبار تادة على أنّه ليس لها شيء بمجرد الدعوى من 
ددن بيسنة كما يدل" عليه خبى الحسن بن زياد 7 عن أبيعبدالل يلقلا « قال : إذا 
دخل الرجل بامرأته ثم" ادعت المهر , دقال الزوج : قد أعطيتك : فعليها البيئة 
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ج57 في اعتراض الشهيدالثاني على ماذهب اليه الشيخ في المقام 0ه 

وعليه اليمين » . 

قال : دلوكان الأهى على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنّه إذا دخل بها 
هدم الصداق لم يكن لقو له يلق عليها البيئّنة وعليه اليمين » معنى , لأن" الدخول 
قد أسقط الحق" » فلاوجه لاقامة البسّئة ولااليمين . 

د تادة على ها إذا لم يسم" لها مهراً , وقد ساق إليها شيئاً كما نبّه عليه 
خير الفضيل!) . 

وقد اعترضه شيخنا الشهيدالثاني في المسالك بالنسبة إلى الوجه الأول بعد 
أن نقل عنهالجمع بين الأخبار يدقفال : وفي هذا الحمل نظ ء لأن" الخصم ستند 
إلى تلك الأخبادء دهي صريحة في إسقاط الدخول ‏ ولايشره هذا الخبر لأنها 
أصح" منه سنداً مع أن" فى الخبى مع تسليم سنده إشكالا من حيث إن" المهر إذا 
تعيكن في ذمّة الزوج ٠‏ فهو المدعي للايفاء , وعي المنكرة» فيكون البيئنة عليه 
لاعليها , نعم لو كان النزاع في التسمية دعدمها مع عدم الدخول أمكن توجيسه 
ذلك ,2 وسيأتي تحقيقه إن شاءالل تعالى» إنتهى . 

وأما التأويل الثاني فاعتر ضدفيهالمحد"ث الكاشاني بأنته ليس في خب رالفشيل 
ما يدل" على عدم التسمية ؛ بل فيه ما بثير إلى التسمية » إنتهى . 





أقول : لادخفى أن" الخير غير صرربم ولاظاه. في شيء هن الأمرين »د همع 
تسليوظهوده فيما ذكره فهولابنافي ارتكاب التأويل فيه بما ذكره الشيخ- رحمة 
الله عليه إذ التأويل إنما هو على خلاف الظاهر . 

ثم" إث المحد”ث المذ كور قال: ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار 
مقيّدها ‏ أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه ‏ فإتهم 
كانوا بومئن يجعلون بعض الصداق عاجلاً دبعضه آجلاً ,كما من" التنبيه عليهفي 


)00 الكافي ج هه ص 0 .2 التهذيب ج لا ص الاك رةه الوسائل ج 16 ص ١7/‏ 
ب لمح 1١17‏ : 





من كتاب التكاح ج55 





بعض ألفاظ خطي التكاح ‏ دكان معنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطاً على 
إعطائهإياهاء فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكأن"المرأة أسقطت عنه حقها العاجل 
درضيت بتر كهء ولاسيما إذا كانت قد أخذت بعضه أوشيئاً آخر كما دل" عليه 
حديث الفضيل '') ,و ما الآجل فلما جعلته حين العقد ديئاً عليه فلاسقط إلا 
بالأداء» وعليه تحمل أخباد أولالباب. إنتهى: وأشار بأخبار أدل الباب إلى أخبار 
القول المشهور . : 

أفول : ماذكره من الحمل وإن كان وجيهاً في حد” ذاته » و عليه يدل" 
خبر غياث بن إبراعيه'" المتقدم ء إلا أن" فيه أن" خبن الفضيل ظاهن بل صريح 
في خلافه, فإنّه ظاهر كالصريح في أن" المه وهو خمسمائة ددعم إثما هيعاجلة 
لاتأجيل فيها , وأنها متى قبطت متها ولو درهماً واحداً أو دخلت عليه سقط 
الباقي بمجرد دخوله بهاء و كذلك صحيحة عبدالر من بن الحجتاح 9 ذإكّه إلئلا 
قد قرد فيها ضابطة كلية , دهي أنه متى عقد على مه ثم" دخلت عليه فليس 
لها المطالية ‏ وإنما لها المطالية قبل الدخول ,5 الذي يقرب في الفكر العليل 
أن يقال : إن هذه الأخبار قد خرجت على نوعين : 

(أحدهما) إن" الدخول يهدم العاجل مثل دداية شن بن مسل!؟) د رداية 
عبيدين زرارة””) دهذه الأخبار ظاهر: في أن" المهر آ "جل وعاجل , والمعتى فيها 
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ج15 في سقوط ا مهر مطلقاً بالدخول وإن لم يكن تمّة حال ولامؤجّل 00101 





مان كره في الوافي به تشهد دوابة غياث المتقدمة , والأقرب عندي لها على 
التقيّة كما كره جملة من الأصحاب من تصر بم جعلة من العامة يذلك؛ وأن” العاجل 
عندهم يهدم بالدخول ء وَإلآ فمجرد رضاها بالدخول بعد استقراد المهر في ذمته 
وإن اشترط تقديمه على الدخول لابو جب سقوطه بالدخول . 
د(إلنوع الثاني ) سقوط المهر مطلقاً بالدخول د إن لم يكن ثمّة حال 
ولامء جّلء وهذه محل" الاشكال والداء العشال» فإن" بعضها وإن أمكن له على 
عدم التسمية كما احتمله الشيخ إلا أن" خبر الفشيل صريح في التسمية , د عليه 
يبحمل إطلاق باقي الأخبار إلا أن" قوله في صحيحة عبداارحن بن الحجاج '') 
د إِمّه كثير لها أن تستحلف بال مالها قبله هن صداقها قليل دلا كثير » صريح في 
عدم الهدم » دإلآ لميكن لتحليفه على ذلك وجه » ثم" إنّه بالنظر إلى إطلاق تلك 
الأخار وعدم التسمية فيها دقطم النظر عن رداية الفضلء دظاهر الأصحاب أن" 
الحكم فيها كما جلت عليه هذه الأخباد من أنّه متى لم يسم مهراً وأعطاها شيئاً 
و دخل بها مع رضاها بذلك فإنها لاتستحق' سوا و ليس لها مطالبة بشيء 
دقال شيخنا الشهيد الثاني : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً 
المتقدمينمنهم؛ ولاشتهاره وافقهم ابنإدديس عليه" مستنداً إلى الاجماع دالموافق 
)١(‏ الكافي ج ه ص 80 ح ١‏ ء التهذيب ج لاص 04" ح "37 , الوسائل ج ١١6‏ ص ١١‏ 
ح6. 
(؟) قال إبن إدريس في كتابه : ومن سمي المهر حال العقد ودخمل بها كان في ذمته » وإن لم 
يكن سمي مهراً وأعطاها شيئاً قبل دخوله بها ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا 
سوى ما أخذته منه قبل الدخول كان ذلك قليلاً أو كثيراً على ما رواه أصحابنا وأجمعوا 
عليه » فإن دليل هذه المسألة هو الإجماع المتقدم بغير خلاف » وفيه الحجة لا وجه لذلك إلا 
الإجماع » وإن ل يعطها شيئاً قبل الدخول بها ولم يسم مهرأً حال العقد ثم دخل بها لزمه 
مهر المثل » إنتهى . ( منه ‏ قلس سره - ) . 





6 كتاب التكاح ج52 
للاصول أنها إن دضيت به مهراً لمكن لهاغيره, دلا فلها مع الدخول مهرالمثل 
د بحسب مادصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرغ» إنتهى . 

أقول : , بنبغي أن تحمل الأخبار امن كودة على الرضاء به عن الهر بحسم 
مادة الاشكال . 

وإئما يبقىالكلام فيدداية المفضلء دلعلها لقصورها سئداً وعدداً لايعارض 
بهاالأخباد المذ كودة سيثما مع مااشتملت عليه هما ظاهر الأصحاب على خلافه 
هن عدم جواذ الزيادة على مهرالسنة كما تقدم الكلام فيه » فيجب إنجاعها إلى 
قائلها : دلا مبعد لها على التقيتة أأيضاً » داحتمل العلاعة في المختلف هنا وجهاً 
آخرء ذهو أن" العادةكانت في الزمان السابق أن لابدخل باطرأة حتنى يقدم طهر 
دالأخباد المذ كودة إنما خر جت بهذا التقرس » قال : بقى هنا شيء ‏ وهو أن 
تقول: قدكان فيالزمن الأول لابدخلالرجل حتى يقدمالمهرء والعادة الآن بخلاف 
ذلك, فلعل" منشأالحكم العادة فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أوالأصقاع 
كالعادة القدريمة كا نالحكم ماتقدم, و إن كانت العادةكالعادةالآن كاذالقول قو لهاءإنتهى. 

دهنه بظهر ل الأخبارالمن كورة على ماجرت به العادة يومئن, منالتقديم 
قبل الدخول» فيكون القول قولالزوج عملاً بمقتضى العادة » دوظاهصر شيخناالشهيد 
الثاني رحمةالله عليه في المسالكالتوقف في المسألة حيث اقتصر على تق لالخلاف 
في المسألة ونقل بعض الروايات المتعلقة بها دلم يرجح شيئًاً في البين ‏ د سبطه 
السيدالسند قداختار القول المشهور وأشاد إلى بعض ماني أدلة خلافه من القصورء 
والمعتمد هو القول المشهور , دالله العالم . 

قد عرفت مما تقدم أن" المشهور ببن الأصحاب أنّه لولم يسم" لها مهراً 
وقدم لها شيئاً قبل الدخول كان ذلك مهرها ؛ دأن" ابن إددرس قد ادعى عليه 
الاجاعم ولم نقف له علىد ليل من الاخبار , والشيخ قد سمل نرواية الفضيل المتقدمة 





ج15 في أن الأشهر عدم استقرار جميع الهربمقتمات الوطىء 00 
على ذلك » فقال : يدل" على صحة التأويل قوله للا في دواية الفشيل الذي أخذته 
قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها 5٠‏ ليس بعد ذلك شيء . 5 أودد 
عليه أن" سكوتها ورضاها بالدخول لايدل على رضاها به مهراً بل هو أعم” منهء 
والعام” لايدل" على الخاص ء على أنّه قد تقدم في مفوضة البضع أن" المستفاد من 
أخبارها أنّها تستحق” بالدخول ههر المثل , دهذه من بجلة أفرادها . 

وما ماتقل عن الشيخ المفيد من تعليل تعليل ذلك بأتها لولم ترض به مهسراً لا 
مكّنته من نفسها حتى تستوفي تماهه أوتوافقه على ذلك وتجعله ديتاً عليه فيذمته. 

فرد هق المسالك بأن" منعدظاهر ء إذ لايلزم من عدم رضاها عدم تمكينها 
لجواز اعتمادها في ذلك على ما يلزم شرعاً بالدخول وهو ههر المثل . 

أقول : ومن 7 إن" المحقئّق في الشرايسم قال هنا : قيل : إذا لم يسم لها 
مهراً وقدملها شيئاً ني" دخل كانذلك مهرها , دلم .كن لها مطالبته بعد الدخول 
إلا أن تشادطه قبل الدخولء على أن " المهر غيره » وهو تعويل على تأويل دقاية 
واستناد إلى قول المشهود. إنتهى ؛ د«وجيد . وقد قدمنا أن" الأظهر حمل دداية 
الفتيلى على الرضاء بماقدمه مهر لتلا بلزممخالفتها للقواعد الشرعية , والالعالم. 

المسألة الثانية : لاخلاق بين الأصحاب في أن" الوطء الموجب للغسل 





موجب لاستقرار ملك ججميع ال مهر الملسمى في العقدء وإِنّما الخلاف في أنه هل 
بقوم غيره من مقدمات الوطاء ‏ كالخلوة ونحوهاممًا أي ذ كر مقامه أملا؟ 
الأشهر الأظوى الثاني» وذهب ججعع من التقدمين ألى أن الخلوة توجب المهر ظاهراً 
حث لابثيت شرعاً عدم الدخول» وأمًا باطناً فلاستقن" المهن يمه إلا بالدخولء 
دأطلق الصدوق وجويه بمجرد الخلوة » وأضاف اين الجنيد إلى الجاع إنزال 
الاء بغير إيلاج ولمس العودة دالنظ. إليها دالقبلة متلذذاً بذلك , وإن لم يكن 
قد دخل, و لابأس ينقل جعلة من عباراتهم فنقول : 

قال الشيخ فيالتهاية : ومتى خلا الرجل بامرأته وأرخى الستى ثم طلقها 





6.65 كتاب التكاح ج73 
وجب عليهالمهى على ظاهر الحال , وكان علىالحا كم أن يحكم بذلك وإن لميكن 
بها , إلا أنه لابحل للمرأة أن تأخذ أ كثر من نصف المهر . 

دقال في الخلاف : إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسسها اختلف الناى 
فيه على ثلائه مذاهي ء فذهيت طائفة إلى أن" وجود هذه الخلوة وعدمها سواء » 
و ترجم عليه نصف الصداق و لاعدة عليها .د هو الظاهر من روابات أصحابتا » 
وذهبت طائفة إلى أن" الخلوة ستقر" بها المسمى وتجب لها العدة , وبه قال قوم 
من أصحابنا» دنحوه قال في المبسوط . 

د قال أبن الجند : الذي بوجمه العقد من المهي المسمدّى النصف ء دالذي 
وجب النصف الثاني هن المهر بعد الذي وجب من العقد مئه الوقاع أو ما قام مقامه 
م نتسليم المرأة نفسهالذلك؛ فإن وقعتالخلوة بحيث لامانع ظهر من علة ولاغيرها 
فالحكم بالأغلب يقم بوجوب المهر من الحا كم , دلابحل” للمرأة أخذه إذا علمت 
أنه لم يقع جاع دلا مايقوم مقام ذلك من إنزال الماء من غيرايلاج أو لمس عودة 
أو نظر إليها أو قبلة, فإن تلذذ بشيء من ذلك خصيئاً كان أو عنتيناً أو فحلاً 
لزه المهر . 

دقال ابن أبيالعقيل: وقد ختلفت الأخبارعنهم وَل فيالرجل يطلق المرأة 
قبل أن يجامعها و قد دخل بهاو مر" كل" شيء منها إلا أنّه لم يصبها » فردي 
عنهم في بعض الا خبار أنهم قالوا : إذا أغلق الباب وار خيتالستود وجب لها المهر 
كاملاً د دجبت العدة . وني بعض الأخبار أن" لها نصف المهر د لأعدة عليهاء وهذا 





أدل" الخبرين بدلالة الكتاب و أشبه بقو لهم لأن" الله ع وجل يقول «١‏ ذإن 
طلفتموهن" من قبل أن نمسوهن” دقد فرشتم لهن” فرريضة قنصف هافر ضت» +!") 
فأخبن أنّه إذا طلقها قبل أن يجامعها أن" لها نصف المهن . 

دقدجاء عنهم وَللعْ مايخص” هذا في قضائه, في العنن أن الرجل إذا تزوج 





. سورة البقرة  آية /91؟‎ )١( 





اج في الأخبار الدالة على ماذهف إلله ا مشهور 6١.7‏ 





المرأة قدخليها فادعت المرأة أنه لويصبها وخلابها أَجّله الامام سنة » فإذا مت 
السئة د لم بصيها فرق مينهما واعطيت نص فالصداق ولاعدة عليها منه ء و في هذا 
إبطال لرداية من روى عنهم لخ أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر 
كاماٌ ‏ وهدا العنّين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة لابجب عليه 
إلا نصف الصداق ء و المسألتان واحدة لافرق بيئهما . 

داين البي"اج وقطبالدين الكيدري وافقا الشيخ في النهاية . 

دقال الصددق ف المقنعة: وإذا تزوج الرجل المرأة دأرخى الستود وأغلق 
الباب ثم" أتكر | جميعاً المجامعة فلايصد”قان , لأنها ترقع عن نفسها العدة »ديرقع 
عن نقسة الهن . 

قال ابن سهزء : و إذا دخل يها وأدخى الست عليها وادعى الرجل أنه لم 
يواقعها و أمكنه إقامة البيّنة د أقاءها قبلت منه , د إن لم يمكنه كان له أن 
إستحلقها » فإن استحلنها وإلا لزمه المهي . 

أقول : و الواجب أولا نقل ما وصل إليما من أخبار المسألة م الكلام في 
المقام بما رزق الل عز" وجل فهمه منها ببر كة أهل الذ كر مَلم . 

فمنها ماروا فيالكافي!' في الصحبح أد الحسن عن الحلبي عن أبيعبد اهن 
دفي رجل دخل باهر أته, قال : إذا التقى الختانان وجبالمهن والعدة » . 

دعن حفص بنالبشتريا" فيالمحيح أو الحسن عن أبىعبداله لي « قال : 
إذا التفى الختائان وجب الهر والعدة والغسل» . 

دعن داود بن سرحان 7 في الصحيح أو الحسن عن أب عبدال كلا د قال : 
إذا أدلج فقد وجب الغسل د الجاد والرجم و وجب المهى » . 





(1) الكافي ج ١‏ ص 1١9‏ ح ١‏ » الوسائل ج ١١‏ ص 0ح" . 
(5) الكافي ج * ص ٠١١‏ ح 7 » الوسائل ج ١١‏ ص 19ح ؟ ٠.‏ 
(7) الكافي ج > ص ٠١4‏ ح "اء الوسائل ج ١١‏ ص 19ح ٠ ٠‏ 








ون يوان ب عقيف "لق الوتق ة «قال : سألت أياعيدال كل عن رجل 
تزدجاهرأة فأغلق بايا وأرخى ستراً ولس دقبل ثم * طلقهاء أبو جب علي هالصداق؟ 
قال : لايو جب الصداق إلا الوقاع » . 
دعن عبدالل بن سنات ١‏ كي الصحيح عن أبي عبد الله ' لبج « قال : سأله أبى 
وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتنى 
طلقهاء هل عليهاعدة منه ؟ فقال : إِدّما العدة من الماء » قبل له : وإن كان واقعها 
قُُ الفرج دلم مزل ؟ قال : إذا ادغله وجب الغسل دالطهر والعدة ». 
ومارداه الشبخ فيالتهذيب عن يو نس بن يعقوب!" في الموثق عن أبيعبدالله 
كاد قال : سمعته يقول : لابوجب المهر إلا الوقاعً في الفرج » . 
دعن عبن مسلء!'" في الموئّق « قال: سألت أباجعفر بلقلا متى يجب المهر؟ 
قال : إذا دخل بها . 
دعن حفص بن البختري”” عن أبي عبد الله لتلا « دفي رجل دخل بامرأته , 
قال : اذا لتفى الختانان وجب ٠‏ لمر والمدة » . 
عن رجل تزوجح اما قاء حك عليه فأغلق الباب 0 الستر د قبل و 50 
غير أن يكون وصل إليها بعد ء ثم" طلقها على تلك الحال؛ قال : ليس عليه إلا 
نصف أ لهر » : 
أقول: دهذه الأخبار هي أدلة القول المشهور . 
د يدل" على القول الآخى ما دداه في الكاني عن الحلبي () في السحيح أد 
)١(‏ الكافيج 5 ص 5١ح‏ ه 2 الوسائل ج 16 ص لاك ب موح ١‏ : 
)١(‏ الكافي ج 1 ص 1١9‏ ح 3 » الوسائل ج ١١‏ ص 50ح ١‏ . 
() و(5) التهذيب ج /ا ص 514 ح ا و58 » الوسائل ج ١١‏ ص 5ح 5ولا . 
(0) التهذيب ج لا ص 4 ح 54 ء الوسائل ج 6ص اا ح8. 
© التهذيب ج لا ص 477 ح الوسائل ج 0اص58اح 0ه. 
(9) الكافي ج 7 ص ٠١5‏ ح ٠‏ » الوسائل ج ١١‏ ص77 ح 7 . 





ج15 فيا يدل على القول الآخر حكن 





الحسن عن أبيعبدالل ئلا «قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة قد همس” كل شيء 
منها إلا أنه لم يجامعها » ألها عدة؟ فقال : ابتلي أبو جعفر لفل يذلك فقال له 
أبوه علي بن الحسين كلقا : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدة» . 

قال في الكافي : قال ابن أبيجمير . إختلف الحديث في أن" لها المهر كملا » 
دبعضهم قال: نصفالمهرء وإِنّما معنى ذلك أن" الوالي إِنْما بحكم بالحكمالظاهر 
إذا أغلقالباب وأرخىالستر وجبالمهرء وإتّماهذا عليها إذا علمت أنه لميمسها 
قليس لها قيما بيئهما دبينالله إلا تصفالمهن . 

ومارداه في التهذيب '') عن زدادة عن أي جعفر للا ه قال : إذا تتزدج 
الرجل المرأة ثم" خلا بها فأغلق عليها بايا أو اليا ثم" طلقها ققد وجب 
الصداق ؛ وخلاؤه بها دخول ». 

وعن السكوني ( عن جعضر عن أبيه لمك أن" عليثاً يِتلا كان يقول : هن 
أجاف من الرجال علىأعله باباً وأدخى ستراً ثي” طلقها فقدوجب عليه الصداق». 

والشبخ عل هذين الخيرين على ما إذا كانا متدهمين : يعني بريد الرجل 
أن يدفع المهى عن نفسه , والمرأة أن تدفع العدة عن نفسها . 

واستدل” عليه بمارواه في الكاني''! عن أب بصير « قال: قلت لأبيعبدالل [ا: 
الرجل يتزدح المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الياب ثم" يطلقها ؛ فتسأل 
المرأة : هل أتاك ؟ فتقول :ها أتاني » ويسأل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها , 
فقال: لايصد”قان ‏ وذلك أنّها تريد أن تدفعالعدةعن نفسها ‏ يريد هوأن يدفع 
المهرعن نفسه, يعني إذا كانا متهمين » قال : ومتى كانا صادقين أوكان هناك طريق 





١١ و(؟) التهذيب ج لاا ص 554 ح و "ال لكن عن إسحاق بن عمارء الوسائل ج‎ )١( 
١ ص لاكاح ”وغ‎ 
54 ص ٠اح4ء التهذيب ج لا ص 450 ح 177 » الوسائل ج 16 ص‎ ١ الكافي ج‎ 2 
١ 
5-2 








واستدل عليهيرداية زراد:!") الدالة على تنصيفالمهر بالطلاق قبن الدخول, 
0 ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبيسمير قال : وهذا وجه حسن دلاينافي ما 
قدمناء ‏ لأنًا إِنّما أوجبنا نصف المهى مع العلم بعدم الدخول هو مع التمكّن من 
عع رفةذلك فأُمّاممادتفاعالعلم وادتفاعالتمكن فالقول ماقاله ابن أبيمميرء!تهى. 

دمتها مادداء في التهذيب!" عن شبن مسلم في الموثق عن أبي جعفس كلقا 
قال: سألته عن المهرهتى بجب؟ قال : إذا اأرخيت الستود واجيف الباب » وقال: 
ني تروجت امرأة في حياة أبىعلى بن الحسين إإلئلإ وإن" نفسي تاقت إليهاء قذهبت 
إليها فنهاني أي فقال : لاتفعل بابني» لاتأتها في هذه الساعة ؛ وإفي أبيت إلا أن 
أفمل فلممًا دخلتعليها قذفت إليها بكساء كان علي" , د كرهتها وذهبت لأخرج؛ 
فنامت مولاة لها فأرخت وأجافت الماب ؛ ققلت : مه قد وجب الذي تريدين» . 

وعن أبي بصير 7ه قال : تزوج أبوجعضر يلللا امرأة فأغلق الباب » فقال: 
افتدوا ولم ما سألن فلما فتحوا صالحهم» . 

دماروآه في الكافي 0 عن إسحاق دن عمثار في اموق عن أبى | لحسن إلا 
« قال : سألته عنالرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها 
ويزعم أنه لم بمسها » وتصدقه هي بذلك؛ عليها عدة ؟ قال: لا »قلت : فإنه شي * 
ددن شيء ؟ قال : إن أخرح الماء اعتدت؛ بعني إذا كانا مأمونين صد"فا » . 

ومارداه الصددق عن كتاب العلل ") عن أبيعبيدة في الصحييم عن أبي عبدالل 





. ١ ص "لاح‎ ١6 التهذيب ج لاص 55؛ ح ؤلاء الوسائل ج‎ )١( 
. التهذيب ج /ا ص 7 ح ملاء الوسائل ج 6ا ص 18 ح1‎ (30 
. 8 ص 54ح‎ ١١ التهذيب ج لاص 417 ح /الاء الوسائل ج‎ )1( 
. 75 ص ذكتح‎ ١١ ص ٠ح 3ء الوسائل ج‎ ١ الكاقي ج‎ )2( 
. ”حال١ ص‎ ١١6 ب 4ح لاء الوسائل ج‎ 0١107 علل الشرايع ص‎ )0( 





ج54 في وجه 0 اه 
1 ااه م ال هو: : لم أستهاء قال 
لابصد قان , فإنها تدفع عن نفسها العدةء يدفم عن نفسه امهس . 
أقول : هذا ها حضرتي هن أخباد المسألة , والشيع ‏ رحةالل عليه فيما 
تقدم هن كلامه قد جنح إلى مان كره أبن أبيسمير في الجمع بين هذه الأخبار دهذه 
الأخباد , وإلى هذا مال السيكد السند'في شرح النافع حيث قال بعد تقل كلام 
ابن أبيسمير: واستحسن الشيخ _دجداللّه هذا الوجه من الجمم, ولابأس به إنتهى. 
وهر جعه إلى ل أخبار إرخاءالستى دإغلاق الباب علىالكنابة عن الدخول 
بهاء د أن" الظاهر هن هذا العمل وقوع الدخول لوجوب التسمر به عن الناى, 
وحينئن, فتر-جع هذه الأخبار إلى الأخباد الأولى الدالة على وجوب المهر كملاً 
بالدخول » د بخط. بخاطري القاصى دذهتي الفاتر بعد ماذ كرده» بل الذي يظور 
هن هذه الردايات بعد التَأْمّل في عضاميئها وعياداتها والنظر في مطادي قرايئها 
د إشاداتها هو أن الموجب للمهى إِنما هو إدخاء الستى وإغلاق الباب من حيث 
هوء لامن حيث إنه مظنكة للوقاع » وكاشف عن وقوعه ء بل وإن علم عدم الوقاع 
فالواجب هوذلك , وينبّهك على ذلك قوله ييا في دداية زرادة المتقدمة بعد أن 
حكم بوجوب الصداق بمجرد إغلاق الباب و إرخاء الستر « خلاده بها دخول » 
يجعل ميجر د خلائه بها دخولا .د الحمل على أنه إِنّما حكم بذلك من حيث 
كونه مظنّة للدخول , خلاف الظاهر , وأوضح منه في ذلك أخباد تزديج الباقر 
ل د قد تمن خبر عد بن مسلم أنه يلفلا بسدأن قذف عليها بالكساء ورآها 
كرهها فذهب ليخرجء فقامت مولاتها لا دأنه عازماً علىالخروج وأرخت الستر 
وأجافتالباب, فقال يِلقلإ: دقد وجبالذي تريدين » يعني اللهر كملاًء دمنالظاهر 
أنه لى يجامعها كما يدل" عليه سياق الخبر » وقد حكم لْقْاٍ لها بوجوب المهر 
بمجرد ما فعلته مع عدم الجماغً » وهو أظلهر ظاهر فيما قائاه » و هو أيضاً ظاهر 





س0 كتاب النكاح ج13 
خس ضار دإث كات الخبر الأدل أو ضح ديقرب عندي عل هذه الأخبار يناء” 

على ما ن كر ناه على التقيّة . 

أما (أولا) فلأنتها هي الأصل في اختلاف الأخبار كماتقدم تحقيقد مقدمات 
الكتاب من جلد كتاب الطهار:7" , 

دَأمَا (ثانياً) فلأنه بعد بطلان الحمل الذي ذكرده بماعرفت فليس إِلآ ر." 
الأخبار المذ كودة ,وقد تقدم أن" الحمل على التقيّة لامشترط فيه وجود القائل 
به منهم » على أفّه يمكن وجود القائل به ؛ فإمّه لابحضر ني الآن مذاهب العامة 
في هذه المسألة » و كيفكان فالظاهر الذي عليه العمل هو القول المشهور ؛ و أمًا 
مان كر « أبنالجنيد من تلك الامود الزائدة على الخلوة فلم نظفر له في أخيارنا على 
أنى دهده أخبار المسألة كملا » والظاعر أنه تبع في ذلك العامة كما هي عادته 
غالبا ؛ دالعجب من أصحابنا في نقل أقواله , والاعتداد بها مع مايطمنوت به عليه 
من اقتفاء العامة » ولاسيما في العمل بالقياس والاستحسان , هذا بالنسية إلى ما 
عدا دداية أى بصي و صحيحة أبي عبيدة المنقولة من كتاب العلل د موثّقة إسحاق 
ابن مار , دامًا هذه الأخبار الثلاثة فالمستفاد منها بعد ضم" بعضها إلى بعض أنه 
إن كان في اعثراقهما بعدم الدخول متشهمين يجر" كل* منهما النقم إلى نفسه من 
جهة كما صرح به في خبري أبي بصير و صحيحة أبيعبيدة فإنها لايقبل قولهماء 
ولوكانا مأمونين صدقا كما صرح به موئّق إسحاق بن مار , د الظاهر جل خين 
أبي بسير دصحيحة أبىعبيدة على دقوع الدخول في الخلوة د ظهود ذلك بقرائن 
الحال ' وأنهما إنّما أفكرا ذلك للملة المذكودة في كل" منهما وموثثقة إسحاق 
ابن “سار على عدم ظهور ذلك مع كو نهما هأمونين , وحينئد فلا يناني ماقدسنا 
ذدكره من أن" تلاح تلكالأخبار هو ترنئب وجوب المهى على مجرد الخلوة وإن 
علم عدم الدخول ء فالله العالم . 





(')ج اصة؛. 





ج155 فيا لو طلق زوجته قبل الدخول وقد قرض ها مهراً اه 





المسألة الثالغة : لاخلاف بين الأصحاب فيأنّه إذا طأق زوجته قب لالدخول 
وقد فرض لها مهراً فإفّه برجع بنصفه , فإن كان قد دقع المهر لها إستعاد نصفه » 
و إلا أعطاها النصف خاصة سواء قلنا بأنّها تملك المهر جمبعاً بمجرد العقد أد 
نصفه خاصة . 

و يدل" على ذلك من الأخباد مارواه في النقيه (') عن عد بن القضيل عن 
أب الصباح الكناني عن ابي عبدالله يلبلا «قال: إذاطأق الرجل امرأته قبل أن يدخل 
بها فلها نصفمهرها , وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعردف » الحديث . 

ومارداء في الكاقي لق نان هين « قال : سألت أباعبدلل لقلا عن رجل طلق 
امرأته قبل أن بدخل بهاء قال : عليه نصفالمهر إن كان فرط لها شيئاً » الحديث. 

دمارداء فيالكافي ('' عن أبي بصير عن أبعبدالل يلبلا « قال : إذا طلق الرجل 
امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتهاء د إن كان 
فرط لها مهراً فلها نصف المهر » الحديث . 

وعن الحلبي 7) في الصحيح أدالحسن عن أبىعبدال للبلا «في رجل طلق 
امرأته قبل أن مدخل بهاء قال: عليه نصفالمهر إنكان فرط لها شيئاً » الحديث. 

إلى غير ذلك من الأخبار الآتي جلة منها إن شاءالل تعالى في المقام» ثم 
إن" في هذا المقام صوداً عديدة : 

الاولى : أن كوت المهر ديناً في ذمتهء و لاإشكال في أنّه إِذا طلفها قبل 
الدخول برئت ذمّته هن تصفه ,و وجب عليه دفع النصف الآخر إليها . 





. 4 ص 50ح‎ ١6 الوسائل ج‎ » ١ الفقيه ج ”ا ص 375 ح‎ )١( 

(؟) الكاني ج ؟ ص 1٠١8‏ ح ١اوص5٠احلء‏ الوسائل ج ١6‏ ص ١1ح‏ 7 . 

5) الكاني ج ١‏ ص ١٠١5‏ ح ١‏ » الوسائل ج 1١6‏ ص ١ح ١‏ . 

(:) الكافي ج 5 ص ٠١5‏ ح "ا » التهذيب ج م ص ١147‏ ح 3و٠‏ الوسائل ج ١١6‏ ص 56 
حلا. 





01 كتاب التكاح ج15 





الثانية : أن يكون عيئا إلا أنها باقية في يد الزوج , د حينئن. فإن كانت 
باقية إلى وقت الطلاق عن غير زيادة د لانقصان فلاإشكال في أنّه يستحق” نصفها 
د يكونان شر يكين فيهاء وإن زادتٍ بزيادة من الله سبحانه فالزيادة لها بناء على 
ها هو الأشهر الأظهر هن انتقال المهر كملاً إليها بالعقد وأنها تملكت , و إن كان 
ملك أحد النسفين متز لزلا وإن كانت الزيادة بقعله فهو بمتزلة الغاصب بناء" على 
القول بانتقال امهس إليها كملاً كما هو المعتمد فإنه كالأجنبي د يصير كالغاصب . 
د إن نقصتكان النقص مضموناً عليه؛ دإن تلف رجعت عليه بالقيمة أوا مثل. 

الثالثة : أن يكوتعيناً إلا أنّه قدسلّمها إليهاء فإن كان باقياً استعاد نصفه, 
د إن دجده تالفاً استعاد نسف مثله إن كان مثلياً » دنصف قيمته إن كان قيمياًء 
ثم إنّه إن اتفقت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال , وإن اختلفت 
قالوا : مرجع بأقل” القيم , لأن" قيمته يوم العقد إن كانت عي الأكشر منها حين 
قبضها فما نقص قبل القبض كان مضموناً عليه فلايمئها ها هو في ضمانه ‏ دإن 
كانت القيمة يوم القبش أكش. هما زاد بعد العقد لها , قلايضْمنها ها هو ملكهاء 
قالوا: دفي حك التلف مالوانتقلعنملكها انتقالا لازماًالبيموالعتق دالهبةاللازمة. 

الرابعة : كسايقتها إلا أنه وجد العين ناقصة . و كان النقص نقصات عين , 
'كعور الدابة أدصفة كنسيان الصنعة » ففي كيفيّة الرجوع أقوال ثلاثة : 

(أحدها) دهو المنقول عنالشيخ فيالمبسوط أن" الزوج يتخيسش بي نال رجوع 
بنصف القيمة سليماً , وبين أخذ نصف العين هن غير أرش . 

د( ثانيها) الرجوع بنصف العين ونصفالأرش لأن” العين لاتخرج عن حقيقتها 
بالتعيتب» ومستحققه دما هوالعين دتعيتبها مجبود بالأرش , وظاهره في المسالك 
اختيار هذا القول . 

د (ثالثها) التفسيل يأن" النقص إن كان يفعلها أو قعل الله سبحائه تخي 
بين أخذ نسفه ناقصاً وبين تشمينها نصفقيمته » وإن كان من قبل أجنبي لم يكن 





ج154 فما ل وكان ا مهرعيئاً ووحد العين زائدة 6ه 

له سبيل على المهن وضمنها نصف القيمة يوم قبضه ء وهو قول ابن البر 21 . 

الخامسة: الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة , وحيئئد فلا بخلو إِما 
أن تكون الزيادة باعتبار القيمة السوقسّة, ولاإشكال في أنه يأخذ نصف العين كما 
لو نقصت كذلكء وإن كانت الزيادة منفصلةكالولد واللبن وثمرة الشجرة والكسب 
فهي للمرأة بناء' على ها هو الأشهن الأظهر من ملكها المهن كملاً بمجرد العقد 
وهذه الأشياء نماء ملكها سواء كانت العين في بدها أد في بده * تيختص“ رجوعه 
ينصف الأصل . 

ويدل” على خصوص هذا الحكم من الأخبار مادداء في الكافي” / عن عبيد 
ابن ذدادة في الموق « قال : قلت لأبيعبدالل يل : رجل توج أمرأة على مائة 
شاة » ثم" ساق إليها الغنم ‏ ثم" طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم , قال : 
إن كان الغتم حلت عنده دجع بنصفها دنصف أدلادها , ون لم يكن الحمل عنده 





رجم بنصفها ولم يرجع عن الأدلاد بشي* » . 

ومارداء الشيخ في التهذيب " عن عبيد بن زرارة « قال : قلت لأبيعبدالله 
ا : رجل تزوج امرأة دمهرها مهراً فساق إايها غئماً ورقيقاً فولدت عندها 
فطلقها قبل أن يدخل بها ؛ قال : إن كان ساق إليها ها ساق وقد حملن عنده فله 
نصقها ونصفو لدهاء وإن كن" حلن عندها فلاشيء له من الأدلاد » . 

دالتقريب فيها أن" تلكالغنم والرقيق إِذا هلنعنده فالمهر مجموع الامهات 
والأدلادء فممالطلاق قب لالدخول مرجع ينصف كل" متهماء وأا إا جلن عندها 
فإ" المهر نما هو الامّهات خاصة , وقد فرضنا أقها تملك المهن بأجمعه بمجرد 
المقدفيكون هذا الثماء نماء ملكها , دفي الخبر دلالة واضحة على القول المشهور 
من ملكها المهر بمجرد العقد خلافاً لابنالجنيد إذ لوكان كما بدعيه من ملكها 


00 
)١(‏ الكافي ج " ص ٠١5١‏ ح 4 3 الوسائل ج 16 ص "1 ح ١‏ : 
)١(‏ التهذيب ج لاص 18ح 054 » الوسائل ج ١6‏ ص 17 ح ١ ١‏ 





5 كتاب النكاح ج51 





النصفخاصّة بالعقد والنصف الآخر إنما تملك بالدخول لكان الر جوع عنها ينصف 
الأولاد إذا حلن عتدها . 

إلا أنّه قد روى الصدوقفي الفقيه!') عن الحسن بن محبوب عن حتاد الناب 
عن أبي بصير عن أبيعبدالة ئلا د قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له 
معروف وله غلة كثيرة » ثم" مكث سنين لم بدخل بها ثم" طلقها »قال : ينظر إلى 
ها صار إليه من عَلةالبستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان» 
إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى» . 

دهو كماترى ظاهص فيما ذهب إليه ابنالجنيد من أنّها بالعقد لاتملك إلآ 
النصف خاصة, ولهذا حكميآن غلة البستان في تلك السنين التي بين العقد والطلاق 
تقسم أنصافاً بينهما , دمن المعلوم أن" الغلّة تابعة للأصل . 

د بذلك يظهر لك ما ني كلام السيكد السند في شرح النافع حيث قال في 
الجواب عن دلالتها علىمذهب ابن الجنيد ماصورته : وهذه الرواية غير دالة على 
المطلوب صريحاً, إذ لامانع من ثبوت هذا الحكموإن قلنا إن" المرأة تملك المهر 
بأجمعه بالعقد ‏ فإن” فيه إن" من القواعد المقررة المتتّفق عليها نسناً و فتوى” أن” 
النماء تابع للأصل » فإذا فرض أت المرأة تملك المهر كملاً بمجرد العقد » فكيف 
بسحكم لكلا للزدج ينصفه ؟ وما الوجه فيه؟ ومقتضىالقواعد إنّما هو كونه للمرأة » 
داطوافق للقاعدة نما هوهاذ كر ناه من كون نصفالأصل لها بمج دالعقد والنصف 
الآخرقبل الدخول للزوج ؛ هذا كلامه في تلك المسألة أي مسألة ملك الكل" 
أو النصف بالعقد ‏ وأمًا في هذه المسألة فأقصى ما أجاب به عنها هو ضعف السند . 

دبالجملة فالمسألة غيرخالية هن شوب الاشكال في كل" من الموضعين لعدم 
ظلهود محمل لل ذاية أبي بصير المذ كودة» د ليس في سندها ممّن دبما يتوقكف في 
شأنه إلا أبو بصير لاشترا كه بين سحيى بن القاسم الشعيف باصطلاحهم د المرادي 


)١(‏ الفقيه ج ؟' ص 7ل/الا ح لالا 3 الوسائل ج 16 ص ح١‏ ع 





ج55 فيا لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبرالحيوات اه 





الثقة»دالحق عندي كماعليه بعلةمنأفاضلمتأختري المتأخرين عو جلالة.بحيىبن 
القاس وعد حديثه فيالصحيس. فإن المستفاد منجلة من الأخباد أنه بالمحل الأعلى 
عندهم وَلل . وحينئّن فتكون الرواية صحيحة معتبرة : وبذلك يعظم الاشكال . 

عذا كله في الزيادة المنفصلة , وأمًا لوكانت متدّصلة كالسمن د كيس الحيوان 
فإنّه قطع جماعة من الأصحاب بأن" للزدج نصف قيمته من دون الزيادة » ون" 
المرأة لاتجير على دهع العين » لأن" الزيادة ليست مما فرض فلايكون للزوج 
الرجوع بها , دعلّله في المسالك بأن" الزيادة ملكها دلايمكن فصلها ولاتجيس على 
بذلها مجناناً ولابالمو ل لكنلها تتخيثرحينئقٍ بين دفع نصفالمشتمل على الزيادة 
دين بذل نصف القيمة مجردة عنهاء فإن سمحت ببذل العين اجبى على القبول , لأن” 
النفع عائد إليه واصل حقتّه في العين عملا بظاهر الآبة , نما منع تعلق حقنها 
بها الذي لايمكن فصله » فإذا سمحت ببذله زال المائع » إنتهى . 

أقول : ددى الشيخ في التهذيب '') عن علي بن جعفر عن أخيه هوسى بن 
جعضر لٍِلِمُ عن أبيه أن" عليّاً بلا « قال في الرجل يتزوج المسرأة على وصيف 
فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن بدخل بها قال : عليه نصف قيمته )يوم 
دفعه إليها لاينظر في زهادة ولانقصان» . 





1 . 7 ص 45 ح‎ ١6 التهذيب ج لاص 54ح /اه ؛ الوسائل ج‎ )١( 

(5) أقول : الذي رواه الشيخ في التهذيب « عليه نصف قيمته » الى آخره » وقال السيد السند 
في شرح النافع ولعل المراد بقوله عليه نصف قيمته أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة 
لمولاه » إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف الى المرأة » ولوكان بدل 
١‏ عليه » و عليهاء أو له » كان أوضح ء إنتهى . 

أقول : الظاهر أن ما وقع من تذكير الضمير هنا إنما هو من سهو قلم الشيخ ‏ رحمه الله 
كيا نبهنا عليه في مواضع لا يخفى سيها في كتب العبادات مما وقع له من التحريف بالتغيير 
والتبديل في متون الأخبار وأسانيدها بحيث أنه لا يكاد يسلم خبر من شيء من ذلك إلا 





1ه كتاب التكاح ج55 





ورواءالكايت 0" عن السكو ني 2 عن أبيعبدالله ل دقال: إن" أمير الو منين 
يلا قال في المرأة : تروج على الوصيف فيكير عندها فتزيد أد ينقص ثم" بطأفها 
قبل أن بدخل بهاء الحديث كماتقدم: وهو كما ترى ظاهن بل صر يح فيماذ كره 
الأصحاب من حك المسألة , والشيخ في المبسوط بعد أن قوى تخيئرها بين دفع 
نصف العين و صف قيمتها هن دون الزيادة كما قدمئا نقله عن المسالك قال : ديقوى 
في نفسي أن" له الرجوع بنصفه مم الزيادة التى لايتمير لقوله تعالى « فنصف ما 
هافر ضتى»!") وظاهره أشّها تجبر على دفع نصفالعين في صودة الزيادة التي لايتميكزء 
دأددد عليه فىالمسالك بأنالزيادة ليست مما فرض فلاتدخل في مدلول الآبة. 

دأجاب سبطهالسيكد السند في شرح الناقع فقال: ويمكن دفعه أن العين 
مع الزيادة التي لاتتميدر يصدق عليها عرفاً أثها المغروضة قتنادله الآنية الشريغةء 
وبالجملة فما قوي في نفس الشيخ لابخلو من قوة » إنتهى . 

أقول : لايخفى أنّه بعد دلالة الخبر المذ كود على أن" الحكم في المسألة 
هو دفع تصف القيمة لابنظر في ذيادة ولانقصان » ذما نكره الشيخ وقوآه بمكان 
من الضف ء وأن” ظاهره كماعرقت أن" الحكم الشرعي هو جبن المرأة على دقع 
نصف العين في الصودة المن كورة , ولهذا أن" المحقنق في الشرايم أشار إلى دده 
بقوله: ولاتجبر المرأة على الأظهرء وهل هو إلا الاجتهاد فيمقابلةالنصوصء د يذلك 
بظهر لك هافي تقوية السيدالسند لقول الشيخ هنا هن النظر الظاهن » و الله العالم. 





نادراً» ولهذا أنه في الوافي إنما ذكر الخبر بلفظ « عليها » ومن عادته مراعاة أمثال هذا الغلط 
والتحريف في الأخبار فلا حاجة الى ما تكلفه السيد السند ‏ قدس سره . من الحمل » والله 
العام . ( منه قدس سره ‏ ). 
ويحتمل أن يكون من سهو النساخ لا من قلم الشيخ ولذا في الكاني د وعليها » . 

5 ص 44 ح ؟‎ ١١ وفيه و وعليها » . الوسائل ج‎ » ١7١ حا1١8 الكافي ج 7 ص‎ )١( 
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ج55 فيا لوأصدقها حيواناً حاءلاً وحكنا بدشخول الحمل في الصداق ]0 





قنبيهسات 

الادل: قالوا: لوأصدقها حيواناً حاملاً وحكمنابدخول الحمل في الصداق 
إِما بمجرد الاطلاق كما هو مذهب الشيخ وجماعة أذ بالشرط كما هوالقول الآخر 
صاد الجميع مهراً» فإذا طلفها قب لالدخول رجع بنصف الجميع لأنّه هوالمهر. 

أقول : دقد تقدم هايدل على ذلك من ردابتي عبيدين زرار:"! وق لاقلا 
في الاولى منهما « إن كانت الغنم لت عنده رجع بنصقها ونصف أدلادها » وتحوه 
فى الثانية . دقد تقدم بيان الوجه فيه , دإطلاق الخبرين المذ كودين شامل لما 
لو دقع الطلاق قبل وضع الحمل أو بعده فإنّه يرجع بالنصف في كلتا الحالين , 
لأنّه قد علق الررجوع بالنصف على حصول الحمل عئده المستلزم لوقوع العقد بعد 
الحمل ‏ دهو أعم هن أن تضع قبل الطلاق أد بعده , وبذلك يظهن أن" ما دقع 
لهم في هذا المقام منالاحتمالات والتفريعات والتكلفات ‏ كما نقله في المسالك 
حتثى ذهب بعضهم في صورة الطلاق بعد الوضع إلى الرجوع بنصف الام' خاصة 
وأرش نقصائهاء قال : لأن"الحمل زيادة لهرت بالانفصال عن ملكها . وبعضهم جعله 
احتمالا فيالمسألة ‏ كله نفخ في غير ضرام وخروج عمًا جاءعنهم ملعم » والظاهر 
أنه لم بخطر لهم هذه الأخباد بالبالء وإِنّما بنوا علىمجرد التخريجات العقلية 
كما هي عادتهم غالبا . 

الثاني : قالوا : لو أصدقها تعليم صناعة ثم" طلقها قبل الدخول كان لها 
نصف اجرة تعلّمهاء ولوكان علّمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجر . دعل الرجوع 
بنصف الاجرة في الموضعينالمذ كورين بِأنّه (في الأدل) يتعذر تعليمها نصف الصنعة 
خاصّة : إن ليس للنصف حد" يوقف عليه أد لانصف لها مطلقاً فينزل ذلك منلة 





)1غ( الكاتي ج كص كاج 3 »التهذيب ج لاص 18ح 60" الوسائل ج 1 ص 17 ح 
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ها لوتلفالصداق فييده» فترجع بنصف الاجرة » لأقّه صاد أجنبيتاً لايصلح تعلمها 
منه لو قر إمكان التوصل إلى الحق . 

د أما (في الثاني) فلتعذر رجوعه بعين ما فر » إذ لايمكن تخليص نصف 
الصنعة منها فيتكون المهن بمئزلة التالف في بدهاء فيرجم بنصف الصئعة منها 
فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها , فيرجع بنصف الاجرة . قالوا : د الحكي 
في الموضعين هما لاإشكال فيه . 

قالوا: دلوكان الصداق تعليوسودة وطلقها قبل الدخول » فإن كان قدعلمها 
درجع عليها بنصف الاجرةكالصنعة, وإن لم يكن علْمها فليس الحكم فيها كالصنعة 
لأن" تعليم نسفالسودة أمر هسكن فينفسهء ولكن" الزوج صاد أجنبيئاً منهاء فإن 
حرمنا على الأجنبي سماعصوت المرأة أو جوذناء , ولكن خيف الفتئة أده لميمكن 
ذلك إلا بالخلوة المحرمة رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة , لتعذر الى جوع إلى 
نصف المفروض بمائع شرعي » فيكون كالمانع العقلي » وإن أمكن ذلك من غير 
محذور قيل : جاز تعليمها النصف من وراءحجاب لأاقة هوضع ضرودة كمعاملة 
الأجنبية » أو لأفّه تعلّم واجبء أو لأن” مطلق سماع صوتها غير محرم » و هذا 
الوجه خيرة الشيتع في المبسوط , و قيل: قر.جع عليه بنصف الاجرة مطلقاً » لما 
ذكر هن الموانع » دلأن" النصف يعسر الوقوف عليه ء لاختلاف الآبات في سهولة 
التعليم وصعوبته » دعلى الأول تقسم السودة بالحردف» لا بالآيات . 

أقول: ل,أقف هذا لقامعلرشيء من الأخباد إلا مارداءي الكاني والتهذيب!) 
عن زدارة عن أ بي -جعفى ' ل كلا دير جلتزوج أهرأة على سورة من كتابالله ع زاوجل 
مم طلّقها من قبل أن يدخل بها , يما بررجع عليها ؟ قال : بنصف ما يعلّم به مثل 
تل كالسودة» ومورد الرداية ما إذا علمها السورة “لأن" الرجوع عليها دليل وصول 
المهر إليها ٠‏ وإلالكانت هي التيتر جععليه؛ ديبقىالاشكال فيما لولم يعلمها السورة» 
فهل الواجب عليه تعليمها النصف لأثّه ممكن ؟ د ما ذ كرده من تحر يم سماع 
)١(‏ الكافي ج ه ص 181١‏ ح 14 ء التهذيب ج لا ص 514 ح 8" , الوسائل ج ١١‏ ص /؟ 
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جع فيا لوأبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها لاه 
الأجنبيئّة علىإطلافهممنوغ كماتقدم قر يباً» بل الأدلة الكثيرة صريحة في الجواز 
فيعامها ولومن وراء حجاب ‏ أنّها ترجع بنصف الأجرة ؟ إحتمالان , و الظاهر 
أن" الحكم في الصتعة إذا طلّقها بعد أن علْمها إِيناها كذلك , من وجوب الر رجو 
عليها بتصف اجرة مثلها كما ذكره لاني السودة, لاشتر اك الجميع في التعليم 

الذي هو ا موجب للأجرة ' وحينئذ, فيكون حك هذه الصورة مستفاد من النص' 

اذ كورء فلاحاجة إلىما أطالوا به فيتعليل ذلك هماتقدمنقله عنهم » من قولهم: 

وأمًا في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرض إلى آآخره . 

الثالث : اللشهود بين الأصحاب أنه لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها 
ثم" طلفها قبل الدخول أنه يرجع عليها نسف المهر الذي دقع عليه العقد» لأنه 
لافرق بين تصر فها فيه يصرقه في مصالحها دلابين تصرفها فيه بالابراء منه اد بهبنه 
له أولغيره , ومجملة أنها متى تصرقت فيه تصرفاً ناقلاً عن ملكها لازماً لايمكن 

الرجوغ فيه؛ فإنه يلزمها عوض النصف . 

دحك في القواعد وها بعدمالر جوع , دقبله الشيخ في المبسوط » قال في 
المسالك : دهوقول لبعض العامّة , واحتَجًوا عليه يأنها لمتأخذ منه مالا ولاتقلت 

إليه الصداق دلا أتلفته عليه » فلاتشمن . 

ورد بأن" ضعفه ظاهر , فإن" المهر كان مستسقناً لها فيزمة الزوج ؛ فلمًا 
أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فتحقئق النقل ‏ أو يقال : بأنثها إسقاط اللهر هن 
ذمته بعد أن كان ثابتاً فيها قد أتلفته ء إن لاشبهة في أنه كان ملكها ثم خرح 

عنه فتغرم له البدل 7 . 

(1) قالوا : أما الأول فظاهر , وأما الثاني فلاشتماله أن يستحق الإنسان في ذمة نفسه شيئا فلا 
يتحقق نقله إليه » وأما الثالث فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة إستحقاقها في ذمته وهو ليس 
بإتلاف البتة . ورد هذه الوجوه في المسالك بكلام يطول ذكره ليس في نقله مزيد فائدة بعد 
ما عرفت في الأصل . ومن أحب الوقوف عليه فليرجع الى الكتاب المذكور . ( منه ‏ قدس 
سره-) . 











أقول : دالذي حضرني من الأخباد المتعلقة بهذه المسألة هادداه في الكافي 
تزوج اعرأة فأمهرها الفددهم و دفعها إليها فوهيت له خمسمائة درهم ودداتها 
عليه - طلقها قبل أن يدخل بهاء قال : ترد” عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها 
نما كانت لها خمسمائة درهى فوهبتها له؛ دهبتها إنَاها له د لغيره سواء» . 

وهادواء في التهذيب والفقيه!" عن شهاب بن عبد ربّه في الصحيح « قال : 
سألت ١‏ باعبدالله لكلا عن رجلتزدج اعرأة على لف درهم ٠‏ فبعث بها إليها فرداتها 
عليه د دهبتها له , وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك » فقبلها 
هنها ثم" طلقها قبل أن يدخل بهاء قال : لاشيء لها وترد عليه خمسمائة ددهم» . 

وماروأآه العسد"ا في الموثق عن سماعة «قال: سألئه عن رجحل تزواج جارية 
أو تمتتع بها ثم" جعلته هن صداقها في حل , او له أن يدخل بهاقبل أن 
يعطيها شيئًاً ؟ قال: نعم إذا جعلته في حل" فقد قبضته منه , فإن خالاها قبل أن 
يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق ». 

ديذلك يظه. لك ضعف مااحتمله الشيخ والعلامة من عدم ال جوع يناء 
على تلكالتخر صات الباردة والتخر بجات الشاردة, ومنشاً ذلكالغفلة عن ملاحظة 
الأخبار وعدم إعطاء التامل حقنه في تتبع الآثار الواردج عن الآأئمة ملي . 

الرابع : لو أعطاها عوض المهر متاعاً أد عبداً آبقاً أد شيئأ ثم" طلق قبل 
الدخول رجع بنصف المسمى دونالعوضء والوجه في رجوعه بنصف الاسمى ددن 
)1( الكافي ج 5 ص لا١اح‏ 5 التهذيب ج لا ص 18ح 06 الوسائل ج 16 ص 1ط 
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5 فيا لو دير ملوكاجاز أن يجعله مهراً لزوجته 01/1 





نصف العو ض أن" الذي ستحقتّه الزوج بالطلاق نصف المهر المفروء 5 عوضه 
غيره » فلارسر جع بهء ويتبغي أن يعلم أن" المراد يرجوعه ينصف المسمى هنا إِدّما 
هو رجوعه بمثله أد قيمته » لأن" المسمى بالمعاوضة ودقم العوض الذي هو أحد 
هذه المت كورات قد صارملك الزوج , فالتصف المحكوم بعوده إليه قد انتقل عن 
ملكها بالمعاوضة المذكودة» فيرجع حينئن إلى مثله أد قيمته كما لوانتقل منها 
إلى غيره » و لافرق في ذلك بين انتقاله بمو يساوي قيمته أو ينقص أ بزيدء 
ولاببنأنواع الأعواض لاشتر اك الجميع في المقتضى وهو خروجه بذلك عن ملكها 
كما خرج بغير عو ضكالهية . 

ويدل" على أصل الحكم الم كور مارواء الكليئي') فيالصحيح عن الفضيل 
أبن سار « قال : سألتأباعبداي ئلا عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها 
عبداً له بقاً وبرداً حبرة بألف ددهم التي أصدقهاء قال:إذا دضيت بالعبد و كانت 
قد عرفته فلابأس إذا هي قبت الثوب ورضيت بالعبد ,قلت : فإن طلقها قبل أن 
بدخل بها ؟ قال : لامهر لها وترد عليه خمسمائة ويكون العبد لها ». 

الخامس : الظاهر أنه لاإفكال دلاخلاف في أنه إذا ديّى مملوو كا ذكراً 
كان أو اشى جاز لمن ديره أن بجعله مهراً ازوجته ؛ لأنه بالتديير لاببخرح عن 
ملكه ‏ بل له التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات من بيع غيره ؛ وهو كالوسية 
بل هو في التحقيق وصيّة بالمتق 2 د حينئذ فلو طلقها قبل الدخول صاد المدبر 
مشتر كا بيئهما لرجوع نصفه إلى الزوج » حيث إنه المهر د حكمة الرجوع 
بنصفه فيالطلاق, هذا كله ممنًا لاخلاف فيه . إِنَّما الخلاف في أنه يجمله مهرأًء 
هل بيبطل التدبير أويبقى صحيساً ؟ أكثر الأصحاب سيما المتأخثر ين على الأديء 


وهو هذهب ابن إدريس ومن تأخس عنه, وذهب الشيخ في النهاية و بعض أتباعه 
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ج07 كتاب التكاح ج11 


إلى الثاني . 

قال فيالنهاية: إذا عقدلهاعلى جارية مدبّرة له ورضيت المرأة به ثم" طلقها 
قبل الدخول بهاكان لها يوم من خدمتها . ولديوم » فإذا مات المدبّر صادت حرة 
د لم يكن لها عليها سبيل , وإن ماتت المديّرة دكان لها مال كان نصفه للرجل 
دضفه للمرأة . دنحوه كلام ابن البراج في كتابيه المهذ”ب «الكامل . 

دقال ابن إدريس: الذي يقتضيه اصول المذهب أن العقد على هذه المديرة 
صحيح »د تخمرج عن كونها مديئرة وتستحقتها ا لرأة, لأن" التديير دصيّة , ولو 
أدصى ببعض أملاكه ثم" أخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته ‏ د المديرة 
هنا قدأخرجها بجعلهاهمهراً ‏ إلى أنقال: ‏ اللهم' إِلَا أن يكون التديير المذ كود 
داجباً على وجه النذر لارجوع للمديّر فيه فيصم" ما قاله شيشنا ‏ رحدالط ._. 

داعترضه العلامة فيا مختلف يبطلان جعلها مهراً حينئذ » دقيد بقاء التديير 
بما لوشرط إبقاء التديرفإِنّه يكون لازماً لعموم د المؤمنون عند شردطهم » 
دلأنه كشرط العتق في البيع ونحوه . 

إذا عرقت ذلك فاءامأن” مستئد الشيخ فيماذهب إليه في النهاابة هومارداء 
عن على بن خنيس 9 « قال : سثل أبوعبد الث للا د أنا حاض عن رجل تزدرج 
اهرأة على جادية له مديرة قد عرقتها المرأة د تقدمت على ذلك و نلأقها قبل أن 
يدخل بهاء قال : فقال : أدى للمرأة نصف خدمة المديّرة » ويكون للمرأة بوم 
في الخدمة: ديكوت لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة » قيل له : فإن ماتت 
المدبرة قبل المرأة والسيّد ‏ لمن يكون الميراث ؟ قال : يكوت نصف ها تر كت 








)1غ( التهذيب ج لاص الال ذيل ح ك0 الوسائل ج 6 ص اح ُ. 
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ج75 فيا لواشترط في العقد ما يخالف المشروع بطل الشرط 000 





للمرأة والنصف الآخر اسيّدها الذي دير هاء() 

قال في المسالك: وهذه الرداية مع ضعف سئدها لاتدل” على انعتاقها يموت 
اليد كماادعاءه الشيخ) وإثما تضْمّنت صحّة جلها مهراً وعود نصنها إلى المولى, 
د كونها هشتر كة بينه د بين المرأة » وها تر كته بيئهما كذلك .و هذا كله 
لاكلام فيه. 

نعم ,بظهر منهار ائحة البقاء على التدبيرمن قوله «وتقدمت على ذلك» وقوله 
«فإن مانتالمد بترة » وشبه ذلك ومث لهذا لايكفي فيإثباتالحكم المخالف لأصل. 
إنتهى » ذهو جيد . 

أقول الأقرب في هذمالرداية وإدجاعها إلى ها عليهالأسحاب هو هان كره 
في المختلف هن الحمل عل ىالشرط بمعنى أنه أمهرها المدبرة وشرط بقاء التديير» 
فإن الشرط سايغ كما في شرط العتق في البيع » فيكون التديير لازماً لإيمكن 
الرجوع فيه لوجوب الوفاء بالشرط؛ ويشيرإليه قوله في الرداية وقدعرقتها المرأة 
وتقدمت على ذلك بمعنى أنّها عرفت الشرط عليها بذلك ورضيت بهء وعلى هذا 
بر تفع منافاة الخبر للقواعد الشرعية وينطيقعلى ما قاله الأصحاب , ولاديب أنّه 
أقرب ما بمكن أن يقال . 

المسأئة الرابعة : المشهو دفي كلامالاسحابأنهإذا اشترط في العقدما يخالف 
المشردوع مثل أن لاإيتزوج عليها أو لايتسرى بطل الشرط و صح العقد د المهر , 
د كذا لو شرط تسليم المهر فى أجل ء فإن لم يسأمه كان العقد باطلاً » لزم المقد 
دا لهن د يطل الشرط . 
)١(‏ أقول : في هذه الرواية ما يدل على ما أخترناه وقدمنا تحقيقه في كتاب البيع من أن العبد 

يملك وإن كان في التصرف محجورا عليه إلا بإذن سيده » وما طعن به إبن إدريس في هذه 


الرواية من هذه الجهة مردود بأن ما ذكرناه من ملك العبد مستفاد من جملة من الأخبار كما 
تقدم في الكلام فيه ثمة 5 ( منه ‏ قلس سره- . 





05 كتاب التكاح ج514 





قال ني اللسالك : لاإشكال في فسادالشرط المخالف للمشردع لذلك ؛ وإكما 1 
الكلام في صحةالعقد بدو نالشرط من حيث إنّهما لم يقصدا إلى العقد إلا مقيداً 
بالشرط المذ كود » د قد سبق غير مرة أن" فساد الشرط موجب فساد العقد عند 
الأصتف دالا كثر كثر , ولكن ظلاهرهم هنا هو الاثفاق على صحّة العقد , لأتهم لم 
ينقلوا فيه خلافاً » إتمى 

له عق أن" ظاهرهم 
الاثفاق على صحة العقد و أتّهم لم ينقلوا خلافاً قال : دهو قير جمد ء فإن” 
العلامة ‏ رحة الله عليه حكى في المختلف عن الشيخ في في المسوط أثه قال : إن 
كان الشرط يعود بفسادالعقد ‏ مثل أن تشترط الزوجة عليه أن لايطأها ‏ فالتكاح 
باطل ؛ لنه شرط همثم المقصود بالعقدء ثم "قال في المختلف : والوجه عندي ما 
قاله الشيخ في المبسوط إلى آخره . 

أقول : فيه أن" الظاهر من كلام جده فيالمسالك ومثله المحقق في الشرايع 
أن" مسألة ا* شتراط أن لابطأها الزدج غير مسألة اشتراط أن لامتزدج ولاشسرى 
عللها . وأن" الثانية مئهما مما لاخلاف في كون الشرط مخالفاً للمشروع بخلاف 
الاذلى : فإن" المحقفق قد صرح بال ألتين كل" منهما في مفالة على حدة ؛ فذ كدر 
مسألة اشتراط أن لابتسرى ولابتزوجبنحو ماقدمناء و وصفه بِأنّه شرط يخالف 
المشرةع. وحكم فيهاببطلان الشرط وصحّة العقده ثي” نكر بعدها بلافصل مسألة 
اشتراط أن لابطأهاء واختار لزوم الشرط وصحّة العقدء ومثله الشارح في المسالك 
فته اختار ذلك أيضاً , و نقل كلام الشيخ في المبسوط الذي اعترض به عليه في 
شرح هذه اطقالة ‏ دهوظاهر في تغاير المسألتين واختلاف الحكمين, دأن” الانفاق 
الذي ادعاءه إنما هو بالنسبة إلى الشردط المتلفق على كونها مخالفة للمشردع » 
وشرط عدم الوطء . عنده, دعند من قال بجواز اشتراطه وهو مذهب الشيخ في 
النهابة دغيره كما سيأتي إت شاءاللٌ ‏ غير مخالف للمشروع » وبذلك يظهر لك 





ج11 في رد اعتراض السيّدالسد على صاحب المسالك /011 
أن إبراده عليه غيرمتو جه كما سيظهر لك إنشاءاللتعالى تمام الظهود منالكلام 
في ثاني هذه المسألة ؛ على أن" جده قد تقل في شرح هذه المسألة ‏ أعني مسألة 
أن لاتشترط مابخالف المشروع كعدم التزديج ه التسري .عن الشيخ في المبسوط 
أنّه قال في هذه المسألة : دلايفسد المهر عندنا . قال في المسالك : وهو ظاهر في 
الاثفاق عليه , وصحة المهر إنّما يكون مع صحة العقد . 

أقول : دفيه كماترى دلالة واضحة على ها قلناه من تغايى المسألتين »د أن" 
ظاهى كلام الشيخ فيالميسوط في هذه المسألة الائفاق على صيحة العقد بالتقريب 
الذي أشار اليه جده » دفي مسألة اشتراط أن لايطأها , ذكر ذلك الكلام الظاهر 
فى يطلان العقدكماعر قت » ديدل" أيضاً على اختلاف المسألئين إختلاف أخبارهما 
كما ستقف عليه إن شاءالله تعالى! . 

و الواجن هنا أدلآ تقل ما وصل إلينا من الأخباد في هذه المسألة » قم" 
الكلام بما يتمق بها من نقض أد إبرام . 

قمئها ما رداه الشبع في التهذيب 27 عن د بن قيس عن أبي جعفر لي 
قي رجل تزوج امرأة دشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أد هجرها أو اتخذ 
عليها سريّة فهيطالق؛ ققضى في ذلك بأن" شرطالل قبل شرطكم ء فإن شاء فى 
لها بالشرط ء وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكم عليها » . 

وعن ابنسنان 9) عن أبيعبد الله إللا < في دجل قال لامرأته : إن تكحت 
عليك أو تسريت فهيطالق قال : ليس ذلك بشيء ,إن" دسول الله تيوه قال: حن 
اشترط شرطأً سوى كتابالله فلابجوز ذلك له ولاعليه » . 





(1) فإن أخبار إشتراط أنلا يتدزوج عليها ولا يتسرى قد إتفقت على بطلان الشرط مع صحة 
العقد » وأخبار إشتراط أن لا يطأها قد إتفقت على صحة الشرط . ( منه ‏ قدس سره - ) - 

. ١ ص 35 ب 18ح‎ ١١ التهذيب جلا ص الالاح 57 ء الوسائل ج‎ )١( 
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4ه كتاب النكاح ج13 





و ها رواه في الكافي (') عن زرار: د أن ضريسأً كان تحته بنت ران بن 
أعين » فجعل لها أن لايتزوج عليها ولايتسرى أبداً في حياتها ولابعد موتها على 
إنجعلت له حي أنلائتزوج بعده دوجعلا عليهما من الهدي والحج" والبدن و كل" 
مالهما في المساكين إن لم يف كل" واحد مهما لصاحبه , ثم" إنّه أنى أباعبدالل 
لبذ فذ كر ذلك له , ققال : إن" لابئة ران لحقناً ,و لن يحملنا ذلك على أن 
لانقول لك الحق » إذهب و تزوح و تنس" » فإن” ذلك ليس بشيء ٠‏ و ليس شيء 
عليكو لاعليهاد ليس ذلكالذيصتعتما بشيءءقجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد». 

و دواه فى الفقيه" عن موسى بن بكر عن زرارة « قال : قلت لأبيعبداللة 
ليلا إنضريساً كانتحتدابنة جران» الحديث علىتفادت في ألفاظه وزيادة و نقصان. 

إلا أنه قدودد بازاء هذه الأخبار مايدل" أيضاً علىلزدم الشرط المذ كود. 

وهو مادداه في الكافي') عن ابن بزرج « قال : قلت لأبي الحسن موسى 11 
وأنا قائم: جعلني ال فداك إن شرمكاً لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأداد 
هراجعتها , دقالت المرأه :لاداللٌ لاأتروجك أبداً حنتى تجعل الله عليك لي ألا 
تطلفني ولاتزدج علي" , قال: وفمل؟ فقلت: نعم قد فمل , جعلني الله فداك » قال: 
سس ها صئع وها كان بدديه ما دقع في قلبه في جوف الليل أو النهاد » ثم قال 
له: ما الآن فقل له: فليت" للمرأة شرطها فإن" رسولاله يلوه قال : « المسلموت 
عند شر دطهم » الحديث . 

ومارداء فى التهذيب'7) عن بزرج عنْعبدصا ام يِتلا قال : قلت : إن" رجلاً 

)١(‏ الكاني ج ه ص 507 ح 8 ءالتهذيب ج /اص الاح 10 مع إختلاف يسيرء الوسائل ج 
دعاص 1١9‏ ح7. 


(1) الفقيه ج '- ص غنيك خنل الوسائل ج 16 ص 74ح ”7 1 
(5) التهذيب ج لااءص الالاح اكع الوسائل ج 6 ص طك ف : 





ج11 في وجه الجمع بين الروايتن 04 
يجعل عليه أن لابطلقها دلايتروج عليها فأعطاها ذلك . ثم" بدا له في التزديج 
بعد ذلك , فكيف يصع ؟ قال : بئس ما صنع دما كان يدريه ما يع في قلبه 
بالليل فالنهادء قل له قليف للحرأة يشرطها؛ فإن" رسو لال قَِيِقةُ قال : «اللمؤمنون 
عند شردطهم» . 

قال فيالتهذيب بعد ذ كر الرقاية الثانية: ليس بين هذمالرواية دالرداية 
الادلى تضاد , لآن” هذه الردابة محمولة على الاستحباب على أن هذه الرداية 
تشمّنت أنه جمل رأعليه ذلك وهذا نذر وجبعليه الوفاء, دما تقدم في الرداية 
الادلى جعلا على أنفسهما ولم يقل نه فلم يكن ذلك نذراً يجب الوفاء به . 

دفي الاستبصار جوز مله على التقبة قال : لمواققته العامة . 

أقول : و هذا هو الظاهر الذي جب مل الخبرين المذ كورين عليه و إلا 
فالاستحباب قد عرفت ما فيه فيما تقدم, و أُمًا الحمل على التذد » قفيه إشكال 
لأن" الظاهر أنه يرجم إلى نذرالمباح, دفي انعقاده خلاف » أظهره هدم الانمقاد 
كما تحتيق في مسله , والأخبار دلت على أن" النذد ليس بشيء حتى يسمي لله 
شيئًاً صدقة أو صلاء أو تحو ذلك من الطاعات الراجحة , د مجرد قوله لله مع 
كو المنذدد إِنّما هو أن لايطلقها دلايتروج عليها لابخرج عن اللباح . 

و بالجملة قالظاهر هو سمل الخبررين على النقيّة , ويكون العمل على نلك 
الأخبار اللؤيدة بانثفاق الأسحاب على الحكم المذ كور . 

ثم" إن" من الأخبار الدالة على صحة العقد مع بطلان الشرط ‏ خلافا لحا 
زجموه من أن" مقتضى القو اعد بمطلان العقد يبطلا نالشرط هن حيث عدم القصد إلى 
العقد إلا مقيداً بالغرط ‏ ها رفأه الشيع " في السحيح عن ع بن فيس عن أبي 
جمنى لفل د في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بسداتها إلى أجل 
ا يت مض 
)١(‏ التهذيب ج /ااص الاح 11 مع إختلاف يسير » الوسائل ج ماص 5 !ا ب لاع 1. 








مسمى فهى ام أنه , وإن لم أت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ‏ وذلك 
شر طهم وينهم حينأنكحوا فقضّى للرجل أن" بيده بشع أهرأتة وأحبط شرطهم». 

درذاه الكليني ('أأيناً سند فيه سهل . 

وعن عل بن قيس "! في الصحبح عن أبي جعفس إِإِ « قال : قنى علي في 
رجل تزوج اهراً: وأصدقها واشترطت فيذلك أن" بيدها الجماع دالطلاق » قال : 
خالفت السنّةء وولت الحق” من ليس بأهله قال: فقضى علي" يللا أن" على الرجل 
النفقة ف ببدم الجماغ والطلاق دذلك السنّة » . 

وفي معئاها أخباد عديدة تقدمت في كتابالبيع » ومئها أخبار بردرة 

وممًا يدل على ماهوالمشهود هنا مادداه في الكاني والتهذبب !'! عنهارون 
اين مسلم عن بعض أصحاءنا عن أبىعبدالله يلل « قال : قات له : ما تقول في دجل 
جعل أمر أمرتة بيدها؟ قال : فقال: د لى الأهى من ليس أهله وخالف السئة دلم 
يجز النكاح » . 

أقول : ديمكن جحل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبن : فإنّه صريح في 
بطلان النكاح ؛ والسابق لاظهود له في ذلك ء وإن استدل" به أصحابنا على صحة 
العقد مع بطلان الشرط ؛ إلآ أنّه عندي غير ظاهر في حكم العقد من صحة أو 
بطلان » بل هو مطلق ؛و الذي قدمناء من التحقيق فيهذا المقام هو أنّه لا كانت 
الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون 


0 


5 ١ الوسائل ج عاص 4:5 ب 78ح‎ 3 ١ ح‎ 4١5 الكاتي ج ه ص‎ )١( 

(؟) الكافي ج ه ص 2٠"‏ ح ل وفيه دعن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام -» مع 
إختلاف » التهذيب ج لاص 04" ح 5 ء الفقيه ج “ا ص 714 ح 5١‏ مع إختلاف 

زفة التهذيب ج لا ص 74١‏ ح 0 الوسائل ج ١5‏ ص اكمح1. 

() الكافي ج 1 ص ١77/‏ ح 5 » التهذيب ج م ص 88 ح 7١١‏ وفيه « مروان بن مسلم  »‏ 
الوسائل ج 86 ص ”الاح 0 . 





ج14 فيا لوشرطت أن لايفتضها اماه 





هنا قاعدة يبنىعليها كما ذ كرده: ومالم برد فيه خين ينبغي التوقف في الحكم. 

د كيفكان فالعمل في المسألة على ما دلت عليه الأخباد المتقدمة من صحة 
العقد ديطلان الشرط في صودة اشتراط أن لايتزوج دلايتسرى,5 كذا في صودة 
اشتراط تسليم المهن إلى أجل . 

وقد صرح فيا مسالك بأن" في المسألة وجهاً أدقولا بصحة العقد ددن المهر» 
ثم" شرح ذلك يما هو هذ كور ثمة ") وهو اجتهاد في مقابلة النصوص » من ثم 
أعر ضئا عن ذكره فطوينا الكلام دون نشره؛ فإن" مقتَضى النصوض المذ كودة هو 
صحّة العقد والمهن د بطلان الشرط خاصّة , وال العالم . 

المسألة الخامسة : إ ختلف الأسحاب فيمالوشرطت أن لايفتسها على أقوال: 

(أحدها) ماذهب إليه الشبخ في النهاءة من لزدم الشردط وصحة العقد في 
الدائم والمنقطم: دبه قال جمع من الأصحاب منهم المحقدّق في الشرايع » والشادح 
في المسالك . 


)١(‏ قال قدس سره- في تعليل ما نقلناه عنه : لأن الشرط كالعوض المضاف الى الصداق 
حيث يكون من المرأة » أو كجزء من المعوض » والصداق مبذول في مقابلة الجميع ١‏ 
وبفساد الشرط يفوت يعض العوض والمعوض وقيمته مجهولة » فلا يعلم قدر الصداق في 
الأول ولا نصيب الباقي في الثاني ٠‏ فيغبت مهر المثل وهو متجه لأنه في الأول قد رضي 
ببذله مع إلتزام ترك حق » فمع إنتفاء اللزوم يكون الرضاء به أولى . ولأنها في الثاني قد 
رضيت به مع ترك حق لها » فبدونه أولى به ء إنتهى . 
وفيه ما عرفت من غير مقام من الكتاب من أن مقابلة التصوص بهذه التعليلات العقلية جرأة 
عليهم - صلوات الله عليم » أرأيت أنهم -عليهم السلام ‏ يطلقون الأحكام في النتصوص ٠»‏ ولا 
يعلمون ما ذكره هو وغيره من هذه ال لتعليللات المذكورة ونحوها 3 ولله در سبطه في شرح الناقعم 
الرضا بالعقد بدون الشرط إنجه الحكم بقساد العقدء وإن عول على الرواية وجب المصير الى القول 
بالصحة في مواردها » والله العام 9 ( منه ‏ قدس سره -) 5 





ع0 كتاب التكاح ج11 





قال في النهاية : لو شرطت عليه في حال العقد أن لاريفتضها لم يكن له 
افتضاضها فإن أذنت له بعد ذلك في الافتناض جاز له ذلك , 

دقال المحقدق في الشرايع : دإذا شرط أن لابفتضتها لزم الشرط ء و لوأذنت 
بعد ذلك جاز عملاً بإطلاق الرداية » دقيل : يختص' لزوم هذا الشرط بالنكاح 
المنقطع دهو تحكم : 

واستد لوا على ذ لك بماتكر رهن الحديث المستفيض !'دالمؤ منون عندشردطهم». 

دهارواه الشيخ!') عن سماعة بن مهر ان عن أبيعبدالل يلئْلا « قال : قلت له: 
دج لجاء إلىاهرأة فسألها أن تزدوجه نفسهاء فقالت: ازوجك نفسيعلى أن تلتمس 
مني هاشئت هن نظر و التماس ؛ وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلآا أتك 
لاتدخل فرجك في فرجي وتلذذ يما شئّت فإنّي أخاف الفضيحة ؛ قال : ليس له 
منها إلا ها اشترط »> 

دوروآه في الكافي إل عن جمار بن مر وان عن أبي عبدالله إتلل مثله . 

دعن إسحاق بنجمار 0 عن أبيعبدالله ا دقال :قلت له: رجل ترزدجح 
بجارية عاتق على أن لابفتضتهاء ثم أذئت له بعدذلك؛ قال : إذا أذنت له فلابأس». 

دالرداية الادلى دالة على جواز اشتراط عدم الوطء مطلقاً »إن لمويكن 
بطر بق الافتضّاض» دههما بإطلاقهما شاملتاتن للعقد الدائم والمنقطمع : 

د(ثانيها) ماذهب إليه الشيخ في المبسوط من بطلان الشرط والعقد معا في 
الدائم دوصحة الشرط فيالمنقطع: وهومذهب العلامة في ا مختلف وولده في الشرح 





. 4 ص *"اح‎ ٠١ ص ١ل" ذيل ح 55 » الوسائل ج‎ ٠ التهذيب ج‎ )١( 
١ ص 16ح‎ 1١ التهذيب ج لا ص 1ج 04 الوسائل ج‎ 32 


2( الكاتي ج 0 ص 1117 ح 5 التهذيب ج لا ص 00م 2060 الوسائل ج ١15+‏ ص 5:١‏ 
باح ١‏ : 


(4) التهذيب ج لاا ص 754 ح لك 2 الوسائل ج 6 ص 6 ح؟” : 





ج15 في فساد الشرط في الدائم والمنقطم الام 


واختاده ال محقئق الشيخ على فى شرح القواعد (') والسيدالبتد في شرحالنافع » 
قال في المبسوط : إذا كان الشرط يعود بفساد العقد مثل أن تقترط الزوجة عليه 





أن لايطأها فالنكاح باطل ء لأفّه شرط دمنع المقسود بالعقد, قال: د قد روى 
أصحابنا أن" العقد صحيح والشرط صحيح دلايكون له وطوها » فإ أذنت فيما 
بعد كان له ذلك ء قال : و عندي أن" هذا بختص” عقد المتعة ددن عقد الددام, 
ومثله قال القطب الكيدري . 

قال في المختلف بعدتقل الأقوال في المسألة : والوجه عندي ما قالهالشيخ 
في المبسوط هن يطلان العقد والشرط معاً ؛ أُمَا الشرط فلآثه مناف لمعَمَضَى العقد. 
دمن أهم' مقتضياته حصول التئاسل » وهو رستدعى الوطء , و أمَا المقد فلمدم 
الرضاء به يدون الشرط . 

واحتجنوا على الجواذ في المنقطم بأن" المقسود الأسلي من التمتّع التلذذ 
وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل » وذلك لاستدعي الوطء , و عليه تزالوا 
الردايتين المذ كودتين . 

قال فيالمسالك : وهذا لابخلو من التحكّم كما قاله المشّف ء لأن" النص 
مطلق » والمقاصد في النكاح مطلفاً مغتلفة , وجاذ أن يكون المطلوب من الدائم 
ها ادعوه فيا لتقطع وبالمكس. ولابعتس في صحّة العقد تتبع غايته , دلارعاية 
مقاصده الغائيّة , بل مكفي قصد بعضهاء وهو متحقئق في المتنازع فيهما . إنتهى» 
وهو جيد. 


و ( ثالثها ) ما ذهب إليه اين إددس ه جماعة هن فساد الشرط في الدائم 





)١(‏ قال المحقق الشيخ على رمه الله - وأما البطلان في الدوام فلأنه مئاف لمقتضاه لأن المقصود 
الأصلى منه التسل » ومن أهم مقتضياته حصول التناسل وهو يستدعي الوطء فيكون 
الشرط فاسداً ويفسد به العقد للمنافاة وعدم الرضا بالعقد إلا به » إنتهى . 


(منه قدس سره -) . 





0 كتاب التكاح ج15 


و التقطع .وصحّة العقدء قال في كتاب السرائر :إن شرط ما يخالفالكتاب 
د السئّة كان العقد صحيحاً . و الشرط باطلاًٌ»و ردى أنّه إن شرطت عليه في 
حال العقد أن لابفتضها لم يمكن له افتضاضهاء فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاشض 
جاز له ذلك . فأوردها شيخنا أيوجعفر في نهايته إبراداً لااعتقاداً , لأنّه رجع 
عنه في مسو طهء وقال : ينبغي أن بخص" هذهالرواية بالنكاحالمؤ جل ده نالددام» 
لأن" المقصود من ذلك الافتضاض » والذي يقتضيه المذهب الأول » إذ الشرط باطل 
لنّه مخالف لموضوع الكتاب و السئّة , ولآن” الأصل براءة الذمة من لزدم هذا 
الشرطء ة الاججماع غير متعقد عليه » بل مايورد ذلك إلا في شواذ الأخباد ٠‏ إنتهي. 

أقول: أمَا ماذهب إلى بطلان العقد استناداً إلى تلك القاعدة التي قرددهاء 
د الضابطة التى اعتيروها فهو مرددد يما قدمنا تحقيقه في غير موضع من أن 
أكثر الأخبار خرجت على خلافق هذه الشابطة وإن دل بعضها على اعثيارها , 
فهي حينئذ لاتصلح لأن تكون شابطة كلّيّة ترد" فيمقابلتها الأخباد » بل الواجب 
هو العمل على الأخبار في كل" حكم دافقت تلك الضابطة أو خالفتهاء ومع عدم 
وجود خبر فالتوقف في المسألة والرجوع إلى الاحتياط . 

وأمًا هن ذهب إلى فساد الشرط فهوأيضاً هبني" على ما ذ كرده د ادعوه من 
أن" الغرض من النكاحالدائم التوالد والتناسل الذي يتوقّف على الجماع,: أنه 
بذلك يمكوث هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسئة . 

وفيه هاذ كره شيخنا الشهيد الثاني فإنّه كلام موجه د ير جع ذلك إلى 
هنع مخالفةالكتاب دالسنئة, فإنّه حيث دل الخبرعلى صحة اشتراطه فلامخالفة 
فيه وأنّه شرط سائغ كغيره م نالشردط السائغة, والغرض من النكاح غير متحصر 
في الجماع دلاطلب الولد فإن (') كان هو أعظم غاياته . 

بقيالكلام في الأخياد امن كورة؛ ولاديب أن" ظاهرها العموم للنكاح الدائم 
)١(‏ الصحيح ١‏ وإن » ولعله إشتباه وقع من النسان . 








ج55 في القول الرايع من المسألة ونان 

والمنقطع ٠‏ إلا أن" احتمال الحمل على المتقطع قائم بقرينة ذكر خوف الفشيحة 
في الرداية الادلى . 

د(دابعها) ماذهب إليه ابنهزة دهو كقول أبنإدديس في الدائم مع الحكم 
بصحتها في المنقطم » قال على مائقله عنه في المشتاف ‏ : الشرط الذي لايقتضيه 
العقد ديخالف الكتاب والسنّة يبط لالشرط » ددن العقد » دهي تسعة : إشتراطها 
عليدأن لايتزدجعليها في حياتها دبعددفاتها ولابترى ولا بجامعهاإلافي تكاالمتعة. 

أقول: و دجهه بعلم مما تقدم, و كيفكان فإن" المسألة لما عرفت لاتخلو 
من شوب الاشكال, و إن كان الأقرب هوالقر ل الأول ') وينيغي التنبيه على أمرربن: 

الأدل: المذ كور في كلامالأسحاب فيهذا المقام هو اشتراط عدم الافتناض, 
والظاهر جر بان الحك في الوطء مطلقاً كماتضمئنه خب سماعة » وحينئن فبجري 
فيه الكلام كما في الافتضاء ه هل اشتراط عدم التقبيل و ثحوه د هن مقدمات 
الوطء معه كذلك؟ قال فيشرحالقواعد : لمأقف فيه على شيء» دإلحاقه باشتراط 
عدم الوطء ليس ببعيد , ويتبغى أن يستوي في ذلك الدوام والمتعة » إنتهى . 

وقال فيالمسالك: ولواشترط ترك بعضمقدمات الوطء ففىإلحاقه باشتراط 
تر كه دهان : من مساواته له في المقتئي د اختصاص الوطء بالنص ٠‏ 5 في 
الأول قوة ؛ لصْعف الخصص . 

أقول : لايخفى أن" المقتشي لاشتراط عدم الوطء هو خوف الفضيحة كما 
تضمنه الخبر الأدلء: وهذا لايجري فيمقدمات النكاح من تقبيل دنحوه؛ ذهورد 
النص" هو الوطء خاصّة والخروج عنهإلىتلكالاهودقياسلا يوافق اصولالمذهب»ه 
)١(‏ لاعتضادها بعموم الآية أعني قوله تعالى « أوفوا بالعقود » والخبر المستفيض المتقدم الدال 

على وجوب الوفاء بالشرط والخبرين المذكورين » وليس لذلك معارض إلا ما يدعونه من 


منافاة الشرط المقصود بالنكاح » وقد عرفت ما فيهء ومن هنا إستشكل العلامة في 
القواعد 2 وقد عرفت ضعف المعارض 5 ( منه ‏ قلس سره- ) : 





0017 كتاب التتكاح ج15 
وهو قد حمل بمقتضى النص” , و وافق الشيخ في النهاية فيما أفتى به عملاً بالنص 
المذ كور , د كيف يطعن فيه بالشعف هناء وهو قد حمل به في أصل المسألة ؟ 

الثاني : قد عرفت أنّه على القول بصحّة شرط عدم الافتضاض فإنّه يلرم 
ولادجوز له الاقتضاض »ء فإذا أذنت بعد ذلك ففي جوازه قولان ٠‏ 

(أحدهما) الجواز , د به قطع الشيخ والمحقق فيما تقدم من عبادتيهما»ء ْ 
وعليه دل" خب إسحاق بن سمار , دعل أيضاً بأن" المنم حق" لها فيزول بإذنها 
إن الزوجية متحققة . 

و(ثانيهما) العدم؛ لأن" الفروج لاتحل” بالاذن بل بالعقدء ولا لم يك نالعقد 
مثمراً للحل" لم يكن للاذن اعتبار . 

واجيب عنه بأن" السب في الحل”" هو العقد المتقدم » لامجرد الاذن » غاية 
الأمر أن" الشرط كان مانعاً من جمل السبب تمله , ذبالازن ير تفع امائع » و ظاهر 
المحققالشيخ علي فيشرحالقواعد اختيار الثاني محتستاً بماتقلناء » وأن” الرداية 





ضعيقٌّة وفيه ماعرفت من الجواب عما احتج به هو الطعن بضعف الرواية غير 
سمو علدنا . 

دقال في شرحالنافع ‏ بعد نكن دليل القول الثاني وجوابه ‏ : والمسألة 
محل" ترددء إن كانالقول بالجواز لابخلو همنقربء والظاهر أن" منشأ التردد 
عنده ضعف الرواية الدالة على الجواز . 

وبالجملة فالعمل على مادل عليه الخبى , ولابلتفت إلي هذه التعليلات 
في مقايلته ٠‏ 

المسألة السادسة : إختلف الأصحابفنيماإذا اشترط أ ثلابخر جها من بلدهاء 
فقيل : يلزم الشرط ؛ دهوقولالشيخ في النهاية » قال في الكتاب الن كور: دهتى 
شر طالرجل لام رأته فيحالالعقدأن لابخ رجها دن بلدها لم يكن له أن يخررجها 
إلا برضاها ؛ د تبعه على ذلك بصع من الأصحاب منهى ابن حزة و ابن الب ىاج 





ج55 فيا لو اشترط أن لايخرجها من بلدها ااه 

والعلامة في المختلف والارشاد والشهيد في اللمعة وشرح نكت الارشادء وظاهس 
المحقتق في الشرايع التوقف فيه , حيث قال : قيل : يلزم د هو المروي؛ فإن” 
نسبته إلى قيل ثم إلى الرداية مما يؤذن بتمريشه و التوقف فيه و نحو ذلك 
عبادة العالامة في القواعد أيضاً . 

وبدل عليه صر يحاً مارداه الشيةه') في الصحيح عن أبي العبساس عنأبيعبدالله 
ئلا ه في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لابخرجها من يلدها , قال : يفي 
له بذلك (أو قال : ) يلزمه ذلك» . 

دمارواء في التهذيب "' عزعلي الميئمي عن اب نأبيجمير « قال: قلت لجميل 
ابندد اج: دجل تزوج أهرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أويلد معلوم: ققال : 
قد روى أصحابنا عنهم ليلق أن" ذلك لها ء دأنّه لايعرجها إذا شرط ذلك لهاء . 

ويدل" عليه تموماً أيضاً مارواه في التهذيب عن السكوني '') عن جعفر عن 
أببه ملعم دأن" علي افلا كان يقول : منشرط لامرأته شرطأً فليف لها به فإن” 
اللو مئين عند شردطهم إلا شرطاً حرم حلالا أد أحل" حراماً ». 

ود ده أيضاً أن" ذلك شرط مقصود للعقلاء , والأغراض تتعلق بالليث في 
المنازل والاستيطان في البلدان التي حصل بهاالا ن؛ والنشوء بين الأهل درعابة 
مصلحتها وذلك أمرههم؛ فجاز اشتراطه لهذه الأغراض الصحيحة المترتبة عليه . 





وذهب ابنإددرس إلى بطلان الشرط وصححة العقد ء وتبعه عليه بجع متهم 
المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد؛ ونقل أيضاً عن الشيخ في المبسوط دالخلاف 
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« المؤمتين وء الوسائل ج ١١‏ ص 66ح ؟ . 





0 كتاب التكاح ج15 
قالوا : لأن" الامتمشاع بالزوجة في جيم الأزمنة دالأمكنة حق” للزدج بأصل 
الشرع فإذا شرط مانخالفه بطل . 

و يوان ردان الاولى حي إِنّها هي المتدادلة في كلامهم بالحمل 
على الاستحباب » و افيه أن" الحمل على الاستتحباب _ الذي هو خلاف الظاهن ‏ 
فرع دجودالمعارضا الأقوى ء دالمعارض هنا ليس إلا هذا التعليل , دضعفة ظاجر 
للمتامل 0 

فإن فبه (ألا) إن" ماادعي من كوت الاستمتاعفى جميع الأزمنة والأمكنة 
حتناً للزدح إناديد مع عدم الشرط فهو ملم و لاضرنا .و إث اربد د لومم 
الغرط فهو محل البحث وعين المتنازع فيه , فالاستدلال به مصادرة محضة . 

و زثانياً) إِنّه لاتخفى أن" العروط إِنّما هي بمنزلة الاستثناء في الكلام 
الذي هو عبادة عن إغراج مالولا الاستثناء لدخل بمعئى أن" مقتضى العقد هو 
الدخول ولك بالاشتراط يجي خروجهء ولوكان اشتراط مايخالف الثابت بالعقد 
والشرغ باطلاً للزم بطلان جميع الشروط المخالفة لمفتضى العقد كاشتر اط تأجيل 
المهر » د إسقاط الخياد في البيع : وانتفاع البابع بالمبيع مدة معيئنة و كذا 
المشتري بالثمن هدة «عيئّنة » ه هو معلوم البطلان» و المستفاد من الأخبار أن" 
البطلان في الشروط إِدّما هو باعتباد المخالفة للكتاب دالسنّة » وهو المشارإليه 
بقولهم في تلك الأخبار ,و متها الرواية الي قدمئاها ما أحل" حراماً أو حرم 
حلالا » دبذلك يظهر لك ضعف القول امن كور وأنّه بحل من القصود » سيكما 
يعددلالة الأخبادا اواضحةعليه كماعر فت سموماًوخصوصاً؛ ويتبغي التنبيه على أمور: 

الأدل: قدنقل جملة من الأسحاب منهم المحقدق الشيخ علي كماتقدم موافقة 
هذهب الشيخم في المبسوط والخلاف لما ذهب إليه ابن إدر س من بطلان الشرطء 
وسحئة العقد فيصودة اشتراط أن لابشر جها من بلدهاء والموجود في عبادةألشيخ 
في الكتابين إنتما هو اشتراط أن لإسافى بها د لهذا اعترضهم في المسالك بأن 





ج54 في دلالة الخبرين الأخيرين 08 
عد الشيخ من بعلة القائلين بالمنع في المسألة كان إدريس د غيره ليس كذلك , 

قال : لآن” السفر أعر آخر غير الخردج من البلد كمالا بخفى والخروج من اليلد 
قد يصدق من غير السفر ء إنتهى . 

أقول : الظاهى أن" ما استدر كه رجدالله ‏ على الأسحاب ليس في مسله 
لعدم خطور هذه التدقيقات ‏ التي جرى عليها هو وغيره من المتأختّرين - يبال 
الشيخ » وذ كره عدم السفر إِنّما أداد به عدم الخروج تجوزاً على الغالب من أن" 
الخردح عن البلد لأجل الاستيطان إ دما مكون بالسفر 

الثاني : قد صرح في المسالك و غيره في غيره بأدّه على تقدير القول بسحّة 
الشرط هناء فهل وتعدى الحكم إلى شرط أن لابخرجها من هنزلها د من مسلها 
أ لا؟ وجهان ‏ من مشاد كته النموص في الحكمة الباعثة على الحكم و مموم 
الأدلة الاخرى؛ ومنعدمالنص” دبطلان القياس. وقطم الشهيد قي اللمعة بالأول» 
داختارء السيد السند في شرح النافع » دقواه جده في المسالك . 

دبالثاني صرح المحقتق الشيخ على في شرح الفواعد معللاً له بأن' اشتراط 
ذلك على خلاف الأصللماقلناه من أن" سلطنة إسكان الزوجة بيد الزدج؛ فقتس 
فيه على مورد الانص » قال : والأصم" عدم التعدي . 

أقول : لابخفى أن" كلام كل من هذين القائلين و ها اعتمد عليه في البين 
هبني" على أنه ليس في المسألة إلا سحيحة أبي العبّاص الم كودة الثي موردها 
الاخراج من البلد , فإنها هي المتداولة في كلامهم , والجارية في هذا المقام على 
رؤدس أقلامهم » دأمًا على مانقلتاه من الخبرين الأخيرين فإته لاإشكال في سحة 
التمدي إلى مان كرده من هذه المواشع . 

فإن" (الادلى)منهمادآت علىأنّه لوشرط لها المقامفي أهلهاأو يلد معلوم: جب 
عليه لوفاء بهء والأدل منهماهوهاذ كر دهمن أندشرط لها أن لابخ رجهامن منزلها . 

و ( الثائية) منهما قددلت على أن" من شرط لامرأته شرطأً فليف به 








د علله بالخبر اللستفيض ء ولاريب أن" اللفروض هنا من قبيل ذلك , و حينئقٍ 
فالواجب هو الاستدلال بماذ كر ناه من الأخبار : و لابحتاج إلى ما بنوه عليه, 
و دقعوا به بسببه في التردد هن تلك الوجوهء إلا أنهم لعدم الاطلاع على هذه 
الأخباد في عذر مما أوردناه عليهم ثم" إنّه مع قطع النظر عن هذين الخبرين 
والرجوع إلى هانكرده م نالتعليلات : فالظاهر تعدي الحكم إلى هذه المذ كورات 
عملا بعموم الأّدلة الدالة على وجوب الوقاء بالشرقط إلا ما استثني .د ليس هذا 
منه» ف به يتدفع ما قيل من أنه قياس » فإن العمل كما يجب بالأدلة الخاصة 
كذلك بالعمومات هع عدم التخصيص ء وما استند إليه المحقئّق الشبخ علي من 
أن" سلطنة إسكان الزوجة بيد الزوج قد عرقت الجواب عنه 1نفاً . 

الثالك : هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟ قيل : لا , لأن" الذي 
يعقل سقوطه بالاسقاط هوالحق الثابت واستحقاق السكنى يتجدد بتجددالزمان» 
فلاسقط بالاسقاط كالنفقة » و يحتمل السقوط كما في إسقاط الخيار ء و هبة هدة 
المتمسع بها » وتوف لذلك السيتد السند في شرح النافع . 

أقول : لاربب أن" الشرط المذ كور عو أن لاسخرجها من البلد ‏ و إسقاطه 
هو الرضاء بالخروج , دلاريب في أنه معالرضاء بالخردج مع طلب الزوح ذلك» 
فإن" الواجب شرعاً هو الخروج لوجوب طاعته بمقتضى الأدلة , و لامعارض لها 
هنا مع رضاهاء دلو تم" هاذكرده هن عدم السقوط باسقاطها الشرط المذ كور لكان 
لها التخلف عن طاعته بغيرعذر شرعي , ذهو باطل ء والظاهر أن" ما نْ كرده هن 
عدمالسقوط بالاسقاط إِنما هو بالنسبة إلى الحق" المالي الذي يتجدد بتجددالزمان 
كنفقة الزوجة مثلاً » لامطلق الحق" , والحق" الذي لها هنا هو عدم الخروج 
دمتابعته فيه لاالسكنى كما ذ كروهء فإذا أسقمات حقها ورضيت بالخروج سقط 
و دجب عليها الخردوج مع طلب الزوج ذلك . 

المسألة السابعة : لو شرط لها مائة ديناد إن خرجت معه, و خمسينإن 





ج15 فيا لو شرط فاماثة ديار إن خرجت معه وخسين إن لم تخرج 0:١‏ 





لم تخرج معد » فإن أخرجها إلى بلد الشرك يبطل شرطه و لزمته المائة , دإن 
أخرجها إلى بلاد الاسلام لزم الشرط . 

د المستند في هذا الحكم ها رواه الكليني ') في الحسن عن علي بن دئاب 
عن أب الحسن مو سى ملام دقال: سمل دنا حاضر عن دجلتزوج امرأة على مائة 
دينار على أن تخرج معه إلى بلاده » فإن ل تخرج معه فمهرها خمسون ديتار, 
أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال: إن أداد أن بخرج بها إلى بلاد 
الشرك فلاشرط له عليها في ذلك لها مائة دينار التي أصدقها إِينّاها , وإن أداد 
أن يخرج بها إلى بلدالمسلمين ودادالاسلام فله ما اشترط علها , والمسلمون عند 
شروطهم» ليس له أن ,بخرج بها إلى بلاده حتنى يؤدي إليها صداقها » أ ترضى 
من ذلك بما دضيت وهو جائز له » . 

أقول : لاريب أن" هذه المسألة من فردع المسألة السابقة ' فكل من منع 
من صحة هذا الشرط ثمّة كاين إدرس دعن تبعه منع من الصحّة هناء و إن 
صم العقد . 

دمن جوز الشرط و قال بصحلته ثسة ؛ فبعض عنهم قالوا بذلك هنا أيضأ , 
دبعض توقلف وتنظشٌ هنا . 

دمن الأذلين الشيخ في النهارية دجناعةمنهم العلامة فيأكثر كتبه , والمحقق 
في النافع جملا بالخبر المن كور دحموم الأهر بالوفاء بالشروط . 

دمن الآخرين اللسقرّق في الشرايع فإِنّه حكم بالصحة في المسألة الادلى, 
وتردد في هذه المسألة . 

ثم" إن" قوله لفلا في الجواب « إن أراد أن يخرح بها إلى بلاد الشرك » 
إلى آخره معناه أنّه نلا اشترط عليها أن يخرج إلى بلاده» د هو أعم من أن 
يكون بلاد الاسلام أ بلاد الشرك أداد يا إيضاح الحكم بالنسة إلى كل 
)١(‏ الكافي ج ه ص 5٠4‏ ح 4ء التهذيب ج /ا ص *لال ح 17١‏ , الوسائل ج ١١‏ ص 1؛ 

ح؟. 
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هن الفردين » فقال : إن كان بلاده التي شرط الخروج إليها يلاد الشرك فإنّه 
لاشرط له عليها في ذلك ؛ بمعنى أن" شرطه باطل ,5 الوجه فيه ظاهر علما في 
الاقامة في بلاد الشرك من الصرد بالمسلم في ديئه » فلايجب عليها إطاعته »وكان 
لها مجموع الماثة الدبنار التي أصدقها إنّاها ‏ وإن كان بلاده بلاد الاسلام فله ما 
اشترط عليهاء بمعنى أثّه بيجب عليهامتابعته دالوفاء بماشرطه عليها هن الخروج 
إلى بلاده » لدخوله في الحديث اللعهوراة 0 المسلمون عند شردطهم ؟. 

بقي هنا شيء , وهو أنّه قد طعن جعلة من الأصحاب في متن هذه الردابة 
بمخالفتها لمقتضّى الاصول في مواضع : 

(أحدها) مجهوليّة المهردعدم تعيئنهء حيث جعله مائة على تقدرس» وخمسين 
على تقدرير . 

د (ثانيها) إِنّه أوجب فيها مائة دينار على تقديس إرادة الخروج بها إلى 
بلاد الشرك ء ف إِنَّه لاشرط له عليها » بمعتى أنه لايجب عليها الخرفج معه مع 
أنه خلاف الشرط الذي وقع العقد عليه , لآن" استحقاق المائة إِنّما وقبع على 
تغدير الخرة نح معه إلى بلادهكائنة ماكانت» فكيف تستحق” المائة مع عدمالخروج؟ 

د(ثالتها) الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده ‏ إن كانت دادالاسلام 
إلا بعد أن يعطيها المهر الشامل للا لوكان ذلك قبل الدخول وبعده , مع أنه بعد 
الدخول لايجوز لها الامتناع عند أكثر الأصحاب , كما تقدم على أقّه لايجب 
عليه إعطاء المهر مطلقاً من دون أن تطلبه , مع أنّه قد حكم في الرداية يعدم 
جواذ خروجه يها إلا بعد أن يؤدي صداقها , د لولم تطلبهء و ديّما كان منشأ 
تردد المحقق كما قدمنا نقله عنه من هذه المخالفات التي اشتملت عليها الرقاية, 

دظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بناء" على هذهبه في المسألة السابقة 
لاك كارا ل أرق ىلا11 
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بل في طعن جملة من الأصحاب في متن الرواية الواردة في المقام 01 
هن هوافقة أبن إددس ف بطلان الشرط , دد الردابة هنا يما اشتملت عليهمنهذه 
المخالفات مضافاً إلى مااعتمد من المخالفات التي ذكرها في تلك المسألة . 

قال فيالمسالك : دالذي يوافق الأصل يطلات الشرط المذ كود طلا ذ كرناهء 
دبطلان المهر لكو نه غيرمعين, وصحّةالعقد لعدم ارتباطه به كما سلف في نظائرهء 
ولعدم القائل ببطلانه , وإن كان محتملاً , على هذا فيثبت لها مهر المثل لكونه 
مجهولا ابتداء" » ثم" أورد على نفسه جملة من الاشكالات في المقام . إلى أن قال : 
ولو عملنا بالرداية لجودة سندهاكان حسناً , وسلمنا من هذا الاشكال , ثم ذ كر 
الاعتذار عن تلك المخالفات . 

وقال سبطه السيّدالسند في شرحالنافع : والحق" أنّه إن يلغت الرداية من 
حيث السئد حداً يجب معدالعمل بها ؛ وجب المصير إلى ما تضمنته من الأحكام » 
إذليس فيها ما يتمالفدليلاً قطعيثاً وإِلا وجبرداها والرجوع إلى مقتضى الاصول 
المقردة » وهو بطلان المسملى إن قدح فيه مثل هذه الجهالة» والرجوع إلى مهر 
المثل أو بطلان العقد من رأس » اعدم الرضاء به ددن الشرطء إتتهى . 

أقول :و كلامه هنا كلام متردد ومتوقاف ولعله من حيث إن الرواية 
لاهن لس المستيع باصطلاحهم , نما هي مم 91 

من اضطرابٍ هم أن" حسنها إنّما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لاداد لحدشه» 
بل'عده في الصحيح بعلة من أرباب هذا الاصطلاح . 

6 إنه لامخفى أتُدقد تقدم في غير هو ضع من هذأ الكتاب في كتب المعامالات 
هما لابكاد محصى كثرة من ودودالا حاديث علىخلاف قواعدهم المقررة وضوابطهم 
المعتيرة و اضطراب كلامهم في ذلك , فما ببن أن يعملوا بالأخباد في بعض تلك 
أ مواضع ؛ ويغمضون النظر عن تلك القواعد ء و مابين أن يردا النصوص فقوقاً 
على تلك القواعد , ومابين أن يِتكلقوا الجمع بين الجميع . 


والحق" هوالوقوف على مادردت يه الأخبار كما قدمئا في غير موضع على 





24 كتاب التكاح ج15 
أن" المخالفة الاولى مدفوعة بماتقدم في كتاب البيع (') من الأخبار الداله على 
صحّة البيع مع الترديد في الثمن بين كونه نسية يكذا و كذا دنقداً بكذا د كذا. 
د قدذ كرنا ثمّة صحة ذلك كما دلت عليه الأخبار وإن كان خلاف قواعدهم » 
وقد صرحوا أيضاً بالسحّة فيما لو قال : إن خطته كذا فلك كذاء د إن خطته 
كذا فل ككذا » وهذا كله مما يؤيّد الصحّة هنا مع أنّه قد تقدم النقل عنهم 
بالاكتقاء في المهر بالمشاهدة عن الكيل والوذن فيما يشترط فيه الكيل و الوزن 
نظراً إلى أن" مثل هذه الجهالة غير مؤثرة في بطلان المهر ؛ لأثّه ليس على حلد” 
المعاضات المشترطة فيها المعلومييّة من كل” وجه ء و قد تقدم في المسألة الرابعة 
منالبحث الأول هن المقصدالثاني في المهود مافيه مزيد تأييد لما ذ كر تاه وتأ كيد 
لما سطثرناه , و بالجملة فالعمل على مادل" عليه الخبى في المقام » دهكذا في غير 

هذا من الأحكام , والله العالم . 

المسألة الثامنة : المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح يشرط الخيارءوبه 
قطع الشيخ في المبسوط وغيره من المتأختر بن » دعللوه بأن" النكاح ليس هن عقود 
المعاوشاتالقابلة لخبار الشرط ؛ بلقيه شائبةالعيادة » فالشرط وخر جه عن وصَّعهء 
وحينئن, فيبطلالشرطء وأمّا بطلانالعقدفلان” التراضي لمبقع علىالعقد إلامقترفاً 
بالشرط المذ كود ء و إذا لم يتم" الشرط لم بصم" النقد مجرداً لعدم القصد إليه 
كذلك, و صحّة العقود متركئبة على القصود , فليس إلا الحكم ببطلاتهما معاً 
دسحتهما معاًء لكن لاسبيل إلى الثائي: لمناقاته وضع النكاح كما عرقت » فتعيئن 
الأدل » قال في المسالك : دهذا هو الأقوى . 

أقول : هبني" هذا الاستدلال على ثبوت هذه القاعدة التي تكردت في 
كلامهم؛ دهي أن" العقود بالقصود والقصد هنا إنّما توجه للعقد المقروث بذلك 
القغرط ‏ وحينئذ فبيطل مع بطلان الشرط ء لعدم القصد المذ كور ء دفيه مائبهتا 
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ج55 في أن المرأة تملك المهرمجرّد العقد :0 





عليه في غيرموضع مما تقدم من أن" الأخبار الواردة في هذا المضمار تدفع هذه 
القاعدة . د تبطل ها يتر كب عليها من الفائدة لتكاثرها بصحّة العقد مع بطلان 
الشرط في غيرموضع من الأحكام . 

دبذلك يظهر لك قوة ما ذهب إليه ابن إدريس في هذه المسألة من صحة 
العقد وبطلان الشرط ٠‏ و دجهه ما أشار إليه من وجود المفتني لسحّة العقدء 
دهواجتماع شر ائطالصحة فيه, لأنه الفرض, واتتفاع المانع إذ ليس إلا اشتراط 
الخيار فيه د إذا كان العقد غير قابل للخبار لنغي شرطه ‏ و مل بمقتضى الكقد 
لأصالة الصحة , و عموم « أئفوا بالعقود »('! كما لو اقترن بغيره من الشرائط 
الفاسدة . فان كل" وأحد هن العقد والشرط أهر منفك" عن الآخر ء فلابازم من 
بطلان أحدهما بطلا الآخر ,د بالغ في ذلك فقال : إِنّه لادليل على البطلان من 
كتاب دلاستئة ولاإجعاع, بل الاجماع على السحّة لأنّه لم يذهب إلى البطلان أحد 
من أسبطاننا » نما هوتخريج المخالفين وفروعهم , إختاره الشيخع على عادته في 
الكتاب . إنتهى » وهو جيد لماعرقت . 

وأما اه شتراط الخيار في الصداق فالظاهر أنه لامانع من صحتّة د قد تقدم 
تحقيق القول في هذه المسألة بكلا فردبها في المسألة السادسة من الفصل الأول 
في العقد . 

المسألة التاسعة : : الشهو ر بينالأصحاب أن" المرأة تملكالمهى يمجردالعقد» 
وإن كان الملك كملاً لاستقر" إلا بالدخول » فلوطلقها قبل الدخول رجع عليها 
بتصغه إن كان قد دفعه إليها ؛ وخالف في ذلك اين الجنيد ؛ فقال : الذي يوجبه 
العقد من المهر المسمّى النصف ء والذي يوجب النصف الثاني من المهن بعد الذي 
وجب بالعقد هنه هو الوقاع ؛ أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك . 


)1غ( سورة المائدة ‏ آية - 








إحتج” من ذهب إلى الأول يقوله عز وجل «دآتوا النساء صدقاتهن” نحلةء() 
حي ث ضاف الصداق إليهن » وام يغرق بين قبلالدخول وبعده , وأمن أيضاً بإيتائهن 
ذلك . فثبت أن الكل" لهن » دأن” الصداق عوض البضم ء فإذا ملك الزوج البضع 
بالعقد وجب أن" تملك المرأة عوضه لأن "ذلك مقتضى ال لمعاوضة , وهذا الوجه من 
حيث الاعتبار جند . 

ديدل على ذلك أيضاً موثقة عبيد بن زدارة المرديّة في الكافي 7" , وكذا 
موثّقته المرويًّة في التهذيب ''' وقد تقدمنا فيالمسألة الثالثة , و تقدم القول في 
تقر بب الاستدلال بهما . و يدل على ذلك أيساً الأخبار الآنية إنشاءالله في مسألة 
موت أحدالزوجين قبلالدخول الدالة على ان" الزوجة المتوفّى عنهازوجها قبل 
الدخول تستحق المهر كملاً . 

ومنها صحيحة منصور بن حازم '') دقال : سألت أباعبداره لِقِلاٍ عن الرجل 
يتزدج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها »قال : لها صداقها كاملاً د ترثئه 
دتعتّد” أدبعة أشهر ذ عشر ا كعدة المتوقى عنها زوجها » . 

د التقريب فيها أَنّه لو كان الأه كما يدعيه ابن الجنيد من أنها لاتملك 
بالعقد إلا النصف , والنصف الآخر إِثما تملكه بالدخول دالتمكين للا حكم إلا 
أن" الصداق يعد الموت لها كاملاً , إلا أنه قد تقدم في المسألة المشاد إليها دلالة 
ددابة أبي بسير على ماذهب ابن الجنيد بالتقريب الذي ذكرناه ثمّة » و من أجل 
ذلك بقي الاشكال في المسألة » د الملأمة في المختلف إحتج" لاب نالجنيد بأنّه لو 
ملكت بالعقد لاسئق" ولم يزل عن ملكها إلا يسبب ناقل كبيع ونحوه . 





. " سورة النساء  آية‎ )١( 
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ج55 في مناقشة دلالة ماروي من النبي عن بيع مالم يقبض اه 
الوقاع في الفرج>» . 

وعن عل بن هسل !" عن الباقى لا « قال : سألته متى يجب المهر ؟ قال : 
إْذا دخل بها ». 

قال : و هو يقتضي عدم الوجوب مم عدم الدخول » ثم" دده يما ملختصه : 
مشع الملازمة في الأول : فإن" الوجوب أعم' من الاستقرار و لأن المتبادر من 
الوجوب الازوم » والاستقرار وانتفافه قبل الدخول لايقتضي إنتفاء أصل الملك . 

وبالجملة فإت" محل" الاشكال إِنّما هوباعتبار دلالة ظاهر دواية أبي مير 
المذ كورة على ما ادعام » وما اجيب به عنها قدعرفت ما فيه مها قدمناء في تلك 
المسألة » ولا بحضر ني الآن وبجه تحمل عليه. 

ثيه" إن" هما يتفرع علىالخلاف المذ كود جواذ التسرف لها في المهى قبل 
القيض وعدمه» فمتى قلنا بملكها له بمجرد العقد فإنه يجوز لها التصرف فيه 
قب لالقبض و بعده جملا بالخبر المشهور عنه يييع7') «الناس مسلطون على أعوالهم» 
وقضيّة التلط جواز التسرف. 

ونقل عن الشيخ 0 ي الخلاف أنه متعم مند قبل الْقيض ى استناداً إلى ها روي 
عنه تة'') «أنّه نهى عن ببع مالم يقبض» دبأن" تصرقها بعدالقبض جائز بالاجاع» 
ولادلل على جوازه قبله ؛ وضعفه اظهن من ان يخفى . 

أمَا (أولا) فلأن" النهي في الخبر على إطلاقه ممنوع ؛ و مودده إثما هو 
النهي عن بيع ما اشتر تراه قبل قبضه لامطلقاً . سأمنا » لكن لايلزم من النهي عن 
ببعهالنهي ع نمطلق التصر ف الذيهو المدعى » لأن نفي الأخص" لاستلزم نف الأعم. 

وأمًا (ثانياً) فإنّه يمكن جل النهي على الكراهة جمعاً . 


السك رد 2 اح وي الوك حا ا 1 
)١(‏ و(١)‏ التهذيب ج لاص 454 ح 317 و34 ء الوسائل ج ١١6‏ ص 5ح اول . ” 
(9) البحار ج ؟ ص 57/7 ح لا 8 

(5) التهذيب ج لاص 3١‏ ح25اء الوسائل ج ١1‏ ص 187ح3 . 





7 كتاب التكاح ج75 

وأمًا (ثالثاً) فلآن" نفي الدلالة على جواذ التصرف فيه قبل القبض همنوع, 
وسئد المئع قد عرفته » والدليل لابنحصر في الاعام . 

وَأمًا (رابعاً) فإنّه قد اعترف قبل هذا الكلام ‏ في الكتاب المذ كور كما 
نقله عنه في المختلف ‏ يأن" المرأة تملك الصداق بالعقد .د هو في ضمان الزوج 
إن تلف قبل القبض » وهو ظاهر المناقضة للا ذكره ,و بالجملة فإن كلامه هنا 
عليل لايلتفت إليه ولابعول عليه . 

المسألة العاشرة : قدعرفت أن" الأشهر الأظهر هودجو بالمهر كملاً بمجرد 
العقد, إلا أنّه لاستقر" إلا بالدخول ء وأنّه لاخلاف تماد فتوى في استقراده 
بالدخول. عليه تدل" الأخبار المستفيضة » وقد تقدم شطن منها في المسألة الثائية 
من هذا البحثء وأنّه ينتصف بالطلاق قبل الدخول من غير خلاف » كما دلت عليه 
الأخباد » وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة . 

بقي الكلام هنا في حكم المهى مع موت أحد الزهوجين قبل الدخول » دأنّه 
هل ينتصف المهر بذلك أم لا؟ 

والواجب أدلا نقل ما وصل إلينا من كلامهم ؛ ثم" نقل الأخبار الواردة في 
المقام » والكلام فيها بما سر الله تعالى فهمه يبر كة أهل الذ كر 25 . 

فنقول : قال الشيخ في النهاية : دمتى مات الرجل عن زدجته قبل الدخول 
بهادجب على ددثته أن بعطوا المرأة المه ركاملا ويستحب" لهاأن تترك نصفا مهرء 
فإن لم تغعل كان لها ال مهر كله . وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأدليائها 
نصفالمهر» وتبعه ابن الب "اج فيالكامل ‏ وقال فيالمهذب : لودثتها المطالية بالمهر ؛ 
وقطبالدين الكيدري تاب الشيخ أيضاً » وقال اينحزة: يلزم المهن المعيين بنفس 
العقد : ديستقر" بأحد ثلائة أشياء بالدخول دالموت وادتداد الزوج 7" , 





(1) أي إرتلاده عن فطرة . وبنحو هذه العبارة عبر الشهيد الثاني ف الروضة » فقال : ويستقر 
بأحد أمور أربعة . الدخول إجماعاء وردة الزوج عن فطرة وموته في الأشهر ٠‏ إنتهى » 
والظاهر أن الوجه في استقراره بالردة هو ثبوت المهر عليه بالعقد » فيجب الحكم بإستمراره 





ج15 في حكم امهرمع موت أحدالزوجين قبل الدخول :5 





دقال ابنإدديس : متى مات أحد الزدجين قبل الدخول استقر" جميع المهر 
كاملاً ‏ لأن الموت عند محصلي أصحابنا يجري هجرى الدخول في استقراد المهر 
جعيعه » وهو اختيار شيخنا المفيد في أحكام النساء , وهو الصحيح لأنًا قدبيئنا بغير 
خلاف بيننا أن" بالعقد تستحق" المرأة بيع المهى المسمى , د سقط بالطلاق قبل 
الدخول نصفه, والطلاق غير حاص لإذا هاتء فيقيناً على ماكنًا عليه من استحقاقه 
فمن ادعىسقوط شيء هنه يحتاج إلى دليل ‏ ولادليل على ذلك من إجماع » لأن” 
أصحاينا مختلفون في ذلك دلامن كتابالله تعالى ولاتواتى أخبار ولادليلعقلي» 
بل الكتاب قاض يما قلتاه , والعقل حا كم بما اختر ناه » ثم" نسب كلام الشيخ في 
النهاية إلىأتها أخبار حاد أوردها إبراداً لااعتقاداً, فلارجوع عن الأدلة القاهرة 
اللائحة» واليراهين الواضحة بأخباد الآحاد التى لاتوجب علماً دلاجملاً . 

قال في المختلف : و قول ابن إدرس قوي ء ثم" قال في المختلف : تذنيب : 
لومات الزدج قبل الدخول وجب لها المهر كملاً كما نقلناه في صدر المسألة . 

وقال الصدوق في المقنعة: وفي حديث آخر إن لم مكن دخل بها وقد قرض 
لها مهراً فلها نصفه , دلها الميراث و عليها العدة دهو الذي أعتمده و أفتي بهء 
والوجه الأول لا تقدم » إنتهى . 

أقول : ظاعر كلامه أنّه لامخالف في وجوب المهر كملاً ببوت الزوج إلا 
الصددوق في المقنعة , دقد أقتفاه في نقل هذا القول من تأخر عنه » و الذي دقفت 
عليه في كتابالمقنم لإساعد ماذ كردهء بلظاهره إنّما هوموافقة القول المشهور. 

وهذه صورة عبارته في النسخة التي عندي : والمتوفى عتها زوجها التي لم 
بدخل بها ء إن كان فر لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ,د لها الميراث 
وعدتها أربعة أشهر وعشراً » كمعدة التى دخل بها. وإن لم يكن قرض لها مهراً 





الى أن يعلم وجود المسقط , ول يثبت أن الردة توجب السقوط . 
( منه ‏ قدس سره - ) . 





8 كتاب التكاح ج15 
فلامهر لهاء وعليها العدة ولها الميراث . وفي حديث آخن إن لم يكن دخل بها 
وقد فرص لها مهراً فلها نصفه دلها الميراث دعليها العدة . 

هذه صور: ماني الكتاب والظاهرمته هو الفتوى بما ذكره أولآا من وجوب 
المهر كملاًء دالقول بالنصف إنّما نسبه إلىالرواية مؤذناً بضعفه أد التوقكف فيه 
كما هو الجاري فيعيائر غيره » فقوله د وهو الذي أعتمده وأفتي به » يعني القول 
بالتنصف لاأعر ف لدوجهاًء وهذه عبادته كماعر فت, ولابحضرني الآن نسخة اخرى 
من الكتاب المن كور » فليتأمل في ذلك . 

هذا وأمًا ددايات المسألة فمئها مارداء في الكافي والتهذيب!" ف يالصحيح عن 
غلبن مسلم عن أحدعما اعم د فيال جل هموت دتحته امرأةام يدخل بها ء قال: 
لها نص فالمهر و لها الميراث كأملاً دعليها العدة كاملة » . 

ومارداء فىالتهذيب!') عن عبيدبنزدادة في الموثق « قال : سألت أباعبدالله 
عن رجل تزدح اهمرأة ولم بدخل بها , قال : إن هلكت أو هلك أوطلتها ولم 
يدخل بها قلها النصف وعليها العد كملا دلها الميراث » 

و هادداه في الكافي (') عن عبدالر حجن بن حجتّاج في الصحيح عن رجل عن 
عليبن الحسين للبلا د أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها دلم يدخل بها: أن لها 
تصف الصداق و لها الميراث وعليها العدءٌ » . 

و مادداء في الكافي دالتهذيب 27 في الصحيم أد الحسن عن الحلبي عن أبي 





)١(‏ الكافي ج 5 ص ١١18‏ ح ١‏ ء التهذيب ج 4 ص ١45‏ ح 58 الوسائل ج ٠١‏ ص الا 
ح1. 

(؟) الكافى ج 5 ص ١١8‏ ح5 »ء التهذيب جم 45 ح99 الوسائل ج 1١١‏ ص "لا 
ح”. 

() الكافي ج 5 ص ١١18‏ ح ” وج لا ص اح ١‏ » الوسائل ج ١6‏ ص ؟لاح 6 . 

(5) الكافي ج ١‏ ص ١18‏ ح 4 » التهذيب ج م ص ١44‏ ح ٠٠١‏ » الوسائل ج ١١‏ ص ٠"‏ 


حا 





ج11 في الأخبار الواردة في المقام وه 
عبدالث للئلا د « قال : إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض 
ولها الميراث وعليها العدة» . 
وعن زرارج () في الصحبح « دقال : سألئه عن المرأة تموت قبل أن يدخل 
بها أو يموت الزدج قبل أن دكلها قله !زهي نات اللاراء د بارورل 
لها وإن لم بك كن فر لهاء فلامهر لها » . 
دما دواه في الكافي (') عن أبن أبييعقود عن أبيعبدال يلبلا « أنه قال في 
امرأة توقّيت قبل أن يدخل بها , مالها من المهر ؟ د كيف ميرائها ؟ فقال : إذأ 
كان قد فرش لهاصداقآفلها نصفالهر : دهويرئها :إن لم يكن فر لها صداقاً 
فلاصداق لها . دقال في دجل' توفتي قبل أن بدخل باهرأته » قال : إن كان فرعف 
لها دهراً فلها نسفالمهرء دهي ترثه ‏ وإن لم يكن فرض لها مهراً فلامهر لها » . 
ددداء في التهذيب!") في الصحيح مثله إلى قوله « فلاصداق لها ». 
ومادداء في الكافي والتهذيب '') عن عبيدين زرادة وأبيالعياس «قالا : قلنا 
لأبى عبد الله إائلا: ماتقول فيرجل تزدحجامرأة ثم همات عنها وقد فرص لها الصداق؟ 
ا ء : وإنماتت فهو كذلك ». 
وعن عبيد بن زدار: ”ا عن أبيعبدالل للا « في المتوقى عنها زوجها دلم 
يدخل بها ء قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ؛ إن كان سم لهامهراً 
فلها نصفه » الحديث . 
)١(‏ الكافي ج ” ص ١19‏ ح 5ء التهذيب ج 4 ص 145 ح ٠١8‏ » الوسائل ج ١١‏ ص "7 


.7/ 

لح و ا 5 الوسائل ج 16 ص "الاح 8 8 

() التهذيب ج م ص ١47‏ ح 1١4‏ » الوسائل ج ١١‏ ص "الاح 8 . 

(5) الكاني ج 7 ص ١14‏ ح /اء التهذيب ج 8 ص 147 ح 1١١‏ ء الوسائل ج ١١‏ ص "اا 
ح1. 

(5) الكافيج ” ص 115 ح 4 » الوسائلج ١١‏ ص #لاح ١١‏ . 





000 كتاب النكاح جك 





دعن الصيقل و أب العباس'7" في المؤثق عن أبيعبدالل يبلا « في المرأة بموت 
عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لها نصفالمهر » . الحديث . 

دمارداء في الكافي والفقيه 9 عن عبيد بن زدارة في الموئق « قال : سألت 
أباعبدالد للا عن امرأة هلك زوجها دلم يدخل بها , قال : لها الميراث د عليها 
العدة كاملة , دإن سمى لها مهراً فلها نصفه , دإن لم يكن سمى لها مهراً , 
فلاشيء لها » . 

دمارداء في الفقيه؟) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاعن عدن 
مسلم عن أبي جعض لبلا «فال سألنه عن الرجل يتزدج المرأة ثم" يوت قبل أن 
يبدخل بهاء فقال : لها الميراث ‏ إلى أن قال  :‏ وإن كان سمى لها ههراً يعني 
صداقاً فلها تصفه » الحديث . 

دها رواءني التهذيب 9) عن الشحام عن أبي عبد الله ئلا ه في دجل تزوجح 
أهرأة دلم يسم" لها ههراً فمات قبل أن يدخل بهاء قال: هي بمئزلة المطلقة» . 

. هذا ما وقفت عليه من أخبار التنسيف في موت الزدج . 

وأما الأخبار الداكة على الجميع قمنها : 

هارواء في التهذيب 7 عن سليمان بن خالد «قال:سألته عن المتو فى عنهازدجها 
دلم يدخل بهاء فقال: إنكان فرس لهامهراً فلها مهرها دعليها العدة د لها الميراث 
دعدتها أربعة أشهر وعشراً» وإن لم يكن قد فرض لها مهراً قليس لها ههر , دلها 





. ١7 ص #لاح‎ ١١ الوسائل ج‎ » ٠١ ح‎ 11١4 الكاني ج ” ص‎ )١( 

(؟) الكاني ج لص ١٠١‏ ح١الاء‏ الفقيه ج “ا ص 717" حم ء الوسائل ج ٠١‏ ص "الاح 
0 

(7) الفقيه ج 4 ص 7519 ب 160 ح ١‏ ء الوسائل ج ١7‏ ص 5019 ح١1.‏ 

(5) التهذيب ج لاا ص 408 ح 57 » الوسائل ج ٠6‏ ص لاح ؛ . 

() التهذيب ج م ص 140 ح ٠١١‏ مع إختلاف يسير , الوسائل ج ١١‏ ص هلاح ٠١‏ . 





ج55 في الأبار الراردة في المقام 001 
الميراث دعليها العدة ». 

و عن الكناني (') عن أبيعبداردٌ للبلا ه قال : إذا توفى الرجل عن أهرأته 
دلم يدخل بها فلها المهى كله إنكان سمتى لها ههراً دسهمها من الميراث ء إن لم 
يكن سمنى لها مهراً لمويكن لها مهر وكان لها الميرات ». 

د عن الحلبي '' في السحيح عن أبي عبدالل للبلا ه قال في المتوفّى عنها 
زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض اها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ولها 
الميراث » الحديث . 





ودداه سند]آ خر عن زرارة مثله 9 . 

و عن منصور بن حازم ) في الصحيييم « قال : سألت أباعبداله يللا عن 
الرجل يتزدج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ء قال : لها صداقها كاملاً 
وترثه » الحديث . 

وعن متصور بن حازم © دقال : قلت لأبيعبدالة إللا : رجل تزوج أعرأة 
وسمى لهاصداقاء ثم" مااتعنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملاً دلهاالميردات» 
قلت : فإتهم رودا عنك أن" لها نصف المهر , قال : لايحفظون عني إنما ذلك 
في المطلقة ». 

أقول : هذا ما حضرني من أخبار المسألة» و هي كماترى إنما اختلفت 
بالنسبة إلى موت الر جل وأكثرها قد دل" على التنصيف . 

دأمابالنسبة إلى موت المرأة فهي متفقة على التنصيف » دليس في شيء منها 





١ 5١ ص الاح‎ ١١ مع إختلاف يسير  الوسائل ج‎ ١١١ ح‎ ١50 التهذيب ج 8م ص‎ )١( 
٠ 71 ص الاح‎ ١١ الوسائلج‎ » ٠١5 ح‎ ١45 التهذيب ج 8 ص‎ )١( 
. 71 ص الاح‎ ١١ ء الوسائل ج‎ ٠١5 ح‎ ١43 التهذيب ج م ص‎ )( 
. 14 ص /الاح‎ ١١ التهذيب ج 8 ص 147 ح 117 » الوسائل ج‎ )5( 








دلالة على استحقاق ورئتها لجميع المهر ؛ دو بذلك يظاهر لك ضعف قول من ذهب 
إلى وجوب الجميع في هذه الصودة , د لاأعرف لهسم مستندة 'في وجوب ذلك إلا 
وجوبالمهر يأصل العقد كما هو نلاهر كلامابن !درس فيستصحب الحم المذ كور. 

دوفيه أنهم قدخر جوا عنذلك في الطلاق بو رودالأأخبار الدالة على التنصيف, 
د الأخبار عئا أيضاً قد اتفقت على التنصيف بغير معارضه فيجب الخبروج بها عن 
حكم الاستصحاب المذ كود . 

لهذا قالالشيخ ‏ رحدالل ‏ في التهذيب : على أن" الذي أختاره دأفتي حو 
أن أقول : إذا مات الرجلعن زوجته قبل الدخول بها كان لها ال مهر كلّه .د إن 
ماتت هى كادّلأه ليائها نصفالمهر ؛ وإنّما فصّلت هذا التفصيل , لأن جميعالأخبار 
التي قدمناها في وجوبالمهر فإنها تتضمّن إذا هات الزدوج » دليس في شيء منها 
أنّها إذاماتت هي كانلأدليائها المهر كامااً , وأنا لاأتمدى الأخبار . وَأُمًا ها عارضها 
من التسوية بينهوت كل" واحدمنهما فيو جوب نصف ا لمهر فمحمول على الاستحباب 
الذي قدمناء. وأمًا الأخباد التي تتضمن أنه إذا ماقت كان لأذليائها تصف المهر» 
فمحمولة على ظاهرها دل تأحتاج إلى تأ يلهاء دهذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار 
إنتهى كلامه . 

أقول: أمًا مان كره بالنسبة إلى موت الزوجة فجيّد لماعر فته . وَأمًا بالنسبة 
إلى هوت الزدج من أن الواجب هو الجميع فمحل” إشكال , د إن كان هو 
المشوود في كلامهم ' إلا أن" ظاهر صاحبي الكافي والفقيه هوالقول بالتنصيف حيث 
إِتهما اقتصرا في نقل أخبار الألة على أخباد التنصيف , د لم ينقلا شيئاً هن 
أخبار وجوب الجميع ؛ د إلى هذا يميل كلام المحد ثين الفاضل المحسن الكاشاني 
فيالواني , والشيخ عد بن الحسن الحر“العاملي في الوسائل , وإلى ذلك أيضاً «ميل 
كلام السيند السند في شرح النافع بعد الاشكال في المقام , وهو الأقرب عندي . 

ما (أول) فلتكائر الأخباد بالتنصيف كما عرفت منها ما نقلناه , ومتها مالم 





ج15 فينقد ما أفادة الشيخ من القول بالتفصيل ههه 





تنقله هممًا ورد في عواضع من الأحكام . 

متهامارداه في الفقيه!') عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح في الصحيح 
ع نأ بي عبدالل لقلا دفي اختين اهدينا إلى أخوين ‏ ثم” ساق الحديث إلىأن قال 
فإن ماتتاة قال: يرجم الزدجان بنصفالصداق على ددئتهماء ويرثها الزوجان, 
قيل : فإن ماتالزدجات ؟ قال : ترثائهما ثلهما نصفالصداق» . 

وعن عبدالعزين بن المهتدي عن عبيد بن زدادة!"" عن أبيع بدا لقلا « في 
الرجل يزو حابنه يتيمة فيحجره: وابنه هدرك واليتيمة غيرمدر كة , قال : تكاحه 
جائز على ابنه : فإن مات عزل ميراثها منه حتشى تدرك ء فإذا أدركت حلقتبالله 
مادعاها] لى أخذالمير اث إلأرشاهابالنكاح ثم" يدفم إليهاالميراث ونص ف!لهر»الحديث. 

وفي صحيح أبيعبيدة الحذ”اء ”' وقد تقدم د قال : سألت أباجعفى يأ عن 
غلام وجارية زد" جهماد ليان لهمادهما غيرهدر كين إلى أن قال :قلت : فإن 
الرجل أددك قبل الجادية ودضي بالنكاح ثم" مات قبل أن تدرك الجارية» أترئه؟ 
قال : نعم يعزل ميراثها مئه حتتى تدرك فتحلف بالل مادعاها إلى أخذ الميراث إلا 
رضاها بالتزويج , ثم يدقع إليها الميراث دنصف المهر » الحديث . 

وني حديث زرارة (') عن أبيجعفر لل« في جارية لم تدرك لايجامع مثلها 
أو دتقاء ‏ إلى أن قال  :‏ قلت : فإن مات الزوج عنهن" قبل أن يطلق؟ قال : لها 





)١(‏ الكافي ج ه ص 4١97‏ ح ١‏ التهذيب ج لاص 44 ح ء الفقيه ج "ا ص 7١7‏ حم 
14 الوسائل ج ١5‏ ص 79ح ؟ : 
(1) الفقيه ج 4 ص /717 ح ١‏ وفيه و عبد العزيز العبدي » ٠‏ الوسائل ج ١١‏ ص 4لا ح ١4‏ . 


(*) الكاني ج مه ص ا*وحة 2 التهذيب ج لا ص 588 ح اكلا الوسائل ج ا ص ١‏ 


ح؟ وج/7١‏ ص /ا١اه‏ ح ١‏ 1 
(5) الكاتي ج ٠‏ ص لا ٠١‏ ح ٠‏ » التهذيب ج لا ص 4560 ح 5/ مع إختلاف يسير الوسائل 


اج ماص ١لاح 1١‏ . 





»0 كتاب التكاح ج14" 
ل ل ال ا ا 1 1 21 
الميراث د نصف الصداق و عليهن" العدة » . 


دن حديث عبدالل بن يكير'')عن بعض أصحابنا عن أبيعبدال للبلا هدجل 
أرسل يخطي عليه امرأة و هو غائب فأتكحوا الغائب د فرضوا الصداق » ثم جاء 
خبره أنه توقى بعد ماسبق الصداق لها قال: إنكان أملك بعدهاتوفى فليس لها 
صداق دلاميراث, و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق د هي وادثة 
وعلها العدة ». 

ديؤْيّده مفهومالردابات الكثيرة الدالّة على أنّه لايوجب المهر إلا الوقاع 
في الفرج » دإذا أدخله وجب الجلد والغسل دالمهر , ونحو ذلك هن العبادات . 

وأنت خبير بأن" أخبار المهر كملاً وهي الأربع الردايات المتقدمة لاتبلغ 
قوة في معارضة هذهالأخبار المستفيضة في أحكامعديدة وهواضع متفرقة » فالواجب 
هو جعل التأويل في جانبها لقلتها ورجحان ماعارضها بالكثرة والاستفاضة . 

دأمًا (ثانياً) فإنّه قد تقل جملة من أصحابنا أن هود العامة على القول في 
هذه المسألة بوجوب المهن كماً . 

ويؤيّده ما نقله بعض أصحابنا عن كتاب ينابيع الأحكام في معر فة الحلال 
دالحرامحميث قال : د يتقرد اطهن كله بالوطء ولوحراماً وموت أحدهما » لانتهاء 
العقد به دهو كاستيفاء المعقود عليه به قبله . إنتهى ؛ قال : وضابطه في الكتاب 


( 


نقل مذاهيهم الأربعة » متلفقة كانت أو مشختلفة » إنتهى . 

وشير إلىهاذ كر ناه هن سمل أخبار المهر كملاً علىالتقية , قوله في دداية 
منصور بن حازم الثانية ') د قلت ؛ فإِنّهم رودا عنك أن" لها نصف المه » قال : 
لايحفظون عنني إِنّما ذلك في المطلقة . 

و بوضحه ماروداء الثقة الجليل سعد بن عبداللٌ في بصائر الدرجات عن عل 
)١(‏ الكافي ج ه ص 4١6١‏ ح ١‏ ء التهذيب ج لاص /ا ح 21 , الوسائل ج ١6‏ ص ها 


حكا. 
زفة التهذيب ج 8م ص ١51‏ ح ١١7‏ 2 الوسائل ج 6ل ص الاح ”1 . 





ج11 في وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة الواردة في المقام لاده 





ابن أبي مير عن ميل بن صالح عن منصود بن حازم ”"" عن أبىعبدالل لاه قال : 
أما أحد أجد أحد ثه وإنىي لأحدث الرجل بالحديث؛ فيتحدث به فأوي فأقول: 
إني لم أقله » فإن” فيه إشعاد بالشكاية من أسحابه في عدم كتمان ما يحدث عن 
غير أعله ,د أنّه إذا سئل بعد ذلك أنكر ما قاله أولآ تفيّة , ولابخفى أن" الأعر 
هنا كذ لك , فإِن" قو له ثلثلا بالتنصيف قد استفاض كماعر فت من هذه الأخباد التي 
ذ كر ناها على وجه لا يقبل الاتكار , فإنكاره يللا لذلك » دقو له دلاإبحفظون عني» 
بعد إفتائه بوجوب الجميع إِنّما خرج مخرح التقيّة ,د هو يحمدالله سبحانه 
واضح لكل ذي فكي وردية , ول رواية التنصيف على الاستحباب -كما زمه 
الفيخ » بمعثى أن شتيوس" للمرأة أخذ النصف خاصة ‏ أبعد يعمد طاعر قت من 
هذه الأخبار وتكائرها في غير حكم من الأحكام مضافاً إلى ما عرفئه في غير موضع 
هم داتقدم ممسافي الحمل على الاستحباب.وإن اتخذد. قاعدة كلْيّة في جميعالأيواب. 

د بالجملة فالظاهر عتدي بالنظر إلى ها ذكرته من الأخبار هو القول 
بالتنسيقف و مل الأخبار المعارضة على التقيّة التى هي في اختلاف الأخباد أصل 
كل بلية ء إلا أن" لقائل أنيقول : إن" هرجم ها اخترعوه إلى نرجيح أخبار 
التنصيف ياعتبار مخالفتها للعامة, وأخباالجميع موافقة لهمجملاً بالقاعدة المنسوصة 
من عرض الأخبار عند الاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافه , دهو جد 
إلا أنه يمكن أنيقالأيضاً إن" منالقواعد عرضها ‏ عندالاختلاق ‏ على الكتاب 
العزيز والأخذ بما دافقه .د طرح ما خالفهء و أخبار الجميع موافقة له بقوله 
عز وجل 2و آتوا النساء صدقاتهن” نحلةء!') الشامل بإطلاقه لحال الحياة داللوت, 
وأخبار التنصيف مخشالفة له فيجب طرحها بمقتضى هذه القاعدة . 

د يمكن الجواب بأن" الأمر وإن كان كذلكء إلا أنه هنا لاإيمكن العمل 
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بهذه القاعدة لما عرفت من تكائر الأخبار الدالة على التنسيف » و تعددها في موارد 
عدبيدة بحث لا يمكن طرحهاء د لو جاز ردها على ما هي عليه من الاستفاضة 
وصحة الأسائيد ودداية الثقات لها فيالاصول المعتمدة؛ لأشكل الحال أي" إشكال, 
دصار الداء عضالا و أي" عضال , والتأوبلات التي ذ كرها الشيخ بعيدة غاية البعد, 
لاجد للقول بها فلم يبق إلا طرحها بلالواجب تخصيص الآية بها كما جرى عليه 
الأصحاب في غير موضع من نظائى هذه المسألة » حسيما قدمناه في غير «وضع » 
ديبقى سمل تلك الأخباد على التفيّة كما قلناهء وهذا هو الأقرب » داالعاام . 

المسألة الحاددبة عشرة: قد عر فت أن الأشهى الأظهر هو أن" المرأة تملك 
المهر بمجرد العقد إلآ أنه متى طْلْقها قبل الدخول عاد نصفه إلى الزوج » ديتبغي 
أن يعلم أن" عود النصف إلى الزوج مقيد بأن لاتعفوعن النصف الباقي لها » فيصير 
الجميع للزوج حيئئّن » أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح , لقوله عز وجل « و إن 
طلفتموهن” من قبل أن تمسّوهن” دقد فرشتم لهن" فريضة قنصف ما فرضتم إلآ 
أن: معقو ن أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 00 إلا أن" من له عقدة النكاح ليس 
له أن يعفو عن الجميع» وأماهي فإث لها العفو عن الجميع كما تدل عليه الأخبار. 

بقي الكلام في من بيده عقدة النكاح أنّه من هو ؟ هل هو الولي" الجبري 
الذي هو الآب أو الجد'له ؟ أو هو مع من توليه أمرها في النكاح كان من كان ؟ 
والأدل مذهب أكثر الأصحاب ؛ ومنهم الشيخ في الخلاف مدعياً عليه الابماع , 
والثاني قوله في النهاية , وتلميذه القاضي . 

والواجب أوليا تقل ما وصل إلينا هن عباداتهم ثم" عطف الكلام على نمل 
أخبار المسألة , ثم" الكلام في المقام بما وفقالله سبحانه لفهمه هنها ببر كة أهل 
الذ كر كلقي . 

فنقول : قال الشيخ في النهاية : الذي بيده عقدة النكاح الأب أد الأخ إذا 
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أن يعفو عن بعض المهر » فليس له أن يعفو عن بعيعه . 

وقال في كتاب الخلاف : الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو 
الب أد الجد", إلا أن عندنا له أن يعفوعن بعضه , وليس له أن يعفو عن #نيعة. 

دقال في كتاب التبيان : قولهتعالى « إلا أن يعفون» معناء من بصم" عفوها 
من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها » فيترك مايجب لها من نصف 
الصداق. وقوله « أد بعقوالذي بيده عقدة النكاح » قالمجاهد دالحمن وعلقمة أنه 
الولي » دهو المردي عن الباقر لقا دالصادق كِلئلا غير أنه لاولابة لأحد عندنا إلا 
الأب دالجد” على البكر غير البالغ , فأمًا من عداهما فلادلاية له إلا بتولية منهاء 
وروي عن علي" ليلا وسعيد بن الاين ب وشريح أنه الزوج » وروي ذلك أيضأ ني 
أخمارنا غير أن" الأدل أظهر وهو المذهب: دمن جعل العفو للزوج ‏ قال : له 
أن بعفو عن يع النصف , ومن جعله للولي" قال أصحابنا : له أن يعفو عن بعضهء 
ولي له أن يعفو عن جعيعه , إن امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا 
اقتضت المصلحة, ذلك عن أبيعبداللُ يلقلا واختارالجبائي أنيكون المراد بالزدح» 
لأنّه ليس للولي” أن يهب مال المرأة . 

وقال ابن البر"اج : الذي بيده عقدة النكاح من الأب د غيره همن تجعل 
المرأة إليه ذلك , وتوليه إيّاه يجوز له العفوعن بعض المهر ء دلايجوذ له العفو 
عن جيعه . 

و قال أبنإدديس : : الذي يقوئ'في نفسي د يقتضيه أصول المذعبء د يشهد 
بصحته النظر والاعتبار والؤدلة القاهرة والآثار: أنّه الأب والجد” من قبله مع 
حماته أوموتهإذا عقدا علىغير البالغ , فلهما أنيعقوا مما تستحقنه من نصف ا طهر 
بعد الطلاق إذا دأيا ّلك مصلحةلها » ومكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ » » فأما 
من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلايجوز لهما العفو عن النصفء و صادأ 
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كالأجانب ؛ لأنّهما لادلابة لهما في هذه الحال : دلايجوز لأحد التصرف في مالها 
بالهبة والعفو وغيرذلك إلآ عن إذتها للمئع من التصرف في هال الغير عقلاً وسمعاً 
إلا بإذنه, دليس فيالآية متعلّقؤسوى ماذكرناءء لأنّه تعالى قال : < إلا أن يعفون» 
فدل' هذا القول أتهن” ممّن لهن" العفو * دهن" الحرائ البالغات الواليات على 
أنفسهن"” في العقد والعفو دالبيم والشراء وغير ذلك ء ثم" قال : «أويعقو الذي بيده 
عقدة النكاح » معناء إن لم يكن بالغات , ولاداليات على أنفسهن” » فعئد هذه 
الحال لايلي عليهن" عندنا سوىالأب «الجد”" بغيرخلاق » فلهما العفو بعد الطلاق 
عممًا تستخقّه , ولولا إجماع أصحابنا ‏ على أن" الذي بيدء عقدة النكاح هو الآب 
دالجد” على غير البالغ ‏ لكان قول الجبائي قوياً » مع أفّه قدودد في بعض أخبارنا 
أنه الزوج . 

قال في المختلف بعد تقل هذه الأقوال : دالتحقيق أن تقول : الزوجة إن 
كانت صغيرة كان ولي” أمرها الأب والجد" له ولهما العفو عن جميع النصف و بعضه 
هع المصلحة في ذلك » وإن كانت بالغة دشيدة فالأمس لها . . . إلى آخره . 

و أما الأخبار الواددة في المسألة فمنها مادواه في الكافي 2 في الصحيح أو 
الحسن عن الحلبي فيحديث قال : « وقال في قولايدٌ عز "وجل « أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح » قال : هو الأب والاخ والرجل يوصى إليه : والرجل ,يجوز أمره في 
مال المرأة» فيبيع لها دويشتري لها فإذا عفا فقد جاز » . 

ومارداء في الكافي والفقيه'') عن سماعة كما في الأول دعن الحلبي دأبي بصير 
و سماعة كما في الثاني , د الخبر في الموثق على الأول ه الصحيح على الثاني عن 
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1 في الأخبار الدالة على أنَّ من بدلء عقدة التكاح هوالأب أوالاخ 1ه 





أب عبد ثبلا في قولالله ع ز"وجل:ه وإن طلفتموهن” من قبل أن تمسّوهن” وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلآ أنيعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» 
قال : هو الأب أو الأخ أد الرجل يوصى إليه , والذي يجوز أمره في مال المرأة 
فيبتاع لهاء فتجيز » فإذا عفا فقدجاز » . وفيالفقيه عوض قوله « فتجيز» «ويتجر» 
وهو أطهس : 

قال في الثقيه 9" : وفي غير اخو + اخد بعضاً وبدع بعضاً ,و ليس له أن 
بدع كله ». 

ومادداه في التهذيب'" في الصحيح عن ابن مسكان عن أبيعبد الل لقلا « قال : 
سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؛ قال : هو الأب والخ والرجل يوصى إليه » 
و الذي يجوذ أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي" هؤلاء عفا فقد جاز ». 

و مارواه العيئاشي في تفسيرء!'' عن أبي بصير عن أبي جعفر للبلا « في قول ال 
عزو جل ة أذ بعفو الذي بيده عقد: النكاح » قال : هو الأب والأخ والر جل يوصى 
إليه » الحديث كما هنا . 

و عن أبي بصير دعل بن مسلم 7 في السحيح كلاهما عن أبي جعفر لل « في 
الذي بيده عقدة النكاح , فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه ؛ دالذي يجوز أمره 
في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى ء قال : فأي" هؤلاء عفا فعفوه جائز 
في المهر إذا عفا عنه» . 





(1) الفقيه ج اص /اا# ح لاء الوسائل ج ١١‏ ص 17ح 3 . 
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د عن ابن أب يمير () عن بعض نابا غن أبىعبد الله لكلا « في قو له تعالى 
دأو عقو الذي بيده عقدة التكاح » قال : يعني الأب والذي تو كله المرأة وتولبه 
أمرها من أ أد قرابة أوغيرهما ». 

دعن عبدالل بن سنان (') في الصحيح « قال: الذي بيده عقدة النكاح هو 
ولي" أمرها ». 

ددداء العيناشي في تفسيرء!") عن عبدالله بنسنان عن أب عبدالله إلا مثله . 

وعن دفاعة 7 في الصحبح « قال : سألت أباعبدالل يلبلا عن الذي بيده عقدة 
النكاح. قال: الولى الذي يأخن بعضاً ويترك بعضاًء دليس له أن يدع كله » . 

ودداء العيئاشي في تفسيره ) عن رقاعة مثله , إلا أن فيه « قال : هو ألولي 
الذي يزوج » ويأخذ بعضاً ويترك بعضاً » إلى 1 خر ما هنا . 

ومارواهالعياشي في تفسيرء”ا عنزرارة ور أن وغل بن مسلم عن أبي جعفن 
وأبيعبد الله ملام دفي قوله « إلا أن يعفون أد يعفو الذيبيده عقدة النكاح » قال: 
هو الولي والذين يعفوث عن الصداق أو يحطّون عنه بعضه أو كله » . 

دعن إسحاق بن مار 9" « قال : سألت جعضر بن عل تل عن قولالله « إلا 
أن يعفوت » قال : المرأة تعفو عن تصف الصداق » قلت : « أد بعقو الذي بيده عقدة 
النكاح » قال: أبوها إذا عفا جاز , وأخوها إذا كان يقيم بها دهو القائم عليها فهو 
)١(‏ الفقيه ج ‏ ص ١ه‏ ذيل حديث 7 , الوسائل ج ١‏ ص 19١‏ ب لاح ١‏ . 
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ج51 في دلالة أكثر الروايات على خلاف القول المشهور. مه 

بمنزلة الأب يجوذلهء وإذاكانالأخ لايقيم بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمرء» 

دعن خل بن مسلم (') عن أبيجعفر لِلئذ د في قوله « إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح » قال : الذي نلو عن الصداق أو بحط” بعضه أد كله » . 

وعن سماعة (") دعن أبيعيد الله ار دأو بعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال: 
هو الأب والأخ والرجلالذي بوصى إليه دالذي يجوذ أعره في مال المرأة فيبتاع 
لها ومشتري نأي" هؤلاء عفا فقد جازء قلت: أربت إن قالت: لاأجيزها هايصشع؟ 
قال : ليس لها ذلك , أتجيز ببعه في مالها ولاتجيز هذا » . 

دعن 00 عن أبيعبداله إلئلاه في قولالل دأو عقو الذي بده عقدة 





النكاح » قال : هوالاخ والأب ه الرجل يوصى إليه ‏ والذي يجوز أهره في مال 
يشدمة » قلت : أرأيت إن قالت :لا أجيزه مايصئع ؟ قال : ليس ذلك لها , أتجيز 
ببعه في مالها دلاتجيز هذا ». 

هذا ماحض ني من أخباز اللسألة 5 والكلام فيها يقم في موأضع : 

الادل : لابخفى أن أكثر هذه الردايات إنّما تدل" على القول الثاني 
الذي هو خلاف الطمشهود بينهم , والأصحاب لم بن كردأ دللاً عليه إلا صحيحة 
أبي بصير دعل سْ مسلم ؛ ورواية أبي بصير عارية عن الوصف بالصحة, والعلامة في 
اللختلف حيثث اختار القول اللشهود رك رواية أبي بصير بأنها مرسلة 5 

وبالجملة فإنهم لعدم إعطاء الوسع حقّه في تتبّع الأخباد يقعون في مثل . 
هده الاشكالات 2 سوء الاخماد كمالادخفى على من نظر ما نقلناء من أخباد 
المسألة هنامن الكت الأدبعة وغيرها » وليس فيهاعلى تعددها هاتدل" علىاأشهود 
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إلا صحيحة عبدالل بن سنان وصحيحة دفاعة » مع أدهما غير صر يحتين في الحص 
في الولي” » بل غايتهما أنّهما بالنسبة إلى غيره مطلقات , و قنية الجمع بيتهما 
ف بين باقى الأخبار جم لإطلاقهما على مافصلته الأخبار الباقية ‏ سما مع هاعرفت 
من صحّة أسائيد كثيرة مها . 

د بالجملة فالظاهر بالنسبة إلى ما ذ كر تاه من الأخبار هو القول الثاني لما 
عرفت » إلا فالعمل بمادآت عليه هاتانالروايتان وطرح باقي أخبار المسألة على 
كثرتها وصحة أ كثرها مما لاتجشمه محصل » على أنه متى كان جواز عفوه 
مشردطاً بكونه د كيلاً من جهتها في ذلك , فإِمّه لامائم حينئن من ذلك كما 
سمأت ذ كرءه: 

الثافي : لابخفى أن" مان كره جلة من أصحابنا كما عرفت هن كلام الشي 
دحدالله ‏ فيالتبيان واينإدديى من درودالرداية من طرقنا بتفسير « الذي بيده 
عقدة النكاح » بالزدج ؛ لم تقف عليها فيما وصل إلينا من أخباد المسألة وهي هذه 
التي ن كر ناها , ولوثبت ودود خسن بذلك فالظاهر خرج مخرع التقيّة لاختصاصض 
هذا القول بالعاهة؛ وردايتهم له عن على للا كما تقدم في كلام الشيخ في التبيات , 
على أن" انطباق الآية على ذلك لابخلو من تعسكف » لآن" العفو حقيقة إِثّما هو 
بمعئى الأسقاط » فمعتى عفو الزوجة عن النصف الباقي لها في ذمة الزوج بعد 
الطلاق يعني إسقاطه فيكو زالجميع للزوج. و ليس للزوجة شيء بالكلية , وعفو 
الزوت ليس بهذه الكيفيئة » بل هو عبار عن التزامه ماسقط بالطلاق ودده على 
على الزوجة : فيكون المهى كملاً للزوجة ؛ وهذا ليس بإسقاط » بل هو عكسه, 
على أن" صدق من بيده عقدة النكاح على الزوج أيضاً لابخلو من تكلف ٠‏ فإن”" 
الظاهر أن" الذي بيده عقدة النكاح إِنّما هو الموجي له ء دهو الذي يعقده كالمرأَة 
أو الولي” دون القابل الذي عو الزدج . 

د بالجملة فإن هذا القول وإن طال في المسالك الذب عنه فهو بمحل” من 
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العف , لخلو' أخبارنا عنه » دعدم قائل به فيما أعلم , فالاشتغال بغيره أعم . 

الثالث : لايخفى أن" ظاهر هذه الأخبارآن أحدأف راد من بيده عقدة النكاح 
الذي يقوم على المرأة تييع ويشتري لها قريباً كان كما تشمنه صحيح أبي بصير 
دعل ين مسلم ؛ دغيره كما هو ظاه. الأخبار الباقية , والأصحاب لوه على أن 
يكون و كيلاً في النكاح أو العفو » وإلا فمجرد قيامه بأمرها والبيع والشراء لها 
لاسو له العفو عن مهرها , لعدم دخوله ني من بيده عقدة النكاح , إن لابو 
له تردريجها بمجرد ذلك ء إلا أن الحمل على ذلك في غاية البعدعن ظواهر سياق 
1ك الأخبار , مثل دداية إسحاق بن مار المنقولة من تفسير العياشي و قوله 
في الأخ إن كان يقيم بها وهو القائم عليها 2 فهو بمتزلة الأب يجوز له, دإذا كان 
لايقيم بها و لايقوم عليها لم بجز عليها أمره » فجمل مناط صحة العفو نما هو 
ألقيام يأمرها دعدمه , ذلوكان الأمر منوطاً بالتو كيل كماد كره الأسحاب - 
لما حسن هذا الترديد . ونحوذلك قوله في ردايتي سماعة دأبي بصير المنقولتين من 
تضيرالميتاشي أيضاً « أرأيت إن قال: " لا أجيز » إلىآ خره » دتمليله يل إن" 
ذلك ليس لها بأنها تجيز بيعه فيهالها ولاتجيز هذا ء فإنّه لوكا نالآهر كماذ كره 
الأصحاب من أنه و كيل من جهتها في العقد دالعفو أد في العفو خاسّة لكان الظاعر 
الرد للا قالته إِنّما هوليس لها ذلك لأنّْها وكلته ‏ وجعلئه قائماً مقامها في ذلك 
إلا أن مرسلة ابن أبيمير ظاهرة فيما ذكره الأصحاب . 

و بالجملة فإن” الأحوط هو ماذ كردم » دإنكان انطباق أكثر الأخبار عليه 
في غاية اليعد . ش 

الرابع : أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها بِأنّه يعفو عن الكل' 
0 البعض » وريّما ظهر هن بعضها جواز عفوه عن الكل أيضاً: إلا أن' صحيحة 

دفاعة قد صرحت بأنّه ليس له المفو عن الكل , و عليها ظاهر كلام الأصحاب » 

. ولعله إشتباه وقع من النساخ‎ ٠ الصحيح « قالت‎ )١( 
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يل ريما ظهرمن المبسوط «التبيان ومجمعالبيان والراوندي في فقدالقران دعوى 
الاججاع عليه. دفي المختلف دفاقاً للجامع أن" المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل" 
جاز . وهوردالصحيحةالمن كودة هوالولي' الشرعي , وإطلاقها يقتي جواز عفوه, 
سواء كان فيه مصلحة المولى عليه أم لا ء و أما هي فلها أن تعفو عن الجميع لأنّه 
ماأها , ثم" إن" الظاهى من الآية و أكثر الأخبار أن" عفوها من النصف الذي لها 
' ما هو على جهةالفشل والاستحباب » وظاهر ردابتي سماعة وأبي يصير المنقولتين 
عن تفسيرالعيّاشي تحت الاجازةعليها د الرضاء اللهم' إلا أن يحملا على الوكالة » 
دأن" الو كيل إذاتصرف بعدالوكالة لسر امول فسخه ء بل يجب عليه إمضادًهء 
دديما قيّد تحنم ذلك عليها يماإذا اقَتسته المصلحة؛ قال في كتاب مجمم البيان: 
فإن امتنعتالمرأة عنذلك لميكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة عنأبيعبدالة لإاللا. 
أقول : دهذه الرقاية لم تصل إلينا د لادقنئا عليها , ذإن" هذه ددايات 
المسألة التي قدمناها , دالردايتّان الدالتان على ذلكخاليتان هن هذا القيد. 

د كيف كان فلاأعرف للزدم ذلك إلا الوجه الذي ذاكرته» د هو أعم" من 
أن تقتضيه المصاحة أم لا , وريّما اشعى ظاهر هذا الكلام الذي ذ كر في مجمع 
الببان بأن" ذلك في صودة عفو الولي” بالنسبة إلى الصغيرة, و أنّه ليس لها بعد 
اليلوغٌ دده إذا اقتضته المسلحة. حيث إن" فمل الولي متوط بهاء إلا أن هودد 
الأخباد كما عرقت إدّما هو بالنسبة إلى البالغة , والقائم بأمرها في بيع د شراء 





ونحوه كما عرفت . 

الخامس : مقتضى إطلاق الآية والأخبار إنتقال الجميع إلى الزوح بالعفو 
عن النصف الباقي لها ء أعم"من أن يكون المبهن ديناً أد عيناً , دبهذا صرح الشينع 
في الميسوط وأ كثر الأصحاب وحمل على أن" العفو بمعئى العطاء » فيتئائل الأعيات» 
قال في المسالك : وهو قوي" لوددده بمعنى العطاء لغة كما سئئيه عليه . 

وقيل : إن" العفو مختص بالدين »5 أمًا العين فلاتنتقل إِلَآ بلفظ الهبة أد 
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التمليك أو نحوهماء لابالعذو »لأنه لامجال فيه للأعيان, كلفظ الابراء فلايتئاول 
إلا الدرين . 

وأجابوا عن الآية أن" المراد من العفو معناه لالفظه ء بمعئى إرادة حصول 
الملك للعفوعنه ء بعبادة تقد ذلك, ولوكانالمراد لفظه لتعيّن في الموضعين , وهو 
منفي" بالاجماع , د سمي تقله منها عفواً تنبيها على حصول فشيلة العفو و المدح, 
قإن" توق فالتقل له علىصيغة شرعيّة -كمالوقال: ملكه هذا فإنّه بريه نقل 
ملكه إليه بلفظ شرعي يفيده بأي" لفظ أدى معناء د إن لم يكن بلفظ التمليك . 

أقول: الظاهر عندي قوة هذا القول, وإن كان خلاف ماعليه الأكثر ‏ فإن" 
الأول مبنى" على صحّة كون العفو بمعنى الاعطاء؛ وما ادعاه شيخنا المتقدم ذ كره 
من وروده بمعتىالعطاء لغة" لم أقف عليه في كلام أحدمن أعل اللغة » والمذ كور 
في كلامهم إِنَما هو الاسقاط . 

قال في كتاب المصباح امثير ') « م عفوت عن الحق : أسقطته » و غاية ها 
انتند إليه ‏ رحةاسٌ عليه وهو الذي أشاد إليه بقوله « كماستنيّه عليه» هو 
ما نكره أخيراً حيث قال : و العفو كمايطلق على الاسقاط » يطلق على الاعطاء 
كماأشر نا إليه سابتقا فمن الأدل قولهتعالى « والعافين عنالناس 9 أي التار كين 
مالهمعتدهم من مظلمة. دهن الثاني قوله تعالى «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو»'"! 
أي الفضل من الأهوال الذي يسهل إعطاه . وقوله تعالى د خذ العفو »!" أي خذ 
ما أعطاكالناس من هيسور أخلاقه ولاننقص عليهم , دغير ذلك فيصلح للأعرين. 

أقول: لابخفىآت" غايةماندل"عليدالآيتانهو كونالعفوهنا بمعنى الميسور. 





. 01/7 المصباح المنير ص‎ )١( 
. ١*5 سورة آل عمران  آية‎ )7( 
. 714 سورة البقرة  آية‎ )9( 
. 144 سورة الأعراف آية‎ )4( 





4ه كتتاب النكاح اج 
د عن الصادق لقلا في تفسير الآآبة الادلى قال : العفو الوسط من غير إسراف 
ولا إقتار. 
د بالجملة فالمراد ما سهل إعطاه » فأبن هذا هما يدعيه من أن" العفو 
بمعنى الاعطاءء والاعطاء إِنّما استفيد من لفظ آخر كقو له خذ فيقوله «خذالعقو» 





وينفقون في قوله « ماذا فقوت »لامن لفظ العفو . 

وبالجملة فإن” الاستدلال بذلك من مثله ‏ رمه الله غريب عجيب كما 
لابخقى علىالأدس اللبيب والموافق اللصيب .وحيئئذ فالواجب على ما اخترناه 
أنّه متى كان المهرديناً فإنّه يصمح" بلفظ العفو دالهبة والابراء ؛ دالترك دالاسقاط 
و التمليك ء لافادة كل" من هذه الألفاظ المعتى اللراد من إسقاط حقنها الذي في 
زمته!', وإنكات عيناً وكان في يده فبلفظ التمليك والهبة , دلايصم” بلفظ الابراء 
والاسقاط والترك لأن" هذه الألفاظ ظاهرة عندهم في إسقاط مافي الذمة , و كذا 
لوكا في بدها فإنه يكفى التمليك دالهبة بشرط القبض له من بدها كما تقدم في 
الهبة دون التمليك , قالوا : ولايد" من القبول على التقديرين'إذا كان عيئاً , 
والتصوص لادلالة لها عليه . 

السادس : قد صرحوا بأنّه ليس لولي” الزوج العفومن حقّه كلا أد بعضاً 
مع الطلاق , لآن” العفو عن مال الغير بقير إذن الالك على خلاف الأصلء؛ فيجب 
الاقتصار فيه على مودد الازن دالرخصة , وهو دلي المرأة خاصة: و لأنه لاغبطة 
للموكى عليه في ذلك » وتصرف الولي” هنوط بالمصلحة . وإنما خرج عنها ولي" 
المرأة بالنص" الخاص » ومن ثم" منم بعنهم هن عفو ولي المرأة أيضاً لذلك »كما 





(1) قال الشيخ في المبسوط : لو كان المهر ديناً على الزوج فطلق قبل الدخول كان لما العفو عن 
الباقي بألفاظ منه العفو والتمليك والهبة والإسقاط والتبرئة والإبراء » وهل يفتقر الى قبوله ؟ 
قال : فيه وجهان : الأول أن نقول يفتقر الى قبوله » والوجه عندي عدم الإفتقارء لأنه 
أسقاط وإبراء فأشبه الطلاق والعتاق . إنتهى . ( منه ‏ قلس سره -). 
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تقدم في كلام أبن إددس » قالوا : ويتصود الولاية على الزوج مع وقوع طلاقه 
عن مولى عليه فيما إذا بلغ فاسد العفل » فإن" للولي أن يطلق عنه مع المصلحة 
كما سيأتي بخلاف الصبي ؛ ولوفسّرنا هن بيده عقدة النكاح بما يشتمل الو كيل 
كما هو القول الآخر ء وهو الذي قد عرفت دلالة جل" الأخبار عليه ذإن كان 
خلاف المثهود دخل و كيل الزدج في الحكم المذ كور هنا كما يدخل ذلينه. 

السا بع : ظاه. الآبة ف الأخبار المتفدمة هو أن" القدر المعفو" عنه شتقل 
بمج رد العفو إلى هن عفي له منزوج أد زدجة , دلايتوقف على أمر آخر » وهو 
لابوافق ما فصله الأصحاب في هذا الياب هما تقدمت الاشادة إليه و بسط جعلة 
من الأصحاب الكلام عليه . ْ 

دنحن نذ كر هنا ملخضّص مانكره شيخنا في المسالك الذي أوضح فيه طرق 
الأحكام لكل" قاصد وسالك ؛ قال : ليس المراد من العفو الموجب لبراءة كل من 
الزوجين من حق” الآخر كونه سبياً تاماً بمجرده في تقل الملك أى البراءة منهء 
بل المراد كو نه سبباً في ذلك ,أعم” من أن يكوت تامّاً أو ناقساً أو متوقفاً على 
شرط 1 خر ؛ دإن كان قداطلق في الآية كون العفو موجباً لسقوط الحق أد نقله» 
لآن" إطلاقه كذلك لابنافي اعتباد أمن آخن . 

إذا تقرد ذلك فتقول : المهر إِمًا أن يكون عيناً أد ديناً : دعلى الأدل إما 
أن مكون فيريدها أوني بده ؛ د الثاني ما أن يكون في ذَمْتها ب بأن فبضته وتلف 
في يدها أد في ذممه , و على التقادير الأدبعة ما أن يكون العافي الزدح أد 
أو الزوجة أو من يقوم مقامهما في معناهما » فتحقق الملك دانتقاله وسقوطه عن 
الذمة يشم بثأني صور: 

الاولي: أن يمكون ديناً في ذمّة الزوج , والعاني المرأةء فتحصل براءة ذعقه 
بمجرد عفوها , لأن العفو حينئك بمنزلة الابراء» فلاشترط فيه سوى اللفظ 
الدال" عليه وإن لم يقبل من عليه الحق على الأقوى »وقد تقدم تحقيقه في باب 
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ألهية؛ ويصح ذلك يلف ظ العفو دالايراء والاسقاط دالتركثالهبة والتمليك لاشتراك 
الجميع فى الدلالة عليه. 1 

الثائية : الصودة بحالها ومكون عبئاً في دده فلانكفي هجرد العفو , لأن” 
ذلك بمنزلة الهبة لغيره » بل لابد” هن لفظ يدل" عليهء كلفظ الهبة و التمليك 
أذ العفو على قول قوي ء لاالابراء والاسقاط وما شاكلهما » ومقترط أيضاً قبول 
لمتهي: ولايشترط قبش جديد, لأنّه مقبو بيده بالفعل , ويلحقه حينثذ. أحكام 
الهبة من اللزوم و الجواز على ما سيق تتصيله . 

الثالثة : الصودة بحالهابأن كان عيناً في يده لكن كان هو العافي عن حقنه 
فمشترط فيه ما اشترط في السابقة من الا بجاب والقبول » ويزيد اشتراط إقباضها 
إنام لأثه خارج عن يدعا . 

الرابعة . الصورة بحالها بأن كان هو العافي .د لكن كان ديناً في ذمته, 
دلابنقل بالابراء ومافيمعناء قطعاً لاختصاصه بالدين فيذمة الممقو' عنه لاالعافي» 
دينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم . 

الخامسة : أن يكون ديئاً في ذمَتها وتكون هى العافية» و الحكم فيه 
كالسابقة , و الأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما لأن ذلك مقتضى الهبة , 
دلادجه هنا سواها , دهذا هو الذي اختاره الشيخ في اللبسوط 

السادسة: الصورة بحالها وهو كونه ديئاً فيذمتها لكن العافي هو الزدج ؛ 
وهناينزلهنزلة الابراء كماهر فينظيره , ويصح بجميمالألفاظل الستة , و لايفتقر 
إلى القبول على الأقوى. ْ 

السابعة: أن يكوث عيئاًفي بدهاء وهىالعافيةأيضاًء ويشترط فيه مامشترط 
فى الهية من العقد و الاقباض . 

الثاعنة: الصورة بحالهاء والعافي هوالزد خ فيشترط فيه عقدالهية: ولاشترط 
تجديد الاقباض لحصوله في يدهاء واشترط الشيخ همضي" هدة «مكن فيها قبض من 
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هى في بده ء والأقوى عدماث شتراطه , وقد تقدم البحث فيه في بلبه إنتهى ملخصا. 

المسألة الثانيةعشر : المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف 
فيه, كمايفهم من المسالك ونقل عنالتذكرة أنه استند إلى علمائنا مؤذناً بدعوى 
الاجماع عليه أنّه إن زواج الرجل دلده الصغير و للولك مال ء فإن" المهر في مال 
الولد» و إن كاث الولد فقيراً فالمهر لازم للأب يخرج من أصل ماله لومات و لم 
يدقعه » د إن بلغ الولد وأيسى أ مات قبل ذلك . 

دالذي دقفت عليه من الأخباد في هذه المسألة مارواه في الكاني (') ع نالفشل 
بن عبدالملك « قال: سألت أباعبدارٌ قلعن الرجل يزوح ابنه وهو صغير ؟ قال: 
لابأس , قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لاء قلت : على من الصداق؟ قال : على 
الأب إنكان ضمنه لهم »وإ لم يكن ضمنه فهوعلى الغلام , إلا أن يكون للغلام 
هال فهو ضامن لهء وإن لم يكن ضمن » الحديث . 

هكذا صورة الخبى في الكافي على ما نقله في الوافي » دفيه إشكال » ونقله في 
المسالك «إلا أن لامكون للغلاممال » دهو الظاهر , وهذا الخبر وسفه ني المسالك 
بالصسحّة مع أن" في طريقه عبدالبن حل عن علي بن الحكم , دعبدالله بن عل هذا 
هو المشهود ببنان أخو أحد بن عد بن عيسى ء وهو مجهول في كتب الرجال . 

و عن عبيد بن زدادة!" في الموثق 3 « قال : سألت أباعبد الل يإلئلا عن الرجل 
يزوج ابنه وهوسغير ؛ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر » دان لم يكن للابن 


هال قالأب ضامن المهر » ضمن أدلم يضمن ». 
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ومارواء فيالكافي والتهذيب!') في السحبح عن عَدين مسلم عن أحدهما 3 
« قال: سألته عن رحل لهدلد قفزداج منهم اثثين وقر ” الصداق 8 مات ؛ من أن 
بحس" الصداق من جلة المال أد من حصئتهما ؟ قال : هن جميع المال كما هو 


بمنزلة الدين ». 
الع د أت ؤ الورثة عه شد 7 فر كإلئلا 
و رداء الشيخ بطر وق آخر في المو دق عن عل ين مسلم عن أبي جعفر طن 
« قال : سألته » الحديث . 


وفيآخر صحيحة أبيعبيدة الحذ*اء! المتقدمة الواردة فيتزديج الصغيرين 
د قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن قدرك ؟ قال : يجوز عليها ترديج 
الأب ويجوذ على الغلام , دالمهر على الأب للجارية» . 

د مارواء في التهذيب©) عن شّ بن مسلم في الصحييح «قال : سألت أباجمفر 
إلا عن الصببي تزه جالصبيّة ؟ قال : إذا كان أبواعما اللذان زد جاهما فنعم جائزء 
ولكن لهما الخيار إذا أدركاء فإن دضيا بذلك , فإِن" المهر على الأب » قلت لهد 
فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا ». 

د لايضْر" اشتمال الرداية على ما لايقول به الأصحاب من شوت الخيار في 
صودة تزديج الأبوين لهماء فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى » لا ستلزم 
طرح مالامعارض له . 

ح8. 
(؟) التهذيب ج 4 ص ١59‏ ح "51 » الوسائل ج 16 ص 8"اح " . 
زشة الكاني ج ه ص 1١٠١‏ ح4» التهذيب ج لاص 5848 ح الاوج و ص7م 1 ح5 : 
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ج15 في دلالة كون المهر على الأب وإن كان للولدمال لاه 





سألته عن الرجل يزوج ابنه دهو صغير » فدخل الابن باهرأته , على من ا لهن ؟ 
على الأب أدعلى الابن ؟ قال : المهر على الغلام » وإن لم يكن له شيء فعلى الأب» 
ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير ». 

و مارداه أدبن شد بنعسى"' في النوادد عن صقوان عن عل عن أحدهما 
بع « قال : قلت : الرجل يزوج ابئه وهو صغير » فيجوز طلاق أببه ؟ قال: لاء 
قلت: فعلى من الصداق ؛ قال: على أببه إذا كان قد ضمئه لهم ؛ فإن لم يكن ضمن 
لهم فعلى الغلام » إلا أن ليكو للغلام مال فعلى الأب؛ ضمن ألم يسمن » . 

والمفهوم من هذين الخبر بن الأخيرين أن" المهر يكون على الأب وإنكان 
للولد هالء وأُمًا في حال فقرالولد فإِنّه عليه ضمن أدلم يسمن؛ وعلى هذا المعنى 
يبحمل إطلاق دواية الغسل بن عبدالملك , فإن" قوله ه قال : على الأب إن كان 
ضمنه لهم » يعني في صورة ما إذا كان للولد مالء فإن" دجوبه عليه مشرفط 
بضمانه له » فلو لم يشمته فإنّه على الولد , دلهذا قال فإن لم يكن ضمنه فهو 
علىالغلام»ثم" استثنى منه إلا أنلايكون للغلام مال» بالكليّة, فإن" الأب ضامن 
و إن لم يشمن » هذا على تقدير مادواه في المسالك كما قدمنا ذّكرهء و أمًا على 
مائقله فيالوافي دهوالمو جود فىالكافي!"- فهولايخلو منالاشكال لعدم استقامة 
المعنى .كما دلت عليه الردايات الآخر. 

وأما ما أطلق في بعض هذه الرفايات من كون المهر على الأب فيجب عله 
على فقن الولد كما فصلته الأخبار الآخر . 

بقي الكلام هنا في مواضع : 

الادل : تقل عن العلامة في التذكر: أنّه استثنى من الحكم بضمان الأب 
)١(‏ الوسائل ج ١١‏ ص * 4ح 6 . 


(؟) لا يخفى أن الموجود في الكاقي مطابق لنقل المسالك وكآن نقل الوافي من غلط النسخة والله 
العالل . 











ةلاه كتاب التكاح ج11 

له على تقدس. فقر الابن مالوصرح الأب ينفي الضمان » فَإِدّه لايضمن 9١‏ حل قوله 
في الرذاية < أدلم يشمن » على عدم اشتراط الضمان لاعلى اشتراط عدمه. 

داعترضه في المسالك بأنّه لابخلو من إشكال » قال : لأث" النص" د الفتوى 
متناول لما استثناء » و حمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلي بعارضه حتى وو جب 
مله على ذلك . ولأن" الصبي لابحتاج إلى النكاح فلا حظ" له فى التزام اهن في 
ذمته مع الاعار عنه , فتزويج الولي متوقف على وجود المصلحة » بل وانتفاء 
المفسدة , و لو قيبد ذلك يما إذا كان في التزام الصبي بالمهر مصلحة ‏ بأن كانت 
الزدجة مئاسبة له د خاق قوتها بدون ذلك , ونحوه ‏ قرب من الصواب, إلا 
أن تخصيص التضوض الصسصحة بذلك لابخلو من [فكال ,]ته : 

دقال سبطه السيدالسئد في شرح النافع بعد أن تقل عنجده ‏ أن النص" 
والفتوى متئادل لما استئناه ‏ مالفظه : وهو كذلك , لكن لايبعد المصير إلى ما 
ذكره في التذكرة لعموم قوله إلا « المؤمئون عند شروطهم » ف الرداية 
لاتناقيه صر بحاً ولاظاهراً . 

أقول: لاإبخفى قوة ماذكره شيخنا ف المسالك فإن" قوله للفلا دأدلم يشمن» 
شامل لكل" هن صودتي عدم الضمان واشتراط عدمه ؛ والتخصيص بالأول بحتاج 
إلى مخصص؛ و يذلك يظهر ماقي فول سبطه «والرداية لاتثافيه صر يحاً ولاظاهرا» 
د كيف لاتنافيه, وهي دالة بإطلاقها أوجمومها علىالصودة المذ كودة , فإنه يصدق 
على من اشترط عدم الضّمان أنه لم .يضمن وحديث « اللؤمنون عند شروطهم » 
نما يتم" الاستدلال به لولم يكن له معارض ء والمعارض كما ذكرنا موجودء 
فإن مقتنى إطلاق الردايات المتقدمة أنه يضمن في هذه الصودة أعني صورة فق 
الولدأعم هن أن يشترط الشمان على نفسه أ لايشترط بأن اشترط عدمه أو لم 
يشترطء والعجب هنقوله ‏ رحمةايعليه ‏ «والرواية لاتثافيه صريحاً دلاظاهراً» 
بعداعترافدأدلآا بأن" النص" متناول لما استثناء, فإنّه إِذَا كان متناولا لذلك الفرد 
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ج11 في أن إطلاق المال في الأخبارشامل لايؤخذ في الدين ومالايؤخذ ولاه 





المستثنى فكيف لاتناني استثئنائه دلوظاعراً . 

الثانى : قالوا : لو كان الصبي مالكاً لبعض ال مهر دون بعض ازمه بنسبة ها 
يملكه ؛ ولزم الأب الباقي » دهو جيد . 

الغالث : إطلاق المال ني الردايات ‏ الدالة على أنّه متى كان للولد مال 
فإ" المهر على الأب . شامل لابو خذ فيالدين ومالاب خذ فيه » مثل دارالسكنى 
ودابّة ال ركوب ونحوهما إلا أن" ذلك لايقتضني صرف الثاني من هذين الفردين 
في أداء دين اللهى اوتزوج و الحال كذلك؛ فلوكان له دارسكنى د فرس ركوب 
وندوهماء فإن"إطلاقالنصوص «الفتادى يقتضى أن" المهر عليه درن الأب,ولكته 
متى تزوج كذلك كان المهن في ذمته : ولايجب عليه صرف هذه الأشياء في أداء 
دين المهى لوطلبتهالزوجة ؛ بل يبقى المهر ثابتاً في ذمته إلى أن تسر له قشلاه » 
وقوفاً على مقتسى الدليلين في كل" من المقامين , فإن" غاية ما يدل" عليه الدليل 
فيهذه المسألة هوأته متىكان له مال فالمهرعليه دون أبيه. بمعنى أن" المهن يكون 
في ذمته ‏ والحكم بوجوب المهر في ذمته لارقتضي وجوب صرف هذه الأشياء في 
أدائه » بلرير جم في ذلك إلى تلك المسألةالاخرى» وهو استثتاء هذه الأشياء من 
الصرف فيالدين؛ بل ببقى في ذمتهإ لى أنيقدر علىالوفاء ججعابين الأصلينالمذ كودين. 

الرابع : لاريب أن" كل” موضع لايضمن الأب الهس قمه لو أداه تبرعأ أ 
عنه فإنّه لارجوع له به كما لو أداه الأجنبي , أمَا لوضمنه صريحاً وانتقل إلى 
ذمّته بالشمان ؛ فلو ادى بعد ذلك فهل يرجم به أم لا؟ إختلف كلام المللامة في 
النذ كرة في ذلك فقال في هوضع منها بجواز رجوعه إذا قصد بالضماث الرجوح » 
محتجناً أن" قصد الى جوع هنا يجري هجرى إذن المضمون عنه في الشمان ٠‏ ٠في‏ 

ضع آخ قطع بعدم الرجوح محتجًا أنه أدى مالا دجب عليه بأصل الشرع 

و أورد عليه بن" في الفرق بين ضمائه لذلك وأذائه له إبتداء نظراً , لأذه 
بالنظر إلى الطفل متبرع في الموضعين , وبالنظ إلى كوفه ليا منصوباً للنظى» 








د رعاية ا مصلحة للابن متبغي عدم الضماث في اللو ضعين إذا أدى و ضمن بطريق 
الولااية على قصد الى جوع على الطفل . 

ديتتجه علىهذا أن.قمد بكون ذلكمصلحة للطفلء ذإن" مطلق هفاءالدين 
عن المعس. وانتقاله هن مستحق” إلى آخر لامكون مصلحة مطلقاً » بل قد يكون » 
كما لوكان المستحق الثاني أسهل عن الأول وأدقق بالمديون » وقد ينعكس ء 
فإن انضم” إلى كون الأداء د السْمان مصلحة للطفل مع قصد الرجوع عليه اتجه 
جوازه , و إلا قلا . 

الخامس: إذا دفع الأب عن ولده الصغير مع يساد الولد تبرعاً أذ مع فقره 
لكونه ضامناً له , ثم" بلغ الولد وطلق قبل الدخول, فإنّه يزول ملك المرأة عن 
نمف الصداق , وهل يرجم فيهذه الصودة إلىالأب أو الابن ؟ الأذوى أنه يرجع 
إلى الابن » وهو اختيار جمع هن الأصحاب هنهم شيشنا الشهيدالثاني في المسالك» 
دسبطه السيّدالسند في شر حالنافع » وتردد المحقق في الشرايع . 

د دجه القوة فيما قويئاه ها صر حوا به من أنّه لاريبأن" المرأة قد هلكته 
بقبنها ياه من الأب , سواء كان قد لزمه بالضمان أم دفعه تبرعاً » ومن ثم" كان 
النماء لها . وخ روخ النصف بالطلاق ثابت للزوج بالنص»؛ وهو ملك جديد ثبث 
له بعدملك المرأة ‏ لاإبطال لملك المرأة السايق » ليرجع إلى مالكه ؛ ولأن" دقع 
الأب له كالهبة للابن التي لاايجوز الرجوع فيها . 

دالأظهر الاستناد إلى حموم النصوص الدالة على رجوع النصف إلى الزوج 
بالطلاق فإنه شاهل لهذءالصورة, لأن" تر كالاستفسال دليل على العموم في المقال. 

د ما ما ذكره المحقلق من التردد في الح فإن" منشأه هما 3 كرناه » 
ومن أن" المهرعو #البضمء دالبضع ملك للولد قطعاًء فيكون عوضه عليه ؛ ولزدومه 
للأب من حيث إلزامه ذمة الصغير الذي لابحتاج إلى النكاح لابو جب كون دقعه 
هية له ء وإن نزل منزلتها , فلايلزم مساداتها في جميع الأحكام , و نما القصدمئه 





ج15 في نقد لصتف ماأفاده الشيخ والعلآمة في اللقام /الاه 

وفاء دين الولد» فإِذا برئت ذمته من النصف بالطلاق ينيغي أن يعود إلى الآب . 

ددد بمنع استلزام ملك الولد البشع كون عوضه عليه ؛ وانتفاضه ظاهس 
بالمتنازع , فإن" العوض على الأب إجاعاً . 

إنثما الكلام في عوده بعد خروجه عنملكه و وجوب ودقائه 5 لانقول: 
إن دفع الأب له هبة حتنّى يلزم ماذكرهء د إِنّما فرضناه منزلا منزلة الهبة لما 
ببنهما من ال مناسية , و إلا فهو دين دفَّاء المستحق" عليه د انتقاله من المستحق" 
له بالطلاق ملك خر. قهري إلى الزوج ملا اختيار فيه لأحد . 

أقول: والأظهر عندي ماتقدمت الاشادة إليه من أن" الاعتماد في ذلك إِنّما 
هو على الأخبار الدالة على استحقاق الزوج للنصف بعد الطلاق قبل الدخول 
د دجوعه إليه 5 فيها غنيكّة عن هذه التكلفات و لانزاع في كوتها بإطلاقها أو 
جمومها شاملة لموضع البحث . 

السادس : لولم يدفم الأب المهر مع ازدمه له وطلْمها قبل الدخول ققد 
قطع الشيخ في المبسوط دتبعه العلامة في القواعد بأنّه لإيستحفه الابن ٠‏ وتبرأ 
دمّة الأب من النصف ويلزمه دفع النصف الآخر إلى الزوجة ؛ عللوا ذلك بأن" 
دفعالمهر بمنزلة الهبة للولد ؛ فبعد قبشه لارجوغ فيها , وقبله غير متحقثقة فترأ 
ذمتة من النصفء فلابملكه الولد لعدم القبض . 

دفيه ‏ على تقدسر تسليم الاعتماد على مثل هذه التعليلات الغليلة ‏ أن" 
هذا نما يتم" فيما إذا كان الأب متبرعاً بالدفع عن الصغير »كما إذا كان الصغير 
موسراً أومعسراً » وقدشرط الاب عدمالضمان على القول بهء أما إذا لزنه أبتداءء 
كما إذا كان الولد معسراً لم يشترط عدم ضمائه» فإن" المهر بازمه بالعقد سواء 
كان قبضته الزوجة أملا, حتى لو كان عبناً ملكت نماؤها كما سلف ؛ فلابظهر 
الفرق بنقبنها وعدمدهئاء والتعليل بالهبة لابظهر إلآ معالتبرع به لامع لزدمه 


ايتداء” وهو لخد . 





السابع : لودفع الأبإلمهر عن الولدالكبيرمتبرعاً » ثم" طلّق قبل الدخول, 
فهليعود النصف إلىالداقع وهوالاب أو إلى الزدح دهوالابن ؟ قولات ؛ وبالثاني 
قطع العلامة في التذكرة على ها نقل عنه » وتردد فيه في الشرايع 5 استشكله 
في القواعد , وفي التحرير قوى الأول . وجزم الشهيدالثاني في المسالك د سبطه 
فيشرح النافع بالحكم ير جوعه إلى الزوج؛ وهو الظاهن لعين ماتقدم من أن" العين 
قد انتقلت إلى الزوجة وصارت ملكها يعد قبذها إياها , والعود إلى الولد إثما 
دقع بملكجديد, دفي معناء مالو دقع ها جني تبرعاً فإن الحكم فيه بعد لقبض كذلك. 

قالوا : دمن هنا ظهر الفرق بين دقع الأب المهى إلى الزوجة وعدمه» لأنه 
ا لميكن المهر لازماً له فهو متبرع بالوفاء فلايخرج عن ملكه إِلآ بدفعه , فإن 
دقع الجميع كان الحكم كماسبق , وإن دفعالتصف و طأق الولد قبل الدخول 
سقط النصف الآخر عن ذمّةالزوج» دلم ,يجب على الب دفعه إلى الولد بغيرإشكال» 
لانتفاء عايقتضه . 

د ذجه تردد المحقق هنا واستشكال العلمة همان كروا من الأصل يقاء الملك 
على مالكه حيث لم يتحقق قصدالتمليك؛ بل غايته إدادة إبراء ذمته من الدين » 
فإذا برئت بالطلاق عاد المال إلى أصله ء د دفعه في قضاء الدرين عنه لايستلزم أن 
مكو هية» حتى أنه يقال: إن" الولد ملكه, ولايصم للآب الرجوع في هيةالولد. 

ودد بما عرفت هن أنه بالدفع إلىالمرأة قد انتقل عن ملكه ,دصار ملكاً 
لها قطعاً . 

دأماالولد فلادخل له في ذلك ليقال إِنّه هبة أد إنّه صار مملو كا للولد. 
بل الزدج إنما استحقه بملك جديد بعد أن سار للمرأة» للأخبار الدالة على 
رجوع النصف له بالطلاق . 

دقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : واعلم أن الشيخ في المسوط قطم 
في اللسألتين بعهم عود النصف المدفوع إلى الوالدكماذ كر المسئف من غير تردد» 








ج15 في التنازع عد 
واف ق كلام العلآمة في كتبه في أن" الحكم في الصغير كذلك ؛ و اختلف كلامه في 
الكبير » ففي التذكرة دالارشاد قطع بكون حكمه حك الصغير في عود النسف 
إليه , د في التحريى قوى رجوغه إلى الأب بعد أن حكم بكونه للولد؛ د في 
القواعد استشكل بعد حكمه بكونه للولدايضاً . 

وبالجملة فلم يتحفق في الصغير خلاف؛ وإثما هو ظاهر في الكبير , دإِنما 
ترددالمصتتف نظراً إلى مايظهر منعدم إفادة تعليلهم المدعى , فإن" الشيخ دغيره 
إِنّما عللوه بكونه هبة »والهبة لابرجع فيها بعد إقباضها للرحم ؛ أث بعد التصرف 
فيها » ولايخفى قصود التعليل » إنتهى . 

البحث الرابع : في التنازع » وفيه مسائل : 

الاولى : لو اختلفا في أصل اللمهر بأن ادعته المرأة وأنكر الزوئ ٠‏ ققال : 
لامهر لك عندي , وما أشبهه ؛ فإن كان ذلك قبل الدخول فالظاهن أنه لالإشكال 
ولاخلاف في أن" القولقول الزدجبيمينه. لأن” مجر دالعقد لايستلزم المهر لانفكا كه 
عنه في صودة التفويض ء ثم" يمكن استمراد براءته إلى أن بموت أحدهما 
قبل الدخول . 

وإنكان بعد الدخول فقدأطاق الأكثى أنه كذلك أضاًء دهو على إطلاقه 
مشكل , لأن" المقد إن اشتمل على مهر فهو الواجب »د الأسل بقاؤه »د إن لم 
يشتمل على مهر كان ههر المثل واجباً بالدخول » فالقول بأن" القول قول الزمع 
بيميته ‏ والحال كما عرفت مشكل . 

وديما اجيب بالتمسك بالبراءة الأصلية » وتوضيحه أن" العقد لايستازم 
وجوبالمهر على الز وج و كذ| الدخول لاستلزمه بلهوأعم" منه, والعام لايدل 
على الخاض ء وبيان العموم أن" الزدج قديكون صغيراً معسراً زو"جه أبوء ‏ فإن” 
المهى في ذمّة الاب , أد يكون عبداً زو"جه مولاه , فكان المهر على المولى . 

وبذلك يظهرأن” الدخول لايستلزم ثبوتالمهر في ذمة الزدج ؛ ومنه يظور 











صحة التمسّك يأصالة البراءة في مقام الاختلاف . 

و فيه أنّه لاخلاف نسلا وفتوى في أن" تفويض اليضع موجب للهر المثل 
مع الدخول ء هذا هو الذي تمسكنا بدء و ماذ كر هن هذين اللوضعين لاينافي 
ذلك نإنًا نقول يموجبهماء فإن ثبت هنا أن" النكاح كان على أحد هذين الوجهين 
فلاتزاع فيأن” القول قولالزدج ببمينهء أما لوعلم انتفاؤهما فهو ٠حل"‏ الاشكال» 
فلايتم” هاذ كرده كلا . 

وبالجملة فإن" مان كرده جِيّد إن ثبت انتفاء التفويض » إما باثفاقهما على 
ذلك ء أو قيام البيّنة وما في معناها على ذلك : لجواز أن يكوث الهر الملسمى 
ديناً فيذمة المرأة أدعيناً في بدهاء فلامكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده 
مقتضياً لاشتغال دَهة الزدوج بشيء من ال مهر . 

د تقل عن العلآمة في التحرير قول آخر في المسألة » د هو أنّه إذا دقسع 
الاختلاف في أصلالمهر بعدالدخول يستفس » هل سملى أد لا؟ فإن ذ كر تسميته 
كان القول قوله مع اليمين», دإن ذ كرعدمها ازم مهرالمثل »و إن لم «جب بشيء 
حبس حتنلى سين . واعترضه فيالمسالك بوجوه؛ من أحب الوقوف عليها فليرجع 
إلى الكتاب المذ كور . 

دفي القواعد فصل تفصيلاً آخر ‏ فقال : والتحقيق أنه إن أنكر التسمية 
صدق باليمين , لكن بيت عايه ‏ قبل الدخول مع الطلاق ‏ اللتعة» ومعالدخول 
مهرالمثلء والأقرب أن" دعواها إنقصرت عنها ثبت ماادعته ؛ دلوأنكر لاستحقاق 
عقب دعواها إإناه أو دعواها التسمية , فإن أعترقا بالنكاح فالأقرب عدم سماعه. 

قال في المسالك : وهو أقل" إشكالا من الأول . ثم" أطال في الكلام عليه 
دبيان مااختارء فيا مسألة بتفصيل يقفعليه من أحب" الرجوع إليه , والماخص 
عندي ما قدمئان كره . 

دما ها اضيف إلى ذلك من التفريعات في المسألة فمحل" إشكال , ولوكان 





1 فيا لوانفقا على عدم التسمية امه 
إشكال دلاخلاف فين القول قولالزدج بيمينه بمقتضى الفاعدة الكلْية المستنادة 
هن النتصو ص الأستفيضة و خصو ص صحيحة ال عن أمي جعفر لبا دفي رجل 
تروج أهرأة فلم يدخل بها فادعت أن" صداتها مائة ديناد , و ذكر الرجل أنّه 
أقل" مما قالت ' وليس لها بسّنئة على ذلك ؟ قال : القول قول الزوح مع يمينه» 
إلا أنّه ينبغي تقييد ذلك بما لو أطلق الدعوى » أو ادعت هي تسمية هذا القدر 
في العقد : دادعى هو تسمية الأقل » و الشيخ في المبسوط فرط المسألة في هذا 
الفس الأخير . 

أمّا لو اثّفقا علىعدم التسمية فالواجب ههر المثل , والاختلاف بقع حينئذ. 
فيه, فإن كأنالندر الذي يعترف بدالزدح أفل" منه ‏ فدعواه في قوة إيفاء الزائد 
أو التخلص مئه بالايراء ونحوه؛ ومثل هذا لاشبل قوله فيه . 

وكذا مع اثفاقهما على التسمية ؛ داعترف بأمْها أكثر , ديدعي التخأص 
من الزائد بإبراء أد دفاء د نحوهما , على أنه يمكن المناقشة أيضاً فيما فرضه 
فى المبسوط مسللاة للمسألة من الاختلاف في دعوى التسمية بأن يقال : إثّه ممع 
اختلافهما في قدر التسمية » يكو نكل" مئهما منكر الما بدعيه الآخن » 9«قتضى 
ذلك و جوب التحالف, دالر جوع إلىمور المثل » إلا أنّهبشكل بأن" إطلافالرداية 

لسحيحة شامل لهذه الصودةكما فهمه الشيخع- رحةالل عليه على ما فيه مما 
عرفت من الحزاذة» ومن هنا قال في الفواعد : دليس بعيداً من السواب تقديسم 
قول من يدعي مهر المثل , فإن ادعى النقسان وادعت الزيادة تحالفا , ودد إليه » 
ولوكان الاختلاف في صفة ال مهر كالصحيح والمكسر ء والجيد والردي ؛ فالقول 
قول الزدج سميئه, لأصالة براءة ذمته هما تدعيه المرأة من الوصف الزائد»ء 
)١(‏ الكاقيوج هص 85لاح لاء التهذيبج لاص 14ح 6 مع إختلاف وص 177 ح 
ى ء الوسائل ج 1١6‏ ص 188 ب 4اح ١‏ . 





آره كتاب التكاح ج71 
.لسلا -ل-ل- ف اف ل ل ب ب 0ل 
ولافرق في ذلك بين الدخول وعدمه ء ولابين هالو كان ما تدعيه مهز المثل اعاقل. 

وألحق به بعض الأصحاب الاختلاف في الحلول والتأجيل » أد في تقدير 
الأجل : بل جعلها من أفراد الاختلاف في السفة , و استشكله في المسالك بأن” 
الأصل عدم التأجل وعدم زيادة الأحل عا تدعيه » فهي المنكرة دهوالدعيء 
الصفة لأن" كلل منهما منكر ما بدعيه الآخر خصوصاً مع قصر بح كل" متهما 
يكون هابدعيه هوالذي وقمعليه العقد كات وها ذكيت مهرأطثل » إلا أن نفد 
على ما تدعية المرأة أو دنقص سما بدعيه الزوج » إنتهى . 

وألحق جماعة عن الأسحاب منهم الشيخ في المبسوط واينإدرس ه العلامة 
في التحربى اختلافهما فى -جنسه بالاختلاف في قدره» كما لوقالت: المهر مائة 
دينادفقال: بلمائة درهم» واستدكواعليه بأن" الزوج منكر ؛ فيكون القول قوله. 

قال فى المسالك : والاشكال فيه أقوى , و وجه التحالف فيه أولى » إلا أن" 
الأصحاب أعرضوا عنة رأساًء وججاعة من العامة توه في أ كثر هذه المسائل حتسى 
في الاختلاف في أصل المهى , دما حققناء أظهن . 

أقول: مان كره من اختيارالقول بالتحالف في هذه المواضع يخالف ماأقدمه 
في كاب البيع في مسألة اخثلاف المتبايعين , فإنّه قد جءل لذلك ضابطة » د هو 
ادعاء كل مهما على صاحبه ما يثفيه الآخرء بحيث لايتتفقان على أس» فلو اتفقا 
على أمر خرج ذلك عن مقتضى الضابطة المذ كودة ؛ وفي هذا الموضع قد اتفقا على 
أمر , د نما الاختلاف فى الزيادة التي يدعيها المدعي والزيادة في الوصف أد 
الزيادة في الجنس » وقد تقدم منمًا تحقيق الكلام في ذلك في المسألة امن كودة 
في كتا ب التجارة » فتحقيق آآخر أنها في آخر أبواب الاحادة فليرجم إليسه من 
أحب”" الوقوف عليه . د كيف كان فالاحتياط فيما عدا المنصوص من هذه المواضع 
بالصلح و نحوه أ لى . 





ج15 فيا ل وأقرّبالهر واقعى تسلميه وأنكرالرأة امه 

الثانية : لو أقر" بالطهر دادعى تسليمه »و أتكر اللرأة» فمقتضى القواعد 
الشرعيّة أن"القولقولها بيمينهاء ويه صر حالأصحاب أيضاً اثبوته في ذمته باعترافه 
وأصالة بقائه 0 تسليمه حتنى يثيت ذلك بوجه شرعي وأمًا ماورد في رواية 
الحسن بن ا أبيعبدالل كه قال : إذا دخل الرجل بامرأته : ثم 'ادعت 
المهر , وقال الزوج: قد أعطيتك , فعليها البّئة» وعليه اليمين » فهي غير معمول 
عليها عند أصحاينا سيدّما مع ما في متنها هن المخالقة للأصولء فإن امهس إذا 
تعيّن في ذمّة الزوج فهو المدعي للايفاء » وهي المنكرة » فتكون البيئنة عليه لا 
عليها , وَأَمًا هاورد في معتى هذه الرداية من الأخباد التي دلت على سقوط المهر 
كلا أد بعضاً بالدخول فقد تقدم الكلام فيها وأته لاعاهل بها هنا ء لمعادضتها 
بالأخبار الراجحة عم لالأصحاب ومواقفة الشوا بطالشرعيّة, تقدم ذلك فيالمسألة 
الاولى من سايقهذا البحث؛: وحمل بمضمونها أب نالجنيد » فقال بتقديم قول الر جل 
في البراءة هن المهر بعد الدخولء دقولها في ثبوتها قبله . 

قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه :والمذهب هو الأول : وأئّه لافرق بين 
دقوع الدعوى قبل الدخول 5بعده . 

أقول: لادبعد جل الأخباد المعارإليها على التقيّة كما تقدمت الاشادة إليه. 

الثالثة : لو اختلنا في المدفوع بعد أن كان قدر مهرها فقالت : دفعته هبة» 
فقال : بل صداقاً , فظاه بعلة من الأسحابكالمحقق في الشريع أن" القول قوله 
لأثه أبص بنيته » وفصل شيخنا في المسالك في ذلك فقال: إن كان دعواها عليه 
انه نوى بالدفع الهبة من غير أن يتلفّظ بما يدل" عليها فالقول قوله بغير يمين » 

لأنه لواعتر ف لهابما تدعيهلم يتحقق حمق الهبة إلا بانشمام لفظ يدل" عليها » فلايفتقر 
إلىاليمين, دإن ادعت تلفّظه بما يدل" علىالهبة فالقول قوله مع اليمين , لأسالة 
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العدم : ولأئه مشكر . 

أقول: و يهذا التفصيل صرح في القواعد فقال: ولو دفع مسادي المهر قادعت 
دفعه هبة , قدم قوله هم اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة , إلا قبل من غيريمين » 
بأن تدعى أنّه نوى بالدقع الهبة , لَأنّه لو ثوآه لم يصن عبة . 

الرابعة : إذا خلا بها فادعت المواقعة ‏ فلابخلو إِمًا أن تكون بكراً أد 
ينبا » د على الأول فلا إشكال , لامكان استعلام الحال بنظى الثقاة من النساء إلى 
ذلك ء وهومستثنى لو ضعالحاجة , كنظر الطبيب ونحوه ء وَإِنّْما الاشكال والخلاف 
في الثاني ء فقيل: القول قول الرجل تملاً بالأصل , لأن" الأصل العدم حتى يثبت 
خلافه . دقيل: إن" القول قولها عملا بالظاهر من <ال الصحيح في خلوته بالحلال 
مع عدم الموائع وحصول الدواعى , د:ؤ يده الأخباد المتقدمة بأن" إرخاء الستر 
يوجب المهر , دقد تقدم الكلام في هذه الأخبار , دن الظاهر عدم العمل عليها . 

د بالجملةفمر جعالكلام هنا إلى تعارض الأصل والظاهى » فمن همل بظاهر 
تلك الأخبار فقد رجح البناء على الظاهر , ويكون الحكم هنا عنده هو تقديم 
قول المرأة بيمينها , وَأمًا مع عدم العمل بها فالظاهر هو ترجيح الأصل ,3 به 
صرح في المسالك؛ فقال: لكن” الأقوى تقد الأصل , لأن" وجود القدرة والدداعي 
وانتفاءالصارف مظنو ذلامعلوم: وممهالابد” لغء لالقادر من تر جيم , والأصلعدمه. 

الخامسة : إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على دقوع عقد تكاح بينهما 
في دقتين » فادعى الزوج التكرار المحض إما على وجه الاحتياط في تصحيحه أو 
لقسد اشتهاده أدلاكذلك دادعتالمرأًة أن" كلا منهما عفدشرعي مستقل" لامجرد 
تكرار , إن لم تذكرسبب الفرقة من العقد الأدل , لأن الدعوى تدل" عليه ؛ 
فظاهر كلام الأصحاب أن" القول قولها , د عل بأن" العفد حقيقة شرعيئّة في 
السبب المبيح لليضع » واستعماله في مجرد الايجاب والقبول المجردين عن ذلك 
الأئر مجاز بحسي الصورة كتسمية الصودة المنقوشة على الجدار فرساً . 





ج15 في أنه مع تقديم قوها فهاالواحب من المهر؟ همه 





بقي الكلام فيأنّه مع تقديم قواها فما الواجب من المهن في هذه الصودة؟ 
قال الشيخ في المبسوط : لو أقامت سن لعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار 
دادعت صحّة العقدين و تعدد النكاح قدم قولها باليمين : والأدلى أن يقول: أن 
بلزمه المهرات معاً , وقال بعضهم ملز مه مهن ونصف لأنه يقول : طلقتها يعدالآول 
قبل الدخول فعلي” نصفالمهر , ثم" تروجت بها ثانياً » وهذا أقوى . 

قال في المختلف دهويدل على تردده في ذلك قال : وكات والدي ذال 
عليه يقوي الثاني , دشيختا أبوالقاسم حعقر بن سعيكد رحداللٌ ‏ يقوي الأدل 
دهوالقوىعندي لاعتراف الزوجشوت الأول في دمته, وقيام البيئة عليدبالثاني» 
دتعليل الشيخ ليس بجِيّد ‏ لأن" دعواء الطلاق المتخلّل بين العقدين ينافي دعوى 
التكرار , و لو ادعى تخلل الطلاق كان القول قوله مم اليمين ٠‏ إنتهى . 

أقول : دهنا قول ثالث ؛ لميتعر ل إليه في المختلف وهو وجوب مهرواحد 
و قد تقله في المسالك ثالئاً للقولين المذ كورين, و علل القول بوجوب ا مهرين 
بأن "كل" عقد له سيب يام" في وجوب الور والأصل استمراره ء ولأثه لايشتصف 
ِلآ بالطلاق» و سماع دعواء الطلاق الموجب للتنصيف ينافي دعواه التكسر 
كما عرفت من كلامه في المختلف ؛ و علل القول الثاني بأن" الفرقة متحققة 
ليعيم” فر ل العقدالثاني » والوطء غير معلوم مع أن الأسل عدمه , فيجب النمف 
بالعقد الأدل والمهر كملاً بالعقد الثاني . 

دعلّل القول الثالث بأن" م نأسباب الفرقة مالايو جب مهراً دلانصنها كردتها 
وإسلامهاء وفسخه بعييها قبل الدخول؛ وفسخها بعيب غيرالعئة قبله » أيضاً فإنه 
يجوز أن تكوث الغرقة الموجبة لتعدد العقد من أحد هذه المذ كورات » فلاتوجب 
شيئاً بالكليئّة؛ دبيقى الطهى بالمقدالثانيء على أنه يمكنأيضا كونه مهراً واحداً 
بالطلاق في الأول قبل الدخولء دفي الثاني كذلك , فإت "كل" واحد من الطلاقين 
مو جب للنصف » دهن اللجموع يتحصل مهر واحد. 

وظاهر في المسالك اختيار القول الأول على تردد قال : والأقوى دجوب 
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المهر بن لأصالة بقائهما في ذمته حتنى يحصل المزيل و هو غير معلوم » د محر د 
الفرقة أعم' من كونها مسقطة دعدمه» إلا أن يدعي عدم الاصابة دالطلاق » فيلزم 
مهس د نصف ء أ يدعي الطلاق في الثاني أيضاً قبل الدخول فمهر داحد يجتمع 
منهماء أذ يدعي الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه » فيجب المهر 
الثاني خاصّة أو يدعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لاغير » لكن يشكل 
قبول دعواه الفسخ بالعيب » لأصالة عدمه ٠د‏ يظهر من الشهيد في شرح الارشاد 
قبوله محتجاً بأن" تجويزه ينفى القطم بالزيادة على المهى الثاني » و هذا بخلاق 
دعو ى العللات 2« فإنّه بفعله » 5س جع قبه إلله 0 وأمًا الدخول فالأصل عدمه » كمأ 
أن الأصل استصحابا لهر كملاً إلا إن يدعي المزيلء فلوسكت عن الدعوى ثبت 
ال مهران على الأقوى: وهذا كما بقال : إن" المستودع بعد ثبوت الابداع مطالب 
بهاء دمحيوس عليها مادام سا كنا ؛ فإ أدعى تلفاً أد ردأ صدق بميئة وأنقطعت 
المطالية » إنتهى . 

هذا ملختّص كلامهم في المقام ‏ قد أدردناء لتطلع على مادقع لهم فيه من 
النقض «الابرامء دالمسألة لخلوها عنالنص" القاطم لمادة القيل والقال لاتخلو من 
الاشكال , ولهذا كثر فيها الاحتمال وتعددت الأقوال. 

المقصد النالث فى القسم والنشوز والشقاق: 

فهنا مقالتان » الاولى في القسم :د طو بقح ألقاف مصدر قسم يقسم » 
وبالكسى : الحظ و النصيب » قال : في كتابالمسباحالمئير!'! : قلمته قسماً من 
باب ضرب فرزته أجزاء فاتقسم ؛ والموضم هقسم مثل مسجدء و الفاعل قاسم ء 
وقسّام مبالغة, والاسم القسم بالكسر , ثم"اطلق على اللحمئّة والنصيب:؛ فيقال: هذا 





ج11 في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً واجبة ومستحبة /اممه 





دعر فه في المسالك بأنّه حق" داجب لمن يجب الانفاق عليه من الزوجات . 

وأوددعليه سبطه في شرح النافع بأنّه ينتقض طرداً بوطء الزوجةالواجب 
في أدبعة أشهر » فإ" التعريف صادق عليه , وعكساً يمن لابجي عليه الانفاق من 
الأزداج »كالمعسر «الصغير , فإن القسم يجب عليه معأ" النفقة غير واجبة , قال: 
ديمكن دفعها بتكلف, والأمر في ذلك هيّن. إنتهى, والكلام هنا بقع فيموارد: 

الادل : لاخلاف ولاإشكال ني أن" لكل" من الزدوجين على الآخر حفوقاً 
داجبة دمستحبة , ومن الواجب على الزوج النفقة والكسوة والاسكان . 

دعن الواجب عليها التمكين هن الاستمتاع ,د إلى ها ذكرنا شير قوله 
ع نوجل قدعلمنا هاف رضنا عليهم فِيأزواجي»!') دقوله عز"وجل «دعاشروهن” 
بالمعر وف 6(" وقال « ولهن” مثل الذي عليهن” بالمعروف 6(" والمراد تشبيه أصل 
الحقوق بالحقوق لافي الكيفية والكميّة لاختلافهما . 

وأما الأخبار الواددة فيهذا المقام الدالة على حقوق كل منهما على الآخر 
فهي مستفيضة متكائرة, وقدتقدم جملة منهافي الفائدة السادسةعشر هن فوائدالمقدمة. 

ومجمل حقوق الزدج عليها كما دلت عليه الأخبار اللثاد إليها أن تطيعه 
ولاتعصيه دلاتتصدقمن بيته إلا بإذنه , ولاتصوم تطوعاً إلا بإذنه » ولاتمتعه نفسها 
وإن كانت على ظهر قتبء ولاتخرج من ببته إلا بإذنه, وعليها أن تتطيب وتتزين 
لهبأطيب طيبهاد ين زينتهاء دأنلاتبيت ليلة وهو عليهاساخط دان كانظالماًلها. 


وقال يلاق" : د لوأمرت أحداً أن سجد لأحد لأهرت المراة ان تسجد 
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فجي وفي خبر آخر "ا عنه ميري « دأ كثر من ذلك حقوقه عليها ». 

ومجمل حقوقها عليه أن يكوها ويشبعهاء وإنجهلت غفر لها , وفي خبر 
عنه!" ُكهُ «فقلت: فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال قطي : لاء قالت: لا دالله 
لاتروحت أبداً 6 

د في خبر آخرة ة اسن" جوعها ويسثرعودتها دلاتقبيح لها وجهاً , و إذا 
فعل ذلك فقدوالدٌ أدى إليها حقوقها» . 

إذا تقرد ذلك فالواجب على كل" منهما القيام بالحق الواجب عليه عن 
غير أن بخرج صاحبه إلى طليه له والاستعاتة ,الغير على ذلك . 

الثاني : لاخلاف بين الأصحاب في وحوب القسمة بين الزوجات لا فيه 
من العدل والمعروف وحسن المعاشرة المشار إليه بقوله عزو جل ١‏ وعاشروهه" 
بالمعروف 9" و التأسي به َرلطقو0”) فإتدكان يقسم بين زوجاته , حتثى أنه كان 
في مرضه يطاف به بيهن , وكان يقول : هذا قسمي فيماأملك , د أنت أعلم بما 
لاأملك» يعني المودة والميل القلبي . 

وروي7”ا دأن عليئاً قار كان له امرأتان: فكان إذا كان يوم واحد: لاوتوضاً 
في بي تالاخرى ». 

دددي في كتابعقابالأحمال!" عند يلع « أنه قال : وهن كانت له امر أتان 
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ج11 في أنه لاخلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات 4م 
فلم بعدل بيئهما فى القسم من نفسه د ماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلاً شقه 
حتى بدخل الثار». 

9 يشبغي أن يعلم أن" وجو بالعدل فى القسم إِنّما هو ياعتيار المساداة فيما 
تقدمن كره من الاهور الواجية عليه يه م نالنفقة والكسوة والاسكان والمميت والاقامة 
عندها في يوهها ولياتها لابالنسية إلى المودة التي عي أمن قلبي ؛ لقوله عز"وجل 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوأ بين النساء د لوحر صتم؛ فلاتميلوا كل" اليل فتذردها 
كللعلفة » الآية!') د إليه يشير الحديث النبوي” المتقدم . 

دددي في الكاني ني الصحبم أدالحسن عن فوح بن شعيب ود بن الحسن 9) 
: قال : سأل ابن أبيالعوجاء هشام بن الح فقال له : أليى الل حكيماً ؟ قال : 
بل هو أحكم الحا كمين » قال : فأخبر نى عن قول الل عز وجل د قانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى دثلاث ورياع, فإن خفتم أن لاتعدلوا قواحدة »7 أليى 
هذا فرثث ؟ قال : بلى , قال : فأخبر ني عن قول الله عز وجل 39 لن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء و لوحرستم ‏ فلاتميلوا كل" الميل فنذروها كلممافة أي" 
حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب » فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالل 14 
فقال : ربا هشام في غير وقت حي" دلاجمرة ؟ قال : نعم جعلت فداك لأهر أهمّني , 
إن ابن أب يالعوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء» قال : و ما عي ؟ 
قال  :‏ فأخبره بالقصّة ‏ ققال له أبوعبداللٌ يله : أمًا قوله عز"وجل « فأتكحوا 
ها طاب لكم هن النساء مثنى دثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة» يعني 
في النفقة , وَأَمًا قوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلاتميلوا 
كل" الميل فتذردها كالمعلقة » يعني في المودة » قال : فلممًا قدم عليه هشام بهذا 
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الجواب وأخبره قال : ال ما هذا من عندك »(0. 

و بالجملة فَإنّْه لاخلاف في وجوب القسمة, إنّما الخلا في أنه هل تجب 
بنفى العقد والتمكين » أم يتوقكف على الشروع ؟ قولان ؛ المشهور ‏ على ها تفله 
في المختلف ‏ الأول » و مبنى هذا الخلاف على أن" القسمة هل هي <ق” للزوج 
خاسّة أوهشتن كة بينه وي نالزوجة؟ وقالالشيخ في المبسوط : لابجب علي هالقسمة 
ابتداء » لكن الذي يجب عليهالنفقة والكسوة والمهر والسكنى» فمتى تكفل بهذا 
لابلزهه القسم ‏ لأته حق" له » فإذا أستطه لا يجبر عليه د يجوز له تر كهء 
وأن ببيت في المساجد و عند أصدقائه , فَأمًا إذا أراد أن ستدىء بواحدة مله" 
فبجيعليه القسمة, لأُنَهن” ليس واحدة مئهن” أولى بالتقديم هن الاخرى » إنتهى. 

د اعترضه في المختلف بأنا نمئع أنه حفّه المختص” به بحيث يكون لله 
قر كه ء فإنّه حق" مشتركء فللمرأة المطالبة بحقئها منه , والأخباد وردت مطلقة 
بالأمر بالقسمةء فإن" الباقر كلبلا قسّم للحرة الثلئين من ماله دنفسه ء وللآمة الثلث 
هن ماله ونفسه ,و إلى القول يما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ذهب المحفق في 
الشرابع والعالامة فيالتحرير» داختاده السيّدالسند في شرح النافع؛ قال -رحهالله. 





)١(‏ أقول : روى هذه القصة على بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الآحول وأنه سأله رجل 
من الزنادقة فقال : أخبرني عن قول الله « فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ الى قوله ‏ فإن 
حفتم أن لا تعدلوا فواحدة » وقال في آنحر السورة و #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل4 فبين القولين فرء فقال أبو جعفر الآحول : فلم يكن 
عندي في ذلك جواب فقدمت المدينة فدخخلت الى أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن 
الأيتين » فقال : أما قوله هفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» فإما عنى في النفقة , وأما 
قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حصتم» فإنما عنى في المودة » فإنه لا يقسدر 
أحد أن يعدل بين إمرأتين في المودة . فرجع أبو جعفر الى الرجل فأخبره فقال : هذا شيء 





ج15 فيا لوم يكن له إِلّا زوجة واحدة 041 
بعد نفل ذلك عن هؤلاء المذ كورين:وهو اللعتمد تمسكاً بمقتشى الأصل السالم 
عا يصلح للمعادضة , فإن' الأخبار الواددة في هذا الباب قليلة جداً و ليس فيها 
مايدل على وجوب القسم ايتداء” بخصوصه أد اطلاقه كما يظهر للمتتبّعء وكذا 
الكلام في التأسي فم لم يثبت أن النبى مط قسّ بين فسائه ابتداء” على وجه 
الوجوب ليجب التأسي به في ذلك » على أن" المشهمور بين الخاسة و العامة أن" 
القسم لم يكن واجباً عليه مله إنتهى . 

أقول: دالحق”أنّه لادليل فيالأخباد على شىء من القولين » إلا أن" ماذهي 
إليه الشيخ ومن تبعه مؤ يد بالأص ل كما ذ كرء السدالسد » فلابعد ترجحه 
لذلك ؛ دأدلة اقول المشهود كلها مدخولة كما بسط عليه الكلام في المسالك . 

الثالث : ينبغي أن يعلم أن" مما يتفرع على الخلاف المتقدم كما صرح 
به الأسحاب أيضاً أنه لو لم يكن له إلا زوجة واحدة فعلى المثهور من وجوب 
القسم ابتداء » فإن لها ليلة من أدبم ليال يبيت فيها عندها » و ثلاث له ينها 
حيث يشاء ؛ لأن" الله تعالى أباح له أن ينكح أربع ساء لاأزيدء فللواحدة من 
الأدبع ليلة » فإذا ائقضت الأربع وجب أن يبت عندها ليلة » ثم" له ثلاث 
يضعها حيث يشاء وهكذا , ومن كان له زوجتان فلكل"واحدة ليلة من الأديع » 
داثنئان هن الدور له يضعهياحيث شاء؛ ومن كان له ثلاث زوجات يبقى له من 
الدور ليلة يضعها حيث يشاء , ومن كان له أربع فقد كل الددر لهن” فليس له 
شيء زائد . ولم سكن له الاخلال بامبيت عند صاحبة الليلة أبداً مع الاختيار, 
د عدم الاذن» و كل" ما فرغالدور استأئف الدور على الترتيب الذي فعل فى 
الدود الأدلدله أن بخص" بعض الزوجات بالليلة التي له إلا أن الفضل المساداة بينهن. 

دأمًا على القول الآخر من عدم الوجوب إلا إذا ابتداه » فلولم سكن عنده 
إلا زدجة واحدة لم يجب الفسم لها مطلقاً :بل له أن بيت لوا 0 
ديعت زلها متى شاء : و من كانت عنده زوجتان فإئه لابجب عليه القسم لها ابتداء 








بل له أن يسبت حيثبشاء » فإن بات عند واحدة منهن” ليلة وجب عليه أن سيت 
عند الاخرى ؛ هراعاة للعدل بينهما ء وعملاً بالأهر بالمعاشرة بالمعروف .3 تحو 
ذلك من الأدلة الدالة على وجوب العدل كماتقدم » فإذا ساوى بينهما في أللبيت 
كماذ كر ناجازله اعتزالهما وتر كالقسمة إلى أن يبيت عند واحدة منهما فيازهه 
المبيت عندالاخرى لما تقدم, وهكذاء ومثله يأني فيما لوكان عنده ثلاث أدأديع, 
فإنه بعد كمال دوره عليهن” دالمساداة بينهن في ذلك الدود له الاعراض عنهن” 
كما في الابتداء . 

د هن الأخباد الواردة في المقام مارداه الشيخ في التهذيب!'' عن الحسن 
ابن زياد عن أبىعبدالل 11 < قال: سألئه عنالر جل يكون لدالمرأتان وإحداهما 
أحب إليه من الاخرى أله أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليالء 
والاخرى ليلة , لأن له أن يتزدح أدبع نسوة » فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ‏ إلى 
أن قال  :‏ دللرجل أن يفل نساءه بعضهن” على بعض مالم يكن أدبعاً » . 

دهادداه في الفقيه! في الصحبم عن العلاعن شل بن مسلم « قال : سألته 
عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداعما أحب" إليه من الاخرى ؟ قال : له أن 
يأنها ثلاث ليال والاخرى ليلة' فإن شاء أن يتزوج أدبع نسوة كان لكل اهرأة 
ليلة , دلذلك كان له أن يفصّل بعضهن” على بعض مالم يكن أدبعاً » . 

ومادواء في التهذيب! في الصحيح عن الحلبي عن أبيعبدالل للا « قال : 
سمل عن الرجل يكوت عنده امر تان إحداهما أحب" إليه من الاخرى »؛ أله أن 

يفضل إحداهما علىالاخرى؟ قال: تعم يفضّل بعضهن" على بعض مالم يمك نأد بعأ». 
)١(‏ التهذيب ج لاص 519 ح ١‏ 3 الوسائل ج 0ص ١مح73.‏ 
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[فلة التهذيب ج لا ص اقح" 3 الوسائل ج 6 ص امح ١‏ : 





ج15 في أنَ أقلّ أفراد القسم لوتعتدت الزوسجة ليلة ليلة 041 

د مارداه في كتاب قر بالاسئادل' عن على بن جعفر عن أخيه للبلا « قال : 
سألته عن دجل له ام رأتان هل له أن يفل إحداهما على الاخرى ؛ قال : له 
أدبع » فليجعل لواحدة ليلة » وللاخرى ثلاث ليال » قال : وسألته عن رجل له 
ثلاث نسوة » حل له أن يفضّل إحداهن ؟ قال :له أريم ليال فليجعل لواحدة إن 
أحب" ليلتين : وللأخريين لكل" واحدة ليلة : وفى الكسوة د النفقة مثل ذلك» . 

وغاية ها تدل" عليه هذه الأخباد ونحوها هو أنه يجوز له التفضيل بما له 
من ليالي الدور بمن شاء هن نسائه مالم سكن أربعاً . 

أمًا هانحنفيه من الخلاف فلا دلالة ولاإشاد: في هذه الأخبار إليهء دقد 
عرفت أنّه علىالمشهود يجبعليه استئناف الدور كلما فرع وعلى القول الآخر 
لايجب عليه بل له أن يبيت حيث شاء إلى أن يبيت عند داحدة منهن” » قيجب 
عليه المبيت عند الاخرى متحدة أد متعددة . 

ومما بتفرع على القولين أنه لوكان عنده منكوحات لابجب لهن قسمة » 
فعلى الأول بعدتمام الدور لايجوز له المبيت عند واحدة منهن إلا بإزن مستحفكة 
تلك الأيلة , وعلى الثاني يجوذ له المبيت عند كل" من لايستحق" قسمته إلى أن 
يبيت عند واحدة من زوى القسم فيجب عليه إتمام الدور ء و له بعد تمام الدور 
أن بعدل إلى من لايستحق”" قسمةء وذلك داضم ء والله العالم . 

الرابع : لاخلاف ولاإشكال في أن" أقل" أفراد القسم لوتعددت الزوجة ليلة 
ليلة فإنّه هو المستغاد من الأخبار و من سيرة النبى يط والأئمة الأبراد 24 
دإنثما الخلاف والاشكال في الزيادة . 

فقيل : يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة » دتقل عن الشيخ في المبسوط دجمع 
من الأصحاب ؛ للأصل و حصول الغر حيث تحصل التسوية بينهن” ني الزمان » 
ولآن" الحق"له قتقديره إليه, وحقّهن” نما هوفيالعدل د التسوية وهومتحقق. 


. 9١ ص حادب اح‎ ١١ مع إختلاف يسير الوسائل ج‎ ١١8 قرب الإسنادص‎ )١( 
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وقيل : لاسجوذ الزمادة على ليلة » وهو اختيار المحققق في الشرامع وغيره» 
والظاهر أنه المشهود بين المتأختر بن تآسسياً بالنبي" مييق , دلما فيه من الاضرار 
«التشرير » إذ قد يحصل لبعذهن” القسم ؛ وياحقه ها .يقطعه عن القسم للياقيات , 
دلاخفى ما ني هذه التعليلات العليلة هن الصّعف و القصود لو -جوذنا بناء الأحكام 
الشرعيّة على مثلها » وقد أوضحه شيخنا في المسالك . 

د بالجملة فإنّه بالنظر إلى تعليلاتهم في المقام , فالأول هو الأقرب , وقد 
اختلفوا أيضاً في أنه علىتقديى جواز الزيادة, فهل لهاقدر محددد ؟ فقي المبسوط 
قدرها بثلاث ليال » واعتس في الزائك عنها رضاهن . 

دتقل عن ظاهر ابنالجنيد جواز جعلها سبعاً , دالظاهر كما أشرنا إليه 
في غير هوضع ممنًا تقدم سيما في كتب المعاملات ‏ أن" هذه التفريعات و نحوها 
الأصل قيها العامة , دالشيخ حذا حذدهم كما هي عادته في المبسوط » دمن تأخر 
عن الفيخ أخذ ذلك عنه ؛ و عي بمعزل عن الأخبار .ه الكلام فيها بمثل هذه 
النخر صات والتخر يجات مشكل , وطر بق الاحتياط يقتضى الوقوف على القسمة 
ليلة ليلة هن غير زيادة ولانقسان؛ فإمّه هوالمملوم هن سيرقه ممكْير دسيرة أبنائه 


الطاهر ين ل و شيعتهم الماضين . 





الخامس : إزا أراد القسمة سواء قلا بوجوبها ابتداء أد بعد الاختيارء 
ففد اختلف الأصحاب في كيفية البدأة؛ فهل له أن يبدأ يمن شاء متهن , ثي” 
يختاد ثائياً وثالثاً إلى أن يتم" الدور على العدد الذي عندمء ولايتوقف ذلك على 
القرعة ؟ أو أنّه جب الرجوءإلى القرعة ؟ قولان, المشهور الأد”ل, وهو اشتيار 
المحقسق في الشرابع دالشارح في المسالك , وعلى الثاني فمن خرج اسمها بدأبهاء 
فإن كانتا أثنتين ١‏ كتفى بالقرعة مرة وأحدة , لأ" الثانية تعينت ثانياً , وإ نكن" 
ثلاثاً أقرع بين الباقين في الليلة الثانية , وإن كن" أربعاً أقرع بين الثلاث ثائياً 
ثم' بينالاثنين ثالثاتحر زاً عن التفضيل والترجيح, دلأنّه لبس داحد منهن” أولى 





ج51 في أن الواجب في القسمة هوا مضاجعة ليلا دون امجامعة هه 

بالتقد, هنالاخرى» فالتقديم بالقرعة عدل, ولأن" تقدريم واحدة بغير قرعة يقتضي 
الميل إليها فيدخل في الوعيد السابق من الخبر النبوي » و لأن" النبي" يلف كان 
يقرع بين نسائه إذا أداد سفرأً وبصحب من أخرجتها القرعة » د هن هذا الكلام 
علم أدلة القول الثاني . 

ما الأول فاستدل عليه فيالمسالكبالأسلء ولأنّه على القول بسدم وجوب 
الابتداء بالقسمة » بسبيل من الاعراض عنهن" بعيماً » دلا لم بيت عند بعمنهن” 
لابازمشيء للباقيات » فلابحتاج إلى القرعة ابتداء ‏ قال : وهذا أقوى * وهوالذي 
أختاره اللصنئف وال كثر . 

أقول : د الكلام في هذا الفرع كغيره مما تقدم مما لانص" فيه و لا دليل 
عليه » د لهم فيه تفريعات ليس في التطويل بها مزيد فائدة بعد ها عرفت من عدم 
ثبوت الأصل . 

السادس : قد صرح الأصحاب بأن" الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلاً 
ددن المجامعة , والمراد بالمضاجعة النوم معها على فراش واحد قربباً منها عاد" 
بحيث لابعد" هاجرا إن لم بتلاصقا , قالوا : ويدل" عليه التأسّي , وظاص قوله 
تعالى « وعاشروهن بالمعروف ». 

أقول : ديثير إليه أيضاً قوله .”وجل « و جعلنا الليل لباساً » الآية » روى 
السددق ‏ رحةالله عليه في كتا بعلل الشرايم!' بإستاده إلى عبدالله يزيد بن 
سلام« أنه سأل رسول الله تَييميُهُ فقال : أخبرني لم سمي الليل ليلاً ؟ قال : لأنه 
بلائل الرجال من النساءء جعلدالدٌ عز وجل الفة" ولباساً , دولك قولالله عز"دجل 
د وجعلناالليل لاسو جعلتا التهار معاشاً »!'أفقال : صدقت با عل ميم الحديث. 

دَأمًا المواقعة فلائجب عند الأصحاب إلا في كل أدبعة أشهر مرة وقد تقدم 


(١)علل‏ الشرايع ص . .ذح ”77 ط النجف الأشرف . 
(1) سورة النبأ_اية ٠١‏ و١١‏ . 
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أن" مورد الخبر إِثّما هو المرأة الشابّة لامطلقاً . 

د ما النهار فالمشهور أفّه لاقسمة فيه ؛ و وجوب القسمة مختص” بالليل 
لقوله سبحاته « و جعلنا النهار معاشاً » أي لتحصيل المءاشء و هو وقت التردد 
والانتشار في الحوائج . 

د ريما ظهر من كلام الشيخ في المب.وط وجوب الكون مع صاحيته الليلة 
تهاراً» قإنه قال : قد بِيدّنا أن القسم يكون ليلاً د كل امرأة قس لها لبلا إن" 
لها نهار تلك الليلة , فإن أداد أن يبتدىبالنبار جاز » وإن أداد أن يبتدىءبالليل 
جازء لكن المستحب أن يبتداً بالليل . 

دقريب منه كلامالعلامة فيالتحرير» لكنّه جعل النهار تابعاً لليلة الماضية 
فقال : التهار قابع لليلة الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة» لكن له أن يدخل 
فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أد دفع نفقة أو زيادتها أو استعلام حالها , أو لفير 
حاجة؛ دليس له الاطالة, والأقرب جواز الجماع ولو استوعبالئهار قضاء' لصاحبة 
الليلة : إنتهى . 

و نقل عن اب نالجنيد أنه أضاف إلى الليلة القيلولة , و لم نقف له على 
مستّئد بالخصونت . 

أقول: دالذي وقفت عليه من الأخبارالمتعكقة بالمقاممادداه المشايع الثلائة!؟) 
عن إبراهيم الكرخي « قال : سآلت أبا عبدالل ليلذ عن رجل له أدبع نسوةء 
فهو رسيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ' فإذا نام عند الرابعة في ليلتها 
لم بمسهاء فهل عليه في هذا إثم ؟قال : إِثّما عليه أن ييكون عندها في ليلتها 
تربظل” عندها صبيدتها ء وليس عليه أن بجامعها إذا لم يرد ذلك » . 

وظاهر هذه الرداية تخصيص المقام عندها نهاداً يصبيحة تلك الليلة » دعي 





4.ء الوسائل ج ١١‏ ص 84 ب ه ١‏ . 





ع1 فيا لواجتمم عنده حرّة وأمة بالعقد لاه 
النهاد أيضاً . 
د كيف كان فإنّه يظهر ضعف قول من استدل” بهذه الرواية لابن الجنيد » 
والأصحاب ‏ اضعف الرئاية بالرادي المذ كور حلوها على الاستحباب: فإنه 
لاقائل بها على ظاهرها ء دقدتقدمتالرداية عن على كإئلا"') «إنّدكان له امرأتان 
فكان إذا كان ووم واحدة لا ستوضأ في بت الاخرى » و لعله محمول على الفضل 
و الاستحباب , ثم إن" ما تقدم ن كره هن تخصيص القسم بالليل ليس الم راد به 
أنّه يجب المقام عندها ءن أول الأيل إلى خره بل يجبالر جوع إلى ماجرت به 
العادة من كون ذلك بعد قضاء الخوائج كالصلاة في المسجد د مجالدة الصيف 
د نحو ذلك . نعم ليس له الدخول في تلك الليلة عند ضرتها إلا للضرددة فيما 
قطع به الأأصحابء دمن الضرددة عيادتها إذا كانت مريضة؛ وقيده في المبسوط يما 
إذا كان امرض ثقيلاً , د إلا لميسح, فإن مكث عندها وجب قضاء زماته مالم صر 
بحيث لإبعد” إقامة عرفاً , فيأئم خاصة , قيل : هذا كله فيمن لانكون كيه 
ليلا كالحارس وشبههه وَإِلَا فعماد القسمة في حقنهم التهار » وحكم الليل عندهم 
كنهار غيرهم » والتهار كالليل عند غيرهم في جميع مان كن . 
السابع :إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد فالمشهور أن" للأمةليلة دللحرة 
ليلتين : و هو هبني" على جواز الجمع بينهما» كما تقدم تحقيقه في هموضعه» 
فكل" موضع يجوذ الجمع بينهما فإن" للحرة الثلثين » و للآمة الثلك على 
المثهود ء د تقل عن الشيغ المفيد 297 رحمة الله عليه أن" الأمة لاقسمة لهاء 
والأخباد ترده . 
(1) مجمع البيان ج1 ص151 » الوسائل ج6١‏ ص86 ح5 . 


)١(‏ أقول : صورة كلامه على ما نقله في المختلف أنه قال : وهذا الحكم يعني القسمة في حرائر 
النساء » فأما الاماء وملك اليمين منبن فله أن يقسم بينهن كيف شاء ' ويقيم عند كل 





0944 كتاب التكاح ج11 





ومثها مارداء العبه ل" في الصحيح عن لين مسلم عن أحدهما لَإْعَلِام د قال: 
سألته عن الرجل يتزوج ا مملو كة على الحرة ؟ قال : لا ء فاذا كانت تحته اهرأة 
مملوكة فتزوج عليها حرة قَسْم للحرة مثلي ما يقسم للمملو كة » . 
أعة ثم" وجد طول يعني استغناء ‏ ولم مشته أن بطلق الأمة نفسة قيهاء فقضى أن" 
الحرة تنكم على الأمة , ولاتنكم الأهة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عندهء 
و إذا كانت الاهة عنده قبل تكاح الحرة على الأمة؛ قسّم للحرة الثلثين من ماله 
ونفسه ‏ يعني نفقته ‏ وللأمة الثلث من ماله دلفسهة ». 

دعن عبدالر حجن بنأبي عبدالله عن أ بي عبدالله !لبلا 0 « قال: سالته عناار جل 
يتزدج الأمة على الحرة ؟قال :لايتزوج الأمة على الحرة د يتزدج الحرة على 
الأمة دللحرة ليلتان دللأمة ليلة». 

ومارداه في العاف(" والتهذ مب !©) عن أبي بصير « قال : سألت أباعبد الل د 
عن تكاح الأمة , قال: يتزوج الحرة على الأمة ‏ إلى أن قال  :‏ وإن اجتمعت 
عندك حرة وأمة فللحرة بومان و للأمة يوم »الحديث. 

و مارذاه الصدوق في النقيه! هرسلاً « قال : قال أبو جعفر للا : تروج 
واحدة مببن ما شاء, وليس للاخرى عليه اعتراض في ذلك بحال . قال في المختلف : وهذا 
المسالة خلافية وإلا فلا 2( انتهى . (منه قدس سره-). 

)0 التهذيب جلا ص١1:5‏ حم 0 الوسائل ج١١‏ صلام م١‏ 1 
32( التهذيب جل/ا ص١17‏ ح1 2( الوسائل ج١١‏ ص/ام 7 : 
زه التهذيب جلا ص١7‏ حلا 2 الوسائل ج6١‏ ص/4م جح" ٠‏ 
(5) الكافي جه ص54" ح"٠»‏ الوسائل ج4١‏ ص 47" ح7 . 
)0( التهذيب ج/ا ص 7310 حغ 2 الوسائل ج5١‏ ص8 1ه حخ : 
(5) الفقيه جا ص 71١‏ 14 , الوسائل ج5١‏ ص47 حلا . 





ج51 فيا أورده صاحب المسالك على المشهور 0541 





الأمة علىالأهة ولاتزوج الأمة علىالحرة: وتروجالحرة على الأمة » فإن تزوجت 
الحرة على الأمة فللحرة ثلثان وللآمة الثلثك » وليلتان وليلة ». 
.)١( ٠ .‏ 5 ء. 1 5 

ومادداه في الكافى'') في الصحيح عن أبن هسكان عن أبي بصير فى حديث « قالى: 
ولاباس أن يتزدج الحرة على الأمة ؛ فإن تزوج الحرة على الآمة فللحرة بومان 
وللأمة نومع ©». 

د في رداية م بن الفضيل '') عن أبي الحسن لقلا فالقسم للحرة يومان 
وللأمة بوم » إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار . 

قال في المسالك : والمشهور أن" للأمة نصف حق” الحرة» ولا كانت القسمة 
لاتصح” هن ددن ليلة كاملة جعل للحرة ليلتين , وللآمة ليلة ء دليكن ذلك من 
ثمات جمعابين حقئّهما وحق الزوج. فيكون الذي له منها خمس ليال دلهما ثلاث؛ 
هكذاذ كره جماعة هن المتأخر بن و لابخلو من نظي لأن" تنصيف الليلة في 
في القسمة بجوذ لعوارض كما سيأتي فإن لم يجز إيتداء فلامانع من كونه هنا 
كذلكك , ولا كان الأصل في ددر القسمة أدبع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان 
مجرد ذلك مشكل . 

أقول: الظاهر أن" منشأ هذا الكلام هو الاجمال الذي ني بعض هذه الردايات 

كما في صحيحة دين مسل 7" وهي التي أورددها في هذا المقام من قوله « قسم 
للحرة لي ماق للمملوركة» و وها موق د ين سن المشتملة أيضاً 
فيكون الدور من أريم » و لايتوقكف صحة القسمة ار 
ل 20 
(١‏ التهذيب ج/ا ص5:” ح 1١‏ 2 الوسائل ج5١‏ ص797؟ ح؟ . 
زلة التهذيب جلا ص١؟ة‏ حم 2 الوسائل ج6١‏ صل/ام ح١ا‏ : 
رغ( التهذيب جلا ص #723١‏ اح 2 الوسائل ج6١‏ صلم ح؟ 5 
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ولملتين للحرة كماذ كروه دكا فيه من أنّه يلزم الخردج عن الدور الأول بجعل 
ثراني ليال . 

و فيه أنه لابخفى أن" جملة من أخباد المسألة قد خرجت مجملة كما 
حكيناه » وجملة قد اشتملت على التفسيل , دتعيين القسمة بكونها ليلتين و ليلة » 
ديومين د يوماً , فإذا جل مجملها على مفصّلها د مبهمها على مبينها ظهر أن" 
الفسمة إتّما مي على ماذكره الأسحاب لاماذكرء هوء إيراده بن" الدوديلزم 
أن مكون هنثمان لاخيرفيه؛ بعد اقتضاء ما تضمئته الأخبار له وحينئن فالعمدة 
فيماذ كره الأصحاب ‏ من جعل القسمة ليلةه ليلتين ‏ انما هو الأخبار : والظاعر 
أنّها لاتصم" بدون ذلك , وإلآا لوقعت الاشادة إليه فيها »و لعل" الوجه في ذلك 
دون أت مكون بنصف ليلة و ليلة كاملة كما ذذكس أن" ني ذلك دقعاً للاستئناى 
د تنقيصاً للعيش مضافاً إلى تعش ضبط النصف غالباً؛ فلايسم” أن يكون مناطاً 
للأحكام الشرعيّة ,و بذلك يتاّضم لك ما في قوله « فالعددل إلى جعله من ثمان 
بمجرد ذلكمشكل» فإن العدول نما دقع لاقتضاء الأخباد ‏ الدالة على القسمة 
بالليلة و الليلتين ‏ ذلك » د اثفاقها على ذلك بعد جل مجملها على مبينها لا 
بمجرد ما توهلم . 

قيل : د يجب تفريق ليلتي الحرة في الثمان الذي هو الدور , بأن يكون 
داحدة فى الأربع الادلى ' ف الثانية في الأديع الثانية ليقع لها من كل" أريسع 
واحدة إن لم تر بغيره . 

دفيه أن" إطلاق الأخبار المث كورة يدفعه » واللالعالم . 

هذا ولو اجتمع عنده حرة وزوجة كتابية:؛ فالاشهور بين الأصحاب من غير 
خلاف يعرف أن للكتابية مثل ما للآمة في هذه الصودة ؛ فلها ليلة و للحرة 
المسلمة للتات. 





ج11 ي نقد المصتّف ما أفاده صاحب السالك وسيطه الم 





والمستند في ذلك هارداه في الكافى ''أعن عبدالرمن بن أبيعبداليٌ « قال: 
سألت أباعبدالة يلتلا :هل للرجل أن يتزدج النصرائيّة على المسلمة والأمة على 
الحرة ؟ فقال : لامتزوج واحدة منهما على المسلمة: د يتزدج المسلمة على الأمة 
والنصرانيّة , وللمسلمة الثلثان , وللأمة والنصرانية الثلث». 

وبذلك يظهرها في كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك من إنكار النص” 
في هذه المسألة حيث قال : مساداة الحرة الكتابيّة للأعة في القسمة لانص" عليه 
لاه راً » لكنّه مشهور بين الأصحاب ء د ذكر ابنإددريس أنه مردي» و ديما 
استدل” له باقتضاء الاسلام أن بعلو على غيره دلايعلى عليه , فلو ساوت المسلمة 
لزمعدمالعلوء وفيهنظرء لن مثل ذلكلايقاوم الأُدلةالعامة المتناولةلها إلى خره. 

والعجب أيضًاً من سبطه الستّد السند في شر النافع حيث قال بعد أن 
أورد الرداية المذ كودة مستنداً للحكم المذ كور ما لفظه : د سندها معتين إن 
ليس فيه من يتوقّف في حاله سوى عبدال بن ع بن عيسى الأشعري» فَإنّه غير 
مودق ؛ لكّن كثيراً مايصف الأصحاب روايته بالصحة , مع أن" عدم ظلهو رالخلاف 
في المسألة كاف في إثبات هذا الحكم؛ إنتهى . 

أقول : لايشفى ما فيه على الفطن النبيه من الوهن والتستن يما هو ادهن 
من بيت العنكبوت وَإمّه لأدهن البيوت “ ذلكن هذا عادة أصحاب هذا الاسطلاح 
المحدث إذا ضاق عليهم الخناق واضطروا إلى العمل بالرداية الضْعيقة باصطلاحهم 
لستثردا بأمثال هذه الأعذار السخيفة و هو أظهر دليل على ضعف اصطلاحهم 
كما تقدم تحقيقه في غير هوضع . 

د كذا قوله « معأن” عدم لهو دالخلاف في المسألة كاف في إثبات الحكم» 
فإن" فيه أن"غاية ماستنددن إليه مع فقد النص" الاججاع, دهوهنا مما لم بداعه 
أحد , ومجرد عدم تلهور الخلاف لابدل” على العدم ؛ والأحكام الشرعيئة مطلوب 
فيها وجود الأدلة الشرعيّة , و إلا كان قولا علىالله بغير علم , فيدخل قائله تحت 

ا ا 1 2 
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ذم" الآبات والروايات المتَضْمّنة لذلك . 
وبالجملة فإن كلامه ‏ رحةالل عليه هنا بمحل" من الضعف و القصور . 
قالوا :و لوكانت الزدجة أمةكتابيّة , فالظاه. أنّها تستحق” من القسم 
نصف ها تستحقتّه الأمة المسلمة قيكون لها مع الحرة المسلمة ديع القسم؛ قتصير 
القسمة من ستّةعشر لِيلةللأمة الكتابيّة منهاليلة؛ دللحرة المسلمة أريعء والباقي 
للزوج ؛ حيث لايكون له غيرهماء دلا.يخفى أن" اجتماع المختلفات يتشعب إلى 
صور كثيرة تعر قف أحكافها بالمقا سة إلى هأن كر قاه:: 
الثامن : اللشهود بين الأسحاب أن" البكر تختص" عند الدخول يسبعء 
اليب بثلاث, وبه صرح المحقئق في الشرايم » وقال فيالنافع : وتختص" البكر 
عند الدخول بثلاث إلىسبعء دالثسب يثلاث. ونقل عن الشيخ في النهاية و كتابي 
الخباد أن" اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب ء و أما الواجب لها 
ثلاث , والطاعر أن" عبارة النافع مبنيئّة على هذا القول . 
وقال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عندالبكر 
أل مايدخل بها سبعاً ثم" يقسم » دإن كان عنده ثلاث ثيب أقام عنداليكن ثلاثاً 
حق" الدخول , فإن شاء أن يسلنها من يوم إلى أدبعة تتمّة سبعة ويقيم عند كل” 
واحدة مز اله مثل ذلك ثم .يقسم لهن” جاذء والثيتب إذا تردجها فله أنيقيم 
عندعا ثلاثا حق" الدخول ء ثم" يقسم لها د لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة 
متساورية ؛ إنتهى . 
والأسل فيذلك الأخبار وباختلافها , اختلفت هذه الأقوال في مقام الجمم 
بينها , فالواجب أدلآا تقل ماوصل إلينا من أخباد المسألة » ثم" الكلام بما دفق 
سبحانه لنهمه متها ببركة أهل الذ كر ليل . 
فمتها مارداء في الكافي'') عن عبدالرحن بن أبي عبدالل عن أب عبدالل للق . 


)01( الكافي جه ص 556 ح 5١‏ : الوسائل ج١١‏ ص اداح . 





ج55 في أن المبيت عندالبكرسيعة أَيَامِ وثلائة عندالتيِب 3 
« في الرجل تكو نعنده المرأة فيتزدج اخرى » كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال: 
ثلاثة أنام» 6 يقسم » وهذه الرداية كماترى مطلقة , وليس فيها دلالة على 
خصو شيء من الفردين اللذين هما محل" البحث . 

وهارواه في الكافي'') عن هشامينسالم في الصحيح أو الحسن عن أبيعبدالله 
لقلا د في الرجل يتزدج البكر قال : يقيم عندها سبعة أَينّام » . 

و مادداه الشيخ في التهذيب'!'! عن الحضرمي عن عد بن مسلم « قال : قلث 
لأبي جعفر يلقلا : رجل تنزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكرا فلييت 
عندها سبعاًء و إن كانت ثيباً فثلاثاً ». 

دعن أبن أبيجمير عن غير واحد عن عد بن مسل 7 « قال : قلت : الرجل 
يكون عنده المرأة يتزوج الاخرى » أله أن يفشّلها ؟ قال : نعي » إن كانت بكراً 
فسبعة أيّام» وإنكانت ثيباً فثلاثة أيَام » وهذه الرداية رداها السدوق في كتابه 
عن اب نأبيجمير » دطريقه اليه صحيح, فتكون الرواية صحيحة: دلايض" الارسال 
إن لم يكن مؤكداً للسحّة , لأن" الرداية عن غير واحد مما يؤذن بالاستفاضة » 
وهي أظهر في الصحّة عن الرداية عن الثقة المتّحد ء وهذه ردايات السبع . 

و هادداه الشيخ في التهذيب!) عن الحسن بن زياد عن أبيعبدالل لبلا في 
حديث قد تقدم قر يبا قال فيه: « قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوح جادية مكرا؟ 
قال : فليفضلها حين يدخل بها يثلاث ليال » الخبر . 

وعن سماعة”*) في الموئق « قال :سألتهعن دجل كانت له امرأة فيتزوح 
عليهاء هل بحل" له أن يفضّل واحدة علىالاخرى؟ قال: يفل للمحدثة حدثان 
)١(‏ الكافي جه ص ده ح76» الوسائل ج16 ص5 اح . 
(؟) التهذيب جلا ص 4٠7٠١‏ حة » الوسائل ج١١‏ ص١8‏ حه . 
(؟) التهذيب جلا ص 17١‏ ح4 بتفاوت في السند والمتن » الفقيه ج؟ ص4١‏ ح11 ؛ الوسائل 

ج6٠‏ صامح١‏ . 
(5)و(ه) التهذيب جلا ص419 ج١39‏ » الوسائل ج5١‏ ص87 ح/اقة ٠‏ 








عرسها بئلاثة أينام إذاكات بكرا ثم" يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للاخرى». 
وعن الحلبي” في الصحيح عن أبيعبداله يق في حديث تقدم » قال فيه : 
دوقال : إذا تزدوج الرجل يكرا وعنده ثيب فله أن فصل الب ثلائة 

أنام » وهذه ردايات الثلاث . 
هذا ما وقفت عليه من الأخبار فى المسألة » و الشيخ قد جع بيتها بحمل 

أخباد السبع على الجواز د الثلاث على الأفشل , قال : لأن" الأفشل أنْلايفضّل 

البكر أ كثر من ثلاث ليال عندنا في عرسها . 
أقول : لاه حسئة عل بن مسلم وجوب السبع لليكى والثلاث للثيتب, 

لقوله فها « فليبت » وهو أمر باللام: إلا أنّه يعارضها في ذلك لفظ الأمن أيضاً 

بالتفشيل بثلاث في دداية الحسن بن زياد و الظاعن أنه لامنددحة مان كره 

الشيخ م نالجمع المذكودء وأن" البكر أ كثرها تفضل به السع وأقله الثلاث, 

دالثيي بالثلاث خاسة: 
إِنّما يبقى الكلام في الوجوب ء وأكثر أخبادا لسألة ظاس في الجسواذ 

مثل قوله « دله أن فصل » ويحمل الأمى في الر دابتين اللتين ذكرناهما على 

على الاستحباب؛ وأن أقل" مراتبه الثلاث وأ كثرها السبع؛ ولم أقف على مصرح 

بالوجوب صريحاً في كلامهم . 
بقي الكلام هنا في مواضع : الأول : ظاهن النص" 5 الفتوى أنه لافرق في 

الزدجة بين الحرة والأمة »دلا في الثِسّبٍ بين عن ذهيت بكادتها بجماح أ غسيره » 

ونقل عن العلامة في النهاية أنّه استقرب تخصيس الأمة بنصف ما تختص” يهء لو 

كانت حرة ور جح فيالقواعد المساداة , دالردايات كماترى مطلقة . 
الثاني : قال في المسالك : يجب التوالي في الثلاث دالسبع لأن الغرف 

لايش" إلآابه 8 ويتحفسق بعدم خن د جه في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقاً 

(1) التهذيب جلا ص 47١‏ ج7٠‏ ؛ الوسائل ج15 ص81 ح5 . 





ج54 في اختيارا مصتّف عدم وجوب السبع والنلاث 1 
على حد مايعتير في القسمة ,د لا إلى غيرها لغير ضرددة أو طاعة كصلا جماعة 
ونحوها مما لايطول زمانه » إن كان طاعة لأن" المقام عندها واجب فهو أفثل 
من المندوب. 

أقو ل : ظاهر هذا الكلام وجوب السبع والثلاث » وهو مشكل عدم الدليل 
الواضح عليه من الأخبار : وجعلة منها إِدّما دلت على أن" له أن يفضّل , و ظاهر 
هذه العبادة إِنما هو الجواز ء وأمًا بعض الأخبار الدالة على ذلك بلفظ الأمر فقد 
عرفت ها فيه من عار الخبر ين بالثلاثة في أحدهما د السبعة في الآخر »و لا 
طريق في الجمع بينهما إلا يبحمل الأهر على الاستحباب والترتيب فيه بمعنى أن" 
أقل" أفراد الفضل ثلاثة وأ كثرها سبعة . 

د بالجملة فالقول بالوجوب يحتاج إلى دليل من النصوص واضم الدلالة 
صريح المقالة د ظاهر كلامه أن" مستنده في الوجوب إتّما هو الغرض المت تب 
على ذلك : و هو إشارة منه إلى ما قدمه في صدر البحث حيث قال بعدذ كر 
تخصيص البكر يسبع » والثيب بثلاث - مالفظه : والمقصود منه أن ترتفع الحشمة 
وتحصل الالفة دالا نى ,و خصت البكن بزياد: ‏ لآن" حياءها أكثس . إنتهى » 
وفيه أن" هذه العلة غير منصوصة بل هي مستئبطة فلايكون حجة . 

دبالجملة فإني لاأعرف على الوجوب دليلاً واضحاً »د أصالة براءة الذهة 
أقوى مستمسك حتنى قوم دليل داشح على ها وجب شغلها . نعم هاذكره من 
من التوالي هو المتبادر من ظواهر الأخبار المذكودة» و أُمًا كونه على جهة 
الوجوب فغير واضح . 

و دجه استفادة التوالي منها كما ذ كرنا هو قوله لإ في دداية عبدالرحن 
ابن أبيعبدالله «ثلاثة ينام ثم" يقسم » في موثقة سماعة « ثلاثة أيّام ثم" يسوي 
بيئهما » فإن” ظاه رهما هوتوالي الثلائة ثم"القسمة الشرعية بعد ذلك , على أتهم 
صرحوا فيمساًلةئلائة أنام التي هي أقل” الحيض دعشرةأام الاقامة بأن' المتبادد 
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هن ذلك هو التوالي ‏ والظاهر أنه هنا كذلك . 

ديعضده أن" التوالي هو المعمول عليه في جميع الأعصار و الأمصار من من 
النبي َيف إلى بومنا هذا ء د إطلاق الأخباد إنما وحمل على الأفراد المتعارفة 
المتكررة دون الفروض الناددة التي ريما لاتوجدء وإنما تن كر فر ضاً كما هنا . 

الثالث : روى الصدوق في كتاب عللالشرابء(') عن عدن الحسن عنالصفنار 
عن أحند بن ع عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأهمش عن عباية 
الأسدي عن عبداقٌ بن عباس في حديث « أن" رسولاللُ يَللفِطِ تردج زينب بنت 
جحش فأولم وأطعم الناى ‏ إلى أن قال: ولبث سبعة أينام بلياليهن عند زينب ثم" 
تحول إلى بيت ام سلمة دكا ليلتها وصبيحة يوهها هن دسول اله تلفي » . 

أقول :ها دل" عليه هذا الخبى من إقامته 97 سبعة أنَام عند زمئب مع 
كونها ثيباً » ظاهر المخالفة لما تقدم من الأخبار المتثفقة على أن الثيْب ليس 
لها إلا ثلاثة أينّام : والأخبار إثما اختلقت في البكر دون الثيكب » إلا أن الخيسر 
سنده غير نقي "كماعر فت, فإن صم" وجب قصره علىهودده وتخصيصه ولوك بذلك» 
وأن” هودد تل كالأخبار ماعداء ملْظيْهِ وظاهر الخبراءلن كور أن" الدخول بزب 
كان في ليلة ام'سلمة . دهي حقثها من القسم , وأنه مَليقْيِدُ بعد إقامة السبعة عند 
زينب تحول إلى بيت ام”سلمة حيث كان الدخول بزينب في ليلتها و الظاهر أنه 
َل استمى” على القسم بعد ذلك كماكان أدلآ . 

د ظاعره في المسالك أنّه لوكان التزويج في أثناء القسم ظلم على من بقى 
تأحين حتنها ينكد حكوره ».وأثة بت التساص باذ كره فى سابق هذا الكلامة + 
ممنًا لاأعرف له وجه استقامة في المقام : فليراجع إليه من أحب" الوقوف عليه. 

الرابع : ظاهر أكش الأسحاب أفّه لافرق هنا في الزوجة بين الأمة دالحرة 
عملاً بعموم الأدلة . 


. علل الشرائع ص70 ط النجف الاشرف . الوسائل ج6١ ص١8 ح؟‎ )١( 
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5-5 . 
وااء 


ونقل عن العلامة في التحرير أنّه استقرب تخصيص الأمة بنصف ما خئص 
به لوكانت حرةكالقسم فيدوام النكاح , فكما أثها في القسم إِنّما لها تصف الحرة 
فكذا هنا دفي القواعد رجح اللمساواة . 

ثم إِنْه على القول بالتشطير كما قر" به فيالتحربر ففي كيفيئته وجهان : 
(أحدهما) أن مكمل المنكسر فيثبت للبكر أدبع لبال , وللتيب-ليلتان. 

و(ثانيهما) ‏ وهو أصحتهما على مان كره في المسالك ‏ أن" للبكى ثلاث 
ليال وتصفاء وللثيب ليلة ونصفاً قال : لأن" المدة قابلة للتتصيف » قيخرج عند 
انتصاف الليل .إلى بيتمنفردا ومتحداً ‏ ثي" قال : وتعثير الحريئة والرقيّة بحال 
الزفاف » فلو نكحها وهي أمة, وزفت إليهد هي حرة فلها حق الحرائر » إتهى. 

التاسع : المنهوم هن كلامجلة هن الأصحاب سقوط القمة بالسغر» بمعنى 
أنّه متى أداد سفراً وأحب أنيسحي بعض نسائه دونبعض فإن” لدذلك , ولايجب 
عليه القضاء لمن خلفهن' بعد الرجوع . 

داحتجوا على ذلك بأن" النبي تَلَيميوْ كان يفعل ذلك , د لم رشقل عنه 
القضاء » لو وقع لنقلء وقد بعضهم عدم القضاء بما إّا صحب من أداده بالقرعة, 
د لوصحبها بمجرد ال ميل القلبي قضىء لآن النبي تيكب ها كان بخرج معه واحدة 
إلا بالقرعة »و لهذا أنه لم يض , وصحبتها دون غيرها يمجرد الميل القلبي من 
غير قرعة لامخلو من الظلم لغيرها والميل على الباقين » دمن أطلق نظس إلى أن" 
السفر لاحق" للنساء فيه ومن ثم جاز اتفرأده به . 

دأودد عليه بالفر قبن الأمرين؛ فإن" جواز ذلك له منفرداً لإيستلزم جواز 
صحبة من أداد بمجرد اليل إلنها . 

ثم" إنّه مع الاطلاق أذ التقييد بالقرعة هل بعم" الحكم لكل سفر الثقلة 
والاقامة كإرادة الانتقال إلى بلد دالتوطن فيها» دسفر الغيبة الي يريد الرجوع 
بعد قضاء غرضه إلى بلده كسفره للتجارة ونحوها ؟ قولان : 
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(أحدهما) العموم . معلّلاً بأن" السفر لاحق لهن” فيه , و لامزيّة لسفسر 
على سفرء ولأن" الاشتغال بمشقمّة السفر دعنائه يمنع من حقوق القسمة وخلوص 
الصحية, دالتفرد بالخلوة التي هي غاية القسمة . 

د (ثانيهما) الاختصاص سفر الغيبة فيقضى في سفر الثقلة » قالوا : د الفرق 
بنهماآن" سف رالتقلة لابختص" سعضهن » بل بحتاج إلى نقلهن” بعيعاًء فلإخصص 
واحدة بالاستصحاب كما في الحضر , فإن صحب بعضهن" قضى للباقين » بخلاف 
السفر الآخر » إن لاحق” لهن فيه . 

قالوا: د في حكم سفر الثقلة الاقامة في سفر الغيبة بحيث بخرخ عن إسم 
المساف بالتمام أد ها في معناه : لأثّه بالاقامة على ذلك الوجه يصير كالحاضي في 
التمتسع بالزوجة » والخروج عن مشقئّة السفر . 

أقول : دلم أقف بعد التتبّع على نص" في هذا المقام بحيث يمكن الررجوع 
إليه في استنياط شيء من هذه الأحكام . نعم من المشهورات الذايعات بين الخاصة 
والعامة صحبته مهب لبعض نسائه فيالسفرء وأن" ذلك بالقرعة » حتسىأن” أبا حنيفة 
فيما نقله عند العامة و الخاصّة قد رد" على رسول الله يَبِمْئَرْ في مواضع منها 
هذا الموضم , فقال : إنه كان يصحب بعض نسائه بالقرعة , ه القرعة عندي قمادء 
د الظاهر أن" جميع ما ذكره الأصحاب هنا تبعاً للشيخ في المبسوط وغيره نما 
هو هن تفر يعات العامة على ها عرفت في غير مقام هما تقدم, و الاعتماد في 
تأسيس الأحكام على مجرد هذه التعللات العقلية 'لايوافق اصول مذهينا المبنيّة 
على الكتاب والسندة , وأن" ماعداهما عمًا تكاثرت الآبات د الأخباد بالمنع عن 
الاعتماد عليه دالر جوغ في الأحكام الشرعيئّة إليه » والواجب الرجوع فيما لم ترد 
به النسوص إلى الاحتياط د الوقوف فيه على سواء ذلك الصراط كما دردت به 
أخبادهى 8286 . 

العاشر : من المستحبات عند الأصحاب في هذا المقام أن يقرع ببنهن" إذا 
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أداد أن يصحب بعضهن" فيالسفر معه تأسياً بالنبي َلك فمّه كان يقرع بينهن” 
لذلك كماتقدم؛ د كيفية القرعة هنا أن مكتب أسماء النسوة في رقاع بعددهن 
ويددرجها في بنادق متسادية » ويضعها علىو جه لاايتميز وبخرج متها واحدة على 
السفرء فمنخر جمنها صحبهاء وإن أراد استصحاب اثنتين معه أخرج دقع ةاخرى» 
وهكذا. إن شاء أثيتالحض في ثلاث دقاع والسفر في داحدة وأددجها ثم" يخرج 
رقعة على أسم واحدة فإن خرجت دقعة السفر صحبها. و إن خرجت من رقا 
الحض أخرح رقعة اخرى على اسم اخرى. وهكذا حتى يبقىدقعة السفر » فيتعين 
المتخلفة » وإذا أداد السفر باثنتين أثبت السفر في دقعتين والحض في دقعتين , ثي” 
إِنه بعد خروج القرعة , على هن تخرج عليه من واحدة أوأ كثر لايكون ذلك 
موجباً لاستصحابها بل يجوز له أن يجعلها مع المتخلفات , لكن هل يجوز له 
معتر كها أن,ستصحب غيرها؟ منع منهالشيخ في المبسوط وإلآ لائتفت فائدةالقرعة. 

دقيل: يجوز ذلك لأنها ليست من الملزمات: فإن الاستصحاب تبرح » حيث 
إن"زمان السفر لاستحق" الزوجات فيه القسم » دإثما فائدةالقرعة دفع المشقة, 
والشحناء عن قلوبالمتخلفات حيث لم يصحبهن” و صحب من يريد بمجرد الميل 
والهوى , د إذا كان صحيتها بالقرعة التي هى من الله عز"وجل إدتفع ذلك من 
قلويهن , والفرق بين تر كها مم المتخلفات وعدم أخن غيرها , دبين تر كها وأخذ 
غيرها ‏ حنث بجاز الأول بلاخلاف ددن الثاني . أن" القرعة لأبوجتٍ الصحية 
وإ نما تعن من يستحق" ا لتقدي, على تقدير إدادته, و كيف كان فالأدلى مر اعاةا لقرعة. 

ومئها استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن اللمعاشرة'وطلاشة 
الوجه والجماع ونحو ذلك » لما في ذلك هن دعاية العدل والانصاق . 

ومن الأخباد الجادية فيهذا المسماد هادواه الصدوق! مرسلاً « قال: قال 
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الصادق لإلئلا: رمالل عبداً أحسن قيما بينه و بين زوجتهء فإ الله تعالى قد ملكه 
ناصيتها وجعله القيّم عليها . قال: قال رسو لال تلق : خير كم خير كم لنسائهء 
وأنا خير كم لنسائي . قال: وقال رسو ل ار وف : عيال الرجل اسراه » وأحب" 
العباد إلى الله تعالى أحستهم صنعاً إلى أسرائه» . 

ودوى الشيخ في التهذيس (') عن عبدالملكبن عتبة الهاشمي « قال : سألت 
أباالحسن يلقلا عن الرجل يكون له امرأتان بريد أن يؤئر إحداهما بالكسوة 
دالعطيّة , أيصلح ذلك ؛ قال : قال : لابأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما » . 

وعن معمر بن خللادا") ه قال : سألت أبا الحسن اليإ هل يفضيل الر جل نساءه 
بعضهن” على بعض ؟ قال : لا , ولكن لابأس به في الاماء » والنهي في هذا الخبر 
محمول على الكراهة بمعاً بينه دبين هاتقدمه . وقد تقدمت الرواية عن 9 
أنّه إذا كان يوم واحدة , لايتوضأ في بيت الاخرى . 

ومنها أن يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الليلة لما تقدم في المودد 
الخامسمن دداية إيراهيم الكرخي الدالة على أنّه إِدّما عليه أن يكون عندها 
في ليلتهاء ويظل عندها صبيحتها » وقد تقدم أن" الحمل على الاستحباب إِنّما 
هو من حيث ضعف سند الرداية » و إلا فلوكانت صحيحة لحكم بالوجوب» 
وحينئذ فمن لايرى العمل بهذا الاصطلاح فالحكم عنده الو جوب كما هو ظاهر 
كلام الشيخ في المبسوط المتقدم ذ كره ثمة . 

و منها أنه ستحب” له أن يأذن لها في عيادة مر أبيها و أمها وحضور 
موتهما دونحوهما من أقاريها أيضاً ‏ وله مئعها عن ذلكء كذا ذكره الأصحاب . 

دعلّلوا الأدل بما في عدم ذلك من التأدية إلى الوحشة وقطيعة الرحم . 

(١)و(7)‏ التهذيب جلا ص77 ح9و١٠‏ ؛ الوسائل ج6١‏ ص87 ح١9؟‏ . 

() مجمع البيان ج؟ ص١17‏ ء الوسائل ج6١‏ ص86 ح7 . 
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وأما الثاني فيدل" عليه مارداءالكليني”) عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدال 
ا «قال: إن" دجلا من الأنساد على مود رسول اي خرج في بض حوائجه 
قعهد إلى امرأته عهداً أن لاتخرج من بيتها حتى بقدم قال : وإن أباها مرف 
فبعئت المرأة إلى رسو لاله يل ففالت: إن" زوجي خرج دعهد إلي" أن لاأخرج 
هن بيتى حتنى يقدم: فإن أبِي قدمرضء فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسو ل اشعلائ: 
لااجلسي في بيتك وأطيعى زوجكء قال : فتقل فأرسلت إليه ثائياً بذلك » ققالت: 
فتأهر ني أن أعوده ؟ فقال : اجلسي في بيتك أطيعي زوجك: قال : فمات أبوها 
فبعثت إليه أن" أبي قدمات فتأمرني أن اصلّي عليه , فقال :لا اجلسي في بتك 
وأطيعي زوجك , قال : فدفن الر جل فبعث إليها رسو ل الل يَيتكةِ إن" الله قد غفر 
لك دلآبيك بطاعتك لروجك » . 

أقول: ما عللوا بهالحكم الأول عليل لايصلح للاستدلال » فإن” الاستحياب 
حكم شرع كالوجوب والتحريم لايثبت إِلَآ بدليل من الكتاب والسنئة أد الاجماع 
عند من برى حجكيّته , لابمثل هذه المناسبات دالتقردبات العقلية . 

و بالجملة فإني لم أقف على نص" يدل على استحباب ذلك له مع عدم 
صر احةالرداية اللمذ كورة ا 0 

الحادي عشر : لو وهيت إحدى الزوجات حقها من القم للزوج أد لبعض 
نسائه جاز لكن لابجي على الزه جالقبول لأن الاستمتاع بها حق له في الجملة» 
فإن رضي يذلك جاز . 

ويدل" على جواز ذلك مارداه الشينع!"" عن علي بن جعفن عن أخيه موسى 
ابن جعفر لإلئلا «قال : سألته عن رجل له اهرأتان » قالت إحداهما . ليلتي دبومى 





1غ( الكاقي جه ص١17ه‏ ج١1‏ 2 الفقيه ج٠1‏ ص ١1١‏ حل ١‏ الوسائل ج5١‏ ص16 اح1 . 
59( التهذيب جلا ص /ا ح ١١١‏ » الوسائل ج6١‏ ص80 ح؟ . 








لك ووعاً أو شهراً أو ما كان ؛ أسجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها داشترى ذلك 
هنها فلابأس» وظاهر الخير حصول المعاوضة عن الهية المذ كودة » والتعبير بالشراء 
دالبيع مجاز » لآن" البيع والشراء متعلقة بالأعيان المالية » وإن كان للشيخع قول 
كما تقدم في كتاب البيع يتعلقه بالمنافع ونحوها . د كيف كان فالظاهصر أن" المراد 
المعادضة عليه في الجملة . 

هذا بالنسبة إلى هبته للزدج» وف معنى هذا الخبى أخبار أخر تأتي إن 
شاءاله تعالى في النشوز . 

د أمّا الهبة لبعض الزوجات فيدل" عليه ما نقله في المسالك من دداية سودج 
بنت زمعة زوجة النبي وَلِيكْمةِء قال بعد ذ كر الحكم ا لذ كور : د الأصل ني ذلك 
ماروي!') أن" سودة بنت زمعة لا كبرت دهبت ليلتها لعائشة , دكان النبي مَإلضٍْ 
يقسم لها وما ديوم سودة . 

أقول : الظاهر أن "هذه الردابة من ردايات العامّة فإني لم أقف بعد التتبّع 
عليها في شيء هن كتب أخبار نا , وعلى هذا فلوكانت الهية لبعض الزو.جات» فإن 
كانت ليلةالواهية متدصلة بليلةالموهوية بات عند اللوهوية ليلتين متواليتين» إن 
كانت منفصلة فالأظهر أنه تبقى على هاكان سابقاً » بمعنى أنّه سيت عند الموهوية 
فيها من غيرآن يجوذله تقديمها وجعلها متتصلة بليلة الموهوبة , لأث" عن الجائز 
دجوع الواهبة في تلك الأيام للمتوسطة » وبالتقديم .يفوت حق" الرجوع و لو 
كانت الهبة لازدجفهو مخير في وضعها حيث شاء ؛ لكن الظاهر أنّه ليس تقديمها 
على دقتها » فين مع ذلك في ليلة التي بريد تخصيصها بهاء فإن كانتا متواليتين 
فلاإشكال؛ و إلا أخثر المبيت يهاعندها إلى ذلك الوقت ء لعين ما تقدم » وإن دهبتها 
لجميع نسوته كان القسم كما لولم تكن , واختص القسم بمن عداها . 

بقي الكلام هنا في شيئن (أحدهما) أنه ينبغي أن بعلم أنّه لا كانت الهية 
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مشر وطة بر ضاء الزدج كماتقدم: دكانتهذمالهية فيمعنى الاسقاط للحق” والمسامحة 
به ء فلزوهها إِدّما يمكن باعتباد الزمان الماضي يمعتى أنه لو رجعت قيما مضى 
لم يجب قضاؤه لخردجه عن ملكها بالهبة د القبض «انتقاله إلى الموهوب 3١‏ أمَا 
المستقبل فلاتلزم الهبة فيه » بل لها الرجوع كماعرقت ‏ لأنّه متجدد لايمكن 
قبضه وإنّما هو بمعنى الاسقاط لاهبة حقيقية, حتى أذها لورجعت في أثناء الليل 
وجب على الزوج الانتقال والخروج مم العلم من عند الموهوية إليهاء دهامضى فلا 
تأثير للرجوع فيه لجريان الهبة فيه . 

(ثانيهما) أنّه لوطلبت عوضاً عن هذه الهبة فأجابها الزوج د الثرات. 
قهل يكون العو المن كور لازماً أملا؟ نقل عن الشيخ في المبسوط الثاني محتجا 
بأن" العوض إثما يكون فيمقايلة عين أومنفعة , وهذا الحق" ا يس عيئاً ولامتفعة» 
دإِنّما هو مأدى ومسكن فلاتصم" المعادضة عليه بالمال . 

والمحقّق فيالشرايم نقل هذا القول بلفظ «قيل » مؤذنا بتمريضه وتضعيفه 
أوتردده فيه,و وجهه فيالمسالك بمئعانحصار المعاوضة في الأمر بن اذ كودين: 
قال : لجواز المعاوضة بالصلح على حق” الشفعة والتحجير وغيرهما من الحقوق . 

أقول :قد عرفت من ظاهر دداية عليين جعفر المتقدمة صحّة ذلك , وإن 
ع عنه با لشراء مجا ذاو المر ادالكنايةعن المعادضةعليهءه بذ لك يظهر قوةالقول الأول. 

الثاني عشر : لاقمه للصغيرة ولاالناشزة عند الأصحاب ‏ د عألن أن القسمة 
كالنفقة د 0 النفقة لصغى أد نشوز 


لاتستحق 5 القسمة. 
وأمًا المجنونة فإنكان جنونها أدداراً فظاهرهم أن لها نيا من السمة. 
وإن كان مطقا قظاهر جمع منهم إطلاق عدم القسمة لها ء وإن استحقت متحقت النققة » 


إن لاعقل لها حتنى بدعوها إلى الانس بالزوع والتمشع به وفصل 1 خردن فخصوا 
عدم القسمة بما إذاكات بخاف أذاهاء دلميكن لهاشعود بالأنس به ء وإلاقسم لها. 
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دأما المسافرة فإن كان سغرها بغير إذنه في غير داجب فهي تاشرة لاتمتحق" 
قسمة , وإن كان داجباً مشيئقاً كالح الواجب بالأصل «النثر المعيّن قظاهرهم 
أنه لإسقط حقها يل يجب القناء لها بعد الر جوع دلوكان السفر بإذنه في غرف 
لها غيرالواجب أوالواجب الموسّع فهلتستحق” قسمة أملا؟ قولان : أولهما المعلامة 
في التحرير' دثانيهماله في الفواعد. و وجدالأدل أنه بالازن لها دإن فات حقه, 
إلا أن حتها باق فبجب القسم لهاء و وجه الثاني فوات التمكين د الاستمتاع 
المستحق” عليها لأجل مصلحتها , دالاذن إنّما يئر في سقوط الاثم عنها , وفوات 
التسليم المستحق” عليهاء د إن كان بسبب غير هأئوم فيه » لكنته يوجب سققوط 
ها يقابله دهو القسم كما إذا قات تسليم المبيم قبل القيض يسبب تعر التسليم 
به فإنه يسقط تسليم الثمن » د محيث يحكم بالوجوب فى عذه المواشع أد عدم 
الوجوب » فللراد وجوبالقناء وعدم وجويه ‏ وظاهره في المسالك التوقف منا 
حيث أقتصر على نقل القولين المذ كو رين والوجه فبهما دلم جم شيئاً ٠ ٠‏ لم 
أقف في عذا الموضع على شيء من النصوص إِلآ أن" ججلة من الأحكام المذ كودة 
في اللقام هما تفتضيه القواعدالشرعة والتوائط المرعية . 

المقالة الثانية في النشوذ والشقاق ,و الكلام ذيها يقع فيمقامين : 

الادل في النشوذ : دهرلغة الادتفاع, وشرعاً العردج عن الطاعة , يقال: 
قشزالر جل ينشز نشزأ : إذا كان قاعداً فنهض قائماً , د منه قوله عن وجل « دإذا 
فيل انشزدا فانشزواء!؟ أي انهمًوا إلى أمر هن أمودالله تعالى . 

قالوا: دسممي خروج أحدالردجين عن طاعة الآخر نقوذاً ؛ لأثه بممصيته 
قد ادتفع دتعالى ما أتجباله عليه من ذلك » ولذلك خص" النشوذ بما إذا كان 
الخمردج من أحدعماء لأن" الخارج ادتفع على الآخرء فلم يم بحقنّه أد عن 
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ج14 في نشوزاكرأة 31> 
لاستوائهما معاً في الادتفاع قلم يتحقدق ادتفاع أحدهما عن الآخر. 

أقول: في كتاب المصباحالاتير''): نشزت المرأة منزوجها نشوزاً ‏ من بابي 
قعدد صرب عصت زوجها وامتنعت عليه , و نشز الرجل من امرأته نثوزاً 
بالوجهين ‏ تر كها وجفاها , وفي التنزيل « وإن امرأة خافت من بعلها نثوذاً 
أو إعراضاً » '') وأصله الارتفاع ء يقال : نشز من مكانه نشوزاً ‏ بالوجهين ‏ إذا 
ادتفع عنه . إنتهى » ومقتضى هذا الكلام إطلاق النشوز لغة” على المعنى الشرعي. 

و نحوهذءالعبادةفيمان كر ناه عبارة ج القاموس7"), وحيئئذ فما ذ كرهالأأصحاب 
من أنه لغة" بمعنى الادتفاع وشرعاً بمعنىالخروج عن الطاعة غيرجيد» لماعرفت 
من أنّه يطلق لغة" على المعنيين المذ كودين . 

إذا تقرد ذلك فاعلم أن" النشوز قد مكون من الزوجة , د قد يكون من 
الزوج , و إلى الأدل شير قوله ع وجل «و اللاتي تخافون نشوزهن " فعظو هن" 
واهجروهن” قٍِ المضاجع داضر بوعن »! ' د إلى الثاني يشير قوله ع "وجل « وإن 
امرأة خافت من بعلهانثوزاً أو إعراضاً فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما » الآية؛ 
فالكلام هنا بقع في هوضعين : 

الاول: ني نشوز المرأة » والأصل في هذا المقام الآبة المتقدمة » دهي قوله 
تعالى «واللاتي تخافون نشوزهن» الآبة ‏ إلا أنه قد وقم الكلام فيها في مواضع: 

الأول : إنه هل تثيت هذه الامود امن كودة في الآبة مع تحقسق النشوز 
أوظهور أماداته قبل وقوعه أو معهما ؟ فقيل : إن" المراد بخوف النشود توقعهء 
(؟) سورة النساء ‏ آية78١‏ . 
(1) القاموس المحيط جا ص19 . 
(4) سورة النساء ‏ آية 74 . 
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دقالالفراء على مانقله في كتاب مجمعالبيان!')تعلمون نشوزعنء قال: وقديكون 
الخوف بمعنىالعلم » وهوظاهس جلة من الأصحاب كماسيظهر لك إن شاءاللةتعالى. 
الثاني : إن" هذه الامود الثلائة المذ كورة في الآية على التخبير أد الجمع 
أذ الترتيب بالتدرج من الأخف" إلى الأثقل ‏ د هو جل" شأنه قد نكس الثلائئة 
متعاطفة بالواد, والمفيدة للجمع » وقدذهب ابنالجنيد إلى الجمع في هذهالامور 
الثلاثة كما هو ظاهرالواه , د جعلها هترئية على النشوذ بالفعل , و لم يتعرض 
للحكم مع ظهود أماداته , و كأته جل الخوف على معنى العلم كماتقدم نقله 
عن الفراء ء وأبقى الواد على ظاهرها من إفادة الجمع » وذهب بجع متهم المحقنق 
في النافع إلى أن" هذمالامور الثلاثة مترتثية» لكن المحقّق اعتبر في الوعظ ظهود 
أمادة العصيان : في الهجر عدم إفادة الوعظ » دفي الصْرب عدم إفادة الهج . 

وأنت خبير بِأنّه إذا لم ريفد الوعظ ,يكون النشوذ متحقتقاً بالقعل . 

د العلامة في الارشاد جعل الاهور الثلاثة مترئثبة على النشوز بالقعل مسع 
كونها في نفسها مر دّبة دهو ظاهر كلامالثقة الجليل على بن إبراهيم الآتي إن 
شاءالله تعالى . 

دظاه. جماعة مئهم المحقق في الشرايم والعلامة في القواعد جعل الامور 
الثلائة منز لة علىالحالين - أعني ظلهود أمارات النعوز , وتحقلقه بالفعل ‏ فإِنهم 
جعلوا الوعظ والهج. معلقاً على تلهود أماداته , والرب مثوطاً يحصوله بالفعل, 
والعلامة في التحريس و قوله بجع من الأصحاب فصّلوا في المسألة تفصيلاً آخر 
فجعلوا الامود الثلاثة مترتّبة على هراتب ثلائة هن حالها » فمع لهود أمادات 
النغوذ يقتص عل, الوعظ ؛ ومع تحققه قبل الاسراد ينتقل إلى الهجى » فإن لم 
جم واصر ات اتتقل إلى الصرب , داستقريه السيّد السند في شرح النافع قال : 
فيكو نممنى الآية د واللاتي تخافون نشوذعن» فمشوهن,ء فإننشزن فاعجر ده" 

07 مجم الملتجصم ا 0000000 
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في المضّاجم فإن أصردن فاضربوهن” » إتتهى . 

وقال الثقة الجليل عليين إبراهيم القمتي في تفسير.!!) : د واللاتي تخافون 
نشوزهن" فعضوهن و اهجردهن في المضاجع وأضربوهن” فإن أطمنكم فلاتيغوا 
عليهن سبيلا »'") وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجهاء قال زوجها , إثقي 
لله وادجعي إلى فراشك» فهذه الموعظة: فإن أطاعته فسبيل ذلكء وإِلا سينها وهو 
الهجرء فإن دجعت إلى فراشها فذلك , إلا ضربها ضرباً غير مبرح ٠‏ فإن دجعت 
وأطاعت فضا جعتهيقو ل ايهف نأطنم فلاتيغواعليهن سبيلا» بقو ل : لاتكلفو هن" 
الحب" : فإنّما جمل الموعظة والسب” والضرب اهن" فيالمضجع « إن الل كان علياً 
كبيراً » إنتهى » د ظاهره كماترى ترئّب هذه الامور على النشوذ بالفعل لاخوقه 
وهو محمول على ما تقدم تقله عن الفراء من أن" الخوف بمعتى العلم . 

الثالث : فيما هو المراد من هذه الامور الثلاثة المذكودة في الآية ١‏ (أما) 
الوعظ فظاهر , د هو تخويثها بالله سبحاته و كر ماورد من حقوق الزوج على 
المرأة في الأخبار عن النبي صلى الل عليه دآله دأبنائه الأطهار . 

و(أمًا) الهجى فقد اختلف فيه كلامهم ؛ وظاهر كلام الشبععلى بن إبرأهيم 
المتقدم , تفسيره بالسب" وهوغر يب » و لمبذ كره غيره فيما أعلم #لاريب أنه أحد 
معانيالهجر لكنمّه هنابعيد؛ بلالمرادإِثما هومايؤذن بالصد' والاعرات والقطيعة» 
6 


د قبل : هو أن يحول ظهره إليها في الاجم ء ف به قال ابن بابويه ",د دداء 





. تفسير القمي ج١ ص/ا"1‎ )١( 

(؟) سورة النساء ‏ آيةغ"؟ . 

() قال في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : الحجران في المضجع أن يترك قربها » وقال الشيخ 
على بن بابويه في رسالته وابئه في مقنعته وابن البراج : أن يجعل اليها ظهره » وابن ادريس 
قال بالاول » وجعل الثاني رواية » وكلامهها عندي جائز » وتختلف ذلك باختلاف الحال في 


السهولة والطاعة وعدمها 2 انتهى . ( مله قلس سره ). 
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الطيرسي في كتاب مجمعالبيان!") عنالباقر لا » دسبه في الشرايع إلى الرقاية. 

دفي كتاب الفقدالرضوي!" :دما النشوز ‏ إلى أن قال دالهجرات هو أن 
يحول إليهاظهرء في المشجع والمْرببالسواك وشبهه ضرباً دفيقاً ‏ إنتهى . 

وقيل: أنيعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر » إختاده الشيخ في المبسوط - 
دأبنإدرس » دقيل : إنّه كناية عن تر كالجماع . 

وأمًا الشرب فقدتقدم في كلام على بنإبراهيم أثه يضر بها ضرباً غيرميرح» 
دبه صرح ا ٠‏ المراد من غير الممرح مالا يدمي لحماً دلا يهشم عظماً , 
دمكون كضرب الصبيان للتأديب ببحيث تألم منه المضروبء ولايو جب خَووا في بدنه. 

د في تفسير مجممالبيان ")عن الباقى لا ه أنّه الضرب بالسواك » د مثله 
ماعرفت هن كلام الرضا إلئلا في كتاب الفقهالرضوي . 

قال في المسالك و نعم ماقال : دفى بعض الأخباد أنّه يضربها بالسواك , 
ولعل" حكمته توهمهاإرادة المداعبة, دإلافهذا الفعل بعيد عن التأديب ةالاصلاح, 
إنتهى ذهو جِينْد . ْ 

وقيل:إن”" الرب يكوت بمندبلملقفوفء أو درة: لامكو تبسياط ولاخشب» 





أقول : صورة العبارة هكذا : وأما النشوز فقد يكون من الرجل , وقد يكون من المرأة » 
فأما الذي من الرجل قهو انه يريد طلاقها فنقول : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي 
لك . ويصطلحان على هذاء فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلم اذا كان من المرأة 
وحدها فهو أن لا تطيعه » وهو ما قال الله تبارك وتعالى : طواللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» فالحجران الى آخر ما في الاصل . 

١منه‏ - قدس سره-) . 
(1) مجمع البيان ج"7 ص44 . ١‏ 
(؟) فقه الرضا ص 510 . 


(1) مجمع الييان جا ص44 . 
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نقله الشيخ فيا مبسوط عن قوم » وأظهر عذه الأقوال الأول فإنه هو الذي يرجى 
به الرجوح إلى الطاعة . دلو حصل بالشرب تلف » قيل : وجب عليه الغرم لأنّه 
قد تبن بذلك أنّه إتلاف لاإسلاح بخلاف الولي إذا أدب الطفل, و فرق بيئهما 
بأن" تأديب المرأة لحظ" نفسها » والولد لحظّه لالحظ” الولى. 

دأددد عليه بأن" فيالغرق نظراًء قال في شرح النافم: دينبغي القطع بعدم 
غرهه لأنّه بتأديب الطفل محمن ء وما على المحسئين من سبيل » ولاببعد إلحاق 
الزدجبه فيذلك» خصوصاًإنكان المقصودمن الضربتأدربها على فعل محرم إنتهى. 

أقول : يمكن أن يقال : إِنّه إن كان الضرب المذ كود ليس مما ,تركب 
عليه التلف بحسب العادة ‏ د إنّما اتفق التلف بعده اتفاقاً فهذا لإبترئب عليه 
ضمان , دإن كان مما يمكن ترب التلف عليه فلاببعد دجوب الضمان . 

الثاني : في نشوذ الزوج , وهو المشادإليه يقوله ع "وجل « و إن امرأة 
خافت من بعلها نثوزاً أد إعراضاً »'' الآبة : قالوا : وهو عبارة عن أن بتعدى 
الزوععليها ديمنعها بعض حقوقها الواجبة من نففة أد كسوة أو قسم أو نحوذلك 
تميس بها ويؤذيها بغيرسبب مبيح له ذلك وحيئئة قترقع أمرها إلى الحاكم» 
فإن ثبت عنده ما ادعته ببييّئة أو اعتراف أو نحو ذلك عز"ده بما براه؛ د أجسرى 
عليها النفقة من ماله ولو سيع عقاره عليه , وإلا نسب بينهما ثقة يستعلم صدق ما 
ادعته ؛ ويكون الح كماتقدم, لولم يكن يؤذيها ولابمنعها شيئاً من حقوقها 
الواجبة إلا أنه مكرهها لكبر أد مر أدغيرهما فلايدعوها إلى فراشه وبهم” 
بطلاقها » فلها أن تستر ضيه بإسقاط بعض حقوقها من القسم أذ النفقة أذ نحوهما 
بحل" له ذلك ء وهذا هوااصلمالذي أشارت إليه الآبة بقوله دوإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعر اضاً فلا جناح عليهما أن يسلحا بيئهما ساسا 





. ١١4 سورة النساء  آية‎ )١( 
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دعلى ذلك تدل جملة من الأخبار . منها مارواه في الكافي'') في الصحيح أو 
الحسن عن الحلبي عن أبيعبدالل يلقلا ه قال : سألته عن قولالله عز"وجل « و إن 
امرأة خافت من بعاها نشوزاً أو إعراضاً » فقال : هي اطرأة تكون عند الى جل 
فيكرهها فيقول لها : إنّي اريد أن اطلّقك , فتقول له : لا تفعل إني أ كر أن 
تشمت بي 5٠‏ لكن انظى في ليلتي فاصئسع بها ما شئّت ء د ما كان سوى ذلك من 
شىء فهو لك ؛ ودعئي على حالتي ؛ فهو قوله تبادك وتعالى «فلاجناح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحاً» وهذا هو الصلح » . 

دعن على بن أبي مزج(" د قال : سألت أباالحسن كلتلا عن قولالل عز'وجل 
«دإنامرأة خافت من بعلها نشوزاً أدإعراضاً » فقال: إذا كان كذلك فهم" بطلاقها 
قالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحكلك من .ومي وليلتي ؛ حل" له 
ذلك ولاجناح عليهما », 

دعن أب بعر" عن أبي عبد الله إلكلا « قال : سألته عن قولاللٌ عز"وجل «دإن 
اهرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » قال : هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه 
فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني دلاتطلقني وأدع لك ها على ظهرك ء د أعطيك 
من مالي «أحذّلك .ن بوهي وليلتي , فقد طاب ذلك له كله » . 

مادواء في الفقيه' عن المفضّل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله 





)1غ( الكاني ج” ص10١‏ ح5 » التهذيب جم ص” ٠١‏ ج77 الوسائل ج١١‏ ص١9‏ ح١‏ . 

(؟) الكاني ج ص ه4١‏ ح١‏ ء العيائي ج١اص7/8‏ ح7187 وفيهة عن أب عبد الله عليه 
السلام ‏ قال : سالته امع فرق يسير , الوسائل ج6١١‏ ص١4‏ ح؟ . 

2 الكافي ج” ص ه١1‏ اح وفيه وهذا كله وي التهذيب ج8/ ص*” ١١‏ 18 وفيه 8 الحسن بن 
هاشم » » الوسائل ج١١‏ ص١9‏ ح؟ . 

زجع الفقيه ج٠‏ ص 1717 بلاكااح١‏ ( الوسائل ج6١‏ صاأاحة 5 
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فى 





إل « قال : النشوز قدريكون من الرجل والمرأَة جميعاً , فأمَا الذي من الرجل فهو 
ما قال الل عز" دجل في كتايه د و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أد إعراضاً 
فلاجناح عليهما أن يصلحا بيئهما صلحاً والصلم خير»!' وهو أن تكون المرأة عند 
الرجل لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تظلقني وأدع لك ما على 
ظهرك , وأحل' لك يوهي وليلتى » فقد طاب له ذلك » . 

ومارداه العياشي!'' في تفسيره عن أحد بنسّل عن أبي الحسن الرضا 1[ دن 
قولالك عن دجل «دإن اهرأة خاقت من بعلها نشوزاً أد إعراضاً » فقال : النشوذ: 
الرجل بهم بطلاق اهرأته , قتقول له: أدع ما على ظهرك ؛ دأعطيك كذاد كذا » 
داحللك من يومي دليلتي على ما اسطلحاء فهو جائز» . 

دعن زداررًا" « قال : سل أبو جعفر للبلا عن التهاريّة ‏ إلى أن قال :- 
دلكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزدج عليها أد يطلتها 
فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها » فإن" ذلك جائز لابأس به» . 

أقول : دهذه الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيكّدها ومجملها على مبينها 
ظاهرة الاتفاق في تخصيص صحة السلم و براءةذمة الزوج عمًا أسقطته عنه 
المرأة ‏ بما لو كرهها أدأراد الترويج عليها أد نحو ذلك مما لايتضمكن إخلالا 
بواجب أد ادتكاب محرم . 

دبذلك بظهر ضمف قول من قال : إنّه لو أخل الزوج بحقوتها الواجبة أو 
بعضها فر كتله بعض الحقوق جاذ ذلك ويرئت ذمّته , دإن كانآثماً في نشوزهاء 
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لأن الآية بمقتضى الردايات التي وددت بتفسيرها أكثرها صررسح في تخصيص 
ذلك بكراهته لها ونحوذلك دون الا خلال بالحقوق الواجبة عليه لهاء وما أطلق 
فقرائن ألفاظه ظاهر في ذلك أيضاً . 

وبالجملة فإن" المستفاد من الآبة والأخبار ‏ بتقريب ماقلناه ‏ أن النشوذ 
الموجب لصحّة الصلح بإسقاط بعض الحقوق هو مالم يتحقق إخلال الزوح بشيء 
هن الحقوق الواجبة عليه ؛ على أنّه متى كان القسم والنفقة هن الأمور الواجبة 
عليه , فتر كت له النفقة مثلاً لأجل القسم » فإنه يكوت هذا الترك لا في مقابيلة 
عوض ء لأن القسم واج ب عليه ترركت النفقة أم لم تثر كها ء فيكون إسقاط النفقة 
من غير سبب يوجبه قبيحاً , دلوقهرها على بذل ها تر كت له فلاريب ني عدم 
حله . لأثه ! كراه بغير حق” شرعي . 

المقام الثاني فيالثقاق : وهو أن كر كل" واحد من الزوجين صاحبه ' 
فكو كل" واجد منيبا بكراهيته للآخر في شق" عنه - أي ناحية ‏ و الحكم 
في ذلك ؛ بعث كل" واحد منهما حكماً من أهله حسبما يأتي تفصيله . 

والأصل في هذا المقام الآبة أعني قوله عز"وجل « وإن خفتم شقاق بينهسا 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاإت يريدا إصلاحاً يوفقالله بيتهماء!". 

والأخباد ومنها مارواه في الكافي!') عن علي بن أبيهزة « قال : سألت العيد 
الصالح للبلا عن قولالله عز”دجل: دإن خفتم شقاق ببنهما فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها » فقال : مشترط الحكمان إنشاءا فرقا د إن شاءا جععا » ففرقا 
اد جمعا جاز » . 


وعن سماعة7) في الموئق « قال : سألت أباعبدلل يللا عن قولالله عز'وجل 
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دفابعئوا حكماً من أهله وحكيماً عن أهلها » أرايت إن استأزن الحكمان نقالا 
للرجلةالمرأة: أليس قد جعلتما أمر كما إليئا قالاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل 
دالمرأة: نعم » قأشهدا بذلك شهوداً عليهماء أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم» 
دلكن لامكون إلا على طهر عن المرأة من غير جاع من اازوج » قيل له : أدبت 
إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما . دقال الآخر : لم افرق بينهما ء فقال: 
لانكون تفريقاً حتشى يجتمعا جميعاً على التفريق » فإذا اجتمعا على التفريق 
جاز تفريقهما ». 

دعن غلرين هسل 1" عن أحدهما لوثم قال : سألتهعن قولالله ع ز وجل 
«فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ؟ قال : ليس للحكمين أن يغرقا 
خب عنتاين ا 

ومارواء المشا بخ الثلائة؟"؟ عن الحلبي في الصسحييح , د في آخر في الحسن عن 
أبىعبداب إلئلا « قال : سألته عن قولالل عز"وجل : د فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها » قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتتى يستأمرا الرجل دالمرأةء 
ويشترطا عليهما إن شئنا ججمنا إن شتنافر قنا فإنجما فجائز , إن فرقا فجائر». 

و مارداء في الكاى") عن أبى بصير عن نأبي عبدالة ئلا« في قولالله عز وجل 
د فابعئوا حكماً من أعله وحكماً من أعلها » قال : الحكمان يشترطان إن شاءا 
فرقا وإتشاءا جعا » فإن جما فجائزء وإن قرقا فجائز » . 

وني كتّا ب الفقهالى ضو ي"! د وأمّاالشقاق فمكون من الزدج داللى أ جمبعا كما 
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قال الله تعالى «وإت خفت شقاق بينهما قابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» 
يختار الرجل رجلاً د المرأة نختاد رجلاً فيجتمعان على فرقة أو على صلح » فإن 
أدادا إصلاحاً أصلحا منغير أن ستأمرا , وإن أدادا التفريق بينهما فليس لها إلا 
بعد أن يستأمر! الزوج والمرأة » إنتهى . 

دني تفسير العيتاشي7'' عن عد بن سيرين عن عبيدة « قال : أتى علي بن أبي 
طالب لِئلاٍ دجل دامرأةء ومع كل" داحد متهما فنَام من الناس فقال لقلا : ابعثوا 
حكماً من أهله و حكماً من أهلها , ثم" قال للحكمين : هل تدديان ما عليكما؟ 
عليكما إن دأيتما أن يجمعا جمعتماء و إن دأيتما أن يفرقا فرقتماء فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله على" دلي , فقال الرجل : أمًا في الفرقة فلاء فقال على' 01 : 
ها تبرح حتلى تق" يما أقرت به» . 

د ددى في الكتاب المذ كور عن زيد الشسّام!'! عن أبيعبدالله لفلا « في 
قوله تعالى « فابعئوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » قال : ليس للحكمين أن 
بغرقا حتنى يستأمرا الرجل دالمرأة » قال : دفي خبر1 خبى عن الحلبي عنه ليلا 
«ديشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا » فإن جمعا فجائزء وإن فرقا فجائزء 
قال :5 في دواية فضالة « فإن رضيا دقلّداهما الفرقة ففرقا فهو جائز » إنتهي . 

هذاما حضرني من أخبارالمسألة, دقالالشيخ علي بن إبراهيم في تفسيره 
< دإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله دوحكماً من أهلها » فما حكم 
به الحكمان فهو جائز , يقول الل : : إن ير يدا إصلاحاً يوفقالل بيئهما » يعني 
الحكمان, فإذاكان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبر ني 

ها في نفسك فإني لا أحب" أن أقطع شيئاً دونك » فإن كانت هي الناشزة قالت : 


فق 
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أعطه من هالى هاشاء دفرق بيني دبينه ؛ وإن لم تكن ناشزة قالت :انشدك ايه أن 
لاتفرق بيني دبينه » ولكن استزد لى في نففتى , فإنّه إلى" مسيء , ويخلو حكم 
الرجل بالرجلء فيقول: أخبرني بمافي نفسك , فإني لاأحب" أنأقطع شيئًاً ددنك. 
فإن كان هو الناشز قال : خذلي منها ما استطعث (فرق بيني و بينها قلاحاجة لي 
فيهاء د إن لم يكن ناشزاً قال : انشدك الل أن لاتفرق بيني د بينها فإنّها أحب” 
الناس إلي"؛ فأرضها من مالي بما شئت, ثم" يلتقي الحكمان وقد علم كل" واحد 
مئهما هاأوصى به إلية صاحبه فأُخ نكل" واحدمتهماعلى صاحبه عهدالله وميثاقه 
لتصدقني ولاصدقنك ؛ وذلك حين بريد الل أن يوفق بيئهما , فإذا فعلا وحدا'ث 
كل" داحد مئهما صاحبه بما أفشى إليه عرفا من الناشز , فإن كانت المرأة هي 
الناشزة قالا: أنت عدوةابنالناشزة العاصية ازوجك ليس لك عليه نفقة دلا كرامة 
لك وهو أحق” أن يبغضك أبداً حتنى ترجعي إلى أعرال د إن كان الرجل هو 
الناشز قالاله : يا عده" الل أنتالعاصي لأمر ال المبغض لامرأته فعليك نفقتها دلا 
تدخل لها تأ دلاترى لها وجهآ أبداً حتى ترجع إلى أمر الله عر "وجل 3 كتابه. 

وقال :د أقى علي بن أب طالب بلقلا دجل دامرأة على هذه الحال فبعث 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها , وقال للحكمين : هل تدريان ما تخكمان ؟ 
احكماء إن شئتما فرقتما , وإن شئتما جمتما , فقال الزوج : لاأرضى يحكم فرقة 
دلا اطلقها : فأذجب عليه ننقتها ‏ ومنعه أن .دخل عليها . وإن مات على ذلك 
الحال الزوج درثته , وإن مانت لم يرثها إذا دضيت منه بحكم الحكمين د كره 
الزدج » فإن دضي الزوج وكرهت المرأة اتزلت هذه المنزلة إن كرهت وليكن 
لهاعليه نفققةء: إن مات لم قر ثه وإثماتنت ورثها حتتىتر جع إلى حك الحكمينءإنتهى. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" تحقيق الكلام في المقام بقع في مواضع : 

الاول : هل المراد من خوف الثقاق في الآبة هو خشية الشقاق كما هو 
ظاهى اللفظ ,أد العلم به ؟ قولات , وإلى الأال بميل كلام أمينالاسلام الطبرسي 
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أصح" , لأنّه لو علمالشقاق يقيناً لما احتيج إلى الحكمين . 

د إلى الثاني يميل كلام شيخنا الشهيدالثاني في المسالك » حيث جل الآبة 
أولا على المعنى الظاهسى من اللفظ هع تقدير الاستمراد بمعنى أفّه إن خثيتم 
إستمراد الشقاق , لأن" ظهور الندوز منها موجي لحصول الثقاق . 

أقول: فالمراد حينئذ,خوف استمرارهء ثم" قال: ويجوذ أن يراد من خشية 
الشقاق العلم به كما سلف , دهو أدلى من إضمار الاستمراد .د كلام سيطه في 
شرحالنافع يميل إلى الأول حيث قال : والظاهر أن" المراد وال أعلم « إن خفتم 
ررقت بينهماء أويقال: إن" الشقاق إنمايتحقئق معتمام الكراهة بيتهماء 

فيكون المراد أنه إن حصلت كراهة كل" متهما لصاحبه و خفتم حصول الشقاق 
بينهما « فابعثوا حكماً » وقيل : معنى خفتم علمتم 

أقول : الظاهر أت" المراد من قول شيخنا الطبرسي ‏ لأنّه لو علم الفقاق 
يقيناً لما احتيج إلى الحكمين » هو أن" الغرض من بعث الحكمين هو الاصلاح 
بينهما باجتماع أد فرقة » د متى كان الشسقاق معلوماً علم أنّه لايمكن الاصلاح 
بالاجتماع , فموضم إرسااهما إِنّما هو في هقام برجو فيه الاجتماع بأن يظهس 
الكراهة هن كل منهما لصاحبه في الجملة إلا أنّه يرجى الاجتماع حينئن » 
وهو يرجع إلى المعنى الثاني الذي ذ كره في شر حالنافم , والظاهص قربه . 

الثاني : إختلف المفسر ون والفقهاء في المخاطب في الآبة بإنفاذ الحكمين 
هل هو الحا كم الشرعي ؟ أو الزوجان ؟ أو أهل الزدجين؟ على أقوال , د بالأول 
قطمع المحقق في الشرامع د العلآمة في القواعد, و نسبه في المسالك إلى الأ كثر » 
قال : دجعلوا ضمير فابعثوا في الآبة راجعاً إلى الحكام . 

دالثاني اختياد ابن بابويه في الفقيه والمقنعة د أبيه في الرسالة و المحقئق في 
الشرايم » إلا أنه في النافع قال : إذا امتئعا بعثهما الحا كم . 





ج54 فيا أفاده صاحب مجمع الييان في ال مقام / > 

هو ؟ فقيل : السلطان الذي ترافع الزوجان إليه , عن سعيد بن جبير والشحاك 
دأكثر الفقهاء , و هو الظاهر في الأخبار عن الصادقين لهم دقيل : إِنّه الزوجان 
أو أهل الزدجين عن السدي ؛ واختلفوا في الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطلاق 
إن دأيا أم لا ؟ دالذي فيردايات أصحابنا عنهم ملعل أنّه ليس لهما ذلك إِلآ يبد 
أن يستأمر اهما ويرضيا بذلك ؛ وقيل : إن" لهما ذلك؛ عن سعيدين جبير والشعبي 
والسدي وإبراهيم؛ ورودوه عزعلي ]لقلا ومنذهب إلىهذا القول قال: إن الحكمين 
د كيلان » إنتهى . 

وأنت خمير أنه ليس في الأخبار المتقدمة مايدل على مانحن فيه إلا كلام 
الرضا بِِئاٍ في كتاب الفقه , فإفّه صريح في أن" البعث من الزوجينء ف إِنّما نسب 
هذا القول إلى الصدوق في الفقيه!") لأنّه قد عبس بهذء العيارة حيث قال : الشقاق 
قد يكون من المنرأة والرجل بميعاً » وهو ما قالالله تعالى « و إن خفتم شقاق 
بيئهما فابعئوا حكماً من أهله وحكماً من أعلهاء!"' فيختار الرجل رجلاً وتختار 
المرأة رجلاً » فيجتمعان على فرقة أد صلم ؛ فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن 
يستأمرا ء د إن أدادا أن بغرقا فليس اهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج 
واطرأة: إتهى. 
ذ الظاهر أن" عبارة أبيه في الرسالة كذلك أيضاً , دأما عبارة المقنعة فهي 

. مجمع البيان ج" ص45‎ )١( 
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والمروي . ثم ذكر القولين الاخرين وضعفها , وكلامه ظاهر في اختيار هذا القول ب(منه - 
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هثل عبادته في الفقيه وهو نظير ها قدمئا في غير هوضع هن 1 إفتاء الصدوق وأبيه 
في الرسالة إليه بعيارات هذا الكتاب, ومن أجل ذلك اعتمدنا عليه فيما تضمته 
من الأحكام وظاهر الرداية المرسلة المذ كودة في كلام عليين إبراعيم » هو أن" 
ا مرسل هو الامام ]لبا حيث تضمكنت أنه بعد أن أتاه الرجل ه الطرأَة على هذه 

الحالة بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها . 
دما رداية عبيدة المنقولة منتفسير العيّاشي فهي محتملة لكون خطابه للا 
للزدجين . دإن كان الخطاب بضمير الجمع فإنه غير غريب في الكلام» د يحتمل 
أن يكون لأهلها , دلعلّه الأقربٍ. 
دظاهس هو تقةسماعة هو أن البعث هن الزدجين أيضاً كما دل عليه كلامه 
لبا في كتاب الفقه حيث قال الراوي بعد نكر الآبة : أرأيت إن استأزن الحكمان 
فقالا للرجل داطمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح دالتفريق إلى 
آخره ء فإنّه ظاهر في كونالبعث منهما كمالايخفى بل هوظاهر الروايات الدالة 
على اشتراط الحكدين على الزه جين قبول ما يحكمان بهء فإنّه لوكان البعت إذما 
هو من الامام هن غير تعلق بالزوجين بالكليّة كما هو ظاهر القول المشهور علا 
كان لهذا الاشتراط هنا وجه كما لابدة () 
دنقل عن ابنالجنيد أن" الامام يأهمر الزوجين أن يبعا فيكون هذا قولا 
ثالئاًء يدل عليه ظاهى دداية عبيدة المنقولة من تفسير العياشي يجعل الخطاب 
فيها للزوجين كما قدمنا ن كره . 
دما ماذ كره في كتابمجمع البيان من أن"القول بأن* البعث من السلطان 
يعني الاهام ‏ «هو الظاهر في الأخبار عن الصادقين» فلاأعرف له وجهاً » وهذه 
)١( ٠‏ فان ظاهر هذه الاخبار أن البعث موقوف عل رضاهما ومن قال بأن البعث من الحاكم فانه 
عله مستقلا لا يتوقف على مراجعتههما » رضيا هما بذلك أو لا . 
(منه - قدس سره -) . 
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أخبار المسألة كملاً الموجودة فيالكتب الأربعة دغيرها ء وليس فيها مايدل" على 
ذلك إِلآ المرسلة المذ كودة في كلام علي بنإير اهيم » مع معادضتها بماعرفت من 
ظاهر هوثقة سماعة » و صريم كلامه ليلا في كتاب الفقهالرضوي » و ظواهر 
تلكالأخبار المشاد إليهاء اللهم' إلا أن بكون قد وصلت إليه أخباد لم تصل إلينا. 

و كيفكان فالظاه ر أن" وجهالجمع بين الأخبار المدكودة هو كون البعث 
من الزوجين » فإن أخلاً به بعث الحاكم كما قدمنا نقله عن المحقيّق في النافع: 
دالظاهى أنّه جعله وجه جمع بين الأخباد» دلعله إلى ذلك يشير خبرعبيدة المنقولة 
عن تفسير العيئاشي حيث أمن للبلا غيره بأن يبعث » د هو كما عرفت محتمل لأن 
كوت الزدجات أد أهلهما . دويحتمل أيضاً أن مكون البعث إنّما هو من الامام, 
و لكن هم تعذده فالزه جان ء د هذا أنسب بالقول المشهود هن أن" الباعث نما 
هوالاهام » لكن دواية عبيدة امن كودة منافرة لهذا الحمل . 

الثالث : المشهود ببنالأصحابالقائلين بأن الباعث هو الامام أن" ذلك على 
جهة التحكيم » لا التو كيل » بأن يكون الامام قد نصبهما و كيلين عن الزدج 
والزوجة؛ لأن" البضم حق" للزدج: والمال حق" للزدجة ؛ دهما بالغان دشيدان» 
فلايكون لأحد ولاية عليهما ء فلايكونا إلا د كيلين . 

داعتر عليه بأن" حكمالشارع قد يجري على غير المحجور عليهكالماطل 
دبإصرار الزوجين على لشقاققدصارا همتنعينعنقبول الحقء فجاز |احكم عليهما. 

والقولبكونه تو كيلاً لابن البراج في الكاملء إلا أنّه عدل عنه في المهذب 
و دافق المشهور , قال في كتاب المهذب : وقد ذ كرنا فى كتابنا الكامل في الفقه 
في هذا اللوضع أنّه على طريق التو كيل » والصحيح أنّه على طريق التحكيم , 
لأمّه لوكان تو كيلاًلكان ذلك تابعاً للوكالة وبحسب شرطها ء إنتهى . 

دقال الشيخ في الميسوط : الذي يقتضيه مذهينا أن" ذلك حكم لأتهم رددا 
أن" لهما الاصلاح من غير استئذان : دليس لهما الفرقة بالطلاق دغيره إلا بعد 








أن ستأذناهما ء ولوكان تو كيلاً لكان ذلك تابعاً للوكالة وبحسب شرطها » 5 به 
قال ابن إدديس , والعلامة وغيرهما . 

و ظاهر الأصحاب الاثفاق على أنّه متى كان البعث من الزدوجين قلايكون 
إلا توكيلاً . قال في المسالك: و لو جعلنا بعثهما من الزوجين فلاشبهة في كوئه 
ت وكيلاً , لأثهما ليسا من أه لالتفويض في الحكم الكلي وإن كان متعلقه جزئياً. 

أقول وبال الثقة لادراك كل" مأمول: إِدّه لابخفى على منر اج عالأخباد 
التي قدمناها و هي أخباد المسألة التي وصلت إلينا أتها متثفقة على كون ذلك 
تحكيماً » سواء كان الباعث الامام أو الزوجين , والذي يدل" على كونه تحكيماً 
لاتو كيلاً مع بعث الزوجين كلامالرضا ,ٌلهة في كتابالفقه الرئوي!') وهوهذهب 
الصددقين أيضاحيث عبرا بعبادته حسبما عرفتآنفاء فإئّه إلا ذكرأن” الحكمين 
بعد بعث الزوجين لهما جتمعان على فرقة أد إصلاح » فإن ا<تمعا على الاصلات 
لم يحنج إلى مر اجعة , دإن اجتمعا على الفرقة فلابد" لهما أن يستأمرا الزدج 
والزدجة' وهذا هو الذي دلت عليه دداية دين سام وحسنة الحلبي فإئهما دلتا 
على الاستئماد فيالغرقة دون الاصلاح, واو كان ما يدعونه من أنّه إذا كان البعث 
من الزوجين فإنّه لايكون إلا تو كيلاً ى كما سمعته من كلامه في المسالك ب 
لكان الواجب في كلامه ثلثلا في كتاب الفقه أن يجمل الحكم منوطاً بما بأعرأن به 
ويعيّنانه لهما كما في سائرأفراد الوكالة . لاأنّه يجعل ذلك مفوضاً لهما , دأظور 
من ذلك أنه يلكلا قدجعل كلامه تفسيراً للآية. الصريحة في التحكيم ددن الو كالة. 

دبالجملة فإنّه لاشك” يدلالة كلامه لكلا على أنه في صودة بعث الزوجين 
تحك لانو كيل ,كما ادعوه: وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه , و قدعرفت أيضاً 
أن" ظاهر هوئّقة سماعة هو كون الباعث الزوجين .وقد اعترف يذلك أيضاً في 
المسالك» فقال بعدايرادالرداية: ديمكنأن ستدل" بهاعلىأن” المرسل الزوجاتن» 


5 ١حمب‎ 11١1١ص مستدرك الوسائل ج؟‎ 2) ١860 فقه الرضا ص‎ )١( 





جع فيا لورأيا الحكان الصلح عل 

مع أنه لاريب في أن" ما اشتملت عليه تحكيم بلاإشكال لاتو كيل . 

وبالجملة فإن ها ذ كره ابن البراج في الكامل من كونه تو كيلاً مم كون 
الباعت الاهام, دماذ كرده من أنه أيضاً تو كيل مع كون الباعث الزدجين, لادليل 
عليه سوى هذه الوجوه الاعتبادية التى لفّقوهاء والأخبا ركماترى على خلافها!". 

الرايع : المفهوم من كلام الأصحاب أنّه لا إشكال في أن" الحكمين لورأيا 
الصلح 5داجتمعا عليه فإنّه لابتوقف على الاستئذان من الزوجين, وإثما الخلاف 
فيمالو أي الفرقة بخلع أدطلاقفهل لهماالاستقلال بذلك أم يتوقف على الاستئذان؟ 
قولان» قال فيالمسالك بعد كلام فيالمقام: ثي" إن رأيا الاصلاح هو الأصلح فعلاه 
دإن دأيا الأصلح لهما الفراق فهليجوزلهما الاستبداد به فيياشس حكمه الطلاق 
وحكمهابذ لعو ضالخلم إذْرأيا الخلم هوالصلاح؟ أميختص" بحكمهما بالاسلاح 
ددن الغراق؟ قولان مرتّبان على كونهما د كيلين أ حكمين؛ فعلىالأدل لاإشكال 
قي وجوب هراعاة الوكالة ؛ فإن تناولت الفراق فعلاء دلا فلا . 

دعلى الثاني فقي جواز الفراق أيضاً قولان مبنيّان علىأن" مقتضى التحكيم 
علىالاطلاق تسويغهما فعل مايريائه صلاحا» فيتنائل الطلاق والبذل حيثيكون 
صلاحاً , وبأن" أمى طلاق المكلف إلى الزوج لفوله تَلِتتيِ (' « الطلاق بيد من 
أخذ بالساق » و هذا هو الأشهر . 

أقول: لابشغىأن” مايكررهنه فيهذا المقام من|<تمال التو كيل و يغرعون 


)1١(‏ قال السيد السند في شرح المنافع : الاقرب أن المرسل لما ان كان هو الحاكم كان بعثها 
تحكيياً » وليس لها التفريق قطعاً . وان كان الزوجان كان توكيلا » فيجوز لهم| التصرف في ما 
تعلقت به الوكالة . انتهى .وظاهر كلامهم كله على هذا النوال» وفيه ما عرفت في 
الاصل .( منه ‏ قدس سره -). 

. في هامش الجامع الصغيرج١ صة عن الطبراني ط القاهرة #/17 ه‎ )١( 
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عليه قروعاً مثل ماذ كره عنا قد عرفت ما فيه ء وليس في أخباد المسألة ما يشير 
إليه فضلاً عن الدلالة عليه ؛ بل هي تااهرة في خلافه حيث حيث إِدّهم قد ادعوا أنه 
هتى كان البعث هن الزوجين فإنّه لايكون إلا تو كملا امع أثا نا دلالة كلامه 
]لكلا في كتاب الفقدالر ضوي » ونحوه موثقة سماعة على خلافه بل هو ظاهس تلك 
الأخباد التي أشر نا إايه1 نفاً » ويذلك يظهر لك أن" ماذ كره من البناء في الخلاف 

الأول - على كونهما و كيلين أو حكمين لادجه له بالكلْيّة , و التحقيق إِنّما 
هوهاذ كره ثانيمن أن" القولين المذ كورين إِنّما هماعلى تقدير كونهما حكمين» 
وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة » فإن” بعضها قد دل" على الاستئذان 
هتى أختارا الفراق , دبعضها قد دل" بظاهره على العدم . 

د من هنا علم دايل كل" من القولين, إلا أن" المفهوم منها بعد التأمّل في 
مضاميئها إنّه إن شرط الحكمان على الزوجين الرضاء بكل' ما فعلاه د قبول 
كل ما رأباه من فرقة أو اجتماع فإن” تفريقهما جائز لايتوقف على أطراجعة 
متى رأيا ذلك صلاحاً وإنلم يشترطا فإنّه يجب عليهما الاستئذان في الفراق متى 
رأيا اللصلحة فيه , دعلى الأدذل من هذين الأمرين تدل” ردابة علي بن ا أبي هرو( 0 
د موثقة سماعة () و رواية أبيبصير () فإنها قد اشتر كت في أنه متى دقع 
الاشتراط كان مافعلاه من أي ” الأمر ين جائزاً إن لم بتحصل الاستئذان» ألاترى 
أنه ني موثّقة سماعة لم رستئن بعد الاشتراط إلا كونها على طهر لوأراذ الطلاق 
أو الخلم , وأظهر منذلك مرسلة فضالة المنقولة في خ_ر كلام العناشي ء دقوله 

فيها« فإن رضيا دقلداهما الفراق ففرقا فهو جائز » 


)ع الكافي ج1 ص10١‏ ح١‏ 3 الوسائل ج١١‏ ص١9‏ ح١‏ . 
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وعلى الثاني تدل" دواية ع بن مسلم (') و صدر حمنة الحلبي 9) ورواية 
زيد الشحامالمنقولة هن تفسير العيّاشى 0» وعبارةكتابالفقه الرضوي!! والظاهر 
أن"حسنة الحلبي قد جعت الأمرين باعتبارصدرها وعجزهاء وأن" العطف بالواد 
في قوله « د إن يشترطا» وقم سهواً من النسّاخ» و إِنّما هو « يأد» ا مخيرة » 
ورمكونحاصلامعنى أنه ليسلهما أن يفرقا حتسى ستأمرا ‏ أد أنهما يشترطان 
إن شاءا جمعا د إن شاءا فرقاء فلايتوقّف التفريق على الاستئذان» بل إن جمعا 
فجائز وإن فرقا فجائزء دعلى تقدير العطف بالواو كما هو الموجود فيما حضرني 
من تست الخبر لابخلو معنى الخبر هن إشكالء لما عرفت من الأخبار الاخر . 

دبمان كر نا ببظهر أنّه لامعنى للخلاف المذكورء بل الحكم هو ماصرحت 
به هذه الأخبار بالتقريب الذي ن كر ناه عليه تجتمع الأخبار . 

وما ما علله في المسالك من بناء القولين المذ كودين على ما ذ كره من 
العلتين فكلام قغري ناش عن عدم تتبسّع الأخباد والتأمّل فيما دلت عليه . 

أمَا ماذكره من تعليل جواز الفراق بغير استئذان بأن" مقتضى التحكيم 
على الاطلاق تسويغها » ففيه إن" بجلة من الأخبار قد صرحت بوجوب الاستئذان 
مع إدادة الفراق : وحيئئن فبجب تقبيدهذا الاطلاق بها فلامعنى للاستدلال به . 

وأمًا مان كره من تعليل عدمالجواد بأن' الطلاق بيد الزوع للخير النبوي» 
ففيه أنّه لاعام" إلا و قد خص”؛ على أن" مانحن فيه لاينافي الخبى حقيقة لآن 
الطلاق إنّما وقع عن إذنه حمث إنّه جعل اختياره إلى هن حكمه وقد فرطل 


 » الكافي ج” ص4١ ح3ء التهذيب ج48 ص17١٠ ح51 وفيها د ان شئنا جمعنا وان الخ‎ )١( 
5 ١ح الفقيه ج؟ ص/77”7 حا 2 الوسائل ج١١1 ص84‎ 
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عليهالحكم الذي عيّته قبول الفراق إن أيا المصلحة فيه فرضي ثقبل بذلك كما 
أشارت إليه الأخبار المتقدمة سيّما مرسلة فضالة . 

وبالجملة فإن" الظاهسن عندي من الأخبار هو ماذكرتهل" دافق-كلامهم 
أو خالفه. 

الخامس : اللشهود مينهم أنه لايتعن كون الحكمين من أهل الزوجين 1 
بأ يكوث المبعوث من قبل الزوج من أهله والمبعوث من قبل الزدجة من أهلهاء 
وهو قول الشيخ في المسوط وابنالبراج وتبعهما الآ كثر , وإن دل ظاهرالاية 
على ذلك. لحصولالغرض بهمادإت كنا أجنبيين» وأجابوا عن الآآبة بأنّها مسوقة 
للارشاد قلا يدل الأمى فيها على الوحجوبٍ: بل هي من قبيل « د أشهدوا إذا 


تبابعتم 1 1 





(1) أقول : ما اخترناه نقله في المختلف عن ابن حمزة » قال ) المشهور أنه ليس للحكمين التفريق 
إلا باذن الزوجين » وقال ابن حمزة يبعث الحاكم حك من أهله وحكياً من أهلها لتدبير 
الامر . فان جعل اليهما الاصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحاً من غير مراجعة ٠‏ وأن لما 
القول وحضر كل الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوباً على عقله . وان كان ما رأياهما الاصلاح 
أصلحا من غير مراجعة » فان رأيا التفريق بينبها بطلاق أو خلع لم يمضيا ألا بعد المراجعة » 
فان رضيا فذاك وان أبيا ألزمهما الحاكم القيام بالواجب . 

لنا مارواه الحلبي في الخبرء ثم أورد حسنة الحلبي ثم قال : احتج ابن حمزة بما رواه 
سماعة , ثم ذكر موثقة سماعة » ثم أجاب عنها بمنع صحة السند . 

أقول : قد عرفت أن المقهوم من الاخبار أن الوجه في عدم الاستئذان في الفراق انما هو من 
حيث اشتراط الحكمين على الزوجين الرضا بكل ما حكما به » وقبول الزوجين ذلك ٠‏ لا من 
حيث اطلاق أمر الإمام لما ىا ذكره ابن حمزة , وبالجملة فان كلامهم في المقام على غاية من 
البعد عن ظواهر الاخبار ىا أوضحناه في الاصل . ( منه ‏ قدس سره ). 


(1) سورة البقرة ‏ آية 785 . 
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دقيل : بوجوب كونهما من أهلهما ء دقوفاً على ظاهر الآبةَء دهو هذهب 
ابن إدديس ء دقواه العلامة في المختلف فلايتحقئّق الامتثال يدونه . وأيد بأن 
الأهل أعرف بالمصلحة من الأجاني . 

أقول : لابخقى أن المسألة لاتخلو من نوع إشكال , والاحتياط فيها مطلوب 
على كل حال . 

ديمكن تأديد القولالثاني بأ" المأمور به وجوباً أواستحباباً إِثّما هومن 
كان من الأهل ؛ فإجزاء غيره يتوقف على دليل ء و مجرد ماذ كر من الاحتمال 
لادنهض قوة بالاستدلالء إلى هاذ كرنا يميل كلام السيئّد السند في شرح النافع 
حيث قال : وهل يجوز كونه أجِنبيئاً ؟ قبل : نعم » ويه قطعالمسنلف في الشرايع 
لحصول الغرض بهما . 

دقيل:بعتس كو نهمامن أهلها لدلالة الآبة عليه, ولأن“الأهل أعرف بالمصلحة 
من الأجانب , وهو جِيّد خصوصاً بعد مل الأمر على الوجوب » ثم نفل عن جده 
في المسالك أنه قال : ولوتعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجائب ؛ ثم" قال : وقد 
يناقش فيه بعدم تعلق الأحر بذلك , إنتهى وهو جيد . 

السادس: قد وقم الخلاف أيضاً في أن" بعث الحكمين هل هو داجب أد 
مستحب؟ فقيل بالأول نظراً إلى ظاهر الأ في الآية الذي هو حقيقة في الوجوب. 
د قيل بالثاني نظراً إلى أن" الغرض منه مصلحة دنيوية فيكون الأمن للادشاد 
كما في قوله « وأشهددا إذا تبابعتم ». 

أقول : يمكن أن يستدل" على الوجوب بما سيأتي بيانه إن شاءال تعالى 
من أن" الامام يجبى المتخلّف عن حكمالحكمين بعدالتحكيم علىالقبول» ويعاقبه, 
فإنّه لوكان البمث مستحيسا لما حسن تومب هذا التكليف عليه. 

د ديّما علل الوجوب بأن" الظاهس من حال الشقاق دقوع الزدجين أو 
أحدهما في المحرم فيجب تخليصهما مئه حبية” , وعلل العدم بإمكان الاسلاح 





افمل كتاب التكاح ج11 
متهما نظرل؟؟ , 

قال في المسالك : و الوجه ‏ بناءء على أن" البعث من وظائف الحا كسم 
الوجوب ؛ دلوجعلنا متعلّق الأهس الزوجن فالاستحباب أوجه ,لامكان دجوعهما 
إلوالحق” بدون الحكمين . نع, لو: توقّف الرجوع إلى الحق' عليهما وجب يعثهما 
مطلقاً من باب المقدمة : إنتهى . 

السابع : المفهوم من خبرعبيدة المنقول عن العيناشي!'! و كذا الخبر ال مرسل 
المنقول في كلام الشيالجليل علي بن إبر اهب !"! أن الامام سبن الزدجين على 
الرضا بما حم به الحكمان, أعي" من أن مكونا هبعوثين من الامام أو ارد جين. 

ما الأدل فلأته لا دضيت اطراً: بماحكم به الحكمان لها أو عليها رمعاي 
من اجتماع أدفرقة ‏ و امتنع الزدج من الرضاء بالفراق قفال له ألم : لاتبسري 
حتى تفر" بماأقرت بهء أيترضى بمارضيت به دظاهر:الحبس حتى يرضى بذلك. 

د أما الثاني فإنّه نا على لا الحكمين الحكم . بأتكما إن شثتما فرقتما 
وإن شئتما اجتمعاء إهتنع الزدج من الحكم بالفراق فأوجب عليه نفقتها , دمنعه 
الدخول عليها وأنّه إن مات الزوج على تل كالحال درثته المرأة» وإن مانت لم 
يرئها , وهكذا لوكان الامتناع من جهة المرأة وهو ظاهر في أن" الحكم الشرعي 
قيما لو امتنم أحدهما هو حصول الفرقة هن جاب الممتنع بحيث إنّه لايرث 
هن صاحبه لو مات اصاحبه يرثه , ولم أقف على ذلك في غير الكتاب المذ كور 
والشيخ المذ كورمنالئقا تالمعتمدين ,و كتابه مشهود معمول عليه » هن الأصول 





)١(‏ وجه النظر أن الوجوب انما يترتب على تحقق الوفوع في المحرم لا على خوف الوقوع فيه ؛ 
لامكان عدم الوقوع كبا في الثاني . (منه ‏ قدس سره -(. 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص١4؟‏ ج710١‏ . 

(؟1) تفسير علي بن أبراهيم ج١‏ صرلا"؟١‏ وفيه « جمعتا » . 





6 في نقد المصتف ما أفاده عل بن إبراهم في المقام فك 
المعتمدة » وهو ظاهر في كون ذلك مذهبه في هذه المسألة » ولم أقف في كلام أحد 
من الأصحاب على من تعرض للكلام فيهذه الصودة إلا مايظهر هن كلام اب نالجنيد 
حيث ال جب على الزدجين إنفاذ ها حكم به الحكمان من فرقة أو اجتماع من 
غير استتّذان متى اشترط الحكمان عليهما ذلك » فإمّه بشعر بِأَنْه مع إخلال 
أحدهما بهذا الواجب فملى الامام أن يجبره على القيام به بل صرح بذلك في 
كلامه كماسيأتي نقله إن شاءالل تعالى قرسا . 

دالعجب أنه مع حرص أسحابنا على تقل الأقوال دبيان الخلاف في بيع 
المسائل كيف غفلوا عن تفل ذلك والتنبيه عليه دببان مافيه من صحّة أد بطلان» 
مع أن" الشيخ المذ كور م نأساطين القرقةالناجية , و كتابه مشهود متدادل بينهم: 
ومثل ذلك أبضاً مااشتمل عليه صدر كلامةه الذي جعله تفسيراً للأبة فإنه لاخلاف 
بين الأصحاب في أن" الشقاق عبادة عن النشوز من كل" من الزوجين عن الآخر 
دالبغض هن كل" هنهما لساحبه؛ وهو صريح كلام الرضا لإلللافي كتاب الفقهل"! 
كما قدمتاهء دهذا الكلام الذي ذكره ‏ دعدالل ‏ يرجم إلى أن النشوذ إثما 
هو من أحدهما د كا مقتطى مادات عليه الأخار د صر ) به الأصحد_اب أن" 
الحكمين بعد أن يجتمعا ويتثفقا على الحكم فهو إِما صلح دجمع بينهماء و إِما 
فرقة وطلاق»: وظاهر كلامه ‏ رحةالله عليه هنا أنه بعد اجتماعهما د ظهور 
الناشزمنهماء أنه الزوج أوالزوجة ذإتهما ينكران علىالناشز منهماء دأن"الحكم 
الشرعي فيه إن كان الناشز هو الزوج أن تجب عليه النفقة و حقوق الزوجيّة 
ولايمكن من المرأة ٠٠‏ إن كانت الزوجة فإنها لاتستحق عليه نفقة و لاسجب لها 
شيء من الحقوق؛ و أَسْد ذلك بما دداه عن على ليلا كما قدمنا إيضاحه ؛ دهن 
ذلك تقسيره الهجر في لصّاجع بالسب كما قدمنا ن كره. 

د بالجملة فإن عيع هاذكره في هذا المقام من الأأحكام الغريبة الي لم تقف 


. ١ح ب8‎ 71١7 فقه الرضا ص 740 » مستدرك الوسائل ج7١ ص‎ )١( 





يل كتاب التكاح ج54 
عليها ني كلام غيره » والشيخ المذ كود كما عر فت على غاية من الجلالة دهو هن 


اوكاب النصو ص دمن معاصري الأئمة ا ومن الظتامر أنه لايفتي يذلك إلا 





عن خير وصل إليه . 

الثامن : قال ابنالجنيد على ما نقله العلامة في المختلف عنه : وإن كان 
النغوز منهما ولم وما بالوعظ من الوالي ولاالذي يتا كمان إليه أمرالرجل 
بأن يختارم نأهله من لابتتهم على المأ دلاعليه, و كذلك تؤمر المرأة بأنتختار 
من أهلها ويشترط الوالي أد المرتضي بحكمه على الزدجين أن" للمختادين جميعاً 
أن يرقا بينهما أى يجمعا إن رأيا ذلك صواباً , د كذلك إن دأيا إبقاع شروط 
بينهما لابردها كتاب و لاسنة ولا إجماع , و على كل" واحد من الزوجين إنفان 
ذلك والرضاء به . وأئهما قد وكلاهما في ذلك ؛ ومهما فملاه فهو جائز عليهماء 
ثم يخلو كل" واحد منالمختادين يصاحبه , فيعلم ذات نفسه ديثير عليه بالسواب 
نم" يجتمعان فيحكمان دعلى الوالي إنكان التحا كم إلى غيره أن يأخذ الزد جين 
بالعمل بذلك , إلآأن يكون المختارات أد أحدهما قد تجاوز شيئًاً رسماه أورسمه 
صاحه له . 

قال العلامة بعدنقله: وهذا الكلامبعطي أنه تو كيل » دأن" لهما أنيغرقا. 

أفول : الظاهر أن" قوله « دأتهما دكلاهما في ذلك » إثما خرج مخراج 
التجوز بمعنى أنه في حكم الوكالة , وإلآا فسدر الكلام ظاه. بل صر يح في أنّه 
تحكم » ثم إن فى هذا الكلام دلالة على ما قدمنا ذكره في وجه الجمع بين 
أخباد المسألة » من أنّه متى شرط الحكمان على الزوجين الرضاء يما حكما به, 
فلهما أن يفرقا بينهما من غير استئئذان, وهو جِبّد كماعرفت ‏ وإن كان خلاف 
المشهود بينهم دأمًا قوله «م كذلك إن دأيا إيقاع شرقط بيئهما لابردها كتاب 
دلاسنة » فهو هما صرح به غيره أيضاً »كما إذا شرطا على الزوج أن يسكتها 
في البلد الفلاني ‏ أو المسكن الغلاني ء أد لايسكن معها ضرة في دار داحدة أو 
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نحو ذلك » أو شرطا عل ىاازوجة أن يؤجل عليه الحال" من اللهر إلى أجل , أو 
ترد عليه ماقيضته منه قرضاً أونحوذللك , لعموم الأخبادالدالة على وجوب الوفاء 
بالشروط ء ويلزم الزوج دالزوجة القيام يذلك حسيما اشترطا عليهما أولا . 

دأمًا الشردط المخالفة للمشروع كعدم التزويج والشدري ونحوذلك هما 
تقدم الكلام فيه » أوترك بعض حقوقها من القسم أوالتفقة أوا لهر أو نحو ذلك, 
فهو غير لازم إجماعاً . 

دأماقوله « ثي” يخلو كل" واحد . . . إلى خره » فإِن" ظلاهر الأسحاب أن" 
هذا من مستحيات التحكيم . 

قال فى المسالك: وينبغي أن يخلوحكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة 
خلوة غير محرمة لبعرفا ما عندهماء وما فيه رغبتهما وإذا اجتمعا لم خف 
أحدهما على الآخر ليتمكنا من الرأي الصواب . إتهى » والظاهر أن" الأصلفي 
ذلك ماقدمنا نقله عن الثقة الجليل علىين إير أهيم فيتفسيره. 

التاسع : من المستحبات عندهم أبضاً في هذا المقام ها ذ كره شيخنا في 
المسالك : قال : و ينيغي للحكمين إخلاص النيّة في السعي دقصد الاصلاح » فمن 
حسنت ئينّته فيما بتحراء أصلحم ابن مسعاء ؛ وكا ذلك سبياً لحصول مبتغاه كما 
ينّه عليه قوله تعالى : إن يريدا إصلاحاً يفال بينهما 6'") د مفهوم الشرط 
أن" عدم التوفيق بينالزدجين يدل" على فساد قصد الحكمين » وأنهما لم يجتمعا 
على قصد الاصلاح بل في نيّة أحدهما أو كليه) فساد, فلذا لم يبلغا المراد إنتهى . 

أقول : وهمًا يزيد ماذكره تأبيداً ويعليه تشييداً مارواه الصدوق فيالفقيه 
في هذا الياب عن ابن أبيجمير عن هشامين الحك'" أنه تناظر هو وبعض المخالقين 
في !الحكمين بصفين حمر وين العاص و أبيموسى الأشعري » فقال ا مخالف: إن 

الحكمين لقبولهما الحكم كانا مر يدين الاصلاح بين الطائفتين » فقال عشام : بل 

(1) الفقيه جا ص7798 ح”7 . 





ع5 كتاب التكاح ج71 
كانا غيرمر يدين للاصلاح بيتهماء قال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال عشام : من 

قولاللّفى الحكمين د إن يريدا إصلاحاً يوفقاللٌ بينهماء . فلمنًا اختلقا دلميكن 
اتنقاق على أمن واحد دلم بوفّقالل بينهما , علمنا أتهما لم بريدا الاصلاح . 

العاشر : لوغاب الزوجان أوأحدهما بعد بع ثالحكمين فهل ينفذ حكمهما 
أم لا؟ صرح الشيخ في المبسوط بالثانى » ققال : لابجوز الحكم مم غيبة أحدهما 
لأن” الحكم حيتئن مشر وط يبقاء الشفاق والخصومة بينهما , ومع الغيبة لابعرف 
بقاء ذلك ء ولن” كل" واحد منهما محكوم له وعليه ؛ دلابجوز القضاء للغائب 
دإنما يجوز عليه . 

وجوز المحقق والمتأخرون الحكم مع الغيبة » لأنّه مقصور على الاصلاح 
دهو غير متوقف على الحضور , وأجابوا عن دليل الشيخ بأن" الأصل بقاء الثقاق 
استصحاباً لما كان قبل الغيبة . 

قال في المسالك : د فيه نظى , لجواز أن يشمل الحكم مع الاصلاح على 
شرط لأحدهما , فيكون حكماً للفائب دإن حصل معه الاصلاح . 

أقول : لابخفى أن" كلام المجوزين مبني” على ها تقدم نقله عنهم من أنه 
لايجوذ للحكمينالحكم بالفرقة إلا بعدالاستئذان, فلذا خصوا الجواز بالاصلاح. 

دالتحقيق أنّك قدعرفت أن" أخباد! سألة قدخرجت على نوعين (أحدهما) 
ما إذا اشترط الحكمان على الزوجين قبول مايحكمان بهء وأنه ليس في هذه 
الصورة مراجعة » لا فيقرقة ولاإصلاح: كما دلت عليهالاًخبار امن كودة » دقضية 
ذلك جواز الحكم معالغيبة ؛ لأفّه بالاشتراط عليهما وقبو لهماالشرط لزم قبولهما 
لما محكمان به ء حشرا أد غابا كما اعترفوا به فيصودة الاصلاح , إشتمل الحكم 
على شروط أولم يشتمل » دالفرق بين الحكم له د عليه لاأعرف له دليلاً داضحاً , 
فإن” قشيّة التحكيم قبول ما يحكم به الحكما نكيف كان »و بأي" صودة كان » 
هذا حقتضى ظاهر الأخبار المذ كودة. 





6 فيا أرسنعها شبئأ من حموتها الواجبة .314 
((ثانيهما) إذا لم شترطا دأنه لابد" ني هذه الصودة من المراجعة في إرادة 
التفريق كما دأت عليه الأخبار المذكودة وقضية ذلك الجواز مع الفيبة بالنسبة 
إلى الصلح مخاصة دون الثفريق . 

هذاعا يظهر لي هن الأخبار حسما أدى إليه الفهم السقيم . 

الحادي عشر : قد صرح بعلة من الأسحاب بأنّه لو متمها شيا من حقوقها 
الواجبة كالنفقة دالقسم مثلاً» فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلك ! كراعاً د إن 
كان هحرماً 3 إنّما لم يكن ذلك | كراهاً لأنه أمى عنفك" عن طلب الخلم » 
فاه قد يفعل ذلك مع إدادنه المقام ممها , وإثّما مئعها لحرصه على امال » وذلة 
ديائئه وشعف دينه أوميله إلى شرتها :ىكذا لو يذلت له مالا للخلع » حيث إِنّه 
أغادما دتزدع عليهاء ذهو أذلى يعدم ترثي الاكراه عليه ؛ فإن" الترويج جائز 
ل 

دما ذ كرنا م نأصل الحكم المذ كور صرح به الشيخ فيامبسوط وللحفق 
في الشرايم دغيرهماء والظاه أنه المشهور؛ واختلف كلام الملامة في ذلك» ففي 
الادشاد دافق الشبخ وَأْفّى بماذ كرء دفي التحر بر نسب القول المذكود إلى الشبخ 
ساكتا عليه ؛ دهو بدن بتردده فيه أدضعفه عند , دق القواعد قِيد حقوقها 
بالمستحبة » د مفهوهه أنه لومنمها الحقوق الواجبة كان ذلك [كراجاً ,د هذا 
الفول قله الشيخ في اللبسوط أدلا عن بعض العامة , في" قال : الذي يقئضي مذهبنا 
أن هذا لين بإكراه وهو لشيد. 

د كيف كان فإن" مقتضى ان كرء الشبخ ومن تبعه أنه لإشترط فيالكراهة 
الموجبة للخلم أن شكون ذائيّة كماهوالمعمول عليه في بلادئا البحرين , و حضرناء 
مع جملة من مشا ينا المعاسرين يل تكفى الكراهة العادضة يسبب ثر#القسم أد 
النفقة وفحوهما , دسبأتي تحقر قالكلام ني باب الخلع إن شاءاله تعالى . 
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إلى هنا تم الجزء الرابعةالعشرون حسب تجزئتنا بحمدالله دمنّه, 
اقد يذلنا الجهد غاية فيتصحيحه وعقابلته معالنسخالمطبوعة 
و استخراج أحاديثه. وسيليه الجزء الخامس والعشروث 
في بقية كتاب النكاح وأوله كتاب الطلاق بمشيئة 
الباري عن" اسمه 





فهرس الجزء الرابع والعشرين 
من كتأن الحدائق النا ضرة 
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في أنه لإيجوز المسام أن يشكم 
غير الكتابية 

الأخبار الدالة على جواز ناح 
اللكتابيّة مطلقاً 

الأخبار الدالة على تحرهم نكاح 
في طر قالتر جيح فيمقام اختلاف 
الأخباد 

في أن" المجموس ليسوا داخلين 
تحت إطلاق أهل الكتاب 

في اختلاف كلام الأسحاب ني 
الصابئة دديتهم 

فيما أشكله المصئّف في قول 
صاحب المسالك في أنه لا فرق 
في أهل الكتاب بين الحربي 
متهم والذمي 

فير تداد أحدالزو جين أوإسلامه 


فيما لو أسلم زوج الكتابية 
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فيما لو أسلمت زوجة الكافر 
قبل الدخول 

تقد المصنف ما أفاده المحد”ث 
الكاشاني في المقام 

فيما لو اتتقلت زوجة الذمي من 
دين الكفرى الذي كانت عليه إلى 
دين آخر من أدبان الكفر 

فيما لو أسلم الذثي على أ كثر 
من أر بع مشك و حات بالعقدالدائم 
فيمازداء الصدوق في إباق العبد 
في أنه ليسى للسلم إجبار 
زوجته الذميّة على الغسل من 
حيض كان أو جنابة 

في كيفيّة الاختيار 

فيما لوتردج الكافرامرأة وبنتها 
نم أسلم 

قيما لو أسلم عنأمة وينتها دهما 


مملوكتان 
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54 فهرس الحدائق الناضرة 
الصفحة المقحة 
ا لوأسلم عنعمّة وبنت أخيها النفقة 
أو خالة د بنت اختها 84 هااستدل به المشهور 
١ه‏ ا لاخلافبينالأصحاب في اشتراط | ١م‏ فيما لوخطب المؤمن القادر على 
الكفاءة في صحة التكاح النفقة 
مه الأخبار الدالة على اشتراط | 84 فيما لو تزوج الرجل اهرأة ثي" 
الادمات في التكاح علم أنها كانت زنت 
4 الأخبارالناهية عنتزويجالناصب | 4107 فيما لو ائتمن الرجل إلى قبيلة 
والناصية و تزوج فوجد على خلاف ذلك 
0١‏ تقد المستف لما ذكره صاحب | 4٠‏ في عدم جوازالتعريض بالخطبة 
المسالك في جواذ تزديجامخالف لذات العدة الى جعية 
5 فيما اختاره صاحب المدارك من | 7و الأخبار الدالة على عدم جواز 
عدم الحكم بمنا كحة المخالقين التعريض بالخطبة 
مع قوله بإسلامهم 5 فيما لو تزوجت المطلفة ثلاثاً 
7 في انع من منا كحة المخالفين وشرطت فيالعقد أنّه إذا حللها 
مع القول بإسلامهم فلاتكاح بينهما 
8 في جواز مناكحة المخالفين 2417 هلالشر طالفاسديفسدالعقدآملا؟ 
في أن التمكن من النفقة ليس | 49 في بطلان تكاحالشغار 
شرطاً في الكفاءة ١‏ في كراهيّة العقد على القابلة 
0178 هااستدل به المشهور دبنتها 
٠0‏ تقدآدلة القائلين باشتراطالتمكّن | ٠١4‏ في كراهية ترويج الرجل ابنه 
هن النفقة في الكفاءة من بنت زوجته من غيره إذا 
7ع فيما لو تجدد عجز الزوج عن ولدتها يعد مفارقته 


ج15 











فهرس الحدائق الناضرة 1 
الصفحة الصفيحة 
4 في كراهيّة تزويجالرجل اخت مَوْمَئّة فق 
أخيه ١‏ في كراهة التمتّع بالزانية 
4 في كراهيّة تكاح المرأة المتولدة | 1 في الأخبار الداكة على جواز 
هن الزنا بالعقد أو الملك التمتّم بالزانية 
٠١‏ في كراهية تكاح المجنونةو | 10 في كراهة التمتلع بكر ليس 
الحمتاء و شارب الخمر وسبىء لها أب 
الخلق 337 فيما إذا أسلم المشرك و عنده 
١‏ في كراهية تزديج المخنث و كتابية بالعقد المنقطع 
الز نج دالا كراد والخزر في أن ذكر الأجل شرط في 
7 في كراهية تزويج الأعرابي صحة تكاح المتعة 
بالمهاجرة الأخبار الواددة في المقام 
الفصل الثالث فى نكاح المتعة 7 إستدلال القائل ببطلان العقد 


4 فيما ردته العامة في جواز المئعة 


5 الأخبار المرويّة في استحباب 
المتعد د فضلها 
١‏ ها يدل على المنم من الالحاح 
. في المتعة متى أغناءالل بالأزداج 
في الصيغة التي بها ينعقد نكا المتعة 
م1 في اعتبار اللفظ الماضي في العقد 
7 فى اشتراط كون المتمتع بها 
مسلمة أو كتابية 
4 في استحباب كون المتمتع بها 


يفل 


1١5 


1١144 


لو خلا هن الأجل 5 نقده 

فيما لو دقع الاخلال بالاجل 
على وجه النسيان أالجهل أد 
العمد 

فيما لو اختلف الزدجان بعد 
انغاقهماعلى وقوع المقد فادعى 
أحدهما أنّه متعة وادعى الآخر 
الدوام 

في جواز تعيين شهر متصل 
بالعقد ومتأخر عنه 


1١ 


/ا1 


بأحد الوجوه الموجبة لذلك 


في بيان المراد من مهر المثل في | ٠١‏ 
المقام 

في صحّة الاشتراط في العقود أ ١١0‏ 
بمالا بخالفالكتاب والسنئة 

في جواذ العزل للمتمتع د إن /” 











0502 فهرس الحدائق التاضرة ج71 
الصفحة الصفحة 
16١‏ فى تقد ما أفاده صاحب المسالك لم ترض في أن" المتعة ليقع بها 

في أللقام طلاق 

٠١‏ فبمادل" على جواز جعل الأجل في ثبوت التوارث بعقد المتعة 
العرد والعردين الأخباد الواردة في المقام 

في أنه يشترط في المهس أن في عدة المتمتّم بها متى دخل 
يكوت مملو كا معلوماً بالكيل بها الزوج 
أو الوزت أو المشاهدة أوالوصف في القول من أن" العدة هران 

٠‏ في أن المهس يتقدد بالمرضاة الجمع بين الأخباد الواردة في 
قل" أو كش تحديد عدة المتمتع بها 

الأخبار الواردة في المقام في عدة المتعة هن الوفاة 

4 في القفول بوجوب دقع المهسر في وجه الجمع بين الأخبار 
بالعقد الواردة في عدة الوفاة 

١‏ الأخبار الدالة على أنه صم" فيمالو اشترطت المرأة المتمئكم بها 
لمن تمتشع باه رأه أن يهبها جمبيع أن لايطأها في الفرج 
الدة الفصل الرابع فى نكاح الاماء 

1 فيما إذا تبيّن فساد عقد المتعة | 7٠١١‏ لابجوذ للعبد ولاللأمة أنيعقدا 


على أ نفسهما تكا حا إلا بإذنا لسيد 
الأخباد الدالة على بطلان تكاح 
الأمة بغير أذن مولاها 

فيما لو أذن المولى لعبده في 
التزديج 

فيما لوكان الأبوان هملو كين 


184 


"4 


نالف 


"1 


33 


17/ 


خف 


7 





فيما لو كان أحد الأبوين حراً 
والآخر هملو كا 

في دلالة الأخباد المستفيضة على 
ماذهي إليه المشهور 


في اشتراط كل من الحرية 
والرقية في العقد 

فيما لو تزوج الحن" أمة بدون 
إذن السيدودخل بها قبل رضاه 
فيما لو ادعت المرأة الحرية 
فتزوجها الحر' من غير علممه 
بفساد دعو اها 

الأخباد الواردة في المقام 
الجمع بين الأخبار الواددة في 
المقام 

فيمالودلسها عليه مدلس فردجها 
منه على أنها حرة فظهرت أمة 
اعتراض ابن إددرس على عبادة 
الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء 
في قيمة الولد ونقد المصنثف له 
فيما لوتزوجت| لحر بالعبد الغير 
المأذدن له في التزديج 
فيمالوزد ح الر جل جادبتةعبده 
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الصفحة 


يفنا 
خرف 


نان 


/ا73 


ادقن 


اناا 


>30 


1 


اردان 


530 


306 


لا 


>30 
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الأخبار الواردة في المقام 

فيما لو دفع السيند شيئاً لأمته 
متى زواجها 

فيما لو تزدج أمة بين شررمكين 
ثم" اشترى حصة أحدهما 

فيما لواعتقت الأهة وكانت تحت 
عرد 

الأخباد الواددة في عتق الأمة 
التي كان لها زوج حر 

في أن" الحك بالتخبير في أخباد 
المقام ممق على عق جميع الأمة 
فمما لو كانت الأهة صغيرةأومجئونة 
فما أوكان الردى عبداً واعتق 
قيما لوزو” ج عنده أمتّه م 
أعتق الأمة أو أعتقهما 7 

في جواز تزويج الرجل أمنه 
بأن يجعل عتقها صداقها 
الخبار الواردة في المقام 

هل يشترط تقديم التزويج على 
التق أد المكس ؟ 

فيما لو قال تزوجتك و جعلت 
ههر كعتّقك فهل كفي في العتق 


18 





الصفحة 

000 عن الاتيات بلقظ اعتقتك؟ 
فيما لو طلق التي جعل عتقها 
مهرها قبل الدخول بها 

فيما لو اشترى أمة نسية فأعتفها 


دض 


33 


58 


ففق 


يفف 


3 


ا 


١ك‎ 


ينذا 


لذن 


دكا 


و4 


و تزوجها و جعل عتقها مهرها 
في أن" ام" الولد إِنّما تنمتق 
بعدد فاءَ الولى من نصيب ولدها 
في عدم جواز بيع الآمة في مطلق 
الدين 

الجمع بين الأخبار الواددة في 
المقام 

فيما لو بعت الأآمة زات اليعل 
فأن" بيعها طلاقها . 

الأخباد الواردة في بيع الأعة 
ذات البعل 

نقد كلام صاحبالالكفي المقام 
فيما لو ديع العنيد د تحته أمة 
في القول بتخصيص الخيار 
بالمشتري في بيع العبد أدالأمة 
فيما لوزد'ج الرجل أمته من 
غيره بمهن عسمى . 

فيمامال اليه صاحبالمسالك من 
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الصفحة 
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تقوية احتمال المهر أد نصفه في 
صودة عدم الدخول وثنقد 
المصتف له 

فيما لو زواج السيد عبده أعتّه 
الأخبار الواددة في المقام 

وجه الجمع بين أخبار المقام 
فيما لوأمر المولى العيد بالطلا 
ولم بباشره بنفسه 

هل يجب على للشتري همع 
إكمالهاالعدة أن يستبرئها زيادة 
على العدة ؟ 

فيما لو زواج السيد أمته لعبده 


فإنها تسير من هولاها بمنزلة 


الأجنبيّة 
متى كان زوج الأمة حسر 
مملو كا لغير سيد الأهة فإن” 
السيّد لايتسلط على الفسم 

في عدم اتحصار النكاح يملك 
اليمين في عدد بخلاف نكاحهن" 
بالعقد 

فيما لو ببعت الأمة هد لها زد 
في جواز ابتياع ذوات الأزداح 


فهرس الحدانق التاضرة 





4 





لسن 


فسن 


من أعل الحرب ولومن أذواجون 
فى أن" كل" من هلك أعة فاثه 
يه كردم قبل الوطء 
في صحّة تحليل المولى وطء 
امشدلنوة 

الأخبار الدالة فيالمقام 

في اعتبار صيغة التكاح التحللى 
في أن" التحليل هل هو عقد أو 
إباحة ؟ 

في تحليل السيّد أمته لعبده 
الجمع بين الأخبار الواردة في 
المقام 

فيما او أحل” اليد أمته لحى” 
وحصل من التحليل ولد 
الأخبار الواردة في المقام 

وجه الجمع بين أخباد المقام 
لابأى أن ينام الرجل بين أمتين 
دالحرتين 

في جواز وطء الجارية الزانية 
بالملك دتملكها 

في الاماء اللاني يحرم تكاحهن” 


في الجنون 


حون 


ذال 
فنا 
تان 


إن 


114 
لوا 
انان 


ان 
هو 
8" 


04> 
ونا 
يفن 
مما 


حل الجنوت - مطلقاً أو على 
بعش الوجوه - يكون موجباً 
الخيار 

في الخصاء 

في المذن 

الأخبار الدالةعلى تأ جيل العنين 
سئة بعد ظهور العنن 

في أن" العئنالموجب للفسخ هو 
عدم إمكان إتيانه النسك 

فى الجب 

في الجذام و الير "نو العمى 
في أن" الزنا ليس يعيب برد به 
النكاح ما لو ظهمى كوث الردج 
خنن 0 - 

في أن" عيوب المرأة سبعة 
الإأخباد الواردة في المقام 

في أن" الجنوت هن العيسوب 
الوجية للفسخ 

في بيان حقيقة البرس 

في بيأن حقيقة القرث 

في بان معئى الزماتة 

في عد" الرئق من علة العيوب 


كن 


نفس 


ما" 


خض 


رذن 


اا 


04 


لون 


يننا 


الرجة رتبار 

في ذا كس هن عد المحدددة في 
الفجور من عيوب النساء 

فبما لوتجدد العيب بعد العقد و 
قبل الدخول 

في أحكام خيار الفسخخ 

نما لو فسنعالزدج قبل الدخول 
الجمع بين الأخباد الواددة في 
المقام 

في أنتدلاطرريق إلالحكم بالمئن 
إلا لإقراد صاحبه على نفسه أو 
قيام بيئة بإقراده 

إنّما يتحقق العئن بالعجز عن 
دطتها قبلاً دديراً د المجر عن 
وطء غيرها 

فيما لو ادعى الوطء و أنكرت 
فالقول قوله سمينه 

فيمالوتز دح امرأة على أنها حرة 
باشتر اط ذ لكفي نفس العقد فبانت 
أمة 

فيما لوفسخ بعد الدخول هد عرم 
ألممهر دتبيكن بطلاث العقد 
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نف 
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فيما لوتردجتالحر ة عبداً على 
أنه حر 

فيما لوعقد على بنت رجل على 
أنها بنت مهيرة فبانت بنت 
آئية 

في الأخبار الواددة في اللقام 
فيما لو تزوخ الرجل امرأة على 
أنها بكر فظهرت ثيلباً 

الأخبار الواردة في المقام 

فيما لو تزدج رجلان بامرأتين 
فادخلت اهرأة كل واحد مئهما 
على الآخر فوطأها 

في أنا كل" موضع حكم فيه 
ببطلانالعقدفلاز د جةمع الوطء 
مهن المثل 

في بياث معنى المهر 

في أن" كل" ما يملكه المسلم 
يصح” جعله مهرأً للزدوجة 
الأخباد الواددة في المقام 

في صحية عقد ا لذميان وتجوهما 
على ما لا يجوز العقد عليه في 
الاسلام 


56 











فهرس الحدائق الناضرة 0١‏ 

الصفحة الصفحة 

6 في أن" المهس لايتقدر بقدد في موسراً ولميدخ لبها والمهر حال 
جانب القلة إلا بأقل" ما يتمول | 5178 مثاقفة المصنئف لما استدل" به 

4 في أن" المهر إذا ذكر في العقد بعض المجتهدين للقول المشهور 
فلابد” من تعييئه ليخرئ عن | 511 الأخبارالدالة على جواز الدخول 


276 


7 


ع 


10 


216 


2604 


الجهالة 

فيما لو تزوج أمرأتين فساعداً 
في عقد وأحد يمهر وأحد 

فيما لو عقد على مهر مجهول 
لايمكن استعلامه في نفسه 
فيما لو تزدجها على الكتاب 
والسئئة ولميسم” مهراً 

قيما لو سمى لها مهراً د لأبيها 
أو غيره من الأولياء أو واسطة 
أو أجنبي شيئاً 

في نقد ما أفاده صاحب المسالك 
في المقام 

ق.جواذ جل الاق شلسم 
صئعة لا بحستها أوسورة لايعلمها 
في أن" المهرمضمون فيريد الزوج 
قبل تسليمه إلى الزوجة 

فيما لو ظهر الصداق معيئناً 


قيما لو سمى لها مهراً و كان 


2 


1ع 


2 


ب 


4 


اح 


بها من غير أن يعطيها شيئاً 
قينا لو عتم لها مهراً و كان 
معسراً ولم بدخل يها والمهرحال 
فيما لو كان المهى مؤْجّلاً د لم 
يدخل بها لمائنع من جهته 

قيما لو سمى لها مهراً د كان 
ورا ودخل بها 

في جواز إخلاء العقد من المهر 
الأخبار الدالة على المقام 

في انقسام حال الزدوخ إلى اليسار 
والاعساد دلاثالث لهما 

في تفويض ا مهر 

الأخماد الواددة في المقام 

فيما لو طلقها قبل الدخول 
قبل الحكم 

فين المهر كلا أدبعضاً لاسقط 
بالدخول 

في هدم السداق بالدخول 


بك 
الصفحة 





؟دم 


0 


/اام 


0_4 


06 


5 فقهرس الحدائق الناضرة 


الصفحة 





في سقوط المهر مطلقاً بالدخول 
د إن لم يكن ثئمة حال دلامؤ جّل 
في أن"الخلوة دنحوها علتو جب 
طهر آم لا؟ 

في الأخباد الدالة على ما ذهب 
اليه المشهود في القام 

في وجه الجمع بن أخبار اطقام 
فيما لوطلق زوجته قب لالدخول 
وقد قفرض لها مهراً 

فيمسا لو كانت الزيادة متتصلة 
كالسمن و كبر الحيوان 

فيما لو أصدقها حيواناً حاملاً 
وحكيئا بدخول الحمل في 
الصداق 

قيما لوأعطاها عو م المهن متاعاً 
أدعبدا بق أوشيئاً نم" طلّق قبل 
الدخول 

فيما لو دير مملو كا ذكراً 
كان أد انثى 

قيما لواشترط فالعقد مابخالف 
المشردع 

قيما لو شرطت أن لا ,يفتضها 
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07 قيما لواشترط أن لابخرجها من 


0:١ 


0 


0, 


014 


00 
/اع00 
66/4 


056 


001 


الاه 


ولاه 


بلدها 

فيما لوشرط لها مائة ديئاد إن 
خرجت معه ؛ وخمسين إن لم 
تخر نا معه 

ف بطلا النكاح مشرط الخياد 
في أن المرأة تملك اطهن بمجرد 
العقد 

في حكم المهر مع موت أحد 
الروحين قبل الدخول 

الأخبار الواردة في المقام 

في وجه الجمع بين أخبار المقام 
في الذي بيده عقدة التكات 

في أن" أكثر الأخباد مطلق 
بالنسبة إلى عنو غيرها الكل" أو 
البعض 

في أنه ليس لولي' الزدج العفو 
من حقّه كلا" أدبعضاً معالطلاق 
فيما لوزوج الررجلد لده الصغير 
وللولد مال 

في أن" كل موضع لايِصْمن الأب 
المهر فيه لو أداه تبرعاً عنه فإنه 
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لارجوع له به 

فيما لو دفع الآب المهس عن 
الولكد الكبير متبرعاً ثم" طألق 
قبل الدخول 

يما لو اختلفا فيأصل المهر 
فيما لوأقر" بالمهر وأدعى تسليمه 
وأنكر المرأة 

فيما لو خلابها فادعت المواقعة 
في بيان معتى القسم 

في د جوب القسمة بين الزوجات 
في أن" أقل" أفراد القسم لو 
تعددت الزوحة ليلة ليلة 

في أن" الواجب في الفسمة هو 
المشاجعة ليلاً دون المجامعة 
فيما إذا اجتمع عنده حرة دأمة 
بالعقد 

في نقد المصتف ما أفاده صاحب 
المسالك وسبطه 

في اختيار المصنكف عدم وجوب 
السبع والثلاث 


في سقوط القسمة بالسقر 


فهرس الستدائق الناضرة 
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فى استحبابالتسوية بي نالزوجات 
في الانفاق و حسن المماشرةو طلاقة 
الوجهوالجماء 

فيما لو وهبت إحدى الزوجات 
حقنها من القسم للزوج أد لبعش 


في أنه لاقمة للصغضيرة ولا 
الناشزة 

في بان معنى النشوز 

في نشوز المرأة 

في المراد من الوعظ و الهجر 
دالصْرب 

في نشوز الزدمح 

ف الأخبار الواردة في المقام 

5 ميان محئى الشقاق 

في الأخباد الواددة في حكم 
الفقاق 

في من المخاطب بإنةاذ الحكمين 
المشهود بين الأسحاب القائلين 
بأن" الباعث هو الامام أن" ذلك 


على جهة التحكيم 





الصفحة 








ج15 








١‏ في أن" الحكمين لورأيا الصلح 


في أنه ينيغي للحكمين إخلاص 


و اجتمعا عليه فإئه لا يتوقكف 
في أنه لابتعيئن كون الحكمين 


وما في أن" بعث الحكمين هل هو 


6. 


النيّة في السعي د قصد الاصلاح 
فيما لوغاب الزوجان أدأحدهما 
بعد بعث الحكمين 

فيما لو منعها شيئاً من حقوقها 
الواجبة 

النهرءن 
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